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الزن المفقوب _الشيلة_الوقف 
تتل جيم : 


عو 
وضعنا ف على <_الصعفوان لمن المسمئ ب “دّاية الرّواية ني مسال البماية” 
يمان الثربوة ودبت أعلن! بوني » ويل لشي المريمىر ب * سر الوقاية” 
صر الشرة عبرالدربت صمعود ا حب في[ ) عدر اليعاية عاماشتك 
الؤفارم” ديزيام سيراي اللدنوي ؛ وض ضمناغ "“سغل الصفرات النقديى, عائة2__ 
حب الريعاية "شع ى “ايع العنزية” لدرتى_صتد كرتيو الحايع 


دارالكب العلميقة 
ا 50 0 


0 اما نكينة 1371 َو - تبككان 
لوطع - الارزع8 1971 مو لبرة8 ألم نقام لاط . 
قطنا - لأنمجر»8 1971 جا اع إلا سيا اا 


الكتاب : عمدةالرعاية 1 للملة ام 1087ل" :2 هائغلل 


على شرع الوقاية ١‏ لنمالق0 الام 538 قَام 

وبهامثه: غاية العناية ا 

على عمدة الرعاية ا 
التصنيف :فقه حنفي ْ عع مع 0 لم5 ناز أأكهمولا ته 1غوه1355111 © 
المؤلف :الإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي, ةماقا -اج بإررجنا- لطم لقم : نام 
المحقق :د.صلاح محمد أبو الحاج ززه!!-|2 ناه 030ص قتاناال! 58/8 .0: ادنلاءةا 
الناشر وان نقحي الملسجينة با تسوك ةرخص ادام طمثم»ا-الة ‏ ة :0‏ معطىآاطنص 
عدد الصفحات: 4544 (7 أجزاء ) ْ (5 70101078 7) 4544: حت “يا 
سنة الطباعة : 2009 ْ 009 72 
بل الطباعة :لبتان ْ 0 : مألعاومامصط 
الطبعة :الأولى ْ *1: مزاع 


دناتس !داق طمغم»!-لمق عوط © برط كتذاو علاأؤناءع 
عط نزهم مملءغقء أاطلم ذلط؛ أه هم هلا ممموطع | -أباراع8 
/زاة نزط ته نهآ نرم مأ لعغن ط1ؤ5 أل ,عع 00رمع ؟ ,لع 3 اكم13] 
لاوطا ازا تمع ورد اهلاعاناع) )ه عذوط 0313 3 مأ 510160 01 كض3ع 

عع اطلام عط أه مهكد أسععم مع ليها رمرم ع1 


لاا 


9 0 0 0 0 


ز! 


طولإتدوااءلة طهغه)!-لة ع0 © ذخ وننجعئغ: العررع اوناع كأزه0 105 
مدال ممع باه تونكل0هئأ ,ه601 ,رمتامامععةامع؟ عاناه1 مهنانا طانم ع8 
0ةة5أاماناة 5305 8أأه] كلزةم 5نا0 مع ,0605م كنامآ 31م |أع311م عمم6مم 
ف عمقمعبع امم عا #أمعدمميع اع عأ10ااز كع ترعالوة "| هم عنمو عاطداق 6م 

3165 ناز كعاأناد نادم كع0 


11 ١ 


9 782745516 2 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكت ب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمعت على اسطواثات ضونية إل جموامقة الناك و خطيا - 


كات اسان 
كتاب الأيمان”" 

النجين "73 اتقوض ال يد كرااللة 

قوله: كتاب الأيمان؛ أي هذا كتاب في بيان أحكام الأيمان: وهو بالفتح جميع 
كرد الاسل وم 3 ددا لشلق يي الإ يا ل دلرو 
على الأخرى؛ وَسّمِيَ الحلف بميناً لإفادة القوّة على الحلوف عليه من الفعل والترك. 

وكذا التعليق ؛ لأن تعليق المكروه للنفس على أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك 
الأمرء وتعليق المحبوب لبا على ذلك يفِيدٌ الحمل عليه اد ار تن 
واحدٍ من الطلاق والنكاح واليمين والعتاق في أن الهزل والإكراة لا يؤثّر فيها ذكرها 

متّصلة» إلا أن النكاح أقرب إلى العبادات » فاستحق التقديم. 

وعقبه بالطلاق ؛ لأنه رفعه؛ واختص العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق 
من جهة مشاركته إياه في معناه الذي هو الإسقاط؛ وفي لازمه الشرعي وهو السّرّاية؛ 
فلذا قدّمه على اليمين .كذا في «فتح التقدين»”") 

["أقوله: اليمين... الخ؛ قال في «كشف الوقاية»: هي في اللغة ““القوة والخارحة؛ 
وفي الشرع : ذكر اسم الله أو صفته لتقؤى الخبر» سمي بمينا إِمّا لاعتبار القوّة فيه على 
مافي «الكفاية» وغيرهاء وإما لضرب اليمين باليمين عند التحالف » على مافي 
«المضمرات» و«الصحاح». 

وقسما ؛ لأنه ميّز الفعلَ وجودا وعدماً عن الاحتمال والتردّد فيه بالتأكيدء أخذا 
من القلسمةء وهو الافرارٌ والتميية» ويطلق على امحلوف عليه للملابسة؛ كما في قوله 
: «من حلف على ا انتهى. 

وفي «شرح الجَرَوي» : اليمين نوعان: نوعٌ يعرفه أهل اللغة» وهو ما يقصد به 
تعظيم المقسم بهء وهم لا يخصونه بالله َل وأهل الشرع يخصونه بالله عله من 


.)50 اليمين: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. ينظر: ”التنوير"(7:‎ )١( 
.)08 : (؟) «فتح القدير»(0‎ 
وحسله.‎ »)١١/ : في «سئن الترمذي)(5‎ )9( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وآ ل ا لي 
اا( وهي” ثلاث): أي الأمان الي اعتبرها الشرع ورتب عليها 
الأحكام ثلاث؛ وإنّما قلنا هذاا”؛ لأنّ مطلقّ اليمين أكثر من الثّااث ؛ كاليمين على 


القدل الماضى مادقا ؛ وعلا برل لاسكا عليه د لاله نكن عن الخدو ين 


رمي 7ه 


أسمائه وصفاته؛ وهو مشروعٌ بالكتاب والسنّة ؛ ٠‏ قال الله حَللٌ :+ وبأل لمسكِيدنَ 
أصْتَمكرٌ 4ه "', وقال النبي 855: : «والله لأغزونٌ قريشأ»'” '» وبالإجماع فإنّ الصحابة #: 
تاخرا عدون ووبتحلعرة » والنوع الأ :قوط واتقداء وهو ين عتل النقياء ؛ لأنه 
تحصل به الوثيقة في العهد. 

١7‏ قوله: أو التعليق ؛ عطف على قوله: «الله»: أي بذكر التعليق»؛ يعني ما يدل 
عليه» أو عطف على ذكر الله: أي تقوي اخبر بالتعليق» قال أبو عصمة؛ مسعود بن 
محمد الغجدواني ذه في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: «اعلم أن تعليقَ الطلاق ونحوه 
يمينُ خلافا لداود الأصفهانيَ: وهذا لوردٍ الشرع به والعرف» قال يَلهِ: «ملعون من 
حلف بالطلاق»”*'» ويقال: حلف فلانٌ بالطلاق» كما يقال حلف بالله عَخ». 

["أقوله: وهي ؛ أي الأيمان المتعلقة بذكر الله جل لا مطلقهاء فَإِنّه لا يتصوّر 
حكم الغموس واللغو في الحلف بالطلاق ونحوهء فإنه يقع بهما الطلاق ونحوه, كذا 
ذكره العيني في «شرح كنز الدقائق» المسمى ب«رمز الحقائق». 

["اقوله: وإنما قلنا هذا... الخ ؛ يعني إِنّما قيّدنا الأيمان بقولنا: التي اعتبرها 
الشرع ورتّب عليها الأحكام؛ ولم نطلقها؛ لأنه لو أريد بمرجع الضميرفي قوله: وهي 
ثلاث مطلق الأيبمان لما صحّ حمل قوله : «ثلاث» عليه ؛ لأنْ أقسام اليمين تزيد على 
ثلائة» كما إذا حلفَ على فعلٍ ماض صادقاًء أو حلف على تحقّق شيء أو عدمه 
كاذنا » فإنّ هذا ليس بلغو ولا بغموس ولا بمنعقدة. 


)١(‏ التعليق: وهو تعليق الجزاء بالشرط نحو إن فعلت فكذاء أو إن لم أفعل فكذاء والمقصود منه 
تقوية عزم الحالف على الفعل أو الترك» وهذا ليس بيمين وضعاء وإنما سمي بها عند الفقهاء 
لحصول معنى اليمين به وهو الحمل أو المنع. ينظر: ”درر الحكام(؟: 78). 

() الأنبياء: من الآية/01. 

(*) في «صحيح ابن حبان»(١٠١:‏ 18060١)ء:‏ ود«سئن أي داود»(7: »)571١‏ و«سئن البيهقي الكبير» 

(57:1)ء وغيرها. 
(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»(ر4 777)+ ولم ينسب أحدء ولم يذكر له إسنادا. 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 0 
نجلفة علن قعل أن ترك ماظن كاذيا نمدا عموس 
وعدمها على اللغو”', والكفارة على المنعقدة, 

(فحلفهٌ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمد عَموس 0 يمكن” أن يراد 
بالفعل مصطلحٌ أهل النحاة ؛ أو مصطلحٌ أهلٍ الكلام وهو المصدرٌ أعم من أن 
يكون قائما بالعقلاء أو بالجمادات» نحو: والله لقد هبت الريح. 

فإن قلت" إذا قيل : والله إن هذا حجر 
ونا كان يردٌ عليه أنّ هذا أيضاً يترّب عليه الأحكام» فإِنّ حكم مثل هذه اليمين أنه لا 
مؤاخذة فيها ولا كفارة: وأنّه يستحب تقليلهاء ولا يتبغى الخلف بالله عله بلا ضرورة » 
فلا يخرجٌ مثل هذا عد كاك نعي ايها اخار ادقع برل «وعنينا...»الم. 

وحاصله أنّ المرادَ بترنّبٍ الأحكام ترئّب الأحكام التي سيأتي ذكرها من ترتّب 
الكمارة» والمؤاخدة في المنعقدة وعدمهما في اللغو مع وجودٍ الكذب» وترتّب المؤاخذة 
فقط على الغموس ؛ ولا شك أن هذه الأحكام لا توجد في غير الأقسام الثلاثة. 

[١أقوله:‏ على اللغو؛ يَرِدُ عليه أنّ هذا الحكمٌ متربّبُ على اليمين بالله عل على 
ماض صادقا أيضا ا اك اد وها تسريه عن كنا لمات لك كي ايان رت 
المؤاخذة والكمّارة على المنعقدة وعدمهما على اللغو مع وجود ما يقتضيه؛ أي الكذب, 
وترنّب المؤاخذة فقط على الغموس. 

["آقوله: عموسن + فول مز جين » سمي به لأنه تغمسه في الإثئم» فإنه 
كبيرة» سواء ء اقتطع به حق مسلم أو لا الي 0 : «الكبائر: تصرح 
وعقوق الوالدين»؛ وقتل النفس» واليمين الغموس»'" ؛ كذا في «النهر»”" 

ا"اقوله : يمكن ...الخ ؛ يرد عليه أن المقابلة الترك بالفعل تأبى عن حمل الفعل على 
الفعل النحوي؛ فالأولى أن يحمل الفعل على المعنى اللغوي. 

[؛ أقوله: فإن قلت...الخ؛ حاصل الإيراد أن الحلف الكاذب قد يكون على غير 


)١(‏ وفي مصطلح أهل الكلام إما أن يراد به ما هو بالإخبار فيأباه شموله فعل الجمادء وإما أن يراد 
التأثير فلا يشمل الانفعالات»: وكون الشيء حجرا مع أنه صرح بشموله فالأولى أن يراد الفعل 
الذي قال. ينظر: ”حاشية عصام الدين"(ق١5١‏ /أ). 

0 2 (اصحيح البخاري»)(1 : /لاهغ؟), وغيره. 

(7) «النهر الفائق»(7: 59). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يأثم به, اانا أله حي 01 
كيف يصح أن يقال 0 


و 


قلت مدد 11 كلمة كانء أو يكون إن أريدَ في الزّمان الماضي2» أو 
لمستقب"وامر برا : عدم الفعل. 

وقول ل 0000 

َمينَحكُم الغموس يقولة: ليأ" بهم" 

م عطف على قولِه كاذباء قوله 00 "أنه حو زهو مذ 2و 
فعل وترك ديل يتلق باليتيت الخيرية الاسيمية. 

وحاصل الجواب: إِنّه متضمّن لمعنى الفعل أو الترك. 

['آقوله: يقدر؛ ليس المراد به التقدير لفظا بمقا ل عه لي ؛ بل الغرض أن 
نسبة شيء إلى شيءٍ تتضمن معنى الكون» وهو لا يكون إلا في أحد الأزمنة أو جميعها. 

["أقوله: يأثم به؛ فتلزمه التوبة والاستغفارء ولا تب الكفارة ؛ لأنها كبيرة 
مفلة: واكمار» لذ خسن ن اكات المضة» فل ف الأمون الذائر ةرين الابالحة والدروة: 
كيف لا؟ والكفّارة تتأدّى بالصوم» وهوعبادة محضة. ‏ ' 

[آقوله: أو ظانا ؛ يعني حلّفه على ماض ظاناً أنه صدق مطابقٌ للواقع » والحال 
أنه ليس كذلك لغوء وهذا التفسيرٌ للغو منقولٌ عن ابن باس # في تفسير قوله خلة: 
ولا يداك أله انو ف يسيك ولك مادم باكسبَت لوي “'”, أخرجه ابن جرير وابن 
اا رن ند رط بن عيا. حر بر أ إن ول اوس حرو 
ذه أخرجه ابن جرير. 

وروى البُخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها: «أنّ اللغوَ كلامُ الرجل في 


)١(‏ المشهور في عبارة القوم أن الغموس حلف على فعل أو ترك ماض كاذبا عمدا» وقد صرح 
شراح ”البداية' وغيرهم : إن ذكر الفعل والمضي ليس بشرط بل هو بناء على الغالب » فلا حاجة 
إلى تكلف ارتكبه صدر الشريعة حيث قال : فإن قلت إذا قيل : والله إن هذا حجر ... على أن 
اعتبار الماضي أو الاستقبال في هذا الحلف باطلٌ لتعين إرادة الحال. فتدبر. ينظر: ”درر الحكام» 
مم ٠‏ 

(؟) ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه من الكبائر بالنص الصحيح. ينظر: ”الدر المنتقى» 
:١(‏ ه١٠:ةهة)).‏ 

( البقرة: من الآية770. 


كتاب الأيمان/ تعريفه وأقسامه 7 


يرجى عفوه؛ وعلى آت منعقدة 
لم ون يدكمه نواه : (يرجى عفوه ). 

ثم عطف على فعل أو ترك قوله: (وعلى آت'' منعقدة)؛ الأحسن"” أن 
يقال: وآت منعقدة بلا كلمة: على ؛ ليكون معطوفا على ماض 
بيته» وفي المنزل لا والله» وبلى والله من غير قصد اليمين»'''؛ وبه أخذ الشافعي» وقد 
بسطت الكلامً في هذا الباب في «التعليق الممجّد على موطأ محمّد»''' فطالعه إن شئت. 

١‏ أقوله: يرجى عفوه؛ ويعني الرجاء في هذه اليمين العفو؛ لكون الحالف 
عورا :«حيف كلف علر نظ لفق + قلأ مواد وزولة كمارة. 

قال في «الهداية»: «مِينْ اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظنْ أنّه كما قال» 
والأته لاف نيذه اتيدن برعو أن لآ بوائعة ابن علا بينا مايا ومين اللغو أن 
يقول: والله إِنّهِ لزيد» وهو يظئه زيداء وإنّما هو عمروء والأصل فيه قوله غَلا: لا 
ادكه مه الَو ف يسيج 4 الآية» إلا أنّه علّقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره». انتهى”" 

قال في «العناية»: «أي صورة يمين اللغو مختلف فيهاء وإنّما علّق بالرجاء نفي 
المؤاخذة بالصورة التي ذكرهاء وذلك يعارم الت 2 

["آقوله: وعلى آت ؛ هو اسم الفاعل من الإيتان؛ أي حلفه على فعل أو تركه 

مستقبل يسمّى منعقدا ؛ لانم عقر فيه وويط عو هينه ونه المزالالاقولة عله ى إسروة 
البقرة : لإ َلك ديدج يتاكلسيت فوب )4 *'. 

رساك :و امام اله ارو ل كن يُوَاِدُصكُم يما 
عَقَّدتُ لبن َكَفَدرئُه لام حَكَمَ: عَكَرَوَ مَسَلْكينَ من أَوْسَطٍ ما مْعِمُونَ أَهِل يكم أوكسوَتهُرَ أَوْ تَحْرِيرٌ 
كبو م لد يد ويام كه يار لكر يسيم ذا علنكه وأخقط] ست 4" 

['أقوله : الأحسن...الخ ؛ أشار به إلى كون كلام المصنف ذه أيضا صحيحا لا 


2200 في «سنن اي داود»(*: 7577)» و«سئن البيهقي الكبير»(١٠:‏ 59): وغيرهما. 
0 «التعليق الممجد»(؟: .)١5/‏ 

(7) من «البداية»(0 : 517). 

(:) انتهى من «العناية»(0: 777). 

(0) البقرة: من الآية0؟؟. 

0 المائدة : من الآية89. 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإنّهِ إذا ذُكرَ لفظ على ؛ ا ل" 
لقوله: آت ؛ موصوف» وهو فعل أو ترك ٠‏ فيكون فيه إطناب مع وجوب تقديرٍ ما 
لبد عد كون ولو الفقظ الففلة + اعاى يمدت ركو بعطفا على ا قن عفنيه ها" 
بلا احتياج إلى تقدير شيء غير ملفوظ. 

7 قلت"": الحلف كما يكونُ على الماضي والآتي؛ يكون على الحال 
ا » فلم لم يذكره؛» وهو من أي قسم من أقسام الحلف. 

لد ١‏ حارها ريد كا لتر قد 
باطلاء إِمّا بحذف موصوف كما سيذكره؛ وإمّا بأن يقال: إِنّ قوله: «على آت» معطوف 
على قوله: «ماض» بإعادة الجرّء والداعي إلى إعادته بعد المعطوف عليه ذكرا. 

١[‏ اقوله: ثم لا بدّ...الخ؛ حاصله أنّه لما عطف قوله: «آت» على قوله: «فعل 
وترك» احتيج إلى موصوف «آت»؛ وهو فعل أو تركء فيحكم بحذفه؛ فيلزم حينئذ 
التطويل مع تكلف الحذفء؛ ولو قال: «وآت» عطفا على «ماض»»؛ كان فيه اختصار مع 
عدم الحاجة إلى حذف شيء. 

["آقوله: إيجان؛ هو عبارة عن كون الكلام المؤدذي للمقصود م ام ويقابلة 
الإطناب» وهو أن يكون الكلامٌ زائدا على أصل المرادء فإن ساوى الكلامُ المعنى سمي 
بالجاواه وت دده فى كس هلم الكاىبواليان. 

[؟اقوله: فإن قلت. .. الخ؛ حاصل الإيراد أن المصتف 4# ذكر الحلفّ على 
شين ؛ وسمّاه منعقداء وذكرٌ الحلفَ على ماضٍ وقسَّمه على قسمين؛ فإنّه إن كان 
كذ عدا قو فمونى و اذ كان كريا انا سود د فم قن فصارت الأقسام التي 
تعير ونيا ديك دن 

وبقي هاهنا الحلفُ على الزمان الحال؛ وهو الحدٌ المشترك بين الماضي والمستقبل , 


)١(‏ قال ملا خسرو بعد ذكر كلام الشارح بطوله في ”درر الحكام“(؟ : 59): بل الصواب في الجواب 
أن يقال: لا وجه لبذا السؤال بعدما قال أولا إن مطلق اليمين أكثر من الثلاث» فتدبر. وفي 
”المختار“(”: 580): الغموس: وهي الخلف على أمرٍ ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلا 
كفارة فيها. 
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فامم مه م مم ووو وو و ممم م هوه ووو ووم م مم وموم ووم وو مم ةرودلا900 


و عاسم 


وهنو أن الكلام يحصل أرلاً”'في النّمس ؛ ؛ فيعبّرُ عله باللّسان, فالإخبارٌ المتعلّق 
بزمان الحال اذا حصل في النفس », ؛ فيعبّرٌ عنه باللُسانا ", فإذا تم النُبِيرٌ باللسان 
اكد الى :فذمان الخال ار ماعنا بالنسية إلى رمات اتعقاك البسية 
فلم يعلم أنّه من أيّ قسم من أقسام الحلف المذكورة؛ ولو كان خارجا منها لزمّ عدم 
حصر الأيمان في الثلاثة» فلم يكوه للقت لولم يضراع كن 

1 فزلهه فميل 51ل أن فيل التعلم ب يدل بسن كالما نقيسا اوهو 
المرادٌ في قول الشاعر: 

إن الكلامً لفي الفؤاد وَإِنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وهذا غيرالمعنى الحاصل بالكلام بعد التكلّم بهء فالكلامٌ اللفظيّ يدل على 
الكلام النفسيّ؛ وهو صورة إجماليّة بسيطة حاصلة في الذهن يفصّلها اللسانُ بتكلم 
الألفاظ الدالة عليهاء وإن شئت تفصيل هذا الكلام» فارجع إلى كتب علم الكلام في 
بحث الكلام. 

["أقوله: فيعبّر عنه باللسان...الخ؛ حاصلُ الجواب على ما يفيده ظاهرٌ كلام 
الشارح 5ه: أنه لا بد في كل كلام من حصول معنى إجمالي أولا في النفس يعبر عنه 
بالألفاظ» وزمان انعقاد اليمين هو زمان اختتام التعبير» » فإذا حصل معنى كلام اليمين في 
النفس أوّلا فعبّر عنه بالألفاظ: كقوله: والله اكتب 01 » فزمان حكايته إِنّما 
هو الزمانٌ الذي هو من ابتداء تكلمه إلى انتهائه هو الذي يسمونه حالاً» وهو بالنسبة إلى 
زمان الانعقاد ماض ؛ لكون الزمان سيالا غيرقار في الوجودء فيكون انعقادٌُ الحلف 
عا الماضي ؛ رن الصورة السابقة: ْ 

وبالجملة: الحلفٌ على الخال حلفٌ على | الماضي حقيقة» فيكونُ حكمه حكمه ؛ 
فلهذا لم يذكره المصنّف يه على حدة» ولا يخفى على الفطن أن هذا التقرير يقتضي أن 
لا يكون الحلفُ على الحال شيئا مغايرا للحلف على الماضي» فلا يصلحٌ وجها لعدم 
ذكر المصئّف. 

فإِنٌ السؤالَ كان عن عدم الذكر بعد كونه شيئاً معتبراء وأيضاً هذه النكتة التي 
ذكرها إِنّما يعتبرها أهل الحكمة لا أهل العرف» ومبنى الأيمان على العرف» وأهل 


٠‏ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
وكير قيه ققط إنتساك 
فإذا قال : كتبت بالقلم لا بد من الكتابة قبل ابتداء تكلم » وإذا قال : سوف أكتب 
كن أمن الكتابة بعد الفراغ من التكلّم ؛ بقي الزمان من ابتداء لمكم إلى آخره ؛ 
فهو زمانٌ الحال بحسب العرف'”؛ وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ "2 وهو الآن 
الذي يكون فيها انعقادٌ اليمين فيكونٌ الحلفُ عليه الحلف على الماضي . 

رعق فيه فقط "!| 000 
السرت كدو كرد لاد لون ارو كر لشف ل ال 
م و ل 0 

فالأولى أن يقال : إنْما لم يذكره المصنف 5ه 4؛ لأنه كالحلف على الماضي تقسيما 
حي : ولك أن تحمل كلام الشارح 5 على هذاء وتجعل النكتة باعئة على عدم 
ذكره اخلى خذة ون كان معتبراً شرعا وعرفاء وحيغل فيكون معنى قولة : فيكون الحلف 
عليه املف على اناضى + إن الخلف علن الخال كانشلفتة على الماهتى » العف هذا فاته 


من سوانح الوقت. 

١[‏ ]قوله: : لا بدٌ؛ لأنه حكاية عن كتابة واقعةٍ قبل هذا الكلامء ولا بد في صدق 
القضية مطابقة الحاكية للمحكي عنه؛ أي مطابقة النّسبةٍ التامّة الخبريّة التي وردت في 
القضية بين المسند إليه والمسند بنسبته إليه الخارجة عن هذا الكلام» الواقعة في زمان دل 
علية لفط اللكاية ماطيا كال أو مستقيلد: 

["أقوله: بحسب العرف ؛ وهو الذي يحكى عنه بصيغة الحال» وأشار به إلى أن 
تقسيم الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال» إِنّما هو بحسب العرف والظاهرء وأمًا 
بالنظر إلى التحقيق فهو قسمان: ماض ومستقبل » وبينهما آن مشترك 

["قوله: إلى آن الفراغ ؛ الآن بمد الألف: هو الحد الغير المتجرَّئ الفاصل بين 
الزمانين» وهو مبدأ لواحد من جزئيه» ومنتهي للآخرء كالنقطة بين الخطين. 

[:]قوله : وكفر فيه ؛ ماض من التكفير» بمعنى أداء الكفارة ؛ أ عبن غلى 
الحالف في المنعقدة اذا الكداءة إن سين 

1[ قوله: فقط ؛ يحتمل محملين : 
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ولوتتهوا أو كريها :حلت أو حيف 
إنّما قال: فقط ؛ احتزازاً عن مذهب"' الشافعي 5(" من الكفارة في الغموس. 

(ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث”): يعني تجب الكفار وإن كان الحلف 
بطريق السهوء أو بالإكراه. 

حدقا آذ ركرنة متعلنا بقولة كدر وركون إقنار: إل أن ف الخلفت المفقد 
الواجب الكقّارَّة فقط؛ لا الإثمُ عند الحنث؛: فقد يكون الحدثُ مستحبّاً أو واجبا فلا 
يأئم به إنّما تجبُ الكفارّة جزاءً لبتاك حرمة اسم الله جة» يدل عليه قوله ل: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت بالذي هو خير» وكفر عن يمينك»”" ؛ وله 
ألفاظ مُخَرّجِةٌ في الصحّاح السنّة وغيرها. 

وأنت تعلمُ ضعف هذا ا محمل» ولأن مال إليه بعض الناظرين» إن كثيرا ما 
يكون الحنث ممنوعاً شرعاً في المنعقدة: وهوماإذا لم يكن غير المحلوف عليه خيراء 
فحينئز يجب البرٌويحرمٌ أو يكره الحنث» وعند ذلك يلحقه الإثم بلا شبهة عند الحنث» 
بل لقائل أن يقول: الأصل في الحنث هو الإثم» وإفا تخلف فيما تخلف لعارض. 

وثانيهما و بالضمير في قوله: «فيه», وهذا هو الذي اختاره الشارح 
ضيه: وعلى هذا يكون المعنى أنَّ وجوب الكمارة إِنّما هو في المنعقدة 5 فقط لا في القسمين 
الآخرين ؛ أي الغموس واللغوء » وإنّما اكتفى الشارح 5ه على ذكر الغموس ؛ لأن 
وجوب الكفارة فيه مذهبُ الشافعي #ه, وأمّا وجوبه في اللغو جرد احتمال لم يذهب 
إليه أحد. 


١1‏ ]قوله : عن مذهب الشافعي 45 ؛ فَإنّه قال بوجوب الكفّارة في الغموس أيضا ؛ 
لاث شتراكه بالمنعقد في الكذب العمدي» وقد مرّ سابقا ما يدفعه. 

["أقوله : حلف أو حنث؛ يعني تحب الكفارة في كل حال عند الحنث» شواء كان 
كل واحد من الحلف أو اللمتوعيدا أو سهواء طزعا اركرها » بأن أكرهه رجل على 
أن يحلف أو على أن يحنث» فهذا مشتمل على صور ثلاثة : 

ألحدها آذ يكو كل د اندلق والدك نهر أن كرها: 

وكانها» أن ركوة كلك يووا ا كرها + وفيت عيذا وطوها. 


)١(‏ ينظر: "اسن المطالب“(5 : ميم" و”مغني المحتاج"( : ل وغيرهما. 
(5) في «صحيح مسلم»(؟: 654كل)ء و«صحيح البخاري»)(1 : 15 ©؛» وغيرهما. 


ب عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 ف ظ ا 

وَقَال 1 «المداية»: القاصد فى اليمين و ا لالع 0 
وثالثها: عكسه. 

١‏ اقوله: خلافا للشافعي 5 ؛ فإنّ عنده لا يحب الكفّارة في الناسي والمكره عند 
الحلف» أو عند الحنث ؛ لحديث: «إنّما الأعمال بالنيّات»'" ؛ وحديث: «ليس على 
مقهور بمين»”*'': أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جد كما ذكره ابن حَجَر في «تلخيص 
لكوي 

واوا عنه : أنّ حديث المقهور مما لا يحتج به فإنَ في سنده 1 وحديث: 
«إنْما الأعمال بالنيّات» محمول على توقف الثواب على النيّة» كما مرّ بحثه في «كتاب 
الطهارة». 

[لأقرله شواءة اسكدلنا للقسسوية عدوت "تلات ده جد وهلي جد 
النكاح والطلاق واليمين»""» فإنّه يبت كونُ المزل مثل الجدّ في باب اليمين» فإذا انعقد 
اليمين بالبزل فلأن ينعقد بالإكراء أولى ؛ لأنّ البازلَ لا يقصدٌ إجراءً حكم ما يتلفْظ به 
والمكره يقصده»ء وإن كان بإكراه الغيرء وأما السهو فهو مثل البزل. 

واعترض عليه بوجهين: 

أحدهها :إن هد التتديث ردقن البعى ضير تانك» وإتندا القايف ما الخرسه 
أصحاب السئن الأربعة» وحسنه الترمذي: وصححه الحاكم: «النكاح والطلاق 
والرجعة»» وفي رواية ابن عدي : «العتاق» بدل «الرجعة». كذا في «شرح مختصر الوقاية» 
لعلي القاري. 

وثانيهما: ما في «الفتح»: «لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل ؛ لأنّ المذكورَ 
فيه جعل الهزل باليمين جداء والبازل قاصدٌ لليمين غير راض بحكمه؛ فلا يعتبرٌ عدم 


)١(‏ ينظر: ”التنبيه“(ص؟7١)»‏ و”تحفة المحتاج"(١٠:‏ 207 و”تحفة الحبيب(5 : 2015307 وغيرها. 
() انتهى من ”البداية“(؟/7). 

(9) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 7): و«صحيح ابن حبان»(؟ : »)١17‏ وغيرهما. 

(5) في «سنن الدارقطني»)(5 : 2)١1/١‏ وغيره. 

(0) «تلخيص الحبير»(5 : .)1١71١‏ 


(60) سبق تخريجه. 
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والمراد بالنّاسي: السّاهي”""'', وهو الذي حلف من غير قصدء كما يقال: ألا 
تالكا لان لو وله عن شين عزف الماك ' 
رضاه به شرعاً بعد مباشرة السبب ختاراً» والناسي لم يتقصد شيئاً أصلاء ولم يدر ما 
لع بو مسوك لع و ريو 0 
البازل» واردٌ في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب» » فلا ب يثبت في حقه نصا ولا 
06 ند 

١[‏ أقوله: الساهي ؛ هاهنا ثلاثة ألفاظ: السهوء والنسيانء والخطأ. 

فالخطأ: قيار هن أن عرو اليمينْ على لسانه من غير قصدء كما إذا أراد أن 
رفول + ستتاق الل ندري علي لسانه : والله لا أصلي. 

والخطأ ه في الحنث أن يقمٌ منه الحنث خطأً» كما إذا حلف لا يشربُ الماء» فدخل 
الماء في حلقه من غير قصد عند المضمضة. 

والأزلأن حون عة ريك فيضا امتطالاها ينان انسيوق زان الصيور: عن 
المدركة» مع بقائها في الخزانة» فيحصلُ للساهي التذكر بأدنى تنبيه» والنسيان زوالها عن 
كليهماء ؛ فيحتاج حيتئظ في حصولبا إلى سبب جديد. 

وقيل : النُسياكُ عدم ذكرٍ ما كان مذكوراً» والسّهو غفلة عمّا كان مذكوراء وما 
لم يكن مذكوراء فعلى هذا النسيان أخص من السهوء وقيل : النسيانُ والغفلة عبارة 
عن زوال إدراك سابق إذا قصر زمانٌ زواله؛ » فإن طالَ فهو نسيان» كذا في «شرح تحرير 
الأصو ل" لشمس الدين تحمّد المعروف بابن أميرحاج الحلبي؛ مؤلف «حَلبة المجَي 
شرح مُنية المصلّي» وغيره. 

إذا عرفت هذا كله فاعلم آنهم صرّحوا بأن الحلف والحدث خاطثاً وساهياً وناسيا 
كله نوناق وجوت الكنارة» واء على اذ لكك يذا عن السب وه ؤ التكلم بلفظ 
السمين: 


9 


)١(‏ جزم كثير باتحاد السهو والنسيان؛ لأن اللغة لا تفرق بينهماء وفرق بينهما كثير من العلماءء 
وفيه كلام لطيف يطول المقام لو ذكرء فيحسن للوقوف عليه الرجوع إلى ”التقرير والتحبير(؟ : 
.)١0/‏ و«رد المحتار»(: 59)ء و”عمدة الرعاية“(؟ : 53717)غ2 وغيرها. 

(6) من «فتح القدير»(9 : 15). 

022 «التقرير والتحبير في شرح التحرير»(؟ : .)1١١/‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


غابة ضاق إلبَابٍ اذ يرئقم الاثم غن الساهئ والناسي واللخاطرم في اللدت !“لان 
الإثئم منوط بالعمد يدل عليه حديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»؛ أخرجه ابن ماجة وابن حبّان والدارقطني والبيْمَي والطبراني والحاكم وغيرهم 
بألفاظ متقاربة» وحسّن النووي في «أربعينه».إستاده.. 

وبه استدلٌ الشافعي فك في عدم وقوع الطلاق والعتاق» وعدم انعقادٍ اليمين 
بالخطأ والنسيان والإكراه. 

وأجاب عنه الجمهور بِأنْ المراد به رفع الإثم لارفع غيره. من الجزاء » ألا ترى إلى 
أن الله مل أوجب على القاتلٍ خطأ الكفارّة» ونص ) أهل العلم على وجوب الضمان 
على مو قلف هال الور نيوا أ ضبان انعط 

وبعد اللتيا واللتي نقول: فسّر كثيرٌ منهم الناسي الواقع في «الهداية» بالساهي: 
وذلك إما لكون السهو والنسيان متحدين لغة» وإما لعدم تصور النسيان في الحلف» ولا 
يخفى ما فيه»ء لأنه يمكن أن يحلف أولا بقوله: والله لا أحلف ثم نسيه بالكلية فيحلف 
نكيم أو :ركفل عنهتبسنهوا. 

وبالجملة: يتصوّر كل من السهو والنّسيان في كل من الحلف والحنث كما يتصوّر 
الخطأ في كل منهماء فلا حاجة إلى تفسير الناسي والساهي. 

وطتهع مان انارو والخاظن دريقاء على الددوق إلى بقار شيرق والقداية انام 
موضم الناسي, 

والشارح 5ه تبع المفسّرين الأولين» ففِسَّرَ الناسي بالساهي» ثم فسّره بن يحلف 
من غير قصد» وفيه ما فيه : 

أمَا أولا فلما مر من عدم الاحتياج إلى تفسير الناسي بالساهي» بل الأولى إبقاؤه 
على معناه» لا يقال: تفسيره مبني على انّحادهما لغة» لأنا نقول: فحينئذ لا حاجة إلى 
يزان الراك را اذتيعال؟ السهو و حاء مسن" كد لاف الساة» قلذا سردن 
اماك 

وأمًا ثانيا : فلن ما فسّر به الساهي لا يناسب ما فسّروه» وصوّروه به بل الأولى 
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بالله أو باسم من أسمائه : كالرّحمن » والرجيم » والحق 
وكذا إن كان الحنث بطرق المهو والاكراة تحت ؛. لأن الفعل الحقيقي"' لا يعد 
انهو والإكراه» وكذا الإغماءً والجنون» فتجبُ الكفارة بالحدث كيفما كان. 
(والقسم بالله أو باسم من أسمائه"': كالرّحمن» والر حيم ان 
إدخالُ الحلف من غير قصد في الخطأ؛ وصورة السهو في الحلف أن يحلف بأن لا يحلف » 
فيعرض له السهو عنه؛ فيحلف بشيءٍ سهواًء إلا أن يقال : تعلّق السهو أو النسِيانُ به في 
هذه الصورة» إِنْما هو من جهة كونه حنثا للحلف السابق » لا من جهة كونه يمينا 
ا ل ل ل 
هذا المقام» فإنّه من مزال الأقدام. 

١1‏ ]قوله: لأنّ الفعل الحقيقي...الخ؛ حاصله: إن وجوب الكفّارة مترتّبُ شرعا 
فقن رسو انول دللا ومو نهاك بكرا هرا أذ إكراهاء أو حالة لمكن » أو 
حالة الاغماءء فكلما يوجد الحدث بفعله يترتب عليه وجوب الكفاءةء ولا ينافي ذلك 
عدم لزوم الوثم في بعض الصور. 

ونيد عار إن الوم بويد جح لسار ليب جارد كيه كدر ولف ل 
يشرب الماء» فصبّه رجلٌ في حلقه إكراهاً؛ صرّح به في «النهر»”" 

["قوله: أو باسم من أسمائه ؛ وهي تسم وتسعون؛ على ما ورد به الحديث في 
«جامع التَرْمِذِيَ»؛ وغيره؛ بل هي أزيدٌ منها على ما ورد في الروايات الأخر. 

'فوله: كالرحمن والرحيم ؛ أشار بذكرهما إلى أنه يجوز أن يحلفٌ باسم غير 
اسم الذات مختص بهء بأن يكون بما لا يطلق على غيره كالرحمن والقدير» أو باسم غير 
مختصّ به: كالرحيم؛ والحكيم؛ والعليم. ١‏ 

[]قوله : والحقّ ؛ أي معرّفاً باللام» وأما المنكر أي حقاء والمضاف ؛ أي حق الله 
عد فسيأني أنه ليس بيمين» وفيه اختلاف المشايخ ؛ وتوضيحه على ما في «البحر» 
وغيره: «إنٌّ الحقّ معرفا سواء أكان بالواو أو بالباء يمينٌ اثفاقا»» كمافي «الخانية» 
و«الظهيرية». 

وأمّا المنكرٌ فبدون الواو أو الباء ليس بيمين عند الأكثرء ومع أحدهما يمين إن 


.)0١ «النهر الفائق»(7:‎ )١١ 


08 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو بصفة يُحْلْفْ بها من صفاته : كعرّة الله» وجلاله » وكبريائه » وعظمته : 
للد ليك 
أو بصفة''' يحلف بها من صفاته: كعرّة الله', وجلاله» وكبريائه» وعظمته, 
دك 

لا بغير الله'": كالنبى 
نوىء وأما المضافء فإن كان بالباء فيمين تيم القاقا + لذن النامن لفون يله توق كان 


بالواو فعندهما وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف #5 ليس بيمين» وعنه 5ه أنه يمين 
000000 

(١أقوله:‏ أو بصفة؛ قال في «العناية»: «المرادُ بالاسم هاهنا لفظ دالٌ على الذات 
الموصوفة»؛ كالرحمن والرحيم» وبالصفة المصادر التي تحصلْ عن وصف الله عل 
كالرحمة والعلم والعزّة»'". 

1"قوله: كعزة الله عَل؛ ذكر مشايحٌ العراق أن الحلفَ بصفات الذات يمين: لا 
معتناكا الفعل» ا وذكر معاي ما وراء الثيرة رذ االاحخار لمارف كل عزنة علط نيا 
عرفا سواء كانت صفة الذات كالقدرة» أو صفة الفعل كالخلق والترزيق يكون الحلف 
د اج ل ور سر م رد اوري رما افيه 
عا وعدافتو لصحيه .كذا في «شرح الكنن”” للزْيلُميَ» و«البرهان شرح مواهب 
الرحمن». 

[قوله: لا بغير الله مَل ؛ بل يحرم الحلف بغير الله عل ؛ لحديث: «إن الله 
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نتياكم أن تحلفوا بابنانكم + فَمن كان عالنا فيحلف ينال أو لبسيكق 19 ارس 
الشيخان وأصمّ السنن إلا النّسائي من حديث ابن عمر #. 


.)31١1١ : انتهى من «البحر الرائق»(5‎ )١( 

() انتهى من «العناية»(0 : 55). 

(*) «تبيين الحقائق»79: ٠١9‏ - ١١٠١)ء‏ وفيه: «إن كل وصف جاز أن يوصف الله جل به وبضده 
فهو من صفات الفعل كالرضا والغضب والسخط والرحمة والمنع والإعطاء؛ وكل ما جاز أن 
يوصف به لا بضده فهو من صفات الذات كعزة الله وكبريائه وجلاله وقدرته». 

(4) في «صحيح البخاري»(0 : 275170 و«صحيح مسلم»(7: 577١)؛‏ وغيرها. 
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والقرآن» والكعبة ولا بصفة لا يُحْلّفُ بها عرفا: كرحمته؛ وعلمه» ورضائه؛ 
وغضبه + وستخطه: .وخذابة وقوله :عَم ر الله » وأيم الله 
والقرآن''» والكعبة . 

ولا بصفة لا يُحْلَفْ بها عرفا: كرحمته» وعلمه؛ ورضائه» وغطبه؛ 
وسخطه:» وعذابه . 


ا لمر الله وأيم | م الله 

والحاصل : إِنّ الحلفَ بأسماء الله عه يمين بلا شبهة» وفي الحلف بصفاته يعتبر العرف» 
والكلق رك بلعل لس سين انطلفا. 

[١أقوله:‏ والقرآن؛ قال في «فتح القدير»: «لا يخفى أنّ الحلف بالقرآن الآن 
متعارف» فيكون ميتأ». اننه () 

ومبناه على أنَّ القرانَ بمعنى كلام الله لله من صفاته وَْدَء فيعتبرٌ فيه العرف» 
كالحلف بكلام الله عل فمَن مثل غير الأسماء وصفاته بالقرآن» فكأنه أراد به نفس 
المصحفء فإنّه ليس من صفاته قَبْدَء وأمّا القرآن سواء أريد به الكلام النفسي القديم؛ 
أو الألفاظ والحروف الحادثة» فهو من صفاته 42. 

["]قوله: وقوله. .الخ ؛ هذا مبتداً خبره قوله : : فيما يأتي قسمء وأمّا قول الشارح 
عداقما يان أن المدا هو قوله : لعمر الله فلا يخلو عن تسامحء فإنّ المبتدأ هو قوله : 
لعمر الله غللة, لا قوله: لعمرٌ الله عل والعمر - بفتح العين وضمّه - البقاء؛ ولا 
يستعملُ في القسم إلا - بالفتح - لكونه حل التخفيف» فالمعنى بقاء الله» وهو مبتدأً 
وخبره محذوف ؛ لدلالة جواب القسم عليه ؛ أي لبقاء الله قسمي. 

جرس ب سيد عدر د ال حيث قال : 
+ لَعمرك إِنَهُم سس نى سَكْربهم يعَمَهُونَ )ا لي ال و 
ا 0 «وأيم الله إن كان خليقا للإمارة»' “, أخرجه البخاري. 


.)19 من «فتح القدير»(0:‎ )١( 

(9) في الأضل + التحل: 

0 الج ا 

(5) في «صحيح البخاري»(7: :)١770‏ و«صحيح ابن حبان»(9١‏ : /01)»: وغيرها. 
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وعهد الله ء وميثاقه » وأقسم»ء وأحلف فء وأشهد وإن لم يقل بالله ٠‏ وعلي نذرء 
أو يمين» أو عهدء وإن لم يضف إلى الله » وإن فعلَ كذا فهو كافرء وإن لم يَكْفْرْ 


> وىاهاه س وس رس 


علَقَهُ بماض أوآت؛ وسَوْكئْدٌ مِيحُورَمْ يَخُدَايْ قسم 

وعهد الله''» وميثاقه . 

وأقسه"”", وأعلف . حلف» وأشهد وإن لم يقل بالله. 

وعلي'” نذر""» أو يمين» أو عهد» وإن لم يضف إلى الله. 
وإن فعل كذا فهو كافرء وإن لم يَكَفرْ علَقَهُ بماض أو آت؛ وسَوكَئْد' مِيخُورَم 
بَحُدَاى”" ة اقلم 

["آقوله : وعهند الله؛ نا صان الخلف به قسماء وكذا بالميثاق الذي هو بمعناه ؛ 


لقوله علة: ل( ووه سهد لله دا عهَدثُدٌ وا تَقْسُوا ال بد وسَكِيِرهَا ) 1 

["اقوله: وأقسم ؛ هذه الأفعال على صيغة المضارع » وكذا على صيغة الماضي» 
كحلفت وشهدت وأقسمت» مستعملة لليمين بحسب اللغة والعرف» فلا يحتاجٌ فيها إلى 
قوله : بالله ونحوه. 

[“أقوله: وعلي نذر؛ إن أرادَ به قربة لزمته نذراء وإن لم ينو به لزوم قربة يكون 
يمينا إذا علقه بشرط ؛ أي محلوف عليه. 

[4]قوله: سوكند ؛ - بفتح السين» وسكون الواوء ثم كاف فارسية مفتوحة» ثم 
نون» ثم دال مهملة ساكنتان - هو معنى القسم بالفارسية. 

[4اقوله: قسّم ؛ أي يمين» 0 - من الإقسام» وذكر أبو البقاء 


الكفوي في «كليّاته»: إن القسم أخص من لحلف واليمين» فإِنٌ أهل اللغة يسمُون 
باققسم واليمين ما يق او يا و لل كر 


() الواو في هذا وما بعده للعطف لا للقسم ؛ لأن الحالف يقول: أقسم لأفعلن. ينظر: ”فتح باب 
العناية“(؟ : 5017). 

0805 نو يلفط اتن قرية لؤمتة وإلا لزمته الكفارة. ينظر: ”الدر المختار"(١‏ : 5 5). 

() سَوكئد مِيحُورم بَحَدَاي ي : أي أحلف الآن بالله» بلسان فارس. ينظر: ”الدر المنتقى“(١‏ : 061406). 


(5) النحل : من الآية57. 
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ا ا ا ا ا ا ا عو ا ين 


ا 


7 ع رن 0 م © كنل 2 

لكثرة”' استعماله » تقديره اد : هومن أ كالواو. 
واليمينُ الذي لا يعرفها أهل اللغة هو الخترط والشواء » إذ ليس فيه معدن 

التعظيم » وسمّوه يمينا لما فيه من معنى اليمين» وهو المنع أو الإيجاب» فإِنٌ اليمينَ شرعا : 

هو عقدٌ يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك. 

وذكر أيضا أن القسمّ قسمان: 

.رهاظ.١‎ 


"ونمس» وفو يهان ها 

١.قسمٌ‏ دلت عليه الام نحو: : لباوك ف تولك 4 

؟.وقسم دل عليه المعنى نحو: :ل وَإن يسك إلا وَارِدهَا 4" تقديره : والله. 

[١أقوله:‏ والمراد ؛ إن المرادَ من عمر الله جه - بفتح العين أو بضمها ت.والأول 
أشهر وأكثر استعمالا في القسم بقاء الله عل وهو من الصفات الذاتيّة الإلميّة التي يحور 
الحلف بهما مطلقا. 

["اقوله: قسمي ؛ فهذا خبرٌ محذوف» ومعناه: أقسم بعمر الله لله وحياته. 

[؟أقوله: قد قيل...ال ؛ أشار به إلى وقوع الخلاف فيه فعندَ النحاة الكوفيين هو 
مأخودٌ من أيمن: التزم؛ بحذف نونه في القسمء وأَيْمّنُ - بفتح البمزة وسكون الياء 
المثناة التحتيّة» وضْمٌ الميم - جمع يمين» وعند البصريين معنى : وأيم الله والله» فالواو 
للقسم » وكلمة أيم مستقلة موضوعة للحلف وقعت صلة. 

[:]قوله: لكثرة ؛ أي لكثرة الال يهنا اللنظ ف لعب وكرة الامععمال كن 
مقتضيات التخفيف ؛ ولذا حذفت همزةٌ الوصل في بسم الله كتابة» مخلاف : : قرأ يأنير 
َيِه 4 ”": ويطلب تفصيل هذا البحث من شرحي «الميزان الصرف» المسمى ب«التبيان»» 


(١)آل‏ عمران: من الآية187١.‏ 


)١(‏ مريم : من الآية1,. 
(") العلق: من الآية١.‏ 


” عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعهد الله : بالجر"' بواسطة حرفم القسم. 
وقولة : فإ لم يكبر يكفرء إِنّما قال هذا" ؛ ؛ لأنه علق الكفرٌ بالفعل المذكور, 0 
فسما بسبب التعليق» فعدم الكفر بذلك الفعل دل على عدم صحُةٍ تليق" فلا 

يصح القسم» فعدمٌ الكفر لا أوهم عدم صِحَةٍ القسم ٠‏ فلدفع هذا الوهم»؛ قال: 
له قسم وإن لم يكفر. وإنّما يكون قسما ؛ لأنه للا علق" الكفْرَ بذلك الفعل» فقد 
حرم الفعل» وتحريم الحلال يمين'”. 
وهو أوّل تصانيفي. 

١[‏ أقوله بالجرٌ: أشارّ به إلى أن «الواو» في قول المصنف 5 : «وعهد الله»» وكذا 
قوله: : «وميثاقه» قسميه؛ وهو حكاية عن صيغة القسم » وفيه ما فيه: 

آم أولاء قلأ ة الظاهرٌ أن «الوائ» فق الموضوعين للغطيت » كما أن «الواو» في 
قوله : : وأقسم وأحلف وأشهد وعلي نذر وإن فعلَّ كذاء وسوكند ميخرم للعطف, ٠‏ فهذه 
الأقوال كلها معطوفة على قوله : لعمر الله. 

وأما ثانياً: فلآه يمكن رفمٌ عهد الله؛ ونصبه بحذف الخبر أو بتقدير أداة القسم. 

["أقوله: إنْما قال هذا... ال؛ حاصله: إن الحالف لَمّا عَلّقَ أمرا بالكفر فقال: إن 
فعلت هذا وإن لم أفعل هذا فأنا كافرء أو قال : إن كنت فعلت هذا فأنا كافرء فَإنّما 
يكون هو قسماً بسبب التعليق بالكفر, ٠‏ فيلزم أن يغبت الكفرٌ على تقدير وجود المعلق 
عليه» مع أنهم صرحوا بعدم الكفن؛ ولايد يلق فد سيد ؛ فلهذا صرّح 
المصنف ذَينه عدم الكفر بقوله: وإن لم يكفر. 

["آقوله: : دل على عدم صحًّة التعليق ؛ إذلو صم لشبت الكفرٌ كما في سائر 
التعليقات حيث ينزل الجزاء بوجود الشرط. 

[؛اقوله: لأنّه لما علق. ا توصيهةة إنها لما علق الحالف الكفرٌ على ذلك 
ضع ابو سي لكر قلا بذاك يفده واجا؛ لامتناع » فوجد 

معنى اليمين فصار قسما » وإِنّما لا يكفر؛ لأنّ يرد القول بالكفر» ورد ارتكاب فعل 
جعله علما على الكفر ليس بكفر حقيقة. 

[0]قوله :يمين ؛ يدل عليه قولٌ الله جل خطاباً لنيّ وله : :بيبا أ آلب لم ححَرَم مآ أََلَّ مه 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه "١‏ 


لممم وو مف مم فوم وو ع ووو ووو و ووو ااا ووو ووويءوو و 


و “علفه عاطن أواك؟؛ أي لا يُكفر بهذا القول سواءً علّقَ الكفرَ بفعل 
ماس أو مجعيل»:رعنه اليع. : إن علقه بفعل ماض يُكفر ؛ لذن اللي" 
بفعل يُعْلّم أنه قد وقم تنجيرٌ 
َب مَزضَات ويك وَأ طَُو ييه () د وض لَه لكر يميم 4", وقد كان 
النبي يي حلف على ترك أكل العسل' "؛ وقصته مرويّة في «صحيح البخاري» وغيره. 

فهذه الآية دلّت على أن تحريمَ الحلال بمين» فيكو كل ما تضمّنه بمينا؛ ولذا كان 
قوله : علي نذرٌ يمينا ؛ لأنّ النذرَ إيجاب المباح» وهو يستلزم تحريم الحلال ؛ ؛ لأن إيجاب 
لدرار يبري سويز عا يها نر 36 انك فلار درا ول يم 
فعليه كفارة يمين»'': أخرجه أبو داود وابن ماجة. 

١‏ ]قوله: لأنّ التعليق ؛ يعني أن التعليق بما يعلم وقوعه تنجيزء فإذا قال: إن 
كنت فعلت كذا فأنا كافر» فإن كان صادقا فلا كفارة ولا مؤاخذة» وإن كان كاذبا 
كفر؛ لأنّه يصيرٌ كآنه نجز الكفر وأثبته لنفسهء ويدل عليه قوله ييهُ: «مّن حلف على 
مين بملّة غير الإسلام كاذباً متعمّدا فهو كما قال»”© أخرجه البُخاريَ ومسلم. 


)١(‏ مثل محمد بن مقاتل» ولكن الأصح أنه إن كان الرجل عالاً يعرف ةسه 
والمستقبل وإن كان جاهلاء وعنده: أنه يكفر بالحلف يكفر في الماضي والمستقبل. ينظر: ”شر 
ملا مسكين“»(ص”57١).‏ 

(؟) التحريم ١‏ - 7. 

() فسبب نزول هذه الآية : (أن النبي ولةٌ كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب 
عندها عسلاً » فعلمت به عائشة رضي الله عنها » فتواطأت وحفصة رضي الله عنها أيتهما يتهما دخل 
عليها النبي يك فلتقل: إني أجد منك ريح الْمغَافِير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت 
له ذلك » فقال : بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود» في «صحيح مسلم»(؟ : 

© و((صحيح البخاري»(0 : :)3١١57‏ وغيرها. 

(5) في «سئن أبي داود»(7: »)7554١‏ و«سئن الدارقطني»(5 : :)١6/‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١٠‏ 
: 77١)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(7: 59)» و«المعجم الكبير»(١١:‏ ؟2)517 وغيرها. 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : )ع و(اصحيح مسلم)(١‏ : 4 :»)٠١‏ وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف : و اللهء وحرمه 

لكنّ المحيح”" أنه لا يَكفر إن كان يَعْلّم أنه يمين «#فإن كان عدده أنه يكف بالفت 
0000 


1١)‏ و 1 إدقافرفق 
) وحقا 1 هُ عق الله حرمته 


['آقوله : لكن الصحيح. .اح ؛ حاصله : : إن الصحيح أنه لا يكفر بتعليقه على 
الكفرء سواءً علقه بماض أو بمستقبل إن كان في اعتقاده أنّه يمين ؛ لأنّه يقصد به عرد 
الامتناع عن الشيء» وتجرّد توثيق خبره» ولا يبت الكفرٌ ما دام اعتقاده راسخا. 

فإن كان في اعتقاده أنه يكفرٌ بالحلف به كاذباء أو يظنّ ذلك الفعلّ من موجبات 
الكفر فحلف به كاذبا يكفر حينئذ لا تجرد التعليق بالكفر» بل لوجود الرضى بالكفر» 
والرضى بالكفر كفرء والظاهرٌ أن حديثٌ «الصحيحين» فهو كما قال: خرج مخرج 
الغالب» فإنٌ الغالب تمن يلف مكل هذه الأيمان أن يكون جاهلاً لا يعرف إلا لزوم 
الكفر على تقدير الحنث. كذا في «فتح القدير»") 

["قوله: فيهما؛ أي في الغموس والمنعقدة كليهماء أما في الغموس ففي الحال» 
وأما في المنعقدة فعند مباشرة الشرط في المستقبل» وذلك لأنّ مّن قال: إن فعلت كذا فأنا 
كافرء مراده الامتناعٌ بالتعليق وعزمّه عدم ارتكابه» فليس فيه رضا بالكفر في الحال» 
وما إذا باشو التعا معنا نكت فباشرقمه فإنّه يكفرٌ عند المباشرة ؛ لوجود الرضا 
بالكفر حينئل. 

["آقوله 00 قال في «المجتبى» : : في قوله : : وحقا أو حقاً اختلافُ المشايخ, 
والأكن على أنه ليسن شمين: 

[:]قوله: وحرمته؛ - بالضم - » اسم من الاحترامء وحرمة الله َل ما لا يحل 
انتهاكه؛: فهو في الحقيقة قسم بغير الله» وكذا لا حلفّ بحرمة لا إله إلا الله» وببحق 
الرسول أو الإيمان أو الصلاة ونحو ذلك. 


0 إلا إذا أراد به اسم الله تعالى. ينظر: ”الدر المختار"(7: 017). / 

() واختار صاحب ”الاختيار“(7: 597) أن حق الله يمين ؛ لأن الحلف به معتاد اعتبارا للعرف. 

(9) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة بغيره تعالى. ينظر: ”رد المحتار" 
(بلاه). 

(:) «فتح الباري»(0 : 7/8). 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه يف 


م مكوةم ير ل ف الى 4لا 1 


وَسَوَكَيْدُ خُورّمْ بَحُدَاى يا بطلاق رَنْء وإن فعله فعليه عْضِبّه» أو سخطه» أو 
لح آل أناازانع أوسارقه أن قارب خمره أو ]كل ريا لأ:وخووف القست» 
الواوء والباء» والتاء 
أو لعنته. 

أو أنا زان» أو سارق» أو شارب خمرء أو آكل ب" لا 

وحروف القسم: الواوا'”» والباء» والتاء 

[١قوله:‏ وسوكند خورم بخداي ؛ إنّما لا يكون بمينا؛ لأنه وعدء كما أن قوله: 
سوكند خوردة أم إخبارٌ عن اليمين» بخلاف قوله: سوكندمي خورم؛ فإنّه مين كما 
مرّ؛ لدلالته على الإنشاء. 

["أقوله: يا بطلاق رَنْ؛ - بفتح الزاي المعجمة» وسكون النون الفارسية - : 
الزوجة والمرأة» وإنّما لا يكون يمينا ؛ لأنه حلف بغير الله يلل ولا تعارف؛ ولبذا بعينه 
لا يكون قوله : إن فعلتُ كذا فعليّ غضبُ الله ولعنتهء أو أنا زان أو سارق» ونحو ذلك 
يمينا ؛ لعدم التعاون. ١‏ 

["قوله: الواو...الم ؛ ذكرّ حروف القسم الكثيرة الاستعمال: وهي الواو والباء 
والتاء : 

١.فالواو‏ لا تدخل إلا على المظهر. 

".والباء الموحدّة تدخل على المظهر والمضمر كليهما. 

“.والتاء المثنّاة الفوقية لا تدخلُ إلا على لفظ الله غلة. 

وهن حروف القسم؟ 

١.اللام‏ المكسورة» ولا تدخلُ إلا على اسم الله عل في الأمور العظام » نحو: لله عله 
)١(‏ لأنه وعد وليس بيمين. ينظر: ”الايضاح“(ق١٠٠/ب).‏ 
(0) خطأ ملا خسرو في ”الدرر(؟ : )١‏ صاحب ”الوقاية» في لفظ : يا؛ وأنه يجب عليه لفظ : أو؛ 

بدلا منها. وفي ”شرح أبي المكارم“'(51713): أنه الأحسن. ولكن عبد الحليم في ”حاشيته“(١:‏ 
0 بيّن أن هذا وهم من ملا خسرو؛ لأن لفظة: يا؛ بالفارسية بمعنى: أو ؛ في العربية. 


6 أي لا يكون بمينا؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء.ينظر: ”شرح ابن ملك" 
(ق١٠17/ب).‏ 


32> عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
ع : كالله لأفعله. وكفارتُه : عتق رقبة؛ أو إطعام عشرة مساكين » كما مر في 
كدان اد كر لكل تو فيد عن بلي ا 
طهر 9 كيني" لأافعله”"'. 
03 ماو 0 ا 
وكفارته : عتق رقبة ار العام ار مساكين” أ كما مر في الظهار' 


اوسا : ها محذوف الألف أو مع الألف مع وصل ألف الله جل وقطعها. 

'".ومنها: الميم المكسورة أو المضمومة نحو: : م اللهء وجاء الفتح أيضا . كذا ذكره 
الدماميني في «شرح التسهيل». 

١‏ أقوله: كالله ؛ بالنصب بحذف الجارء وإيصال الفعل إليه أو بالجرٌ بإبقاء أثر 
الحذوف» وجاز الرفع أيضا. 

["اقوله: لأفعله؛ هذا مجرَّدُ تصوير لإظهار الحرف؛ وإلا فالحلف في الإثبات لا 
يكون إلا بحرف التأكيد؛ وهو اللامٌ والنون في المقسم عليه نحو: والله لأفعلنَ كذا. كذا 
في «تنوير الأبصار». 

"قوله: وكفارته ؛ إضافة الكمّارة إلى الضمير الراجع إلى اليمين إضافةٌ إلى 
الشرط» فإنّ السبب عندنا هو الحنث كما سيأتي. 

[؟]قوله : ععتق رقبة؛ الأولى أن يقول: : تحرير رقبة» فإنّه لو ورث ذا رحم محرم 
منه فنوى عن الكفارة لم يجز. كذا في «النهر»'". 

[مإقوله: عهرة تسداكين ؟ أى قينا أن تقديرا + نض كو أخطى مسكينا وابعدا 
عشرة أَيَام كل يوم نصفّ جاز. 

[7]قوله: كما مر في الظهار؛ أي كالتحرير والإطعام المارّين في كفارة الظهار من 
كون الرقبة غير فائت متيس الليحة» ولا مستحقة للحريّة بجهة من دون شرط الإسلام: 
وفي الإطعام إِمّا التمليك بمقدار الفطرة وإمًا الوباحة فيعشيهم ويغديهم. 

أقوله: لكل ؛ أي لكل مسكين ثوب ساترٌ لأكثر بدنه» فلا يكتفي بِالقَلَنْسِوةٍ 
فقطء ولا السراويل فقط» بل يكفي مثل القميص. 
)أ قد تعفن شروف القدع فيكوة خلنا ء لأن لاق الكزفه مج عائة الغري ارا ينل + 

"مجمع الأنهر"(١‏ : 017). 

(؟) «النهر الفائق»(7: /0). 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه ه" 


إن عجر عنها وقت الأداء 
فإن عجر عنها وقت الأداء) : أي عجر عن الأشياء النّلاثة وقت إرادة الأداء ' 

١1‏ آقوله: : وققت إرادة الأداء؛ أشار به إلى أن المضاف في قوله: : في وققت الأداء 
حذوف» فإنَ امعتبرٌ في وجود الصوم هو العجرٌ عن الكفّارة اماي عند قصد أداء الكفارة 
لا عنده: ولا قبله قبل الحنث أو بعدهء ولا بعد الأداء» فلو حنثٌ موسرا ' ثم أعسر 
جازّله الصوم؛ وفي عكسه لاء وعند الشافعي #5 على العكس. . كذا ذكره الرَيْلعِيّ في 
«شرح الكنز»'"'. 

ولو وهب ماله لرجل وسلّمهء ثمّ صامٌ ثم رجعٌ إلى هبته أجزأه الصوم. كذاق 
«المجتبى»). 

اشر : هو العجرٌ واستمرارٌه إلى الفراغ من الصوم» ولو نسي الما فصام لم 
يجز على الصحيح » كما في «امجتبى». 

ولو صام المعسرُ يومين ثمّ أيسر يسراً اختياريا أو خيرٌ اختياري» كما إذا مات 
مورثةاخوسرا لاوز ل#الصوم: » بل يستأنف بالمال» كذا في «الخانية». 

سر : # فكملردة إطعام عَكَرَةَ مَسَككِينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما 

أوكسوثهز أر رم يك لد يذ تيمك ا 4 فإنه يعم 
209 ا الصوم هو العجرٌ عن الأشياء الغلائة لا غيره» وأنّ المعتبن 
استمراره؛ وإنّما اعتبروقت إرادة الأداء ؛ لأنه وقت وجوب الأداء. 


وبإطلاق قوله غ4 : #فصِيام تل أيامِ ”" استندَ الشافعي في جواز التفريق » 
وعندنا يشترط التتابع ؛ ؛ لقراءة ابن مسعود ذيه فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهذه قراءة 
مشهورة» يجوز تقييد إطلاق القراءة المتواترة بها 

قال الشارح طقه في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» عند ««ربحث حمل المطلق على 
المقبد» : : «وإن دخلا ؛ أي المطلق والمقيّد على الحكم ؛ أي صورة اتحاد الحادثة» نحو 
فصيامُ ثلاثة أيَام مع قراءة ابن مسعود #ه؛ وهي ثلاثة أيّام متتابعات» فإن الحكم 


وجوب صوم ثلاثة أيام من غير تقييد ؛ لوجوب التتابع » وفي قراءة ابن مسعود #5: 


.)١١7 «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 
(؟) المائدة: من الآية49.‎ 
المائدة : من الآية89.‎ )( 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
صامً ثلاثة أَنّام ولاء» ولم ير بلا حنث 

م اولحر يلا تنك ) و الأعاير قبل الضف لا عور 
عندنا مر قبل الحنث» م حنث تَجب الكفارة'"' خلافا"" للشافى ”7 ذه 
الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهماء فإنَّ 
المطلق يوجب اعادع رامع والمقيّد يوجب عدم إجزائه». انتهى”) 

وقال التفتازاني في «التلويح»: «في المثال إشارة إلى الجواب عمّا يقال: إِنُكم 
حملتم المطلق» زهو كثارة اليمين على المقيّد في حادثة أخرى » وهو كفارة الظهار 
والقتل؛ء حيث شرطتم التتابع في الصوم» يعني إِنّما حملناه على مقيّد. 

وأراد في هذه الحادئة» وهو قراءة ابن مسعود 4 فإنّها مشهورة» وبمثلها يزادٌ 
على الكتاب» بخلاف قراءة أبي #5 فعدّه من يام أخر متتابعة في قضاء رمضان:ء فإنها 
شادة لا يزاد بمثلها على النص» والشافعي إِنْما لم يشترط التتابع ؛ لأنّه لا عمل عنده 
بالقراءة الغير المتواترة مشهورة كانت أو غير مشهورة». انتهى 7 

١1‏ أقوله: ولاء؛ - بكسر الواو مع المد - ؛ بمعنى التتابع والتوالي» فإن حاضت 
المرأة في أثنائه بطل التتابع » ولزم عليها صوم ثلاثة يام متتابعة بعد الطهارة» بخلاف 
كفارة الإفطار من رمضانء فإِنْ الحيض لا يبطل تتابع الصوم فيها ؛ لأنّ مدّة الصيام فيها 
وهو شهران لا تخلو عن الحيض غالباً. 

["قوله: تجب الكفارة ؛ أي بالحنث؛ ولا يجوز عنها ما أدّاه قبل الحدث» إلا أنه 
لا يسترد من المسكين ما دفعٌ إليه قبل الحنث ؛ لوقوعه صدقة. كذا في «البداية». 

'"افوله: خلافاً للشافعي ذلك ؛ له ظاهِرٌ رواية أبي داود والنّسائي : «إِنّ رسول الله 
و قال لعبدٍ الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن 
كرك ثم اتسع باللا و د ْ 

وأورد عليه: بأنّ ظاهره يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحنث, وهو خلاف 


)١(‏ ينظر: ”الأم“(17: 4)57 و”تحفة امحتاج"(١٠‏ : ١6‏ و”نهاية امحتاج“(8/: )2١‏ وغيرها. 
(") من «التوضيح شرح التنقيح»(١‏ : .)١١9- 1١8‏ 


(؟) من «التلويح»(١‏ : .))١19‏ 
(4) في «سنن أبى داود»(7: 14/8 ؟)2 و«سئن النسائي»(”7: »)١137‏ وغيرها. 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 0" 


ففم ووم وم م و و موي90 


فعلده البعين شيف الكفارواك ايف شرط وجوب الأداء 
المذهبء بل لم يقل به أحد تمن يعتدٌ به» فإنّ الخلاف إِنْما هو في جواز التفكير قبل 
الحنث» وإجزائه لا في وجوبه. 


وأجيب عنه: بأن وجوب التقديم منسوخ بالإجماع» وبنسخ وجوب شيء لا 
ينتفي الجواز وهذا عنده» وعندنا إذا نسخ وجوب المأمور به بطل جوازه أيضاء ولا 
يغبت إلا بدليل آخرء وليطلب تفصيلٌ هذا البحث من «نور الأنوار شرح المنار» 
وحواشيه للو الد العلامٌ أدخله الله دار السلام» المسماة ب«قمر الأقمار». 

ثم إِنّ المروي في «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن سمرة هو لفظ: «فآت الذي 
هو خير» وكفر عن يمينك»!": وفي رواية لأبي داود: «فكفر عن يمينك وائت بالذي هو 
خير»"' وعد سام مو يجيت الى ميزه رفوا : «مّن حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه»!", وفي «الصحيحين» مرفوعا: 
«لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرا منها إلا أت بك الذئ هو عرز وغللت عن فس 

فهذه الرواياتُ الواردة بحرف «الواو» الموضوع للجمع المطلق من غير تقديم و 
تأخير»ء سواء كان ذكر التفكير مقذما أو مؤخّرا لا دلالة لها على تقديم الكفارة على 
الحنث حجّة لناء وكذا ما ورد في بعض الروايات: «فليأت بالذي هو خير وليكمّر عن 
يبمينه»» فتحملُ كلمةٌ ثمّ في الرواية السابقة على معنى «الواو»» جمعا بين الروايات 
المختلفة. 

[١قوله:‏ سبب الكفّارة ؛ أي سبب وجوبها ؛ فإنّها تضاف إلى اليمين» قال الله 
له ذلك كمّارة أماتكم إذا حلفتم؛ وهذاآية السبيّة. نان الو اناق تقاف إن 
أفسانيا عق كم رشك ؛ كفارة القتلٍ وكمّارة الظّهار وكمارة الإفطار وغير ذلك. 

وحن نقول سي بن رن ني البعير اكي ا لامو ل ال 
الكقارة» فإنها تعقد للبرّء وإنما تجب الكفارة بعد نقض اليمين بالحنث» وإِنّما أضيفت 


() في ((صحيح البخاري»(1 : )2,2 و(صحيح مسلم»(7: ١73077‏ )., وغيرها. 
(0) في «سنن بيخ داود)(؟ : 58 5). 


(") في «صحييح مسلم»(7: ١77١)ء‏ وغيره. 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيجوز التّقديم عليه". 
وعندنا : الحنث سبب ؛ لأن اليمينَ انعقدّت للبر”", والكغارة على 'تقانن لدت فد 
يكون اليمن م نا تايف سنب و ليمي شر فل تقدّه'" على الحنث , 
وخلاف الشافعى 4ه في الكفارة المالية"', وإله مك أن ينيك شمن الوبسون"ل 
وكوي الأدلة كها و الس 
إليها لوجوبها بحنث بعد اليمين» كما تضاف الكفارة إلى الصوم. كذا في «العناية»7© 
و«البناية»”". 

[١أقوله:‏ فيجوز التقديم عليه ؛ أي على الحنث لا على اليمين ؛ لجواز تقديم 
شوو طلى رجوت آدانه بعد كوب سب الاتنان + رليدا عون ديم الرعاء على 
حولان الحولين, ؛ لكن بعد ملك النصاب الذي هو سبب للوجوب» ولا يجوز تقديمه قبل 
ملك النصاب ؛ لأنه تقديم على | لسبب» وهو غيرٌ جائز اثفاقا. 

["آقوله: للبرٌ؛ كد قا رح موسي أ فا ا ا 
واليمين» أبرٌ فيهما برورا ؛ إذا صدقت فيهما. 

والحاصل: إن انعقادٌ اليمين إِنْما يكون بقصد البرٌ وإتيان ما حلف عليه» وصدقه 
في حلفه: وهو المأمور به شرعاً؛ لقوله عل # وأخحمطواً يمني ا فلا تكون 
اليمين مفضية إلى الكفارة» وإِنْما المفضي إليها الحنث إذا وجدّ بعد اليمين» فيكون هو 
السبب؛ واليمين تكون شرطأ للوجوب» فلا يجوز تقديم الكمارة على الحنث ؛ لكونه 
تقدفا علن السب 

['اقوله: فلا تقدّم؛ أي الكفارة؛ وهو إمًا مضارعٌ مجهولٌ من التقديم» وإما 
مضارعٌ معروفٌ من التقدّم؛ بحذف إحدى التائين. 

1 اقوله: في الكفارة المالسيّة ؛ كالتحرير والإطعام والكسوة؛ وأمّا الكفّارة 
بالعبادات البدنية كالصوم فلا يجزئ تقديمه على الحنث» إذ لا يعقلٌ افتراق الوجوب عن 
وجوب الأداء في العبادات البدنية. 


.)85 : «العناية»(0‎ )١( 
.)١89 : (5؟) «البناية»(0‎ 
المائدة : من الآية44.‎ )7( 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه ىا 


قال التفتازاني في «التلويح» : ا على اختلاف 
عباراتهم في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث ب يستحق تاركه الذمُ في العاجل ؛ 
والعقاب في الآجل »؛ » فمن هاهنا ذهب الشافعية إلى أنه لا معنى له إلا لزوم الإتيان 
بالفعل» وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء» بمعنى الإتيان بالفعل أعم من 
الأداء والقضاء والإعادة. 

وكا نض كديا ديه زإجائك ترد ير الوسرت برع الاق 
العبادات البدنية , حتى أن الشيح أبا المعين بال في ردّه وإنكاره فإنّ الصومّ مثلا إنْما هو 
الإمساك عن قضاء و شهوتين نهارا لله ل والإمساك فعلٌ العبد؛ فإذا حصل حصل 
الأداء» ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاغلة تكلى + الأمناك واداء الاسناك: وهدة 
مكابرة. 

وأما الذاهبون إلى الفرق؛ فمتهم من اكتفى بالتمشيل» ومنهم من حاول 
التحقيق» فذهبّ صاحب «الكشف» إلى أن نفس الوجوب غبار عن اشتغال الذمة 
بوجود الفعل الذهني» ووجوب الأداء عبار عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى 
الوجود الخارجي؛ ولا شك في تغايرهماء وكذا في المالي أصلُ الوجوب لزوم مال تصهرٌ 
واالتماي ويكوك الأداب لخر الطاون الام إلى الوجوة كادي .. هذا كلامه. 

والظاهرٌ أنّ اشتغالَ الذمّة بوجود الفعل الذهني أو المالي المتصور مجرد عبارة ؛ إذ 
لا يصح أن يراد تصور من عليه الوجوب ؛ لجوا 00 
التصور في الجملة ؛ إذ لا معنى لاشتغال ذمّة النائم والصبي بصلاة أو مال يوجد في ذهن 
ا : ا , : 

وذهنت اللضكت كله إلى أن نفس الوجبوبت : هو اشتغال الذمّة بفعل أو مال؛ 
ووجوب الأداء لزومٌ تفريغ الذمّة عمًا اشتغلت به». و لي 

ولعلّك تفطنت من هاهنا أنّ جمهورٌ الشافعيّة يُنكرون الفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء مطلقا في الماليّة والبدنيّة كليهماء وبعض الحنفيّة ينكرون الفرق في البدنية 
دون المالية. 


.)395 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لد لبر و الت 
قلنا: المال'' غير مقصود في حقوق لله تعالى » اعفان اليه بوغي للا 

ا السواء , عن ا خش "لوكو دك عن وجوب الأداء في العبادات 
البدلية فا فنفسُ الوجوب يتعلق بالبيئة لاما للعبادات» ووجوب الأداء يتعلو 
بإيقاع تلك الميئة على ما حققناء ف «شر 

1 قوله: يتعلق بالمال؛ هذا فرقٌ اعتباري بين الوجوب ووجوب الأداء في المال» 
فقون وري نان ينين امالك .اله الوانكي قالمة ««وجواث الإأذاء متعلن بالفعل ؛ 
أي أداؤه. ْ 

والأوضح في الفرق ما ذكره ه الشارح في «تنقيح الأصول» بقوله : «الفرق بين نفس 
الوجوب ووجوب الأداء : أن الأوّلَ هو اشتغالٌ ذمّة المكلف بالشيء» والثاني : هولزدم 
تفريغ الذمّة عمًا تعلق بها فلا بد له من سبق حَقَ في الذمّة» فإذا ا شترى شيئا يشت 
الثمن في الذمّة أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب»”". 

["أقوله: المال...الخ؛ حاصله: : إن نفس المال لا يكون مقصوداً في حقوق الله عله 
متعلقة بالمال كالزكاة والكفارة وغيرهاء وإنّما اللقصود أداؤه؛ كما أن اللقصود في البدنية 
أيضا: هو أداء الفعل» فالماليّة والبدنيّة كلاهما سواسيان» فإن لم يجَرْ تقديم الكفارة 
البدنية على الحنث بناءً على أنَّ وجوبّه لا ينفك عن وجوب الأداء ؛ لكون المقصود 
هناك الأداءء لم يجز في الماليّة أيضا لهذا الوجه بعينه. 

أقوله: على...ال؛ علاوة على مرّء قال الشارح ضيه في «التوضيح»: «اعلم أنَّ 
بعض العلماء لا يدركون الفرق بين نفس الوجوب وبين وجوب الأداء» فيقولون: إن 
الريهرت مرف القن لمعن د زهو اذاف والضترون ةركو شين اموت هو 
وجوب الأداء, ولله درّمّن أبدع الفرق بينهماء وما أدق نظرهء وما أمتن حكمته. 

وتحقيق ذلك : : إنّ الوقت لَمّا كان سببا لوجوب الصلاة ماف ل جمد 
الوقتُ كان لازما أن توجدّ فيه هيئةٌ خصوصة وضعت لعبادة الله عل وهي الصلاة» 
فلزوم وجود تلك الهيئة عقيب السبب» هو نفس الوجوب. 


)١(‏ «شرح التنقيح»(١‏ : 585) وما بعدها. 
() انتهى من «التنقيح)(١‏ 4 1ة؟). 


كتاب الأيمان/ تعريفه وأقسامه ف 
ومن حلفّ على معصية كعدم الكلام مع أبويه حنثٌ وكفر » ولا كقارة في حلف 
كافرء وإن حنث مسلما 

(ومن لف على معصية كمدم الكلام مع أبويو جد" وكثر. 

ولا كفارة في حلف كافر"'؛ وإن حنث مسلما 

ثم الأداء: هو إيقاعغٌ تلك البيئة» فوجوب الأداء هو لزومٌ إيقاع تلك البيئة» 
وذلك مبنيّ على الأول ؛ لأنَّ السببّ أوجب وجودٌ تلك البيئة لمناسبة بينهماء فإنّ المراد 
بالستب الداغي» ثم بواسطة هذا ابجوب عيب إيقاع تلاها البينة»«قالو جرب الأرل 
لق بالبيئة وهي الصلاة» والثاني بأدائها. 

وقد يوجد الوجوب بدون وجوب الأداء» كما في المريض والمسافرء فإنّ لزومٌ 
وجود الحالة التي هي الصوم حاصل ؛ ؛ لآنّ ذلك اللزومٌ باعتبارٍ أنّ السبب داع إليه؛ 
محل وهو المكلّف صالح لبذاء فلو لم يحصل اللزوم لم يكن السببُ سيباء لكن لا 
يجب إيقاعه؛ مع أله يجوز أن يكون واقعاً. 

وإذا وجد ابيع بثمن غير معن فالبيٌ مبادلة المال بالمال» وقد مللك المشتري 
لح » فلابدٌ أن يملك الباء ع مالا على المشتري تحقيقاً للمبادلة» فهذا :: نفس الوجوب» ثم 
لزوم أداء المال الواجب فرعٌ على الأوّل» فهو وجوب الأداء». انتهى”". 

[١آقوله:‏ حنث ؛ هذا من فروع قاعدة: من ابتلي ببليتين يختار أهونهماء فإنٌ في 
الحنث تفويت البرَإِلى جابر» وهو الكفارة؛ وفي البراركات المحضة باساب 
واللحيك قل جك هذ الموور لسري واج لأن ارتكاب المصصية حرام » ولو كان غير 
الحلوف عليه أولى يكون الحنث مستحباً. 

والأصل في هذا كله حديت: «فليكفر عن بمينه» وليأت بالذي هو خير»”'': كما 
مر ذكره»؛ فإن كان الحلوف عليه أولى من غيره» كقوله: والله لأصلينَ الضحى اليوم؛ 
واقولدة وإزاهد لا اكن المسل 2 كان :ال أو :م ولعياء هذ رذ كان اخلوف طلنه 
وغيره متساويين. كذا حققه ابن البمام في «فتح القدير»”" 

"أقوله: ولا كفارة في حلف الكافر؛ يعني إذا حلف كافرٌ على فعلٍ أو ترك؛ ثم 


,)7500- "9 ١(»حيولتلا« من‎ )١( 
إفة قْ ((صجيع البخاري»(7 : ")2 وغيره.‎ 
.)385 : فق «فتح القدير»(0‎ 
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حنث في حالة كفره» أو أسلم وحنث في إسلامه لا تحب الكفارة عليه. 

والوجه في ذلك: أن الكفارة عبادة من وجه ؛ ولذا تؤدّى بالصوم» والكافرٌ ليس 
نأل للادكه وايضا هن نيدن باه للقي ؛ لألها تعقدٌ لتعظيم الله عَلدُ كما هو أهله؛ 
وكفره ينافيه» ويشهد له قوله عل في سورة بسراءة : + ون تَكَوا يكم من بَعَدٍ 
1 انوك يد بعد الحكر رتت 1 إن 

فقوله:# 1 ل أيْمَنَ لهم # يدل على عدم اعتبار أيمان الكفار شرعاء ووجوب 
الكقانة موقوف على إعشارها :هذا يندفع ما يقال 9ن شدوة حون الكدارة فنا 
هو الحدث لا اليمين» فينبغي أن تجب الكمّارة حال إسلامه لوجود السبب في حال كونه 
صالحا لأداء الكفارة» وإن لم تجب عند كون الحنث في حال كفره. 

وجه الدفع: إن سبب الوجوب إِنّْما هو الحنثُ بعدا اليمين المعتبرة شرعاء ومين 
الكافر غير معتبرة» فلا ينعقدٌ الحنثُ بعدها سببا لوجوب القفارة تون وجد انه 


إسلامه. 
فإن قلت: لو كان كذلك لزمَ أن لا يستحلف الكافر الملاعى عليه عند القاضي » 
ولم يعتبر نكوله. 


قلت: المقصود من تحليف المّعى عليه » هو ظهورٌ وجه الدعوى بحلفه أو 
بنكوله» والكافرٌ وإن لم يشبت يغبت في حقّه شرعاً اليمين المستعقب لحكمه » لكنه في نفسه 
ب عقن رفن لاق رون رع 2 كاذ ,ارمع خله بوط لتر الراية 
ما اذعاه المدذعي. 
ومن هاهنا يظهرٌ أنه لو نذر الكافر قربة * ثم أسلم لا يلزمه شيء ؛ لأنه ليس من 
أهل النذرء كما أنّه ليس من أهل اليمين» لا يقال: قد ثبت في «صحيح البخاري» 
وغيره: «إِنّ عمر 5 كان نذرَ حالة كفره باعتكاف يوم أو ليلة في المسجد الحرام؛ فسأل 
النبي يخ فقال له: أوف بنذرك»”''» لأنا نقول: ذلك لا يدل على الوجوب؛ بل على 


.١؟ةيآلا التوبة: من‎ )١( 

(2) فعن ابن عمر #: «إن عمر #5 قال: يا رسول الله إنى نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في ((صحيح البخاري»(7 : 254 و((صحيح مسلم»)(7: 
111/7 وغيرها: 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه وق 


ومن حرّمٌ ملكه لا يحرم وإن استباحه كفر 


]١ [> © - 


ومن حرّم''' ملكه'"' لا يحرم وإن استباحه كفر”"© 
الاستحباب» ولا كلام فيه'"". كذا حققه في «الفتح»”" و«البناية»”'' وغيرهما. 

١1‏ أقوله: ومن حَرّم ؛ ماض من التحريم» والمراد به تنجيزه؛ بأن يقول: هذا 
الشيء علي حرام؛ ومنه قولها لزوجها: أنت علي حرام؛ أو حرمتك على نفسي» فلو 
طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت. كذا في «امجتبى». 

ولو عَلَقَ الحرمة على فعل امحلوف عليه نحو أن يقول: إن أكلت هذا الطعام 
فهو علي حرام إنّه لا تلزمه الكفارة ؛ وذلك لأنٌ في المنجز حرّم على نفسه طعاما 
موجوداء ما في المعلق فإنّه ما حرّمه إلا بعد الاكل ؛ لأنُ اججزاءً إِنّما ينزلٌ عقيب 
لخر وحينكذ لم يكن الطعامُ موجودا . كذا في «الخلاصة»» وخبرفاء وما مه 
لو علق حرمته على غير فعل الحلوف عليه: » نحو: إن كلّمت زيدا فهذا الطعامُ على 
حرام» فإنّه كالمنجز. 

["آقوله: ملكه؛ قيد به ليترتب عليه قوله : : لا يحرم ؛ يعني لا يحرم ذلك الشيء» 
لكنّه يكون بميناء فتجب الكفّارة باستباحته ومعنى قوله : : لايحرم ؛ أي بتحريمه هذاء 
فإن كان ذلك الشيء ء حراما فهو حرام عليه كما كان» فإن قال : مال فلان على حرام 
يكون يمينا أيضاًء إلا أن يريد به الإخبار. كذا في «الخانية». 


)١(‏ أي من حرم على نفسه شيئاً مما بملكه لم يصرّ حراماً عليه » وإن استباحه بمعاملته معاملة المباح 
كفر. ينظر: ”درر الحكام"(7: 47). 

(؟) قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7: ا : «فيجوز أن يكون قول رسول الله ويه ليبس 
مو طريق أن للك كان واتهيا عليه مولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في 
معصية الله َل فأمره النبي كل أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل » فكان ماأمربه 
خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه». 

وقال أبوالحسن القابسي: «لم يأمره الشارع على جهة الإييجاب وإنما على جهة المشورة 
والاستحباب»» كما في «تكملة فتح الملهم»(؟ 1 

وقال البدر العيني في «عمدة القاري»(”57 :2 «أراد يد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد 
الأفون قفلظ در يات امرعي م رارقا : 

(؟) «فتح القدير»(0 : 81). 

.)١91 : «البناية»(0‎ )5( 
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وكل حل علي حرام فهو على الطُعام والثراب . وقالوا االطلق اعريمة وبه 


جه م عمس م 


ام و جه دست رات 


وكلٌ حل علي حرام فهو على الطّعام والشراب» 5 : تطلق عرسهء وبه 
يفعى20, كحلال بروي حراه' "', وهرجة"" ل 0 1 6 بروي 
حرام للعرف”")”: أي وإن عامل به معاملة لمباح'"' كفر ؛ لأنَّ تحريم الحلال يمين' 
ا لقوله تعال"" 


[١]قوله:‏ عامل به معاملة المباح ؛ بأن استمتمٌ به استمتاعا عرفيّاء فلو قال لدراهم 
في يده العا مايرم الام ى بها حنث؛» وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث. كذا 


في «الفتح»'"' 
[']قوله: لقوله تعالى؛ سين 
ب«جامع البيان»: 6ه ييا آل لِمَ حرم مآ حل َل أده لك ّي "مق 


)١(‏ قال ابن عابدين في ”رد الحتار»(7: 750): وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدمون» وقد توقف البزدوي 
في ”مبسوطه" في كون عرف الناس إرادة الطلاق به» فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين. ومثله في 
”الفتح"(0: :)4١‏ و”البحر“(4: 20214 و”الشرنبلالية»(؟: ؟4)و”منحة الخالق"(5: 919)؛ 
و”حاشية الشلبي"79: »)١١6‏ وغيرها. 

(؟) حلال بروى حرام : معناه الحلال عليه حرام» أو حلال اللّه؛ أو حلال المسلمين. ينظر: ”مجمع 
الأنهر"(١‏ : /ا65). 

(؟) هرجه : معناه كل شيء. ينظر: ”البناية“(0: .)١9106‏ 

(5) بدست: معنا لبذى. يتظرة المصدر السابق (6: .)١56‏ 

(0) رَّاسّت: معناه اليمين» يعني اليمين بيدي. ينظر: المصدر السابق(0 : .)١16‏ 

.)١986 : كيرم : معناه علي. ينظر: المصدر السابق(6‎ )١( 

(/) في ”البداية“(7 : 17/5) :«الأظهر آنه عمل طلاقا من غير نه تلعرف: 

() قال صاحب ”الفتح“(0 : :)4١‏ الحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى 
معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته. وفيما ينصرف بلا نية لو قال: أردت غيره 
لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو مصدق. اه. 

(9) «فتح القدير»(0 : 4). 

.١ةيآلا التحريم: من‎ )٠١( 


كتاب الأيمان/ تعريفه وأقسامه م 
تَدَوْضَ أهَهُ لك يله أَيمَيِي 4" , على" أن اليمينَ إن كان على فعل وجودئ 

ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: «أنّه يل كان يمكثُ عند 
نه رون عمل فتواطأت أنا وحفصة آنا نقول له: أجد منك ريح مغافير» فدخل 
على إحداهما فقالت له ذلكء فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب» ولن أعود له 
وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأ»! '" وكان يبغي بذلك مرضاة أزواجه؛ فنزلت» 


والمغافير شبيه بالصمغ لها رائحة كريهة. 

+إبييى مَرْسَاتَ زوك ونه حَفُوك يَحِءٌ ه ' "؛ فلم يؤاخذك بما صدرٌ منك؛ وقد 
روي «أنه يك أصاب أمٌ إبراهيمٌ في بيت حفصة رضي الله عنها فعلمت فقالت: أي 
رسول الله في بيتي وعلى فراشي»؛ فحرمها على نفسهء وقال: والله لا أطؤها ولا 
تذكري ذلك لأحدء فذكرته لعائشة رضي الله عنها»”''؛ فعوتب في التحريم: وأمر 
بالكفارة في اليمين» ذكره كثيرٌ من السلف. 

َدوَّسَ 4 - شرع - أنه لَك ليمي » ” تحليلها بالكفارة» وهي ما 
ذكر في سورة المائدة». انتهى. 

[١]قوله:‏ على ؛ بمعنى العلاوة» أو بنائيّة متعلقة بقوله: تحريم الحلال يمين؛ أي 
بناء على أن... الخ. وحاصله: إن اليمينَ إن كان على فعل مباح: كأن يقول: والله 
لأتصدقن في هذا اليوم» فهو متضمن لإيجاب المباح ؛ لأنه كان في سعة من تركه قبل 
اليمين» فأوجب ذلك على نفسه بيمينه. 


وإن كان «على» عدمي نحوه : والله لا أذهب إلى الموضع الفلاني»؛ فهو متضمن 


)١(‏ من سورة التحريم» الآية (؟). 

(0) في «صحيح البخاري»(5 : :)١18579‏ وغيرها. 

() التحريم : من الآية١.‏ 

(5) فعن قتادة ##» قال: «كان رسول الله يل في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته فقالت في بيتي 
وفي يومي فقال: اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام» في «مراسيل أبي داود»(اص2)577 
و«معرفة السئن»(7١: :)5١15‏ و«سئن الدارقطني)(5 : ١4)؛:‏ وغيرها. 

(5) التحريم: من الآية؟. 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نار مكلك 0 فج فى 
ةا 0 6 
لتحريم الحلال ؛ لأنَ قبل اليمين كان هو في سعة من فعله» فمنعه يمينه » ومن المعلوم أن 
إيجاب المباح يتضمن أيضا تحريم الحلال. وبالجملة : فكل يمين لا يخلو عن تحريم الحلال. 

[١اقوله:‏ إيجاب المباح ؛ ليس المراد به هاهنا ما يقابل الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه؛ آي مايستوي فعله وقركة شرغاء بل ماغو اعم من فيشمل المتدوب أيضا. 

7 : هه 5" 4 00 , 0 

["آقوله: ومن نذر...الخ ؛ لما كان النذر مشابها لليمين في أن في كل منهما إيجاب 
المباح وتحريمٌ الحلال» ذكره في «باب الأيمان»؛ ولذا تجبُ الكفارة على من قال: علي 
نذر ولم يسم قربة كما مر. 

['اقوله: بشرط يريده ؛ قال في «رد امحتار»: «انظر لو كان فاسقا يريد شرطا هو 
معصية فعلّق عليه» كما في قول الشاعر: 
على ما إذا ما زرُرْت ليلى بخفية زيارة بيتالله رَجَلانَ حافيا 

فهل يقال: إذا باشرّ الشرط يجب عليه المعلق أم لاء ويظهر لي الوجوب ؛ لأنّ 
الممذون طاعة :وقد على وجويها عل قرطة فإذا خضل الشترط ارقة: 

وإن كان الشرط معصية يحرمٌ فعلها؛ لأنّ هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة 
المعصية» بل بالعكس» وتعريف النذر صادق عليه ؛ ولذا صم النذر بقوله: إن زنيت 
يفلقة ‏ لككنه يمر بيعة وبين كفازة اليمين ؟ لأنه إذا كان لا بريده ضير فيه معدن 
اليمين » ٠‏ فيتخير» للد ؛ لفوات معنى اليمين » فينبغي الجزم بلزوم 
ند قف 
| ر فيه» : 

[؟]قوله: وفي ؛ أي يجب عليه الوفاءً والإتيانٌ بما نذرَ به لقوله عله © وَلْمُوفُوأ 


عر مارم زفق 
ددورهم 4 8 


.)8784 - انتهى من «رد المحتار»70: ”لا‎ )١( 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 0" 


ووفف قفو ريلوةه 


لاا بي 2222222222 00 


وتشترط لصحّة النذور ووجوب وفائه شروط : ؛ بسطها صاحب «البدائع»'' ' و«البيح)”) 
و«النهر» وغيرها : 

١.منها‏ أن يكون النذر تقرَباً إلى الله جلنا» » فإنُ النظر لغير الله ل حرام » ولا 
يجب الوفاء به» بل يحرم أكل المنذور قير وق تمن القللامة تانسم يق تطلويكا في 
«شرح درر البحار»: إن النذرَ الذي يقعٌ من أكثر العوامًٌ للأموات: كأن يقول: يا سيّدي 
ا 
الطعام أو و الشمع والزيت كذاء حرام وباطل ؛ والكوودرا لخلوقة 

وما يؤخدٌ من الشمع والزيت والدراهم والحلوى في ضرائح الأولياء تقرَبا إليهم 
حرامٌ لا يحل أكله لا لغني ولا لفقير» ٠‏ ولا يجوز نادم القبورٍ أخذه ما لم يتقصد الناذرٌ 
التقرّب إلى الله عل وذكر الولي إِنْما هو لبيان محل صرف النذرء وهو مستحقوه 
القاطنون برياط أو مسجدء فحينئذ يحل أخذه لخدام ذلك الرباط والمقبرة الفقراء لا 
الأغنياء » فإِنَ الغنىّ ليس بمصرف للنذر. 

اكوا أن اذكو النذر مفنعيي ]ذا كان هرانا لعيعة"' لسن ليه ونح 
قربة» فإن كانت فيها جهة قربة وكانت محرّمة للغير انعقد النذرٌ به كنذر صوم يوم 


0 : «بدائع الصنائع»(0‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(؟ : 17). 

(9) فلا يصح النذر بالنذر بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والجماع والطلاق ونحو ذلك ؛ 
لعدم وصف القربة لاستوائهما فعلا وتركاء فعن ابن عباس #2 قال : «بينما النبي يل يخطب إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصومء فقال النبي وَفِوٌ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» في «صحيح البخاري» 
(5: 51570)؛ لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة إلى الله جل. 
ينظر: «بذل المجهود»(5١:‏ 5117)» و«البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة»«اص 
.)»٠‏ وغيرها. 

() لقوله وكوّ: «لا نذر في معصية الله تعالى» في «صحيح مسلم»(7: 777١)؛‏ وغيره» وقوله 6: 
«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» في «صحيح ابن حبان»(١٠:‏ 2)570 وغيره. 
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النحرء فلو صامّه خرج عن العهدة وأثم» والأحسن أن يفي بصوم يوم غيره. كذا في 
«الفتح»'") | 

لا.ومنها: أن لا يكون المنذورٌ واجبا عليه قبل النذرء فلو نذرٌ حجة الإسلام أو 
غداؤة الظلهر وخ و ذلك لم يلزمه لني خيرها. 

5.ومنها: أن لا يكون المنذورٌ أكثر نما يملكه أو غير مملوك له فلو قال لشاة غيره : 
لله علي أن أذبحها يوم النحر لم يصمح النذر. 

متومعها أن لأ يكرن متتحيل الوكوده فلوتار مشو أمن أو اعنتكافه لم 
هع 0 2# 7 2 0 

ه.ومنها: أن يكون المنذورٌ من جنسه واجب شرعاء فلا يلزم الناذرٌ ما ليس من 
جنسيه واجب بالنذرء كما إذا نذرَ تشييم الجنازة ودخول المسجد. 

*.ومنها: أن يكون عبادة مقصودة فلا يلزمُ الوضوء؛ وتكفينٌ الميت والغسل 
ونحو ذلك بالنذر. 

ومن هاهنا يظهرٌ أنه لا يلزمُ وفاء نذر انعقاد مجلس المولد» كما تعورف من العوام 
ن زنانناء ون لكام تسيل روه موسي وتتاجر ان ودر مه سات 
«السعي المشكورٌ في بحث زيارة سيّد القبور» قبرسيّد أهل القبور»؛ صلى الله عليه وآله 
وصحبه إلى يوم النشور. 

١١‏ أقوله: وفى أو كَفْر؛ يعني هو عخير بين الوفاء بالنذر وزقاة المعلومنويين أذاء 
كنازة اكبمين» وتنضيله على ما دكيزة حَسن الشرثلالى في.رسالثة: : بتحفة التحرير 
وإسعاف الناذر والغني والفقير بالتخيير بين الوفاء والتحرير»: إن النذرَ المعلّق بما يقصد 


)١(‏ التخيير هو رواية النوادر» ولكنه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر 
الرواية من وجوب الوفاء؛ سواء علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إسماعيل 
الزاهدء وهو اختيار السرخسي في ”المبسوط“(8/: )١1151‏ لكثرة البلوى في زماننا» وقال صاحب 
”الدرر“(؟: 47): وبه يفتىءوفي ”التنوير“7: 719): وهو المذهب. وقال صاحب ”مجمع 
الأنهر“(١‏ : 015/4): وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به. 


(؟) «فتح القدير»(5 : ؟4). 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه ‏ . 


إنُْما قال هذا ؛ احترازا عن القول الآخر", وهو وجوب الوفاء سواءً علقه بشرط 
يريذه أو لا يريله 
7 الواجب فيه على تقدير حصول الشرط هو الوفاء , والإتيان بالمنذور عينا لانعدام 

معنى اليمين فيه؛ أنه فهد رظان الرفية نيبا كله كلا كقوله: إن شفى الله 
مريضي. 

والعلق عا لا يقصد كونة: الاكوران ظاهر الروانة وتوت الرفاء فبه أ ؛ أن 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده: ولواخجزٌالتلرٌ عند وجو الكفارة لآ تمرئه الكفارةء 
بل يحب الإتيانٌُ بالمنذور فكذا هذا. 

وروى عن أبي حديفة #5 إن رجمٌ عنه قبل موته بسبعة أيَام إلى أنه مخيّر بين الوفاء 
وبين التكفير؛ وذلك لأنّ في الشرط الذي لا يريد كونه كقوله: إن زنيت فعلىٌ حجّة أو 
صوم سنة» كلامه يشتمل على معنى النذر واليمين جميعا. 

أمَا معنى النذرٌ فظاهر ؛ لوجود صيغة الالتزام. 

وأما معنى اليمين؛ فلأنه قصد به الامتناع عن إيجادٍ الشرط » فكان مراده: إِنّى لا 
أفعل هذاء ولو فعلت فعلي كذاء فيتخير بين أن يميل إلى جهة النذر فيفي» وبين أن يميل 
اليه البسن كدو وعليه حمل حديث: كسار القزر كقازة المن ا أخرجه 
أصحاب السئن. 

وهذا التخيير في شرط لا يريد كونه: وإن كان خلاف ظاهرٍ الرواية» فإِنّ ظاهرَ 
م لاس كن لوو علدا بترم ويل أربشرط لابريني 
الأئمة 0 0 وصححه في «الهداية»؛ وقال في «البرازية»: 
عليه الفتوى. 

[١]قوله:‏ القول الآخر؛ هذا هو ظاهرٌ الرواية» والتفصيلٌ هو رواية النوادر» وقد 
أخطأ صاحب «البحر»'" حيث ظنّ أنّ في رواية النوادر التخيير فيهماء وذلك لما عرفت 


)١(‏ في م حيح مسلم)(؟: )2 و«سئن أبي داود»(؟ : ,)55٠‏ وغيرهما. 
(5) «البحر الرائق»(5 : ١؟7).‏ 
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وَإنّما كان .هذا -صحيحا ؛ لأثه إذا علقه بشرط لا يريده» ففيه معتى اليمين؛ 
المنع؛ » لكنه بظاهره نذرء فيتخير" . 

أقول إن كان اشر" أمرا حراها كان زتيك سثلاء ينبغي أن لا يتخير ؛ أن 
التّخييرَ تخفيف » والحرام لا يوجب التشمش 1 
أن في الشرط الذي يريده لم يرد التخييرٌ مطلقاء لا في النوادر ولا في الأصول» سل 
وجوب الوفاء فيه متّفق عليه» وإِنّما اختلاف الروايتين في الشرط الذي لا يريد؛: كونه 
بل يقصدٌ الامتناع عنه. 

١١‏ أقوله: إن كان الشرط. ..الخ؛ حاصله: إِنّهِ إن كان الشرط الذي لا يريدُ كونه 
أمراً حراماً - أي ممنوعاً شرعاً - سواءً كان حراماً قطعيّاء أو مكروهاً تحريماء كإن 
رتت أو إن شرية الخمرء أو إن تركت الصلاة أو إن لعبت بالشطرنج »؛ ٠‏ فعلي صوم 
سئة)» ينبغي أن لا يتخيّر فيه عند الإتيان بالشرط بين الإتيان بالمنذورٍ وبين أداء كفارة 
اليمين » بل يحب عليه الوفاء ؛ لأنّ في التخيبر تخفيفاء وارتكابُ الأمر الممنوع لا يوجبُ 
التخفيف. 


4 


وفيه بحث من وجوه: 

أحدهاء ركه فنزيكون الوفاء انق ننه أذاء الكدارة: قلا معنن لوجوت الوقاء 
مطلقا : لتخصيل التشديدء كقنوله: : إن زنيت فعليّ صومٌ يوم أو صلاة ركعتين» ٠‏ فإِنّ 
أداءَ مثل هذا أخفّ من أداء الكفارة بكثير» ل سيم إذا كان الناذر موميزا. 

وأجيب عنه: بأنّ أصلَ وضمٌ التخبيرفي الشرع للتخفيف»؛ فلا يلزم الفعل 
الخراء/ وفيه نظن :قن عجره التحخيير لايتاق اركاب الحرام شرعاء الااثرى إلى أن 
الحنث ممنوعٌ شرعاًء وقد خيّر الشارعٌ الحانث بين التحرير وبين الإطعام وبين الكسوة. 


.)01/ : ١(“ىقتنملا أي فيتخيّر بين الوفاء والكمّارة. ينظر: ”الدر‎ )١( 

(0) ما اختاره الشارح رده صاحب ”الدرر )1 : 57) بقوله: ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل 
جود ولتق التخنيف )أن اللئط كا كان نكر من وحة وعينا من روج “لز أن يعمل مقنضى 
الوجهين ولم يجز اهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة. وأقره ابن عابدين في 
”رد المحتار»3”: 59), اها رد كلام الشارح ابن كمال باشا في ”الايضا اح“(ق١1/7):‏ 
واللكنوي في ”عمدة الرعاية“(؟ : .)515١‏ 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 3 
ومن وصل إن شاء الله تعالى بحلفه بطل 

(ومّن وصل"" إن شاءً الله تعالى بحلفه بطل" 

وثانيها : إِنّ التخفيف إِنّما هو التخيير الذي جعله الشارع , لا التخيير الذي جعله 
العبدٌ لنفسه» فإنّه لوقال رجل: إن زنيت فعلي تحريرٌ رقبة أو إطعام مسكين لكان يجزئ 
منه أداء أحدهماء وهاهنا التخيير ثبت من العبد نفسه بكلامه المشتمل على معنى اليمين 
ومعنى النذر. 

واج غنة: : بأنّ عبارته لا كانت محنملة لالتزا م الوفاء والكفارة ينبغي أن يرجح 
الشارع جانب الوفاء ؛ العلا يكون غتيقا» وفيه تظر لألّه ليس للشارع أن يلزم رجلا 
أحد حتملي كلام العبد جزماًء مع وجود الاحتمال الآخرء فإنٌ المرء إلما موعت ييا 
ينطق به. 

وثالثها : وهو الحل» إن الممنوعٌ إنّما هو كونُ الحرام موجباً للتخفيف» وثبوته 
بوجه آخر لا يضرًء وهاهنا موجبٌ للتخبير إِنّما هو كونٌُ اللفظ محتملا لمعنى اليمين 
والنذر. 

وبالخيلة : إيرادُ الشارح 5ه باطلٌ من أصله وإن افتخر به" 

[١']قوله:‏ : ومّن وصل ؛ احتررٌ به عم إذا قال بعد حلفه منفصلا : : إن شاء الله» 
فإنّه لا يبطلُ به يمينه ؛ لأنّ الاستثناء إنّما يعمل متّصلاً لا منفصلاء كما تقرّر في كتب 
الأصول. 

["آقوله : بطل ؛ أي حلفه؛ » فلم يجب يرّه» ولم تجب الكفارة بحنثه ؛ لعدم عقده 
208 » بل معلّقا على مشيئة الله؛ وهي غير معلومة؛ وأصله حديث : «مّن حلف 
فاستثنى فإن شاءً مضى وإن شاءً تركه من غيرٍ حنث» “ارج التمائي: :والمراذ 
بالاستثناء قوله: إِنْ شاء الله على ما في «سنئن أن 0 


(1) بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء اللهء فلا ينعقد: أي لا يحنث أصلاً فلا يكون يينا. ينظر: 
١ه‏ شرح ملا مسكين"(ص4 .)١5‏ 
(1) وقد سبق الإمام اللكنوي برد كلام الشارح 5ك ملآ خسرو في «درر الحكام»(1: 241 وابن 
عابدين في «رد المحتار»70: 2,569 وابن كمال باشا في «الإيضاح»(ق١17/أ)»‏ وغيرهم. 
(9) في «سنن النسائي»(7: ١5١‏ و«مسند أبي عوانة»(؟ : 2,)0١‏ وغيرهما. 
(:) قال وفك : «من حلف فقال: إن شاء الله فقد استئنى» في «سئن أبي داود»(؟: يف64 ” وغيره. 


باب الحلف بالفعل 

فصل اليمين 4 الدخول والسكنى 
ل يبعا مدت بدخول صفة لا الكعية: أو متتيتد 

باب الحلف بالفعل 

فصل اليمين 4# الدخول والسكنى 

امم علق اقوس يها عفن" يفوك ونة" لا لكف "دأو مسكد 

[١]قوله:‏ يحنث ؛ الأصل في هذا الباب أن مبنى الأيمان عندنا على العرف» ما لم 
ينو محتمل لفظه ؛ لأنّ المتكلم إنّما يتكلّم بالكلام العرف » وعلى هذا الأصل يتفرّع فروع 
هذا الباب»: وعند الشافعي 45 مبنى الأيمان على الحقيقة اللغوية» وعند مالك 4 على 
الاستعمال القرآني. كذا في «الفتح»'''. 

["اقوله: صّفَة؛ - بضم الصاد وتشديد الفاء - » قال في «البداية»: «لأنه تبنى 
للبيتوتة في بعض الأوقات» فصار كالشتوي والصيفي» وقيل: هذا إذا كانت الصفة 
ذات حوائط أربعة؛ وهكذا كانت صفافهم» وقيل: الجواب يجرى على إطلاقه» وهو 
الصحيح». انتهى''". 

وقال العيْنِيّ في «البناية»'" : الشتوى: هو الذي يبنى لأن يبات فيه الشتاء ؛ 
والصيفي وهو الذي يبنى ؛ لأن يبات فيه في الصيف» فالشتوي له جدرانٌ أربعة في 
واحد منها باب؛: والصيف له ثلاثة جدران: وهو الصفّة» وذكر في «الفتح»" : إِنَّ 
الشقف ليس شرطا في مسمئ البيت والدهليز: 

[آقوله: لا الكعبة...الم ؛ أي لا يحنث بدخول الكعبة» وإن كان يطلق عليها بيت 
الله عل وقد قال الله لله : + جَمَلٌ أَلَهُ الكتبسة لبَيتَ اكرام يما يناس ) '*', وكذا لا 
يحنت بدخول المسجدٍ وإن كان يطلق عليه بيت الله وَبَكَء وقال الله جل في شأن المساجد : 


)0غ( «فتح القدير»(0 : 95). 
(؟) من «البداية»(0 : /ا9). 
(") «البناية»( 60 : .)5١١‏ 
050( «فتح القدير»(0 : /97). 
(60) المائدة: من الآية/ا9. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو بيعة» أو كنيسة أود أن ظلةاباب دان 
أو م0 أوكونية 0 أو دهليز 3 ظلة!' باب دار 0 ؛ لأن اليت موصع م أعدٌ 


ا تلع وخا لاج ماكر ف 


ره - سر 


+ في موت أن لمهأ تْرهَم ومِْكرَ فيا آسْمَدُ » ' "الآية: 

وذلك لأنّ البيت عرفا يفهمٌ منه ما جعل وهيئ للييتوتة؛ أي النومٌ والسبات 
والقرار ليلا فلا يتبادرٌ الذهن من لفظ الببت إلى الكعبة والمسجد» ولمذا بعينه لا يحنث 
بدخول بِيْعَة -:وهئ يكس البابا الموحدة وذة فتح العين بينهما ياء مثناة تحنيّة ساكنة - هي 
جب احفاري ركذا اكول الكليدة رجي على ورد كر : معبد اليهود. 

وكذا بدخول الظلّة - وهو بضم الظاء المعجمة» وتشديد اللام المفتوحة - : 
الساباط الذي يكون على الباب من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب» 
وأطرافها الآخر على جدار الجار المقابل له. 

وكنا يدول حر - مو بكسر الال النملة 6 ؤكتين الام رينهاءسساكنة يعد 
اللام ياء مشناة تحنية ساكنة؛ ثم زاي معجمة - ما بين الباب والدار. كذا في «البحر»'*) 
و«الفتحي7*) 

[اأقولهة أو ظلة ياتا:ذان؟ فالا «الدري)فوقول القعواء طلةالنان ويد ولاه 
السّدّة التي فوقّ الباب». انتهى”". 

وفي زيادة لظ باب الدار إشارة إلى أنَّ الظلّةَ لو كان داخل الدار يدث بدخوله ؛ 
لأنّه مما يْباتُ فيه » وكذا إذا كان الدَّهَلِيْرُ كبيراً بحيث يصلحٌ لأن يُبات فيه؛ قال في 


)١(‏ البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيع وفي ديوان الأدب جعل كل واحد منهما للنصارى. 
ينظر: ”طلبة الطلبة“(ص97). 

)١(‏ ظلة باب الدار: وهي التي تكون على باب الدار ولا يكون فوقها بناء وإذا كان على باب الدار 
تكون على السكة فلا تكون بيت فلا يحنث. ينظر: ”درر الحكام(؟: 50). 

(؟) النور: من الآية75. 

(5) «البحر الرائق»(5 : 776). 

(6) «فتح القدير»(0 : /91). 

() من «المغرب»(ص 595). 


كتاب الأيمان/ اليمين ف الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب ب 
كما في لا يدخل دارا فدخل دارا خرية» وفي هذه الدّار يحدث إن دخلّها منهدمة 
صحراء؛ أو بعدما بنيت 1 

كباق ل يدحل داراء فانبخل :دارا خرية' '"), حيث لا يحنث. 

(وفى هذه الذار'"' يحدث [ناوندايا متؤلمة شحر اله أ ككينا كا" 
«الفتح»: : «لأنّ مثله يعتاد بيتوتة للضيوف في د بعض القرى» وف المن يبيت فيه بعضص 
الأتباع في بعض الأوقات. 

والحاصل أن كل موضوع إذا أغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدارء 
وله سعة تصلحّ للمبيت يحنث بدخوله»'''. 

١[‏ أقوله: دارا خربة ؛ ح ابح الخاء العجدة رركت الراء الهملة > «نوالرادريها 
مالا بناء فيه» فإنه ذكر في مقابله اهلها تهده مسحرات» رإنما هن القالة ب 
الكو واف نال الحكم رذاغرارةا وو عل واعده فإكقكل واراخري ينما رال وض 
حيطانهاء ولم تصر صحراءً يحدث في المنكرء إلا أن تكون له نيّة. كذا في «الفتح»'"". 

["قوله: وفي هذه الدار... الخ؛ قال في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: أي لو 
قال: والله لا أدخل هذه الدارَ المشار إليها ٠‏ فخربت الدارٌ حتى صارت صحراء» فدخل 
عرصتها حنث ؛ لأنّ اسم الدار باق بعد خراب البناء» فإ الدارَ لغة هي العرصة. 

واليمينُ إذا تعلقت باسم يبقى ببقاء ذلك الاسم ويزول بزواله ولا يعتبرٌ فيه ما 
لم يتناوله الاسم من الأوصافء بخلاف المنكر ؛ إذ الغائبُ يعرف بالوصف ؛ أي بخلاف 
انا [ذ|اقنال وال 'ل كفل دارا فاه لونم عي افعدة :وذ لان الغاني يعرف 
بالوصف. 

والمرادُ بالغائب ما لا يكون معيّناء يعني أن البناءَ وصفُ في الدار؛ لأنّ قوامً معنى 
الدار بالعرصة»؛ واسم الدار منكرء والوصف ف المنكر يكون للتعريف, فكأنه قال: لا 
أدخل عرصة موصوفة بالبناء» ا المعرّف لا يحتاج إلى 


التعريف » فكاث الوضف لغوا و 
[']قوله: أو بعدما بنيت؛ أي 570 الدارَ فانهدمت» ثم بنيت 


)١(‏ انتهى من «فتح القدير»(ه : /ا9). 
زفمة «فتح القدير)(0 : .)٠56٠١‏ 


453 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أخرى » أو وَقفّ على سطحهاء وقيل: في عرفنا لا يحنث به كما لو جعلت 
مسكد ار ححهانا ان يقفا 1 أزاينا 
أخرى”"'؛ أو وَقفَ على سطحها", وقيل”": في عرفنا لا يحنث”” به) : أي بالوقوف 
على السّطح”" اذكه لوا جلت مسجلا أو مانا او م 
دارٌ أخرى يحدث بالدخول فيها ؛ لأنّ الاسم باق بعد الانهدام ؛ وإنّما لل لوم 

[١]قوله‏ أوقت على سطحيا ؛ يعني إذا حلف لا يدخلٌ دارا فصعدَ على 
سطحه من خارج ووقف هناك حنثء هذا عند المتقدّمين؛ وذلك لأنٌ الدارٌ عبارة عن 
ما أحاطت به الدائرة» وهذا حاصل في علو الدار وسفلهاء وعند المتأخْرين لا يحنث ؛ 
الل رز 3 قاين الدراء جارك لجن دجاه لكاي عليه والصاعد إليه إِنّه داخل 
قرفا . كذا في «الفتح»”*) 

["آقوله: وقيل...الخ؛ وكذا إذا ارتقى شجرة في الدار من خارج الدار أو حائط 
من حائط الدار حدث عند المتقدّمين خلافا للمتأخَّرِين. كذا في «البحر». 

القوله < اللأحلت يه أي ق صورة الخلف يعدم الدخول: 

[؛]قوله: كما لو جعلت...الخ لم م ا 
وني موضعها مسجد أ و بستان أو بيت أو حمام وهو جاح او 
يبنى للعُسل بالماء الحارء ر غلب لها لام ند لاا عد اها ١‏ الى بار 
خدرس ايم جربا ٠‏ فإن انهدمٌ الحمّام ونحوه وصلمحّ ذلك الموضع لبناء الدار فبنيت 
ده أخترى الاكندت بالدحزل فيها نضا ؛ لآنه عاد له اسم الدار بسبب جديدء منزل 


منزلة الاسم الآخر. كذا في «الذخيرة». 
1 قوله: أو ب بيتا؛ الفرق بين الدار والبيت: : أن البيت اسم لما يبات فيه» وهو أن 


)١(‏ الفرق بينهما أن الدار اسم للعرصة حقيقة وعرفاء والبناء فيها من التوابع والأوصاف إلا أن 
الوصف في الغائب معتبر» وفي الحاضر لغو فكأنه قال: لا أدخل هذه العرصة البنية فيعلو 
الوصف مع الإشارة إذ الوصف للتعريف والإشارة أبلغ فيه. ينظر: ”رمز الحقائق"(١‏ : /01؟). 

(6) في ”شرح ملا مسكين“(ص :)١50‏ والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه 
الفتوى» وإن كان من بلاد العرب يحنث» وهو جواب الأصل. اه. والحنث هو قول المتقدمين» 
مقابله قول المتأخرين. ينظر: ”فتح المعين"(؟ : 7017). 

(©) لزوال الاسم بخلاف ما لو جعلت دارا؛ لأن الاسم كان نافيا وهي صحراء حتى يحنث 
بالدخول فيها. ينظر: ”رمز الحقائق"(؟ : /ا51١).‏ 

(:) «فتح القدير»(0 : ١٠٠‏ )0 


كتاب الأيمان/ اليمين 4 الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب 43 
أو دخلها بعد هدم الحمام: وكهذا البيت» ودخله منهدما صحراءً» أو بعدما بي 
بيتا آخر 
عيابي كد السام حك ل عدن لأئها لم تبقّ دارا أصلا". 

(وكهذا البيت" '» ودخله منهدما صحراءً؛ أو بعدما بُنِي بيت آخر) ؛ فإنّهِ لا 
يحنث لزوال اسم البيت'”. 
ا قالوا فى لا يدخل هذه الدّار فدخلها منهدمة إنها منت 
يكون مُسقفا مُحاطاً يجدران» من دون أن يكون له صحنء فإن كان فيه صحنٌ وما 
يتعلق به فهو الممول: وإ كانفية عع ذلك لطبل غير ولك نهو إلذانء 

١‏ أقوله: : أصلاً ؛ أمّا في صورة المسجدٍ والحمّام والبستان فظاهر؛ لأنه لا يقال 
لما ذأراء رامال سور بار الدان الأدرى لها وارتلة فى لكاي الكيريي إن العائد 
بصنع غير الأول» قال شارحه: أي الاسم العائد إلى الشيء بعدما زالَ بصنع جديد غير 
الأوّل؛ لأنّ عود الاسم بسببٍ حادث غير السبب الأوّل» واختلافُ السبب يوجب 
اخكلاف المسية 

["]قوله: كهذا البيت...الخ ؛ وكذا في: لا يدخل بيتا؛ لأنه إذا اعتبرَ وصف البناء 
في المعرف ففي المنكر أولى. 

والحاصل: إن الدارَ يفرق بين معرفه ومنكره في أنه عند حلفه بعدم الدخول فيه 
يحنث بالدخول فيه بعد انهدامه في معرفه دون منكرهء والبيت لا فرق فيه بين المنكر 
والمعرف» فإذا دخله وهو صحراء لا يحنث ؛ لزوال الاسم بزوال البناء» قال الشاعر: 
الدار دارٌ وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم 

كذا في «البحر»''' و«الذخيرة». 

1“قوله: لزوال اسم البيت ؛ أما في صورة كونه صحراء فظاهرء وأما في صورة 
بناء بيت آخر فلعود اسم البيت بسبب جديد فينزل منزلة اسم آخر. 

(:قوله: واعلم...الخ؛ إيرادٌ على ما ذكروه من الفرق بين الدار المنكرة والدار 
المعرفة » وحكمهم بالحنث بدخول دار خربة في المعرفة دون المنكرء وعلى ما ذكروه من 


)١(‏ «البحر الرائق»(0 : 0؟53). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
آن اسم الدار يطلق على الخربة ؛ فهذه العلة توحب اليك ف لا يدخل ارام 
فدخل دارا خَربة ؛ م فرقهم بأن الوصف في الحاضر لغو" ' فرق واه ؛ لأنّ معناه أنه 
إذا وْصف المشار إليه بصفة نحو: لا يكلم هذا الشّاب» فَكلْمَهُ شيخاً يحنث ؛ لأنّ 
الوضف بالكيات ضار لفوا. 

وو كرتا كيف هذه الذازه أن لديف وار ابه" الوضتف بحن 
كون لفو فق احوهيا ع لعوق الع 
الفرق بين الدار المعرفة والبيت المعرف: حيث حكموا بالحنث بدخول الدار بعد انهدامها 
وكو مالعا وهر شيك تعول البعيدة نواد 000 

فونه لعو قال و كلتمن الام العزين بوامتتويقة ل الراصفت وراعن فق 
الغائب جزماء وفي الحاضر إن كان شرطا كإن دخلت راكبة» أو داعيا كدارك هذه؛ أي 
فالاصل آنه إذا كان في الكلام وصفٌ فالموصوف إِمّا أن يكون انب - أي مبهماً غير 
مف - والح اضيو - أي متعيينا ع :فإن كان غاكا فالوسيف يراع فيه قطعا يكل 
حال؛ سواءً كان الوصففُ داعياً إلى اليمين أو لم يكن. 

وك كا و عاضر اوناك كاق الوصف ترط - أي قيدا للفعل المسند إلى الحاضر - 
٠‏ كمافي قوله : إن دخلت الدارَ راكبة» وقمّ حالاً والحالٌ قيّد للفعل فيكونُ شرطا 
فيعتبر ؛ لأنّ ذات الموصوف وإن كان مستغنياً عنه لكنه لتقبيد الفعل فلا يكون لغوا. 

وكذا إذا كان الوصفُ داعياً إلى اليمين ٠‏ كما في قوله: لا أدخل دارك هذه؛ء فإنَّ 
وصف الدار وهو كونها منسوبة إلى المخاطب يصلحٌ داعياً إلى اليمين ؛ لأنَّ الدارَ قد 
تعادى لبغض صاحبها فيراعى هذا الوصفء» حتى لو باعها المخاطبء ثم دخلها 
الحالف لم يحنث. 

وإذا لم يكن شرطاء أو داعياء يكون لغوا؛ لأنّ الحاضر لا يحتاجٌ إلى التعريف, 
حتى حمل الوصف على التعريف؛ وليس هاهنا معنى آخر يقتضي التقييد به فلغى. 
انتهى. 

["أقوله: أين الوصف...الخ ؛ ؛ حاصل إيرادات الشارح #5 أن تعليلهم بالحدث 
بدخول الدار المنهدمة في الدار المعرّفة يقتضي الحنث في المنكرة أيضاء والفرق المبني على 
عدم اعتبار الوصف في الحاضر» واعتباره في الغائب ليس بصحيح ؛ لأنَّ تلك الضابطة 


إى 
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لعو وم مم ووو ووو وو وو ووو ووو ااا 


ِنَم هي فيما إذا كان المشارٌ إليه موصوفا بوصفء كما إذا حلف لا أكلم هذا الشاب 
فيلغو وصف الشباب» ويتعلق اليمينُ بذات الموصوف لا مرّ تقريره. 

وفيما نحن فيه يعني : لا أدخل هذه الدارء أو لا أدخل داراء لا وصف حتى 
فك لدت زاح بوره ار » فهذان إيرادان أوردهما الشارح هه عليهم» 
والإيراد الثالث المذكورة بقوله : «ثم هذا المعنى...»الم. 

حاصله: إِنّه لو تم تقر برإاعاء ارم عبارو ارم الكدم و الضف لحرت 
أبضاء وعدضه ل البيت المنكر ؛ لأنّ البيتوتة وصفء» فيلغو في الحاضر» ويعتبر في 
الغائب؛ فلا يصحّ فرقهم بين الدار المعرفة وبين البيت المعرف بالحنث في الأول في 
دخولها منهدمة؛ وعدمه في دخوله منهدما. 

وحاصل الإيراد الرابع الذي أشار إليه بقوله: «ثم قالوا. » الم ؛ نهم حكموا 
يعدع احنت و لايد كز هده النان شخونا بحديا تدم روزت عياف وقلازة 
أنه لم يبقَ داراء مع أن إلغاءهم الوصف الحاضر يقتضي أن يحدثٌ به في هذه الصورة. 

وقد ردٌ محمد بن فراموز الرومي الشهيربملا خسرو في «الدرر شرح الغرر» على 
الشارح ذفهء وأجاب عن إيراداته» حيث قال بعد نقل عبارة «البداية» في مسألة الدار: 
أن ادذار اه القوميت عع لحري و لفحم تيقال : دارٌ عامرة» ودار غامرة» وقد 
شهدت أشعار العرب بذلك» فالبناء وصف فيهاء غير أنٌ الوصف في الحاضر لغوء وفي 
الغائن معشن» انينت”. 

هذه عبارة «البداية»؛ وتحقيقها: إن مرادّه بالوصف ليس صفة عرضيّة قائمة 
بجحوهرء كالشباب والشيخوخة ونحوهما » بل ما يتناولها ويتناول جوهراً قائماً جواهر 
أخر يزيدُ قيامّه به حسناً له وكمالاًء ويورثٌ انتقاصه عنه قبحاً له ونقصاناء حتى فرّقوا 
بين الوصف والقدر كما سيأتي في «أوائل البيوع»: : بأنّ الأول ما يورث تشقيصه ضرا 
لأصله» والثاني : مالا يورثه» وجعلوا ما يساوي الذرعٌ في المذروعات وصفاًء وما 
يساوي الكيل في المكيلات قدرا. 


.)18- من «البداية»(0 : /1ة‎ )١( 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ثم هذا المعنى يوجب الحنث في لا يدخل هذا البيت» وعدمهُ في لا يدخل بيتا 
إن دخلّه”' منهدماً صحراء ؛ لأنّ البيتوتة وصففٌ فيلغو في المشار إليه» فزوال اسم 
ابت يدعي أن لا يعكبر ف المشار إلنه. ١‏ 
زإذا فاق الدزز انيما للخرضة» زكاة الناء وإصفاء وكامك الدار كر كانت ظانية: 
فيعتبر فيها البناء» فإذا لم يوجد لم يحنث» وإذا كانت معرّفة» كانت حاضرة فلا يعتبر 
فيها البناء» وإذا لم يوجد يحنث. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن ما صدر هنا من صدر الشريعة 4# من الغرائب ؛ لأنه 
خالف جمهور الأئمة برأي غير صائب. ْ 

ما أوّلا فلأنٌ قوله: «فهذه العلة توجب..»الخ ؛ ناشئ من الغفلة من قول صاحب 
«الهداية»: «غير أن الوصف في الحاضر لغو». 

وأمّا ثانيا فلأنَ قوله: «لأن معناه آنه إذا وصف... الخ ؛ ناشئ من الغفلة عن 
معنى الوصفء وقد مر أن البناءَ وصففٌ في الدارء كما صرّح به في «المداية». 

وأمّا ثالثا فلن قوله: «شمّ هذا المعنى..»ال ؛ غلطٌ محضُ ناشئ من عدم التفرقة 
بين البيت والدار؛ لأنه كما عرفت عبارة عن أمر زائد على الذات قائم به والبيتوتة 
ليست كذلك : بل هي علّة غائيّة لبنائه بخلاف الدار» فإِنَ البناء زائدٌ على الدار التي هي 
العرضية: ا 

وأمّا رابعا فلآنٌ حاصل قوله: «شمّ قالوا...»ال؛ إِنّ الدارٌ إذا كانت عبارة عن 
التريطية كان نسي اعدف فيما ناذا يتيك ناا #الوج وه الخرصة ”وهو قاد لان 
الدارٌ يطلق على العرصة المجردة» وعلى عرصة مع ما بني عليها من بناء الدار» فأما إذا 
بني عليها من بناء غير الدار وتصرّف فيها تصرفا يزولٌ اسم الدار عنه عرفاء فلا يكون 
داراء وكأن هذا الفاضلُ لم ينظر في ألفاظ «المداية» وعباراته» فضلاً عن التأمّل والتفكر 
في عباراته». انتهى كلامه"". 
قوله: إن دخله ؛ قيدٌ لكل من الحنث في المعرّف » وعدمه في المنكر. 


.).0 أي ملا خسرو من «درر الحكام»(7:‎ )١( 


كتاب الأيمان/اليمين 4 الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب اه 
سك 
ثُمّ قالوا في: لا يدخل هذه الدّار؛ احلا بعدما نت حوانا اله لعشم لأنه لم 
نا 

أقول'': : لفظ الدّار في الدَار المعمورة غالى الأستعمال #:وقنيطاق أيهنا 
على المنهدمة» فإذا قيل: لا أدخل دارا فالأولى”" أن يراد الدارٌ المعمورة, ويفا 
م ' صرف المطلق إلى الكامل”” أوجب إرادة المعمورة 

وإذا قيل: لا يدخلٌ هذه الدار» فانهدم بناؤهاء فصحة” إطلاقها على 
المنهدمة 

اأأخرلف اقول .ال ؛ لما كانت الوجوهٌ التي ذكرّها الفقهاءً في هذا المقام مخدوشة 
عنده بوجوه ذكرهاء أراد تعليل المسائل بوجه آخر صاف عن الكدورة. 

["آقوله : فالاولى أن يراد ؛ لأنٌ اللفظ يحملٌ على ما يستعملٌ فيه غالبا مالم 
يصرف عنه صارف. 

اقول رأيضا وجوت ال؛ ظاهرُ هذا الدليل يخال الدليل الأوّل من حت 
أن الأول يغبت الأولويّة» وهذا الدليل ث يشت وجوب حمل دار منكرة ة على المعمورة» إلا 
ان دوعيف الجر الما ااقواتو الأولو هيقال : المراذ 
بالأولويّة الأولويّة البالغة إلى حدٌ الوجوب» فيوافق الوجوب الأوّل أولى ؛ لأنّ صرف 
المطلق إلى الكامل ليس بواجبء بحيث لا يصح خلافه؛ وإِنْما هومن المستحسنات التي 
يتبادرٌ الذهن إليها. 

[قوله: إلى الكامل ؛ أي إلى الفرد الكامل منهء وهذا لتبادر الذهن إليه؛ ومن 
ثمّ حملوا قولهم: من السنّة كذاء على السئّة المؤكدة؛ وقولهم: هذا مكروه» على 
المكروه تحريماء وأمثال هذه كثيرة. 

[]آقوله: فصحة...الم ؛ ؛ حاصلٌ الفرق بين الدار المدكرة وبين الدار المعرفة أنه إذا 
قال: : لا أحلفُ داراً حمل الدارٌ فيه على المعمورة ؛ لكونها فرداً كاملا للدار» ولكونها 
كثيرٌ الاستعمال فيهاء فلا يحنثُ إن دخلّها منهدمة» وأمّا المعرّفة فلمًا كانت مشارا إليهاء 
والإشارة إِنَما تكون إلى الذوات مع قطع النظر عن غيرهاء فحملت على الدار المطلقة 
معمورة كانت أو منهدمة. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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توححف" الإشارة فيحنت إن كلها منهدمة » وإن بيت ارا أ 
بدخولهاء أما لو جعلن"" عام 4 أو ان : فلا تصنت ؛ لله وال ين 
الذار بالكلية. 


وأما وأمّا البيت”“ فلا يطلق إلا على موضع أَعدٌ عر" للجيوثة 


وذلك ا م 0 وإن كان هذا الاستعمال 
تلبلا بالكمة إل ابمتعمانيا ن الممي ةوقو تر جم حملها عدن هذا الح مم 
الإشارة» فيحنث إن دخلها منهدمة. 

١3‏ أقوله: ترجّحت؛ خبرٌ لقوله: «فصحة»؛ وضميره راجمٌ إليهاء وفيه مسامحة لا 
كن درن لجالا نافيا لاج ل اق رو وا لاد انا ال 
الإكاديظ رتحمليا على اجرف ترجم بالإرتارا. 

[؟أقوله: أمّا لو جعلت ت...الخ ؛ شروع في دفع ما أشارٌ إليه بقوله : «ثم قالوا. الم. 

["أقوله: زال عنها ؛ يبناء آخر غير بناء الدار» فإِنّ الدارٌ وإن كانت هي العرصة حقيقة, 
لكن إطلاق الدارٍ عليها إِنّما يكون إذا كان فيها بناءً الدار» أو لم يكن فيها بناء أصلاً 

وأما إذا بني فيه بناء آخر غير بناء الدارٍ كبناء المسجد والحَمّام والبستان وغير ذلك 
لا يطلقّ عليها عرفا اسم الدارء لا غالبا ولا قليلا » فلا يحدثُ بالدخول حيئئل. 

فإن قلت: : فيلزم أنّه إذا انهدم الحمّام وغيره وبنيت هناك دارٌ أخرى فدخل فيها 
حنث لوجود إطلاق اسم الدار حينئك. 

قفلت: : لما زال اسم الدارٍ بالكليّة ببناءٍ آخرء, فبناء الدار بعده لا يوجبٌ الحنث ؛ 
لحصول إطلاق اسم الدار حيتئز لسبب جديد بعد تخلّل ما يزيله » فصار كأنها دارٌ أخرى 
غير الأولى التي حلف بعدم دخولها. 

[]قوله: وأما البيت...الح؛ شروعٌ في توجيه حكم البيتٍ من عدم الحنث بعد 
كونه صحراء في المنكر والمعرف كليهماء والإشارة إلى وجه الفرق بين البيت المعرّف 
وبين الدار المعرفة. 

[0قوله: ؛ أغعد؛ بصيغة المجهول من الإعداد ؛ أي هيئ وجُعِلّ محلا للبيتوتة» وهو 
لايكون إلا بآن يكون فيه يناء: 

وناللما: : هو ليس اسم للعرصة فقط؛ ولا يستعمل في المنهدم لا غالبا ولا 
قليلاء بل يخص استعماله في ذات البناء» بخلاف الدار فإنّها تطلقّ على المنهدمة أيضاً ؛ 


كتاب الأيمان/اليمين 4 الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب وك 


لومم م م مم ممم ووم م ووم ممصم ووو ومو ووم مو ووو مولي يي ااا 


فإذا خَرِب "؛ لم يصمّ إطلاق البيت عليه أصلاء ولا يقال'": إن البكوتة 
وعق ارصن ن الدار لبه لدو 0" البينا انيم سني بع أله مضق بن 


١‏ ال 


ال لخو ده 0 هذا الما ب غيجا عن 
لكونها اسم للعرصة حقيقة؛ فلهذا افترقَ الحكم بين الدار المنكرة وبين المعرّفة على ما 
مر تقريره» وانّحد الحكم في البيت المعرّف والمنكرء وهو عدم الحنث بدخوله منهدماً. 

[١آقوله:‏ فإذا خرب ؛ أي بالانهدام» وصيرورته عرصة خالية عن البناء» أما لو 
هدم السقف فقط دون الحيطان فدخله حنث في المعرف ؛ لعدم زوال اسم البيت عنه؛ 
لإمكان البيتوتة فيه كصفة. 

أو نقول : اسم البيت ثابتُ لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقفب جميعاً» فإذا زال 
السقفُ فقد زالَ الاسم من وجه دون وجهء فلا تبطل اليمين بالشك. 

وعلى قياس الأوّل يحدث في المدكر أيضا ؛ لأن اسم البيت لم يزل» وعلى قياس 
الثاني لا يحنث ؛ لأنه بيت من وجه الحاجة هاهنا لعقاد اليمين » فلا ينعقدٌ عليه بالشك» 
علات ال فإ التمين عانه شقده على هله الع ؛ فلا تبطلٌ بالشك. كذا في 
«الزخيرة». 

7" قوله: ولا يقال...الخ؛ إيرادٌ على ما ثبت ما قبله من عدم الحنث في البيت 
بدخوله بعد انهدامه؛ وحاصله: إِنّهِ قد تقرّر عندهم أن الوصف في الحاضر لغوء بمعنى 
آنه يتعلّق الحكمٌ هناك بنفس ذات الحاضر » مع قطع النظر عن الوصف. 

ومن المعلوم أن البيتوتة وصفٌ في البيت؛ » فينبغي أن يلغوَ في المعرّف» وتتعلق 
اليمين بنفس الذات؛ مع قطع النظر عن هذا الوصفء فيلزمٌُ الحنثُ بدخوله منهدما 
نضا 

[اقوله: لأنّ؛ علّة لقوله: لا يقال: وجواب عنه» وحاصله: إن البيت وإن 
كان مشتقاً من البيتوتة لكنّه اسم جنس وُضْيِعٌ لما يُباتُ فيه مع عزل النظر عن هذا 
الوصفء والضابطة المذكورة إِنُما هي في أسماء الأوصاف لا في أسماء الأجناس» 
والمعتبر فيها هو بقاء الحقيقة وزوالها. 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو هذه الدّارء فوقف في طاق باب لو أَغْلِقَ كان خارجا. أو لا يسكتهاء 
ساككها: أوال يليه وهر لابنه 
أما إن يخ -ق) أميداء الأجناس + "وإن كاتف مسق »و بوالله. لا شري هذا 
الخمر» فلا بد من بقاء حقيقتهاء حتّى لو تخلل فشرب لا يحنث» ولو حلف لا 
شوب هذا اطي الوه فشرب يدها ضار مرا عدف فاشفظا هذا البحيف ]فاه 
مزلة الأقدام"". 

(أو هذه 2 '" في طاق باب لو أَعْلِقَ كان خار 0 

أو لا يسكنها ' وهو ساكنلها واد لذ متف وهو لكيه 

١‏ اقوله: فإنّه مزلة الأقدام ؛ ما أصدق هذا القول من الشارح 5ه وما أحسنه: 


فقد عرفت أنه قد زل في هذا البحث قدم الشارح #5 بنفسهء حيث أوردً على الفقهاء ما 
لا يرد عليهم ؛ وظن ما هو الصحيح غلطاء ونسب التسامح إل 

["اقوله: أوهذه الدار... الخ ؛ عطف على قوله: هذا البيت ؛ أي لايحنث إذا 
علف لا يريغل هل( الاار يوتوقة قطان باب > أي عنما التي عينالو | غلق باب الدار 
كانت العديه خاريحة "لذن مكل هذاتويد حاوصا تن الداكه قلا يكن الوقرف افد وقول 

ولو كانت بحيث لو أغلق الباب كانت داخلة؛» حنثٌ في حلفه لا يدخل؛ ولو 
قال: لا أخرج من هذه الدارَ فوقف في العتبة انعكس الحكم في الصورتين» ففي الوجه 
الأول يحنث» وفي الوجه الثاني لا يحنث. كذا في «البحر»''' » وغيره. 

[اقوله: فوقف ؛ أي بقدميه» فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل 
الأخرى فإن استوى الجانبان أو كان الجانب الآخر أسفل لم يحنث» وإن كان الجانب 
لكك ابعل عدم جود الدخول» وقيل : لايحنث مطلقاء وهو الصحيح ؛ ؛ أن 
الانفصال التام لا يكونٌ نَ إلا بالقدمين. كذا في «المجيط»» و«الظهيرية». 

1 ]قوله: أو لا يسكنها...الخ؛ ذكر في «البحر»'" و«منح القَّمْارَ» وغيرهما: إِنَّ 
دوام الركوب واللبس والسكن كالإنشاء» فلو حلف لا يركب الدابة حال ركوبها 


)١(‏ أي لا يحنث ولو أدخل رأسه سه أو إحدى رجليه لم يحنث» أما لو أغلق الباب يكون داخلاً يحنث. 
ينظر: ”شرح ملا مسكين“(ص .)١40‏ 

() «البحر الرائق»(5 : /1؟75). 

(©) «البحر الرائق»(5 : 779). 


كتاب الأيمان/ اليمين يذ الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب هه 
أو لا يركبه» وهو راكبّهء فأخدّ في الثقلّة» وزع ونزل بلا مكث 
أو لا يركبه؛ وهو راكبّهء فأخدّ في الثقلّة", وزع" ونزل"" بلا مكث): أي إذا 
حلف لأ يسك هذه الذارء وهو ستاكتهاء فلا يد من أن ياخد ف الثقل بلا 
مكث”'؛ حتّى لو مكث ساعة يحنث”*', وهذا" عندناء وأمّا عند ذُفْرَ 4 يحنث ؛ 
لوجود السكنى» وإن قل" . 
قلنا" * اليسين شرعت للير :فد مان 2 ريكون مشعفى 
أو لا يلبسّ هذا الغثوبَ حال لبسه» أو لا يسكنْ هذه الدار حال كونه فيهاء حنث لو 
مكث ساعة؛ لا دوامٌ الخروج والتزوج والتطهير. 
والضابطة: أنَّ ما يمتدٌ فلدوامه حكم الابتداء» وما لا فلاء وهذا كله لو كان 
اليمينُ حال الدوام ؛ أي لو حلف وهو متلبس بالفعل» ولو حلف قبله فلاء فلو قال: 
كلما ركيت قأدت طالق: أو فعلي دراهم, ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم» ولو كان 
راكبا لزمّه في كلّ ساعة بمكنّه النَرولُ فيها طلقة ودرهم. 
وذكرٌ في «امجتبى»: إن في عرفنا لا يحدثُ إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلهاء 


وإن لم ينو. 
[١اقوله:‏ في الثقلة؛ - بضم النون وسكون القاف - ؛ أي الانتقال من تلك 
الدار بعد حلفه بعدم المساكنة. 


["أقوله: وزع ؛ أي تزع ذلك اللباس عن بدنه في الفور في حلفه بأنه لا يلبسه. 

["أقوله : ونزل ؛ أي عن الدابة بمجرد حلفه بعدم الركوب. 

[:]قوله: يحنث ؛ قال في «البداية»: لأنٌّ هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالهاء 
الايرى أن شوب امن يمال ركيت يوما ولقيت يزماء قلاف الضول لالد لا 
يقال: دخلت يوما بمعنى المدّة والتوقيت» ولو نوى الابتداءً الخالص يصدّق ؛ لأنه 
محتمل كلامه. 

[0قوله: وهذا؛ أي عدم الحنث إذا لم يمكث. 

[7]قوله: وإن قل ؛ الواو وصلية؛ يعني وجد السكنى» وإن كان قليلا فيحنث. 

[/أقوله : قلنا؛ جوابٌ عن قول زفر #هء وحاصله: إِنَّ اليمينَ انعقدت للبرء 


)١(‏ لأنه إن أقام فيها يوما أو أكثر يحنث في يمينه ؛ لأن الدوام على السكنى له حكم الابتداء. ينظر: 
”الحيط“(ص 5 .)١١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أولا يدخل فقعدَ فيها إلا أن يخرج ثم يدخل 
وكذا في لا يلبسّه» وهو لابسه» ولا يركبة وهو راكبه. 

(أو لا يدخلّ فقعدّ فيها) ؛ فإنّه لا يحنث به» فإنّ الدّخول هو الانتقال من 
الخارج إلى التّاخل» فلا يحدثُ بالمكث”"', بخلافي"' السَكتى واللبس والركوب؛ 
فإنّه في حال المكث ساكق ولابس “وراكبء. فمن قولنا": 'وقيل + في غرفنا لا 
يحنث... إلى هاهنا الحكم عدم الحنث. 
لا أن يخرج ثم يدخل) هذا استثناء”' مفرٌ كط فو قمل الطرف» قن قولة: 
إلا أن يخرجء معناه إلا الخروج 
وشرعك شرعا ؟ الأنياني با لوف عليه »قلا بد من زمان يقدر فيه على تخصيل البرء 
فهو مستئنى بضرورة» فلو لزمٌ الحدثُ بذلك القدر لزمّ تكليفٌ ما لا يطاق. 

١‏ أقوله: بالمكث ؛ أشارَ به إلى أن ذكرٌ القعود في المتن اتفاقي » فإِنّ الحكم كذلك 
فك مككةشؤاء كان مهدا أن قاما أ اضطهاعا. 

["أقوله: بخلاف...الخ؛ حاصله: إن المكث في السكنى واللبس والركوب» يطلق 
به الساكن واللابس والراكب؛ والمكث في البيت لا يطلقٌ به الداخل ؛ فلذا لا يحنث 
بالمكث في مسألة الدخول» ويحنث بالمكث في الركوب ونحوه. 

["آاقوله: فمن قولنا؛ يعني أنَّ قول المصّف ذه في مسألة الحنث بالوقوف على 
السطح في حلفه بعدم دخول الدار» وقيل : في عرفنا لا يحنث إلى مسألة القعود في حلفه 
بعدمٌ دخول الدار لبيان عدم الحنث» فالحكم في المسائل المذكورة بعد ذلك القول إلى 
هاهنا عدم الحنث. 

[؛آقوله: استثناء مفرغ ؛ هو على صيغة اسم المفعول: وهو ما حذف فيه المستثنى 
منهء وحاصله: إن قوله: إلا أن يخرج» معناه إلا الخروج ؛ لكون أنَّ مصدرية تجعلٌ ما 
بعدها بمعنى المصدرء وهو ظرفء فيكون معناه إلا وت الخروج ثم الدخول؛ 
والمستثنى منه هو الأوقات. 
)١(‏ الاستثناء المفرّغ: سمي مفرّغاً؛ لأن ما قبل إلا قد تفرّغ لطلب ما بعدهاء ولم يشتغل عنه 


بالعمل فيما يقتضيه. ينظر: "شرح ابن عقيل“(١1: 2)5١7‏ و”شرح قطر الندى“(ص1:7 ؟2)7 
و#الهسة المرلة (ضرة؟)ءوغيرها 


كتاب الأيمان/اليمين 4 الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب اه 
اي لتك 


وفي لا يسكن هذه الدارء لا بْدٌّ من خروجه بأهله ومتاعه أجمع حنّى يحنث بوتد 
بقى 

َم المصدر يقع حيناء: تحو: : اتعلك خفو 0 قَ""' النجه”" : : أي وقت حُفوقه» فتقدير 
الكلام في قوله: د وقت' "لوقت عرو له 


دخوله. 
(وفي لا يسكن”” هذه الدّار”', لا بد من خروجه” بأهله'' ومتاعه” أجمع 
حتّى يحنث بوتد بقي): هذا عند أبي حنيفة ك. 

[١اقوله:‏ خفوق؛ - بضم الخاء المعجمة - » بمعنى : الغيبوبة والغروب» يعني 
أتيك وقت غروب الكوكب. 

["أقوله: في وقت؛ لا يقال: المستثنى منه لا بد أن يكون عاماً شاملا للمستثنى 
وغيره» ليصحّ كذلك؛: وهاهنا ليس كذلك ؛ لأنا نقول: الوقت في قوله: «في وقت» 
نكرة» واقعةٌ تحت النفي» فكأنّه قال: لا يحنث في كلّ وقت إلا وقتَ خروجه ثم دخوله. 

[اقوله: وفي لا يسكن ؛ ولو حلف بقوله: لا يقعدٌ في هذه الدارء فإن كان 
ساكناً فيها فهو على السكنى» وإلا فعلى القعود حقيقة. كذا في «امحيط». 

(كآقولة هذَه الذان::وكذا لو حلق لآ يسكن هذا البيت» أو لا يسكن هذه 
امحلّة» بخلاف المصر والقرية. كذا في «البداية». 

[آقوله : : لا بد من خروجه؛ قال في «البداية»: «يعدٌ ساكنا ببقاء أهله ومتاعه 
ا ' فإن السُوقي عامّة نهاره في السوق» ويقول: : أسكن سكة كذا»”". 

[1]قوله: : بأهله؛ امراد بالاهل زوجته وأولادء الذين معهء وكل من كان يأويه 
لخدمته» والقيام بأمره .كذا في «البدائع»”" 

قوله : ومتاعه ؛ المتاع - بالفتح - ما يتمتّع به ويستنفع به في بيته. 


)١(‏ خُفوق: المغيب والغرب» وحُفوق النجم: أي وقت خُفوق الثريا تجعله ظرفا وهو مصدر. 
ينظر: «اللسان»“(١١: .)41١‏ 

() انتهى من «البداية»(0 : .)١١0‏ 

م2 «بدائع الصنائع»( : ع 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأذااعند لي يوييف "كلف فلار قر الأكتر. 

وأمّا عند محمّد 4# فيعتبر ما يقوم به كَدخْدَائيَته"', قالوا: هذا أحسن» 
وأرفق بالئئاس. 

١[‏ اقوله: وأما عند أبي يوسف 5ه الخ ؛ وعدترك ابي بويت 0 إنّه قد يتعذر 
نقل الكل فيعتبر الأكثرء وللأكثر حكم الكلٌ» وقد مر وجه قول أبي حنيفة 45ه؛ ووجه 


قول محمد #5 : : إن الاعتبارٌ في السكنى وعدم السكنى إِنّما هو ما تقومٌ به السكنى » فلا 
ضرر في بقاء ما وراء ذلك. 


وقد اختلف المشايخ في ترجيح هذه الأقوال» فرجّحّ الفقية أبو الليث قول أبي 
حديفة ذيه» واستثنى منه المشايخ ما لا يتأنّى به السكنى كقطعة حصير» ووتدء وذكرٌ 
صاحب «ا لمحيط» و«الفوائد الظهيريّة» و«الكافي»: إن الفتوى على قول أبي يوسف ه. 

ورجح في «البداية""' قول محمد 5ه بأنه أحسنُ وأرفق» وصرّح في «الفتح»”"" 

غيره : إِنْ الفتوى عليه. كذا في «البحر»””". 

وفيه أيضا 6 : الإفتاء بقول الومام ذه لأنه أحوطء وإن كان غيره أرفق. 

وردٌ عليه في «النهر»' “ بآنّه ليس المدارٌ إلا على العرفء ولا شك أن من خرج 
على نية ترك المكان وعدم العود إليه؛ ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكناه؛ وهو على 
نية نقل الباقي» يقال: ليس ساكنا فيه؛ بل انتقلَ منه وسكنّ في المكان الفلاني» وبهذا 
يترجّح قول محمّد طه. 

1" قوله: كدْخُدائيته ؛ الكدخدائيّة : - بفتح الكاف؛ وسكون الدال المهملة» 
وضم الخاء المعجمة» ثم دال مهملة بعدها ألف بعدها همزة» بعدها ياء مثناه تحتية 


مشددة - بالفارسية: خانه دارى. 


.)١١1ا/‎ : «البداية»(0‎ )١( 

(؟) «فتح القدير»(6 : /1١٠)؛‏ واختاره صاحب «الدر المختار»(7: /ا/ا)ء و«رد المحتار»(*: /17/ا)ء 
و«رمز الحقائق»70/07:١).‏ 

(9) «البحر الرائق)(2 : 377). 

(5) أي في «البحر الرائق»(؟ : 71817). 

(6) «النهر الفائق»(”7: 39). 


كتاب الأيمان/ اليمين 4# الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب 9 
بخلاف المصر والقرية 
(بخلاف”' المصر والقرية) : فإنّه لا يشترط”' نقل الأهل والمتاع. 
1 قوله: بخلاف ؛ يعنى إذا حلف لا يسكن هذا المصرّ أو هذه القرية يكفى في البر 
حينئل أن يخرج بنفسه من دون اشتراط نقل الأمتعة والأولاد؛ ولكن يشترط فيه أن 
يكون في نيته عدم العود. 
("اقوله: فإنّه لا يشترط ؛ قال في «الذخيرة»: قال القدُوري: الخروج من الدار 
المسكونة» أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله» والخروج من البلدة والقرية أن يخرج يبدنه 
خاصة. 


فصل 
اليمين بي الخروج والاتيان والركوب وغير ذلت 
وحنث في لا يخرجٌ لو حمل وأخرج بأمره » لا إن أَخْرِج بلا أمره مكرها أو راضياً» 
ومثله لا يدخل أقساما وحكما 
فصل 
اليمين 4 الخروج والاتيان والركوب وغير ذلكت 

(وحدث' "في لا يخرج لو حُمِل وأخرج بأمره؛ لا إن أَخْرِجَ بلا أمره مكرهاً” 
الوا "كيد ٠‏ ومثله لا يدخا ا" وحكما)» فالأقسام: 

[١]قوله:‏ وحنث...الخ ؛ يعني لو حَلْف لا يخرج من هذا البيت أو هذا المسجد» 
فحمّله إنسانٌ وأخرجّه بأمر الحالف حنث ؛ لأنّ فعلَ المأمور مضافٌ إلى الأمرء فتحقق نتحقق 
منه الخروج» بخنلاف ما لو أخرج بلا أكزه مكرها أورافا ؛ لأنّ الانتقال بالأمر لا 
بمجرّد الرضاء. 

[؟اقوله : مكرهاً؛ على صيغة اسم المفعول؛ أي حال كون ال حالف مكرهاً أو 
راضياء ٠‏ قال ابن البمام في «الفتح» : «المرادُ بالإخراج مكرها هاهنا أذ مله كرجه 
كارهاً لذلك » لا الإكراه المعروف» وهو أن يتوعده حتى يفعل» ٠‏ فإنّه إذا تواعده فخرج 
بنفسيه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدمٌ الفعل عندنا»”". 

1['اقوله : أو راضياً؛ وهذا هوالأصح» وقيل : يحنث إذ حمله برضاه لا بأمره» 
لأنه لما كان يقدرٌ على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر. 

وجه الصحيح: إِنّ انتقالَ الفعل بالأمر لا بمجرّد الرضى» ولم يوج الأمر ولا 
الفعل منه» فلا ينسب الفعل إليه» ولو قيل إن الرضى ناقل ذُفِعَ بفرع اتفاقي» وهو ما 
إذا أمره أن يتلف ماله ففعل » لا يَضْمَنْ المتلف لانتساب الإتلاف إلى المالك بالأمرء فلو 
أتلفه وهو ساكتٌ ينظر ولم ينهه صَمِنٌ بلا تنفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا . كذا في 
«الفتح»'”". 


ا أقولة تاها انس الها جو الا وهال الام او غير سكرها اذرزاسا: 


)١(‏ أي لا يحنث ؛ لأن الفعل لم ينتقل إليه لحدم الأمرء ولو كان راضياً بالخروج ؛ لأن الانتقال 
يكون بالأمر لا بمجرد الخروج. ينظر: ”درر الحكام“(؟ : /4). 

(1) انتهى من «فتح القدير»(0 : .)١٠١8‏ 

(؟) «فتح القدير»(0 : .)٠١9‏ 


كتاب الأيمان/اليمين 4# الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب 0 
ولا في: لا يخرجٌ إلا إلى جنازة إن خرج إليهاء ثُمّ إلى أم رآخرء وحنث في لا يخرج 
إلى مكةء فخرج يريدها ورجع 
أن يخرج بأمره". ٍ 

وأن يخرج بلا أمره إِمّا مكرها أو راضيا. 

والحكمٌ الحدث في الأول » ا" 

دولا في : لا يخرج | لا إلى جنازة إن خرج إليها ثم إلى أمر آخر : فإنّه لا 
يحنث ؛ لأنّ خروجَهُ لم يكن إلا إلى الجنازة .0 

(وحدث”' في لا يخرجٌ إلى مكة فخرج يريدُها ورجع) 

١1‏ ]قوله : أن يخرج بأمره. .الخ ؛ الأولى أن يقول: أن يدخل بأمره وأن يدخل بلا 
أمره » قا كرا راهنا ؛ لأن ال لقصودٌ ذكر أقسام الدخول. 

[؟آقوله : إن خرج إليها؛ أي قاصدا الخروج إلى الجنازة عند انفصاله من باب 
داره؛ سواء مشى معها أو لا ؛ لأنَّ المستثنى هو الخروجٌ على قصد الجنازة» والخروج هو 
الانفصال من داخل إلى خارج؛ ولا يلزمٌ فيه الوصولُ إليها ليمشي معها أو يصلي 
عليها. 

ولذا قال في «البدائع»”': لوقال: إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق» 
فخرجت تريدٌ المسجد ثمّ بدا لها فذهبت لغيرٍ المسجد لم تطلق 

وذكر في «البحر»'”: إِنّهِ لو كان في منزل داره فخرج إلى صحنها ثم رجع لا يحدث 
مالم كن موابات الداد” لأنه لا يعدٌ خارجا في جنازة فلان ما دام في داره. 

['أقوله: ثم إلى أمر آخر؛ أي بعد الخروج إلى الجنازة خرج إلى أمرٍ آخر. 

[ ]قوله: و حنث ؛ لأنَّ الشرط في الخروج» وكذا في الذهاب والرواح النيّة عند 
ل ا اد الل لد 
حلف ليعودنٌ فلاناً» أو ليزورتّه» فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع» ولم يصل إليه لم 


)١(‏ لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهرء وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر 
الآخرء فإن الموجود في حقّ الاتيان» وهو الوصول» وهو ليس بنروج» » والدوام على المخروج 
ليس بخروج أيضا لعدم امتداده. ينظر: ”فتح باب العناية"(؟ : 510). 

(؟) «بدائع الصنائع»(7: ؟6). 

(9) «البحر الرائق)(5 : 772037). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأن الخروج" إلى مكة قد تحقق' "» (لا في لا يأنيها'”' حمّى يدخلها'”): أي لو 
حَلّف أن لا يأني مكة لا يحنث حتّى يدخلهاء ٠‏ (وذهابه كخروجه في الاصح”) : 
أي لو حلف لا يذهب ! إل هكة ٠‏ فالأصح أنه مل لا يخرجٌ إلى مكة 
يحنث» وإن أ تى بابه ولم يستأذن حنث. 

ولوقال: لا يأتي فلاناء فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه» وإن 
أتى مسجده لم يحنث» ولو قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح فأنت كذاء فارتقت 
مرقاتين أو ثلاثة» فقيل: يحب أن يكون فيه الخلاف في الذهاب؛ وقال أبو الليث 5ه 
عندي أنه لا يحنث فيه بالاتفاق. كذا في «الذخيرة». 

[١أقوله:‏ لأنّ الخروج...الخ؛ قال في «الفتح»: «قد قالوا: إنما يحنث إذا جاوز 
عمرانه على قصدهاء كأنّه ضّمَنَ لفظ : «أخرج» معنى أسافر للعلم» بأنّ المضيّ إليها 
سفرء لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفرء ينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من 
الدخول»'". 

["قوله: لا في يأنيها؛ أي لا يحدث إذا قال: لا يأني مكّة إلا بالوصول إليها 
والدخول فيهاء فإِنٌ الإتيان يشترط الرصولء وعليه قوله جل خطاباً إلى موسى 
وهارون على نبيّنا عليهما الصلاة والسلام: + كَليَاهُ - أي فرعون - مَفُوَة إِنّا رسو 
َيَلَ “د '" الآية. 

["آقوله : حتى يدخلها روات ا وا مان قري اد لامي 
العرس بحيث لا تعد عرفا أنهنا اتت العريي: بأن كان ذلك قبل الشروع في مباديه, ثم 
كانت العرس هناك لا يحنث. كذا في «الذخيرة». 

[]قوله: في الاصحّ ؛ لأنّ الذهاب عبارة عن مجرّد الزوال والانتقال» ولا يشترط 
فيه الوصولء ألا ترى إلى قول إبراهيم على نبينا وعليه ألف الصلاة والتسليم حين 


)١(‏ لوجود الخروج عن قصد مكة وهو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج. 
ينظر: ”البداية"(؟ : 78). 

() انتهى من «فتح القدير»(0 : .)5١١‏ 

() طه: من الآية/ا. 


كتاب الأيمان/ اليمين # الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب > 
وفي: ليأنيّن مكة ولم يأتها لا يحنت إلا في آخر حياته» وحنث في ليأنينهُ غدا 
إن استطاع إن لم يأته بلا مانع كمرض أو سلطان 
وعلد البسق عو مال لا بابي 237؛ والأوّل أصِح”" ؛ لقوله تعالى: ِف داهب إِكَ 
وق 74" أي متوّجة إليهء وأمّا الوصول فليس في وسعه. 
(وفي : ليأئيّن مكة ولم يأئها لا يحدث إلا في آخر حياته”) ؛ لأنّه حينئزٍ يتحقق 
عدم الإنيان”". 


م 


هاجر من بلدته : لاق دلب إِك وق مي "“» فإ الوصول هنا ليس في قدرته؛ ومع 
ذلك نسب الذهاب إلى نفسه » لسسع لس ك0 

١1‏ أقوله : إلا في آخر حياته؛ أ ي الجزء لقصل بموته ؛ لان البرّقبل ذلك مرجوء 
توكو جلف نات ولجنا لا فيك إلا موت حدهما: وهكذا فى كر مين ن مطلقةء فكل 
قعل شل أن يقعله قي المستعبل» ولع يتيده يوقت لم يحدث فيه» حتى يق ليأ عل 
البرء :مثل :قري زيدا أرالطلف زوه . كذا في «البحر»'.. 

["]قوله: إن لم يأته بلا مانع ؛ فإنّ الاستطاعة محمولة على سلامة الآلات ورفع 
الموانع فإن وجد مانع معنوي أو حسي كالمرض والجنون وخوف سلطان ونحو ذلك 
فلم يأته لم يحنث ؛ لأنه فيد الإتيانَ بالاستطاعة؛ ولم توجد عند وجود المانع» وكذا لا 
يحنث لو نسي اليمين. كذا في «البحر»”") 


)١(‏ فيشترط فيه الوصول2» وصححه قاضي خان في ”فتاواه“» وصاحب ”الخلاصة»“. ينظر: ”رد 
المحتار"(”: .)8١‏ 

(؟) وهو ما قاله صاحب لود 32 ومشى عليه أصحاب المتون» كالمصنف» وصاحب 
”الكنز“(ص١2):‏ و”التنوير“(؟: 

(*") من سورة الصافات» الآية (19). 

(5) لأن البر قيل الموت مرجوء لأن الحالف ما دام حياً مرجوّ وجود البرٌء وهو الاتيان فلا يحنث» 
فإن فقد تعذر شرط البر» وتحقق شرط الحنث» وهو ترك الاتيان» فيحنث في آخر جزء من أجزاء 
حياته. ينظر: ”البناية“(0 : /51؟). 

(0) الصافات: من الآية59. 

.)737/8 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 

(0) «البحر الرائق»)(5 : 7379). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لم 7 ان 


ودين بنية الحقيقية 

ودين" بئيّة الحقيقية): أ ى إن قال : : عنيت الاستطاعة الحقيقية”" : رهي القدرة 
اَّمة النّي يجب عندها صدورُ الفعل ٠‏ فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل يصدّق"' 
ونان لو كنبا تظطدق فى العرت على متلدنة الأسناب و الكلات :لمن 
الآخرٌ خلاف الذاهرم كلا يدق قطناء 

١1‏ ]قوله: دين ؛ - بصيغة المجهول - : أي صدّق ديانة - أي فيما بينّه وبين الله 
َل - إن قال: أردت بالاستطاعة الاستطاعة الحقيقيّة» فإنّ الاستطاعة والقدرَ تطلق 
على معنيين على ما فصل في كتب الأصول : 

أخدهما:القدرة القيقيّة التى يكوة القعِل معها نعيّة زمائثة وستقنم عليها 
بالذات فقط لا بالزمان» فإنّها علة تامّة للفعل» فلا يتخلّف الفعلٌ عنهاء وهذه القدرة 
ليست مدارّ تكليف العباد بالأحكام ؛ #الأنها لاتكوو ساق عن القع عض كلت زياد 

وثانيهما: : القادرة الممكنة؛ وتفَسرُ بصحّة الآلات وسلامة الأسباب مع رفع 
الموانع» وهذه ااي 0 لاد وزاك يتنم كي كر دوين ارده من 
قوله جَكلة : + وَيِنَه عَلَ الئاس ج الست من أسْتَطاعَ اليه سبييلا )4”". 

11"فوله: يصدّق ؛ قال في «الفتح»' 7 252 
قال: لآتينك إن خلق الله إتياني» وهو إذا لم يأت لم يخلق إتيانه» ولا استطاعته المقارنة 
وإلا لأتى. 

['اقوله: لا قضاء؛ قال في «الفتح»'”'": وقيل: يصدَّقٌ قضاء ؛ لأنّه نوى حقيقة 
كلامه ؛ لأنّ 7 الاستطاغة يطلق بالاشتراك على كل من المغنيين» والأوّل أوجه؛ لأنه 
وإن كان مشتركا بينهما ؛ لكن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين 
بغخنصوصه » عار اه نه تسومة: فلا يصدقه القاضي بخلاف الظاهر. 


)١(‏ وهي القدرة الحقيقية التي يحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسابه الفعل» بعد سلامة الأسباب 
والآلات ولا تكون إلا مقارنة للفعل. ينظر: ”فتح باب العناية“(5: 587). 

(؟) آل عمران: من الآية/91. 

إفة «فتح القدير»(0 : .)١١١‏ 

(1) «فتح القدير»(0 : .)١١١‏ 


كتاب الأيمان/اليمين 4 الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب 51 


وشرط لبر لا تخرج إلا بإذنه لكل خروج | إذنء لا فى إلا إن ن أذن 

(وشرط للبرّف لا تخرج" إلا بإذنه لكل خروج | إذن) ؛ لأن تقديره : لا تخرج 
إلا خرويما ملضقا بإذزها ''؛ فالمستثنى هو الخروجٌ الملصق بالإذن' ''» فما سواه'" بقي 
عدر الحلدم. 

(لا في إلا إن أذن) : أى إن قال : لا يخرجٌ إلا أن يأذن 

[١]قوله:‏ في لا تخرج ؛ بصيغة المؤنث الغائب» وفي بعض النسخ : لا يخرج» 
بمبيغة العانب الذكرم وكين علن الأول آن تكن ستيدة حاطب المذكر. 

["]قوله: إلا خروجاً ملصقاً بإذنه ؛ أشار به إلى أنّ هذه المسألة من فروع كون الباء 
حقيقيّة في الإلصاق» وهو تعليقٌ الشيء بالشيء» وانّصاله به» ولذا ذكرها علماء 
الأصول في بحث حروف المعاني » عند ذكر معاني الباء. 

[؟آقوله: فما سواه... الخ ؛ قال في «التلويح»: هو استثناء مفرغ » فيجب أن يقدرٌ 
له مستثنى منه عام مناسب له في جنسيه ووصفهء فيكون المعنى : : لا تخرج خروجا إلا 
خروجاً ملصقاً بإذني» والدكرةٌ في سياق النفي تعمّ فإذا أخرج منها بعضٌ بقيّ ما عداه 
على حكم النفي. 

فيكون هذا من قبيل : لا آكل أكلا ؛ لأن امحذوف في حكم المذكورء لا من قبيل: 
كل » لما سيجيء من أن الأكل المدلول عليه بالفعل ليس بعام» ولهذ لهذا قور به 
تخصيصه. 

ألا ترى إلى أن قولنا: لا آنيك إلا يوم الجمعة أو لا آنيك إلا راكبا يفيدٌ عمومَ 
الأزمنة والأحوال مع الاتفاق على أنَّ قولنا: لا آتيك بدون الاستثناء لا يفيدُ العموم في 
الأزمان والأحوال؛ فظهرَ أنَّ ما ذكرَ في «الكشف» من أن الفعلَ يتناولٌ المصدرٌ لغة» 
وهو نكرة في سياق النفي فتعمٌ ليس كما ينبغي...» الخ”". 

[؟قوله: أي إن قال...الخ ؛ قال الشارح 5ه في «التوضيح»: : أي إن قال: لا تخرج 
إلا أن آذن» لا يجب لكلّ خروج إذن» بل إن أذن مرّة واحدة فخرج ثم خرج مرّة أخرى 


(1) لأن الباء للإلصاق فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين وصار شرطاً للحنث» 
والحيلة في ذلك ان يقول لبا: كلما أردت الخروج فقد أذنت لكء فإن قال ذلك ثم نهاها لم 
يعمل نهيه عند أبى يوسف خلافا لمحمد. ينظر: ”رمز الحقائق“(١:‏ 659). 

(؟) انتهى من «التلويح»(١‏ : /ا١”‏ - 1)). 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لقم فو و م م م ايليل لوو وووووونوويوووة 


بخير إدنه لوافينت» قالوا : لأن إن مع الفعل بمعنى المصدرء والإذن ليس من جنس 
الخروج» فلا يمكنُ إرادة المعنى الحقيقي» وهو الاستثناء» فيكون مجازاً عن الغاية. 

والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون المعنى إلى أن آذن: فيكونٌ الخروج 
منوعاً إلى وقت وجود الإذنء وقد وَجِدَ مرّة فارتفم المنع. 

أقول: يمكن تقديرًه على وجه آخرء وهو أن «أن» مع المضارع بمعنى المصدرء 
والمصدرٌ قد يقمّ حينا لسعة الكلام؛ تقول: آتيك خفوق النجم ؛ أي وقت خفوقه: 
فيكون تقديرَهُ لا تخرجٌ وقتا إلا وقت إذني» فيجبُ لكل خروج إذن» ويمكن أن يجاب 
عنه على هذا التقدير» يحنث إن خرج مرّة أخرى بلا إذن» وعلى التقدير الأول لا 
يحنث» فلا يحدث بالشك. انتهى كلامه”". 

وفي «التلويح»: «لقائل أن يقول: هناك وجة ثالث يقتضي وجوب الإذن لكل 
خروج» وهو أن يكونٌ على حذف الباء» فيصير بمنزلة : إلا بإذني» وحذف حرف الجر 
مع أن وإن شائع كثير؛ وعند تعارض الوجهين الأوّلين يبقى هذا الوجهُ سالماً عن 
المعارضء وأشار في «المبسوط» إلى الجواب بأنّ قولنا: إلا خروجا بإذني كلام مستقيم: 
بخلاف قولنا: إلا خروجا إن أذن لكم» فإنّهِ مختلٌ لا يعرف له استعمال»”". 

١1‏ أقوله: فإذا أذن...الح؛ أورد عليه بالنقض بقوله عللة: + يَكَكمَا لدي َامَثُا لا 
َدَعْلُوا يوت ألبَنَ إلا 0 لَك إل طعا عَيْرَ تَظِرِيتَ إِنَنْهُ وَلَْكنَ ذا دعي تَأدخُلُوأ مدا 
لِششم فَأندرُوا ولا مُسَعَِنِينَ يديت إن دم كان بُوؤى البّنّ يسمي . منحكُمٌ وَآَهُ لا 
ينسح من لحن 4 ” " فإ التقرير المذكورٌ يقتضي أن لا يشترط لكل دخول في يبوت 
0 بل يكفي الإذنْ مرّة» وهو خلاف الإجماع. 1 


)أي صدر الشريعة في «التوضيح»(١‏ : 5١1‏ -518). 
(0) انتهى من «التلويح»(١‏ : 514). 
(9) الأحزاب: من الآية07. 


كتاب الأيمان/اليمين 2# الدخول والسكنى والخروج والإتيان والركوب / 


وللحنث في إن خرجتء وإن ضربت فأنت طالق لمريدة خروج 

ل ل ا 0 
والجواب 1 أَذنَ مرة» فخرج » كم خرج مرة أخرى بلا إذن؛: فعلى 

التُأويل الأول لا يحنث» وعلى الثاني يحنث؛» فلا يحنث بالشّك. 

(وللحنث في إن خرجتء» وإن ضربت فأنت طالق لمريدة” خروج. 
وأجيب عنه: بأنّ اث شتراط الإذن لكل دخول استفيد من قوله عل : #إِنّ دل كان 
1 » فقوله عه : +( إل أت يدت لهم 4 مصروف الظاهر بهذه القرينة؛ 

يره: لا تدخلوا بيوت النبيّ وقتا إلا وقت أن يؤذن لكم , ٠‏ فليس إلا أن هناك للغاية» 
0 أن يؤذن لكم ظرفاً مستثنى من النكرة الواقعة تحت النفي. 

١1‏ ]قوله: ويمكن...الخ؛ إيرادٌ على ما سبق من أن «إلا أن» للغاية مثل إلى أن» 
وحاصله: إِنّهِ يحتملٌ إن يكون «إن أذن» ظرفاء ويكون المستثنى مفرغاء فيكون المستثنى 
منه نكرة داخلة تحت النفي. 

ويكون التقدير: لا تخرجٌ وقتا إلا وقت إذني» فيكون المستثنى هو الخروج وقت 
0 ويبقى ما عداه تحت صدر الكلام على ما مر في قوله: : «إلا بإذني»» وحينكذ 

يشترط في هذا القول للبرٌّإذْن لكل خروج : ويلزمٌ الحدثُ بخروجه مرّة ثانية بلا إذن. 

[1"]قوله: والجواب...الخ؛ حاصله: أن قوله: لا تخرج إلا إن أذنء لما كان على 
تقديرٍ كون إلا أن فيه للغاية مفيدا لاشتراط الإذن مرّة واحدة؛ وعلى تقديرٍ كون إن أذن 
حيناً مننيدا لا شتراطه كل مرّة وقمّ الشك في اشتراطه بعد المرّة ة الأولى» فلا يغبت بالشك» 
بخلاف قوله: «إلا بإذني»؛ فإنه لاحتم غين المعثق الواحد. 

'أقوله : لمريدة... الخ؛ يعني إذا كانت المرأة قاصدة للخروج من البيت» ومتهيّأة 
لهء فقال لها الزوج: إن خرجت فأنت طالق» لو قال لها: إن ضربت عبدك أو عبدي 
فأنت طالق» وهي مريدة لضربه؛ فيشترط في هاتين الصورتين وأمثالهما الحنث» وترتّب 
الجزاء على الشرط فعل المحلوف عليه في الفورء فإن مكثت ثم ضربت وخرجت لا 
تطلق» ومثل هذا يسمّى يمينَ الفور. 

وهو في الأصل بمعنى غليان القدرء يقال: فارت القدرٌ تفور إذا غلت» أو هو من 
فوران الغضب؛ أي شدّنه» استعيرٌ للسرعة؛ وقد تفرد الإمامٌ أبو حنيفة 5ه بإظهار هذا 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أواطوت عبد فعلهما قورا .وفي: إن تغديت بعد أن يقال 
أو ضرب عبد فعلهما فور" )!3 : أي شرط للحنث في إن خرجت» وإن ضربت 
فعلهما فورا. 
(وفي: إن تغديت”' بعد أن يقال 
اليمين؛ وكانت اليمينُ عندهم مطلقة ومؤقتة» وهذه مؤيّدة لفظأ مؤقتة معنى. كذا في 
«النهر»”". 
وذكر في كتب الأصول: إِنّ القرينة في هذه اليمين للصرف عن إطلاقهاء هى 
القرينة الحالية» ٠‏ فإن قصد الحالف في مثلٍ هذا ا 
الوقت؛ لا المن مطلقاء فتتقيّد اليمينُ به. 
[أاقولةة فور قدروا الفور بساعةء هذا نما في «الجامع الصغير»: أرادت أن 
راوع إن كرح كي تا كروك ريده حرجا ري 12لا عت 
["أقوله: في إن تغديت. 3 لبر ار الوسر لرعل: : تعال تغدٌ معي » فقال 
المدعو: إن تغديت فعبدي حر أو فامرأتى طالق » يث يشترط في الحنث تغديه معه» حتى لو 
تغدّى في بيته لا معه لم يحنث ؛ لأنّ قرينة كونه جواباً لكلام الظال ترج كون امسوم 
هو ذلك الفعل لا مطلقه»ء بخلاف ما إذا زاد معه قوله: اليوم ونحوه, فإنّه يبحمل حينئذ 
على أنه كلام مستقل. 
قال الشارح #5 في «تنقيح الأصول»: : «اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة 
أن لا يكون مستقلا أو يكونء فحينئذ إما أن يخرج مخرج الجواب قطعاء أو 00 
جواب مع احتمال الابتداء أو بالعكسء نحو: أليس لي عليك كذاء فيقول: بلى؛ أ 
كان لي عليك كذاء فيقول: نعم. 
ونحو سها النبي وه فسجد”"» وزنى ماعز #5 فرجم» ونحو: تعال تغدٌ معي 
)١(‏ صورتها: لو أرادت المرأة الخروج فقال الزوج: إن خحرجتء أو أرادت ضرب العبد فقال الزوج: 
ف ا ا اا ل 0 
فور. وتفرّد أبو حنيفة بإظهاره . ووجهه: أن مراد المتكلم الردٌ عن تلك الضَرْبة والمرجة عرفاء 
ومبيئ الأبمان عليه. ينظر: «الهداية»(7؟: 7/9)» و«الدر المنتقى“(١:‏ ه5ه). 
() «النهر الفائق»(7: 1/7). 1 
(”؟) فعن عمران بن حصين 4#5: «إن النبي وله صلى بهم فسها فسجد سجدتين» في «سئن أبي 
داود»(1 : 774)» و«ستن الترمذي»)(7 : ,)١1٠‏ وحسنهء «المجتبسى»1(6: 71) و((اصحيح 
ابن خزيمة»(7 : 2)١784‏ وغيرها. 
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تعال تغدٌ معي» تغديه معه» وكفى مطلق التُغدي إن ضّْم اليوم 

تقال كد معي ''» تغديه " معه) أ شرط للحنث في إن تدك تغديه معه. 
(وكفى مطلق التغدي إن ضُم اليوم) : أي كفى للحنث مطلق التّْدّي إن 

قال: إن تغديت اليوم؛ واقا ل لو كان ”وا في ركه : إن تغديت 

فقال: إن تغديت فكذا من غير زيادة» ونحو: إن تغديت اليومٌ مع زيادةٍ على قدر 

الواجب» ففي الثلاثة الأول يحمل على الجواب» وفي الرابع: يحمل على الابتداء 

غندناة بعلا للزيادة على الإقادة ولق قال عنيت كزان مداق ونان 1. 

: ]قوله: تعال؛ قال أبو البقاء الكفوي في «كلياته»: تعال بفتح اللام أمر بمعنى‎ ١1 
جئ» وأصله: أن يقول من في المكان المرتفع لمن في المكان المستوطئ» ثم كثرٌ حتى‎ 
استوى استعماله في الأمكنة» عالية كانت أو سافلة.‎ 

["قوله: تغدٌ معي ؛ أمرّ من التغدّي بمعنى أكل الغداء» وهو - بالفتح - اسم لما 
يؤكل من الصبح إلى الظهر. 

[اقوله: تغدّيه معه؛ سواء كان ذلك الطعام المدعوّ إليه أو غيره» نعم لو قال 
الطالب: تعالَ تغدٌ معي هذا الطعام» فقال: إن تغديت» فكذا تقيّد الكلامُ بتغدّي ذلك 
الطعام معه. 

سح موس الو و و 1 
لكين حرا عَكبا 
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والسؤال عن الصفات». وحيث وقعت في حيَزٍ السؤال اشتبّه على موسى اكاك أن 
السؤال وقع عن الذات أو عن الصفات» ننم نينا 


.)١١9/- ١١15 :١(»حيقنتلا« انتهى من‎ )١( 
.١8ةيآلا طه: من‎ )5( 
.١ طه: ل‎ )9( 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومركبٌ اأذون ليس مولاه في حق الحلف إلا إذا يكن نون سكترق وتواء 


فلمًا زادَ اليوم» عَلِم أنّه كلام مبتدأ”', فيحنث بمطلق التُغدي في هذا اليوم» ولا 
ترط للحنث التَغْدي معه. 


(ومركب المأذون' "ليس لمولاه في حقّ الحلف” إلا إذا لم يكن عليه دين 
مستغرق””' ونواه) 
ولا تخفى سخافته؛ فإنّ مثلّ هذا لا يشتبه على مثل موسى الكقلا. والحق أن أصل 
كواب نالفي عل أن تراد وفيعنةن قن فيد وروز وتولدا الوق : 
وإ اتيت الدوع انو توى اكرات ضدق 1 وزتما الال مؤسين ككل الكلام خا مر من 
الاشتباهء بل ليطول الخطاب والكلام مع الله علا ويظهر احتياجه في رفع الحوائج إلى 
عصاه ؛ ولبذا يطالَ الكلامُ مع الأحباء» وعند ذكر الأعراض. 

[١]قوله:‏ مبتدأ؛ أي مستقل اريخ الاخداء به غير متعاق بكلام الداعي ولوقال 
في هذه الصورة : إِنّي نويت الجواب دون الابتداء صُدَّق ديانة ؛ لذن امال كوتس جوايا 
قائم لا قضاء لمخالفة الظاهرء فما فيه تخفيف عليه. 

ولوقال: : إن تغذيت ونوى ما بينَ الفور والأبدء كاليوم أو الغد لم يصدق 
أصلا ؛ لأنّ النيّة إنَما تعمل في الملفوظ» والحالٌ لا تدلّ عليه ؛ فانتفى دلالة الحال ودلالة 
اللقالء كما لو حلف لا يتزوّج النّساءً ونوى عدداء أو لا يأكل طعاما ونوى لقمة أو 
لقمتين لم يصح. كذا في «شرح تلخيص الجامع الكبير». 

["أقوله: المأذون؛ أي العبدٌ المأذون له للتجارة» وأمًا غيرٌ المأذون فيحنت في 
لو سك لاون كردن عد الكو الا نوق قار ااانا والودر كت 
دابّة مكاتب لا يحنث ؛ لأنّ ملكّه لا يضاف إلى المولى لا ذاتا ولا يدا. كذا في «المحيط». 

الااقوله: في حقّ الحلف ؛ يعني إذا حَلّفَ لا يركب على مركب فلان فركب 
كوه الأذون و نال نف لطن ْ 

أحدهما أن ينويه. 

وثانيهما: أن لا يكون عليه دين مستغرق. 

[أقوله: مستغرق؛ - بكسر الراء - ؛ أي دين يستغرق العبدَ بأن يكون مساويا 
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ووم مايا0 


أي إن حلف"' لا يركب دابة زيدء فركب دابة عبده المأذون» فإن كان عليه دين 
مستغرق لرقبته وكسيه لا يحنث” ؛ ؛ لأنَّ هذه الدّابة ليست لزيد» وإن لم يكن عليه 
دين مستغرق '"", فإن نوى بدابة زيد دابيّهُ الخاصة 6 
ملك زيد أعم من أن تكونٌ خاصّة له؛ أوفكؤة دان عبذه الأذون قحا عن" 

[3]فهله: أي إن حلف لا يركب دابة زيد. .الخ ؛ اعلم أنّه وضع في «البداية» 
وغيرها هذه المسألةَ في الدابّة» وغَيّره الصف حيث أوردً لفظ المركب تعميماً للحكم » 
فإنّ الدابة اسمٌ لما يدب على الأرض مطلقاء ويمختص في اليمين بما يركب الناس عليه 

عرنا كالفرس والحمار والبغل ؛ » وإن كان الحالفُ من أهل البدو والْجمّالين يدخل في 
حلنه البعيرأ يضاء وإن كان من أهل البندٍ يدخل فيه الفيل أيضا . كذا في «الفتح» و«منح 
انان 

وبالجملة: تختصٌ الدابّة بما يركب عليه غالباً من الدوابّ بحسب اختلاف العرف» 
وق الحلف بقوله: لا يركب مركب فلان يدخلٌ غي رالدواب أيضا كالسفيئة وغيرهاء 
كما في الظهيريّة» وقد غفل الشارح 5ه عن هذه النكتة التي اعتبرها المصنف #5 في 
وضع المركب موضع الدابّة» ففسر كلامه بالتصوير في الدابة فاحفظه» فإِنّه من سوانح 
الواقف: 

[؟أقوله: : لاايحنث ؛ أي وإن نوى ؛ لأنّ ملك العبدٍ المديون بقدر قيمته ليس ملكا 
أصولي؛ لا شرعاً ولا عُرفاً. ْ 

["آقوله : دين مستغرق ؛ يشملٌ هذا ما إذا لم يكن عليه دين أصلاًء وما إذا كان 
عليه دين غير مستغرق لرقبته وكسبه. 

[:آقوله : دابته الخاصّة ؛ أي الذي هو ملكه الخاصء وكذا إذا لم ينو شيئاء ٠‏ فإنّه 
يفهم من إضافة الدابة إليه » وهي لاختصاص ملكه الخاص. 

[5]قوله : فحينئل يحنث ؛ لأنَّ ملكه العبد الغيرَ المديون بدين مستغرق للمولى ؛ 
مماك ل ا 1 ل : «مّن باع عبداً وله مال» » فماله 

بائع إلا أن يشتر طه المبتاع»'' ألخرجه أضحات الصحاح السّة » فإذا نوى بإضافة 


غحنث »2 وإن نَوَى دابة هي 


2)589 ودسنتن الترمذي)(7: 17 ورستن أبى داود»(؟:‎ »١ في «الموطأ»(؟:‎ )١( 


وغيرها. 
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اال ل ل ل ل ل 2 ل ا 01 


وقال أبو يوسف 45: يحنث في الوجوه كلها" إذا نواه. 


“5 اى. 
وإن 


وقال محمد ذه : يدث 
الذابة إلى زيدٍ مطلق الملك أعم من أن يكون خضانا اللذفقط أواتكون قافا إلى غير 
أيضاء دخل ملك العباد أيضاً فيه بمخلاف ما إذا لم ينويه. 

١‏ اقوله: يحنث في الوجوه كلها ؛ أي فيما إذا لم يكنْ عليه دين؛ أو كان دين 
مستغرق أو غير مستغرق. 

["]قوله: يحنث ؛ أي في الوجوه كلها ؛ لأنّ دايّة العبد بملوك له ؛ لأنّ العبد وما في 
يده ملك لمولاه؛ فلا يحتاجٌ في دخوله في الحلف إلى النيّةء وقد عرفت الحوابٌ عنه وعن 
ما ذكره أبو يوسف 45 أثناء التقرير السابق لتوجيه مذهب أبي حنيفة #5. 


مي مي مي 


فصل اليمين 4 الأكل والشرب 
ويتقيدُ الأكل من هذه النّخلة بثمرها 
فصل اليمين 4 الأكل والشرب 

(ويتقيدٌ الأكل”' من هذه النخلة'" ب: بشمرها”)”'' ؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور 
0 

١1‏ أقوله: الأكل ؛ هو عبارة عن إيصالُ ما يحتملٌ المضمٌ بفيه إلى الجوف كخبزٍ 
وفاكهة مضغ أو لم يمضغ» كما إذا ابتلعه. 

والشربُ: عبارة عن إيصال ما لا يحتملُ المضعٌ من المائعات بفيه إلى الجوف : 
كماء وعسل غير جامد فلو حلف لا يأكل بيضة يحنث ببلعهاء وفي لا يأكل عنبا لا 
يحنث بمصّهء ولو حلف لا يأكل هذا اللبنَ فأكله بخبز أو تمر حدنث ا 
كروي إذا تناوله وحدهء وإلا فهو مأكول . كذا في «البدائع» و«تنوير الأبصار»”"' 

["آقوله: من هذه النخلة ؛ - بالفتح - شجرٌ التمرء وكذا من النخلة بدون 
هذه» ومثله الكرم ؛ أي شجرٌ العنب» قال في «التلويح»: «حلف لا يأكل من هذه 
الشجرة» فإن نوى ما يحتمله الكلام فعلى ما نوى ء وإلا فإن كانت الشجرة نما يؤكل 
كالريباس فعلى الحقيقة» وإلا فإن كانت مثمرة كالنّخلة فعلى ثمرتهاء وإلا فعلى ثمنهاء 
0 

[؟اقوله: بشمرها؛ - بفتح التاء المثلثة والميم - » والمراد به ما يعم التمرء فإِنّه 
يحدث بأكل الجمار أيضاء وهو شيءٌ أبيض ليّن في رأس النخلة» ولا يحدثُ بما خريّ منها 
بصنعة كالخل والدّبس ونحوهما. 

[#آقوله: مهجور حساً؛ أي متروك حساء فإِنّه لا يؤكل عين النخلة» فوجب 
حمله على المجازء وهو ما يتولّد منها. 


)١(‏ وكذا دبسها غير المطبوخ ؟؛ لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع 
أحد تجوزاً باسم السبب» وهو النخلة في المسبب» وهو المخارج ؟؛ لأنها سبب فيه لكن شرط أن لا 
يتغيرٌ بصفة ة حادثة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ دكهه - لاوه). 

(؟) «تنوير الأبصار»(”: 50لا -7/55). 


(9) انتهى من «التلويح»(١‏ : /ا/ا١).‏ 


" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهذا الب بأكله قضها 
(وهذا الجر باكلة توي 0 هذا عند أبي حنيفة كه خلافا لبماء بناء' على أن 
الَف إن كان له معنى حقيقي مستعمل”" 

اقول هما ؛ يقال قضمت الذالة تقضجه مرق باب تعب زميات فرت 
أيضاء لغة: كسرته بأطراف الأسنان» قال في «الفتح»: «وليس المراد حقيقةٌ القضم, 
أن يأكل عينها بأطر اف الأسنان أو ويا . 

["أقوله: بناء ؛ يعني هذا الخلافُ مبنيّ على خلافٍ آخر في مسألةٍ متعلقة 
بالأصول » قال التّمتازاني : «التلويح»: لي إذا كانت مهجورة»؛ فالعمل بامجاز 
اتتفاقاء وإلا فإن لم يصر المجارٌ متعارفا: : أي غالبا في التعاملٍ عند بعض المشايخ» وفي 
القافم عي البمض» ٠‏ فالعملٌ بالحقيقة انّفاقاء وإن صار متعارفاً فعنده العبرة بالحقيقة ؛ 
لأنّ الأصل لا يترك إلا ضرورة؛ وعندهما “العيرة بالقنال ؛ لأنَّ المرجوح في مقابلة 
الراجح ساقط بمنزلة الملهجور, فيترك صرورة. 

وجوابه: إنّ غلبة استعمال امجاز لا تجعلٌ الحقيقة مرجوحة؛ لأنَّ العلّة لا تترجّح 
بالزيادة من جنسهاء ؛ فيكون الاستعمالٌ في حدّ التعارض» وهذا مشعرٌ بترجّح الجاز 
المتعارف عندهماء سواءً كان عامًاً متناولاً للحقيقة أو لاء وفي كلام فخر الإسلام وغيره 
د ما يدل على أنه إِنّما يترجح عندهما إذا تناول الحقيقة بعمومه» كما في مسألة الحنطة. 

حيث قالوا: إن هذا الاختلاف مبنيّ على اختلافهم في جهة خَلّمَيّة الججاز, 
فعندهما الات لت سج وا عي ال مويه جع الحدفا يبوه 
لا كان في التكلّم كان جعل الكلام عاملاً في معناء الحقيقيّ أولى». ا 

["]اقوله: مستعمل ؛ احترز به عمّا إذا ترك استعماله في الحقيقي» فإنه حينئذ 
الطير ]كك الختان اتذاقا كص هر درمواء جر وغوه ليك الوصو اميس تاكن 
النخلة فإق معنا الحقيقي وهو أكل عينها متعةراء ركان مكنا . لدان التانسن مجزوة 
وتركوه» نحو: لا يضع قدمه في دار فلان» فإنّ حقيقتّه؛ أي وضع القدم حافيا مترواء 
عندهم ؛ فإنهم يريدون به الدخول. 


.)١؟6‎ : انتهى من «فتح القدير»(0‎ )١( 
.)179 : ١(»حيولتلا« (؟) من‎ 
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وهذا الدّقيق بأكل خبزه: فلا يحنث لو استفه كما هو وأكلٌ الشواء باللحم لا 
الباذنجان» والجزد 
ومعنىّ مجازي متعارفا " فأبو حنيفة ه يرجح المعنى الحقيقي » وهما يرجحان 
المعنى المجازي, فالمرادٌ عندهما أكل باطنه ا فيحنث بأكله سواء كان 
بالقضم » » أو غيره» فيعملان ” بعموم امجاز. 

(وهذا الدّقيق”' بأك ل خبزه» فلا يحدث لو استفهُ كما هو) : أي يحنث بأكل ما 
تخد منه”' كالخبز ونحوه ؛ لأنَّ العنى الحقيقي مهجور , فيراد المجازي. 

(وأكلٌ الشّواء 2 باللّحم لا الباذنجانء والجزر 


[١]قوله:‏ متعارف ؛ احترزَ به عمّا إذا لم يكن متعارفاً فحينئل المصير إلى الحقيقة 


د 


اثفاقا. 

["اقوله: مجازاً ؛ هذا عموم المجاز» وهو أن يرادَ معنى مجازي يشمل المعنى الحقيقي 
كا » فإن أكل باطن الحنطة ؛ أي لبها وما في داخل قشرها ب يعم أكل ما يتخذ منه كالخبز 
ونحوه وأكل عين الحنطة المقلية. 

["'أقوله: فيعملان... الخ ؛ قال في «الفتح»: «هذا الخنلاف إذ حلف على حنطة 
معيّنة» أمّا لو حلف لا يأكل حنطة» ينبغي أن يكون قوله كقولهماء ذكره شيخ الوسلام 
ذيه؛ ولا يخفى أنّه تحكم» والدليلُ المذكورٌ المتّفق على إيراده في الكتب يعم المعينة 
والمتكرة وهو أن غنها ماكول» . 

[:]قوله: وهذا الدقيق ؛ أي إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق» وهو بالفارسية : 
آردء يتقيّد الحلف بأكلّ كل ما يتخذ منه كالخبز والحلوى والعصيدة وغيرهاء لا لو 
استفّه ؛ أي أكله سفوفاً ؛ لأنّ الحقيقة مهجورة» فيعملٌ بالجاز اثفاقا. 

[اقوله : بأكل ما يتَخل منه ؛ أشارَ به إلى أن ذكرٌ الخبز في المآ اتثفاقي وتمثيلي» لا 
الفتزازي + فَإن الحدت يكن ماايتخد من الذقيق: 1 0 

3 قوله: وأكل الشواء ؛ أي لو حلف لا يأكل شواء؛ وهو - بكسر الشين المعجمة 
- بالفارسية: بريات كردة شدّة يتقيّد الحلفُ باللحم المشوي اعتماداً على العرف؛ فلا 
يحنت بأكل الباذنجان المشوي» وهو - بفتح الباء بعدها ألف بعدها ذال معجمة مفتوحة 


() انتهى من «فتح القدير»(0 : .)١55‏ 
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0 من اللّحم» والرّأس , برأس يكبّس في التُنانير ويباعٌ في مصره 


وا بر وَالش 
0100 دن للحي اران 'برأس يكب في الثاني وبا في مصرء'”'. 
عملا بالعرف» فإنالأبجان مب" عليه (و والشحم"', بشحم البطن”" )» هذا عند أبي 


حنيفة #2 » وأما عندهما يتناول ؛شحم الظهر؛ وس 
ثم نون ساكنة» ثم جيم» ثم ألف ثم نون - » يقال له بالهندية: بيكن» ولا يأكل 
الجزرَ المشوي» وهو - بفتحتين - معرّب: كزرء ويقال له بالمنديّة: كاجر. 

١‏ وله : والطبيخ ؛ الفرق بين الشواء والطبيخ أن الماء مأخودٌ من مفهوم الطبيخ» 
فما يشوى بدون ماء فهو شواء لا طبيخ. 

(قوله: والرأس ؛ يعني إذا حلف لا يأكلٌ رأسا يتقيّد ذلك بالرأس الذي يشوى 
ويطبخ في التنور» ويباعٌ في تلك البلدة في السوق» فلا يحنث بأكل رأس , العصافير. 

['آاقوله: : مبنيّة عليه ؛ أي على العرف, وهذه قاعدةٌ كليّة تتفرّع عليها فروع هذا 
الباب» فيتقيّدُ الحلف فيها بما ينهم من الألفاظ عرفاء أو بما يستعملٌ عرفاء ولا يعتبرٌ فيه 
المعنى اللغوي ولا الشرعي. 

[؛]قوله: والشحم ؛ يعني إذا حلف لا يأكل الشحم يتقيّد بشحم البطن» وهو ما 
كان مدور أعلى الكرش» وما بين المصارين شحم الأمعاء هذا عنده؛ وعندهما: شحم 
الظهر أيضاء قال في «البحر»: «عن الاسبيجابي: إن أريد به شحم كليّة» فقولبما 
أظهرء وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر»””". 

الوقن ا زد لف لا راكل هرا جوز اناك علن ها كنارف 1ق 


)١(‏ فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته» وكان أبو حنيفة يقول أولا يلمكل “فيه يران 
الإبل والبقر والغنم ٠‏ ثم رجع فيه إلى رأ س البقر والغنم خاصة» وعندهما في رأ س الغنم خاصة. 
فعلم أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان . ينظر: و ا اد 

() شحم البطن : وهو ما كان قنزورا على الكرش» أما ما بين المصارين ونحوه فيسمّى شحم 
الأمعاء. ينظر: «حاشية الطحطاوي»(؟ : ؟50). 


[فوة انتهى من «البحر الرائق»(5 : 759). 
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لا خب لاز ببلدةٍ لا يعاد فيه ء والفاكهة بالّفاح والمشمش » والبطيخ» لا العنبء 
والرمان»؛ والرطب» والقثاء» والخيار 
لا خبزٌ الأرز ببلدة لا يعتاد فيه والفاكهة'' بالتفاح والمشيسدن "» والبطيخ” اح 
العنب» لفان" والرطب », والقثاء» والخيار): هذا عند أبي حنيفة ##؛ 
وهم" العنك :و ارماك 2 رالرطتك فاكية. 
ذلك البلد كخبز الحنطة والشعيرء لا خبرٌ الذرة والدخن والأرز. 

[١]قوله:‏ ببلدة لا يعتاد فيه ؛ متعلق بقوله : ماخر الاروةة 

1" شوله: والفاكهة؛ قال في «المداية» : : «الأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل 
الطعام أو بعده؛ أي يتنعّم به زيادة على المعتاد؛ والرطب واليابس فيه سواءء بعك أن 
يكون التفكّه به معتاداًء حتى لا يحنت بيابس البطيخ ؛ وهذا المعنى موجودٌ في التفاح 
وأخواته, فبجيت بها: 

وغير موجودٌ في القنّاء والخيار؛ لأنهما من البُقول بيعا وأكتلا اماالفتت 
والرمان والرطب فهُّما يقولان: إِنّ معنى التفكه موجودٌ فيهاء فإنها أعرّ الفواكه؛ 
والتنعم بها يفوق التتعم بغيرهاء وأبو حنيفة 5ه يقول : هذه الأشياء ما يتغدّى ويتداوى 
بهاء فأوجب قُصُوراً في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء»'" 

[]قوله: والمشّمش ؛ - بكسر الميمين» يينهما شين معجمة ساكنة؛ ويعدهما 
أيضا شين معجمة بالفارسية : رر وآلو. 

[قوله: والبطيخ ؛ - بكسر الباء الموحدة؛ وتشديد الطاء المهملة المكسورة» 
بعدها ياء مثناة تحتية ساكنة» ثم خاء معجمة - بالفارسية: خريزة. 

[أقوله: والرّمان؛ - بضم الراء المهملة» وتشديد الميم - بالفارسية: انار 

والرّطّب: - بضمٌ الراء المهملة» وفتح التاء المهملة - : خرمان ترء «القيد 
اليابس منه. 

والقغاء: - بكسر القاف وتشديد الثاء المثلثة - » بالفارسية: قفدء وبالمندية : 
كهيراء والخيار بالبندية: ككرى. 

1 ]قوله: وعندهما ؛ ذكرّ في «الفتح»'"' وغيره : إِنَّ هذا الخلافَ خلاف زمان لا 


2) : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
)8 (؟) «فتح القدير»(0 : اال‎ 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
2 لاا فت اوشرب مله ياه 
(والشري”ا 'من نهر بالكرْع" ' منه ٠‏ فلا يحدث لو شرب منه بإناء) : هذا عند أبي 
حنيفة #ه؛ فإن: من ؛ عنده لابتداء الغاية؛ وعنلهن" تعض 
خلاف برهانء فإِنٌ الإمام لم يكن العنب والرطب والرمّان فاكهة في زمانه» وعدّت 
منها في زمانهما. 

١1‏ أقوله: والشرب... ال؛ يعني تقييدُ الحلف بعدم الشرب بقوله: لا يشربُ من 
هذا النهرء أو من هذا البحرء أو قال ذلك بدون هذا بالكرع منهء وهو - بالفتح - ف 
الأصل الشرب بإدخال الأكارع بالماء» وهي من الإنسان ما دون الركبة» ومن الدواب 
مادون الكعب. 

ويقال: كَرّعٌ الماء كرعا من باب نفع ؛ شرب بفيه من موضعهء فإن شرب منه 
بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع » فيقال: كرع في الإناء أمال عنقه إليه فشرب منه بفيه. 
كذا في «المصباح»”". 

وذكر في «البحر»”' عن «الظهيرية»: الكرعٌ لا يكون إلا بعد النوض ف الماء. 

وذكر في «الكشف» و«التلويح» '' و«النهس»'”' وغيرها : إن الخنوض في الماء ليس 
بشرط » ٠‏ فإنُ الكرعٌ يكون من الإناء أيضاًء وهذا كله فيما يتأنّى فيه الكرع » فإن حلف لا 
شرف مهن كيذه اليفو» أوهو تهنا اهب عه بالكتوت تومته فطلها + شواء قال 0 
البئر أو من ماء البئر؛ لكون الحقيقة مهجورة؛ حتى لو تكلف الكرع بأن ينزل بأسفل 
البئر» فيشرب منه بفيه لا يحنث ؛ لعدم العرف. كذا في «الفتح». 

["آقوله: وعندهما... الخ؛ حاصله: أن من في قوله: «لا يشرب من هذا النهر» 
للتبعيض عندهماء فيكون المعنى : لا يشرب البعض ماء النهر» وهو أعم من أن يكون 


)١(‏ الكرع: تناول الماء بالفم من موضعهء يقال: كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه نحوه 
ليشربه. ينظر: «المغرب»2«ص”٠5).‏ 

() «المصباح المنير»(ص 017١‏ - 81735). 

(©) «البحر الرائق»(5 : 3705). 

ع4 «التلويح»(١‏ : /اا١).‏ 

(0) «النهر الفائق»(7: 857). 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 7 
بخلاف الحلف من مائه. وتحليفُ الوالي رجلا ؛ لِيَعْلِمَهُ بكلّ داعر أتى البلدة بحال 
ولايته 


أي لا يشرب من مائه' ", (بخلاف الحلف'" من مائه”". 

تايف الوالي" رجلاً للم بك داعر أثى البلدة مال ولايت»: أي بق 
قف اواج وغل تلم ربكل متبهد ات البلد حال ولايعة: 
بالكرع أو بغيرهء وعنده لابتداء الغاية» فالمعنى كونُ الشرب مبتدأ من ماء النهر» وهذا 
لا يكون إلا بالكرع. 

وذكر في «المداية»'" وحواشيهاء في توجيه الخلاف: إن الشرب بالإناء هو 
المتعارفُ المفهوم» فإِنٌ المفهوم من قولنا: فلا يشرب من دجلة» الشرب بالإناء منهاء 
اك الو و فأوله أن كلمة »هق ؛ ؛ للتبعيض» 

حقيقته في الكرع » وهي مستعملة ؛ فمنعت المصير إلى امجازء وإن كان متعارفا. 

[١]قوله:‏ بخلاف الحلف من مائه؛ أي إذا حلف لا يشرب من ماء هذا النهر لا 
يتقيّد بالكرع » بل يحنثُ بالشرب من الإناء انّفاقا؛ لأنّ المءَ الذي في الإناء منسوب إلى 
التهيو: 

("اقوله: وتحليف الوالي ؛ أي الحاكم كالسلطان والقاضي ونحوهماء يعني لو 
خَلق الوالن رتعتلا لمخيرة ه بكلّ مفسد أتى البلدة» يتقيّد هذا الحلف بحال ولايتهء وهذا 
التخصيص يكبت ل ياك ومو رد ١ن‏ لتقيو ا اجيم ا را 
يدفع شره قرو صو الات إن سر داعو لزع فاع لكر وا رجن يتحقق إلا 
في حال ولايته ؛ الما انر عي ٠‏ فلا يفيد فائدته بعد زوال ولايتهء وهو إما 
بالموت أو بالعزل. كذا في «الفتحج»”*) 


)١(‏ وهذه المسألة مبنية على أن الأولى اعتبار الحقيقة المستعملة» وهو قول أبي حنيفة 4# أو المجاز 
المتعارف» وهو قولبما. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : : 1لا ؟). ١‏ 

(؟) لأنه شرب ماء مضافاً إلى دجلة فحنثٌ ولو حلف لا يشربُ ماءً من دجلة ولا نيّة له فشربّة منها 
بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في دجلة ؛ لأنه لما ذكر: من ؛ وهي للتبعيض صارت اليمين على 
النهر» » فلم يحنث إلا بالكرع» وإن حلف لا يشرب من هذا الجب» فاق كان علوءا فهو على 
الكرع لا غير عند أبي حنيفة 4#. ينظر: : «الجوهرة»(؟ : ؟١5).‏ 

(؟) «البداية» و«العناية»(0: .)١75‏ 

(5) «فتح القدير»(0 : ع 
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كرد كك 52 الاك 17112 10117115155 الوسو هيو عم لك 2ت مان 
وَالعْربُ؛:والكبسوة ٠‏ والكلامُ » وَالدخول عليه باطياة 
(والضّرب » والكسوة » والكلام ٠‏ والدخول عليه بالحياة'"' 

وفي «شرح الكنز» للريْلعِي: «شم إن الحالف لو علم بالداعر ولم يعلمه به لم 
يحنث إلا إذا مات هو أو المستحلف أو عزل عر لكر اله الاين 
إلا إذا كانت مؤقتة» فيحنث بمضي الوقت مع الإمكان». ع1" 

وهذا إذا لم تقم قرينة الفور» وإلا فيلزم إخباره بفور علمه بهء كما في «النهر» 
000 

[١]قوله:‏ بالحياة ؛ تفصيله على ما في «البداية» وشروحها و«تنوير الأبصار» 
وشروحه وغيرها : : إن كل فعلٍ يمنتص بحالة الحياة» وهو كل فعل يلد ويؤلم ويغم ويسرٌ 
ونحو ذلك يتقيّد الحلف به بحالة الحياة» فلو حلف لا يضرب فلاناء أو لا يكسوه ويا 
أو لا يدخل عليه أو يقبله أو لا يقتله أو لا يكلمه تقبّد الحلف بهذه الأفعال بحياة ذلك 
الرجل: 

عن لوطريهة أو كلد أو قتلد» أن دكل علتهة أو كنناة» أو كلمه يقل مرمةالة 
يحنث» ولو عَلّقَ بها طلاقا أو عتقا لم يحدث» ولم يقع ما علّق عليه إن فعلها بعد موته. 

أمَا الضرب؛ فلأنه اسم لفعل مؤلم ينّصل بالبدنء أو استعمالٌ آلة التأديب في 
محل يقبله » والإيلام والتأديب لا يتحقق في الميّت. 

وأمًا الكسوة؛ فلأنٌ التمليك معتبرٌ في مفهومهاء ولبذا لوقال: كسوتك هذا 
الثوب: يكون هبة والميت ليس أهلاً للتمليك. 

وأمًا الدخول عليه ؛ فلأنٌ المرادَ به زيارته أو خدمته حتى لا يقال: دخل على دابّة 
أو حائط» والميّت لا يزار» بل يزار قبره. 

وأمًا التقبيل ؛ فلأنه تراد به اللدّة أو الشفقة» وكلّ ذلك مفقودٌ في الميّت. 

وما القكل فكالمرهو يل اليد 

وأمّا الكلامُ فلأنٌ اللقصود منه الإفهام: وهو مفقودٌ في الميّتء هذا خلاصةٌ ما 
ذكروه في هذا المقام. 


.)١51١ من «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 
.)5٠١ : «البحر الرائق»(5‎ )6( 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه ١م‏ 

ومن هاهنا نسب إلى أئمتنا الأعلام أنهم ينكرونٌ سماع الأموات وفهمهم 
واكم زمر به جممٌ من أصحاب الفتاوى من أصحابنا وأيّدوه بقوله عَلل: 
+[ إِنّكَ لَا شَمِعٌ آلمَوَقَ “4 '"', وأجابوا عن حديث: «ما أنتم باسمع منه»”'' بأنّهِ ردّته عائشة 
رضي الله عنها. 

وفي المقام أبحاث : 

الأول : فيما ذكروه في «بحث الكسوة»» وهو أ نهم ذكروا أنه لو نصب رجل 
شبكة فتعلّق بها صيدٌ بعد موته لملكه, وهذا يدلَ على حصول الملك للميّت. 

وأجيب عنه بالعميضة ارك شار مسي السقة راتد ا ريلف ا 

الثاني : إِنّ ما ذكروه من أن الإيلام لا يتحقَقٌ في الميّت مخالفٌ للأحاديث الدالة 
على أن اميّت يتأدّى بما يتأدّى منه الحي؛ كما ذكره السيُوطي في كتابه «شرح الصدور». 

الثالث: إن قولهم في «باب الدخول»: : إن زيارة الميّت زيارة لقبره الاازيارة 
للمقبور يخالف قوله ولل: رجاس زا ل معاد الاازازي كادسها ملي ان 
أكون له شفيعا يوم القيامة»”", وأقواله يك الدّالة على أن الميت يستأنس بزائره» ويجيب 
سلامه» ويعرف من كان بينه وبينه معرفة» وهي كثيرة في كتب الحديث مروية. 

الرابع : إن قولهم في «جحث الكلام» يخالفُ الأحاديث الصحيحة الدالةٌ على أن 
الميّت يسمعٌ سلامٌ من يسلّم عليه ويجيب السلام» ويفهم كلام الأحياء؛ وهي مروية 


في «الصحيحين» وغيرهما. 


.8٠5ةيآلا النمل: من‎ )١( 

(؟) فعن ابن عمر : الال ل لت أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقاً. فقيل 
له: تدعو أمواتا ؟ فقال: وماأ نتم بأسمع منهم » ولكن لا يجيبون» في «صحيح البخاري)(١‏ : 
15)») وغيره. 

(9) في «سنن ابن ماجة»(؟ : ».)3١79‏ و«المعجم الكبير»(؟١1: :»)55١‏ و«المعجم الأورسط)(0 : 
7 وغيرها. وصححه ابن السكن كما في «تخريج أحاديث الإحياء»(١‏ : .)5١١‏ 


4م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا الغسل» والقريب بما دون الشه 
لا الغسل” ): أي إن حلف ليضربنٌ زيدا يُققيّدَ حال حياته» ولو حلف لأغسلن 
زيدا لا يتقيّدُ بحال حياته. 

.0 (والغريب' “كادوة الشمرا: أ يكذ اريت ها دود الشهر 

وأما قوله عَلهُ: + إِنَّكَ لايع الْموَْ )4 ''': ففيه نفي الإسماع لا السماع؛ على 
أن الصحيح أن المرادَ بالموتى هنالك موتى القلوب وهم الكفارء لا الأموات العرفيّة: 
وذ شح حعي جد بحت تاروع إل رساتي : «تذكرة الزاشك يرد تيضر ة التاقد)»:: 
ولولا خوفُ التطويل لأوردت هاهنا قدرا من التفصيل وليرجع من شاء التوضيح 
والتنقيح إلى شرحي الكبير. 

وبالجملة: لم يدل دليل قوي على نفي سماع المت وإدراكه وفهمه وتألمه؛ لا 
من الكتاب ولا من السنةء بل السئن الصحيحة الصريحة دالة على ثبوتها له. 

والحق في هذا المقام أنَّ هذا كله من تقريرات المشايخ وتوجيهاتهم وتكلفاتهم, 
ولا عبرة بها حين مخالفتها للأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة الصريحة م. 

وأمّا أئمّئنا فهم بريئون عن إنكار هذه الأمورء وإنّما حكموا في الحلف بالضرب 
والكادم رو محرا و ووم بود لمحل عاد وبوود الا ثقيان احجد اكور 
الأيمان مبنيّة على العرف» والعرفٌ قاض على أن هذه الأمور يراد بها ارتباطها ما دام 
الحياة لا بعد الموت», فالكلامُ بيت وإن كان كلاماً حقيقة؛ ويوجد فيه الإسماع 
والإفهام: » لكن العرف يحكم بأنَ المرادٌ في قوله: : لا أكلمك هو الكلام حالة حياته » 
وكذا الإيلام وإن كان يتحقق في الميت » لكنّ العرفَ قاض على أن المراد في قوله: 
لامتوياة هو ريه د لذ مويه ها وندونا دملة : فالوجهٌ في تقيّد هذه الأيمان هو حكم 
العرف لا ما ذكروه. 

[١آقوله:‏ لا الغسل ؛ أي لا يتقيّدٌ الحلف بِالمُسل بحالة الحياة» وكذا كل فعل 
شارك فيه المب كاي : كالمل » واللمسن». والباش القوب, وى ذلك 

["]قوله: والقريب...الخ ؛ يعني إذا حلف لأقضين ديئّه إلى قريب» ونحو ذلك 
كقوله: :لآ أكلمة إلى قري فإناتوى:هدة معلة ف القرييع: كذ ف البعبد فعلن ما 


.8٠ةيآلا النمل: من‎ )١( 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه ع4 
والقريب بما دون الشّهّر في ليقضينٌ ديئهُ إلى قريب» والشّهْر بعيد. وما اصطبعٌ به 
فإدام وكذا الملحّ لا الشواء 
(في ليقضين ديئه | إلى فريس والشهر فنك 

وما اصطية”” ادام وكذا الخ لا الواء) : في «المغرب"»: قال ابن 
الأنبَاري ضيه : الإدامٌ ما يطب الخبز ويصلحُه ويتلدة به الأكل» وهو يعم لمائع 

الى 0 : افة , وهوما يُخْمّسُ فيه الخبز» ويلون به. 

نوى», 12111111 وإن لم ينو شيئا فالقريبٌ 
يبحمل على ما دون الشهرء والبعيدُ على الشهر فما فوقه إلى الموت» ولفظ العاجل 
والسريع كالقريب» والآجل كالبعيد» وهذا كله مبنيّ على العرف» فإن ما دون الشهر 
قريب عرفاء والشهر وما فوقه بعيد عرفا. 

[١]قوله:‏ وما اصطبغ ؛ على صيغة الجهول من الاصطباغ؛ وهو افتعال من 
الصبغ» ٠‏ قال في «المداية»: «لو حلف لا يَأنَدِمِ؛ فكل شيء اصطبغٌ به إدام» والشوا ليس 
بإدام» والملح إدام» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ك. 

وقال محمد ذه : : كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام» وهو رواية عن أبي 
يوسف ذه ؛ لأنَّ الإدام من المؤادمة» وهي الموافقة» وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له؛ 
كاللحم والبيض ونحوه. 

ولهما : إن الإدام ما يؤكل تبعاًء والتبعيّة في الاختلاط حقيقة حقيقة ؛ ليكون قائماً به؛ 
وفي أن لا يؤكل على الانفرادٍ حكماًء وتَامُ الموافقة في الامتزاج أيضاء والخل وغيره من 
المائتعات لا يؤكل وحدهاء بل يشربء والملح لا يؤكل بانفراده عادة» ولأنه يذوب» 
فيكون تبعا بخلاف اللحم وما يضاهيه ؛ لأنه يؤكل وحدهء إلا أن ينويه لما فيه من 
التشديد» والعيب والبطيخ ليس بإدام » هو الصحيح»'". 

["أقوله : في «الُغرب»: على وزن اسم الفاعل كمكرم» من ياب الإفعال؛ اسم 
كتاب لناصر الدين المطرزي ‏ وقد ذكرنا ترجمته في «المقدمة». 


(1) فلو قضئ هام الشهل نحت وقبله برء لأن الشهن وما زاذعليه يُعَدّ ق العرفة بعيدا وها دونه يعد 
قريباً ؛ ولذا يقال عند بُمْدِ العهد ما لقيتك منذ شهر. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : .)08١‏ 

0( انتهى من «المغرب»(ص2525). باختصار. 

(7) انتهى من «البداية»(0 : .)17١‏ 


45م عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
ولا يحدث في لا يأكل من هذا البسر ْر فأكل رطبة » أو من هذا الرُطب أو اللبن فأكل 
ثرا اف شرائك: أو عرا فاك رظنا 

ةف لامكل من متا لبسر"' فأكلٍ رطنة'" ؛ اوه هذا الطب :أو 
الذبن فاكل ترا أو شيران]”'*", انضرا فاك رطا ال 
فأكل رطباء واعك اله لاافرق” بين قولناة" لذ ياك هن هذا امسر فأكلة رطا” 
وبين قولنا : لا يأكل , مرافاك رطا 

[اأقولة# :من .هذا البسر يضم الا الموكدة وسكون النننين المهملة آخره.زاء 
مهملة - : جمع بسّرة» وهي اسم كر النخلة في المرتبة الرابعة من مراتبه الست» يقال 
لبا بالفارسية: غور خرماء وأوّلها طلع» ثم خلال - بالفتح - » ثم بَلّح - بفتح الباء 
الموحدة واللام آخره حاء مهملة - » ثم بسّْرء ثم رطبء ثم تمر. كذا يفهم من 
«الصحاح»”''» وغيره. 

["اقوله: فأكل رطبة؛ الرطب بضم الراء المهملة» وفتح الطاء المهملة؛ آخره باء 
موحدة بالفارسية: خرماى ترواكتمزء بفتحتين خرماى خشك. 

[""قوله: وشيرازا ؛ أي فأكل شيرازاء - وهو بكسر الشين المعجمة؛ يعدها ياء 
لل لل سا رسي 
ماؤه؛ بحيث يصير كالفالوذج الغليظ » وهذا متعلق بحلفه بعدم أكل اللبن 

(:قوله: أنه لا فرق...الخ؛ حاصله: ليحن كرو 
فأكل رطباء وبين حلفه لا يأكلٌ رطب فاكل بُسْراً في عدم الحنث. 

والوجه في ذلك: أن اليمين إذا انعقدت على غير موصوف بوصف» يصير ذلك 
الوصيف أباعها على البمين» ينزل متولة انم اللكس م أفذلك لااخصل للعسق بعد تقدين 
الأوصافء وقس عليه الحلف بعدم أكل اللِّن فأكل شيرازاء وعدم أكل الرطب فأكل 
قرا 


وتفصيل هذا: : أن اليمِينَ إن انعقدت على اسم الجنس وإن كان مشتقا , » نحو: 
وآلث لذ شروت هذا الكمر) » لا بد من بقاء حقيقتهاء حتى لو تخللت الخمر فشربّ لا 


.)١158ص(7»برغملا« الشيراز: وهو اللبن الرائب إذا استخرج منه ماؤه. ينظر:‎ )١( 
0 ١(»حاحصلا«‎ 00 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه هم 


عل ناف وان طق عو أمننا ف الاتساين قاذ امنا رطا عا ركاف 
أخرى كما ييا في لا يدخل بين" 
يحنث كما مر ذكره؛ واليمين إن انعقدت على موصوف بوصف داع إلى اليمين تقيد 
بذلك الوصف» وإن لم يكن داعيا كان كاسم الجنس. 

كاله رتوو الأبضار كريخ ادر لكان 17 لايحنث في حلفه: لا يأكل من 
هذا البْسر أو الرُطب أو اللّبن بأكل رُطبة وتمرة وشيرازة ؛ لأنّ هذه صفاتٌ داعية إلى 
البدن ‏ قا داريا قلاف لا يكلم هذا المي أو هذا الاي «امعلمه بسودا قات أو 
لا يأكل هذا الحمل» ولد الشاة» فأكله يعدما صار كبشا فإنّه يحنث ؛ لأنها غير داعية. 

والأميزا 1 ادف هليه ذا كان بصن داعي إل الجن تمي يدق اعرف 
والمذكرء فإذا زالت زالت اليمين» وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف. 

وفي «امجتبى»: حلف لا يُكلّم هذا الجنون فبرئ» أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث؛ 
لأنها صفةٌ داعية؛ وفي لا يكلّم رجلا فكلّم صبيًاً حدث» وقيل: : لا كلا يكلم رجلا 
رهد عدف ريل : لا كلا يكلّم صبياء وكلّم بالغا؛ لأنه بعد البلوغ يدعى شابا 
وفتى إلى الثلاثين» فكهل إلى خمسين» فشيخ. 

[١اقوله:‏ بناء ؛ قال في «الذخيرة»: الصحيح أنه لا يحنث في الرطب أو العنب إذا 
صار تمر أو زييباً؛ لأننه اسمٌ لهذه الذوات والرطوبة التي فيها 5 
فقد أكل بعض ما عقد اليمين عليه م الامو 


عقا » فإنّه لم ينقص بل زادء والزيادة لا تمنع الحنث؛ وهذا الفرقٌ هو الصحيح» و 
الاعتماد. 


)١(‏ مر عند مسألة لا يدخل بيتاً؛ عدم قبول العلماء بما علّل به الشارحء وهنا كذلكء قال ملا 
خسرو في «الدرر»(؟: ١0)في‏ تعليل ذلك: لأن هذه صفات داعية إلى اليمين» وقد صرح في 
«الكافي» وغيره: إن الصفة في المعين لغو إلا إذا كانت داعية إلى اليمين كما في مسألة الرطب إذ 
ربما يضره الرطب لا التمرء والفرق بين المسألتين أن صفة البسرة وصفة الرطبة وجدتا ثمة في 
المعين وكان مقتضى قولبم الصفة في المعين لغوٌ أن تكون لغواء لكنها لم تلغ لكون الصفة داعية 
إلى اليمين وهاهنا وجدت ف المنكر والصفة فيه معتبرة.اه. 

() «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(7: 18/ا - 0719). 


م عمدة الرهاية على شرح الوقاية 


أو لحما فأكل سمكا ؛ أو لحما أو شحما فأكلّ ألية» ولا في لا يشتر: ي رطباً فاشترى 


كباسة بُسْرِ فيها رطب 
(أو لحم" فاكل 000 اودر يأك ما فاكل تفكا: (أو 

لحما أو شحما فأكل ألية'"؛ ولا في لا يشعر ي رطب فاشترى كبا سةا"”" بسر فيها 
رطب'"' 

١[‏ أقوله: أ ولحماً؛ يعني لوحلف لا يأكلُ لحماً لايحنثُ بأكل لحم السمك ؛ لأنّ 
لحم السمك وإن سمّي حم في القرآن حيث قال جل : #لتأكاوأ منهُ م لَحَمَاطرِيًا “4 1 
لكنّه لا يعد لحما في العرف» بل هوليس بلحم حقيقة خقينة ايها ؛ لأنَّ اللحم منشؤه من 
الدم» ولا دم في السّمك ؛ لسكونه في الماء. 

نسم يحنث بأكل لحم الغنم والبقر والجاموس ونحوهاء ٠‏ بل بلحم خنزير أ و إنسان 
ها ؛ له لحم حقيقة وعُرفًء وإن كان حراماًء وكذا إذا أكلَ كبداً أو كرشاً. كذا في 
«المداية»!* ' وغيرها. 

["اقوله: فأكل ألية؛ - بفتح البمزة - » قال في «المصباح»: «قال ابن السكيت 
وجماعة: لا تكسر البمزة» ولا يقال : لية والجمع أليات» كسجدة وسجدات» والتثنية 
أليّانء بحذف الباء على خلاف القياسء وإِنْما لا يحنث بأكل الألية؛ لأنها ليست بلحم 
ولا شحم غرفاء » بل هي نوع ثالث»'"". 

["قوله: كباسة؛ - بكسر الكاف» ثم باء موحدة» والسين المهملة - : العذق 
الذي من التمرء بمنزلة العنقود من العنب؛ بالفارسية: خوشة خرما. 


)١(‏ لأن اللحم ما يتولد من الدم وليس في السمك دم» ومطلق الاسم يتناول الكامل» وكذلك من 
و وك لكوي ا ل ا ضيه وبائع السمك لا يسمى 
لحان :توالعر قاف البعرة مرة إل أن يكون نوى السمك» فحينئذ تعمل نيته ؛ لأنه لحم من 
وجه. ينظر: «الميبسوط)(/ 007 

.)5/41/ : كباسة : عنقود النخل » والجمع كبائس. ينظر: «البحر»(:‎ )١( 

() لأن البيع يصادفه جملة فيكون القليل تابعا للكثير ولبذا بائعه لا يسمى بائع الرطب. ينظر: 
«التبيين»70: 170). 

(5) النحل: من الآية4١.‏ 

.)١؟١؟-‎ 1١5١ «البداية»(0:‎ )6( 

() انتهى من «المصباح المنير»(ص١5).‏ 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه /ى 
وحنث لو حلف لا يأكل رطباً أو يُسْراً أو ولا بُسْرا فاكل مُذئيا 
اع ل ار 0 أي حلف لا 
ناكل رظنا فأكل مدني أو حَلَفَ لا يأكل بُسْرا فأكل مُذئبا؛ أو حلف لا يأكل 
رطاءولا شرا فأكل مدنا حتف هذا عند أن لخد "اطق الأن الذلي يمه 
رطب وبعضّه بُسسْرء فمّن أكلهُ أكل البُسْر'” والرّطب 

وفال ق «البدائة»: إن غندهما"' إذا لف لا ياكل رطبا لمحتت بالبسشر 
لجنو ذا حلفت ل ياك يترا لذ مودت وال لبي ل 

١١‏ أقوله : مذنيا ؛ ؛ على صيغة اسم الفاعل من التذنيب» وجاء في استعمال الفقهاء 

بفتح النون أيضا ؛ يقال ذتيك السرة إذا اسيتك من ذلية 

1"اقوله وعدا ع ل 0 ): «وقالا : لايحنث في الرطب 
بالمْسْر الدنّب» ولا في البْسر بالرُطب المذنب؛ لأن الطب انب يُسمَى رُطباء والُسر 
الذنت يعدي درا هميان كما ذا كان النمين على العراء. 

وقة :رن انط لذت نا عونق اذكه قلا لسو نا بسر الذلى على كن 
فيكون آكله آكل البّسْر والرّطبء وكلّ واحد مقصود في الأكل» بخلاف الشراء ؛ لأنْه 
يصادفُ الجملة» فيتبع القليل فيه الكثير». انتهى”'". 

وفي «البناية»: ذكر في «الايضاح» و«المبسوط» و«الأسرار» وشروح «الجامعين» : 
قول محمد 5ه مع أبي حنيفة يه في أنه يحنث. انتهى. 

وفي «فتح القدير»: «هذا بناءً على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف» وإلا 
فالرطبُ الذي فيه بقعة بُسرٍ لا يقال لآكله: آكل بسر في العرف» فكان قول أبي يوسف 
إفف 


ذه أقوى» 
[“اقوله: أكل البُسر؛ فيحنث في الحلف معهم أكل الرطب والحلف؛ بعدم أكل 
لجرا واكلفه يعد أكلهنا بوجوة كل امسو وار طبن كليهما في أكل مانب 
ا كوله + إن عنذهما + هذا مو حاصل عبارة«البداية» ».وقد تقلناها متابقا. 


)١(‏ انتهى من «البداية»(7 : 2)86١‏ بتصرف. 
(؟) من «البداية»(0 : .)١١١‏ 


(7') انتهى من «فتح القدير»(0 : )"١‏ بتصرف يسير. 
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لل ااا ااا ل ل ل ال 2 ل ا الل ا حل ل 000 


وقد قال في «المغرب' »: #«السن الال : وقد دَنْبَ إذا بدأ له الإرطاب من قبل ذَنَبهِ؛ 
وهو ما سَفْلَ من جانب"" المقمّع والعلاقة”". 

ولا شلك أن الإرطاب ليس إلا من جانبٍ واححد» وهو الذي ليس عليه 
الوم والولاقة» فهانا الخانب هو الاتقي [ذا تعروت ” هذا فكيف يصح ما قال في 
«البداية» : اك طن اح نينا ركو انه لي د اليد امذني على 
العكس”': أي ما في ذنيه قليل رطب 

١3‏ أقوله: وقد قال في «المغرب»...الخ ؛ عبارته هكذا: «بُسرٌ مُدَنْبِء بكسر النون؛ 
أي مع التشديدء وقد ذنب إذا بدأ الإرطاب من قبل ذنبه» وهو ما سفل من جانب 
القمع والعلاقة». انتهى ". 

([؟أقوله: من جانب الْقمّع والعلاقة ؛ القمْع : - بكسر القافه وسكون الميم آخره 
كين موسا واد 1 بنتح الميم أيضاً - : اسم لما على التمر والبسر من الوعاء لبماء 
والعلاقة :> بكسن العيق+ عود الكباسة» 'ويقال له : العرجون أيضًا. 

"آقوله: إذا عرفت هذا. .الم ؛ الغرض منه الإيراد على قول صاحب «الهداية» في 
توجيه قول أبي حنيفة ذه : : إن الرُطب ادنب ما يكونُ في ذنبه قليلٌ بسرء والثير الذنت 
غلن مكية ؛ بآنه يخالفُ ما نتقحه صاحبُ «المغرب». 

قال الشارح المروي 445 : م إن البسْرَ نْب ما بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه: 
أي من الطرف الذي لا يكون منّصلا بالنخل؛ ولا يوجدٌ الرّطبُ الْدَنّبِ بحيث يبدأ 
السور: نين لله الطوف لا وعقاة » فإنّ الحرارة أثّرت في ذلك الطرف أشدٌ تأثير: 
باجنا كرك أحلى ولت 

فما وقع في «المداية» من أن الرّطب ادنب ما في دنه قليل يُسرء والبُسر ادنب 

على عكسه: “مات إلى تكلف فق الفكس”/ » ثم يطلق في عرف العجم الرأس على ما 
يطلق في عرف العرب الذنب» وكذا في جميع الفواكه والبطيخ وعنقود العنب» وي 
«الكافي»: البسر المذَنَبْ ما يكون أكثره ف بجرا» وكية قلي مثة طب والرطب ادي 


.)١178ص( انتهى من «المغرب»‎ )١( 
.)8١ : (؟) انتهى من «البداية» (؟‎ 
(9؟) من «المغرب» (ص187).‎ 
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فأقول"'': أصناف الثّْمر التي رأيناها من تمر بغدادا لاي يا جا 
إرطابها من الجانب الذي ليس عليه القمّع» ففي غير هذه البلادٍ إن كان ابتداء 
الإرطاب من طرف القِمّع » فما قال صاحب انا كو مسي : 

وإدم حر زر مطاض من ماي اموي ٠‏ فوجْةٌ صحَِّه أن الطب ادنب ما 
يكون أكثره رطباء والبْسْرُ َنْب ما يكون أكثره ا م لا كان الُسْرُ من طرف 
القمّع فرأ 0 وذله الطوف الاك وام مر 
الطرف الآخرء فرأ س الرّطب طرفه الجارء وذنبه طرف القم 
ماامكوة أكتره .رطا و« وشى قليل من مرا انتهى: 

١[‏ قوله: فأقول؛ الغرض منه توجيه كلام صاحب «الهداية» وتصحيحه. 

["اقوله: من تمر بغداد؛ - بفتح الباء الموحدةء وسكون الغين المعجمة» بعدها 
دالان مهملتان بينهما ألف - ؛ وهواسم بلدة عظيمة تُسمَّى بدار السلام» ووجه 
تسميتها به أن بغ : ا و او راد لطر حي موي00 : بغداذ 
بالذال المعجمة في الآخرء وبغدان بالنون في أخره. 

ومنهم من قال: إن بغ بمعنى البستان» وداد اسم رجل كذافي كتاب 
بالأ نيلات دي سعد السمعاني. 

وفيه أيض”": الفارسيّ نسبة إلى فارس: - بفتح الفاء بعدها الألفء والراء 
المكسورة وفي آخرها السين المهملة - : اسم لعدة من المدن الكبيرة من الأقاليم 
المعروفة» ودار نملكتها شيراز. انتهى. 

وفيه أيضا: الكِرْمانيّ - بكسر الكاف» وقيل بفتحها وسكون الراء المهملة» و 
آخرها النون - » هذه النسبة إلى بلاد الشتاء يُسمّى بجميعها كرمان » وقيل : هو 


)١(‏ كرْمان: بفتح الكاف» وقيل: بالكسرء والفتح هو الصحيح؛ ولاية كبيرة تحتوي على عدة بلاد 
وقرى ومدن واسعةء بين فارس ومكران وسجستان وخراسانء وهي بلاد كثيرة النخل والزرع 
والمواشي والضرع تشبه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخيرات.ينظر: «معجم البلدان» 
(:: 505). «الجواهر»(: : /7591). «الفوائد»(ص/!6١).‏ 

(؟) «الأنساب)»(1: 31077). 

(9) أي «الأنساب»(؟ : 73377). 

2 أي «الأنساب»(0: 05). 
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أولا يأكل لحما فأ كبدا أو كرشاً أو م خْدرب و أو إنسان. 
(أو لا يأكل لحما فأكل"' كبدا أو كرشأ أو لحم خزير أو | إنسان): قيل: الات 
بأكل الكبدٍ والكرش في" عرفنا”"" ؛الأليعناق عرفا لم يعدا لحشاء ونام 
الحريوو ايان فيه ل لجر ييف يننا 

بفتح الكاف وهو الصحيح, غير أنه اشتهر بكسرها. انتهى. 

- قوله: فأكل كبدا أو كرشاً ؛ الكبد - بفتح الكاف»؛ وكسر الباء الموحدة‎ ١1 
- بالفارسية: جكرء والكرش - بفتح الكاف؛ وسكون الراء المهملة ويكسرها أيضا‎ 
: بالفارسية : شكنبئه ستورء ومثلهما القلب والرئة والطحال وغيرهاء فيحنث بأكلها في‎ 
لا يأكل لحما.‎ 

قال في «البحر»: «في «الخلاصة»: لو حلف لا يأكل لحما فأكل شيئا من البطون 
كالكبدٍ والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة» وفي عرفنا لا يحنثء وهكذا في «المحجيط» 
و«الجتبى»: .ولا يخفى آنه لا يُسِمَى ما ف غرف اهل مض رأيتشاء فثلم أن ماق 
«المختصر» أي «الكنز» مبنيّ على عرف أهل الكوفة» وإنّ ذلك يختلف باختلاف 
العرف». انتهى”) 1 

["أقوله: في عرفنا؛ أي عرف العجم» ومنه يعلم أن مرادهم من قولبم في 
الأيمان: إِنّها مبنية على العرف» عرف أي بلدٍ كان في أيّ زمان كان» فلذلك تختلف 
الأحكام بحسب اختلاف الأزمان والأمكنة ؛ ولذا قالوا: إنّه يحنث في لا يأكل خبزا بأكل 
خبرٌ الأرز في بلدةٍ يعتادٌ أهلها أكله» ويحنث الحالف | الخوارزميَ بأكل لحم السّمك في 3 
يأكل هما «الأنة بشمى ,لما اعرف أهل متو اروم ٍ 

["آقوله : فهما لحم حقيقة قيقة؛ وإن كان أكلها حراما للنجاسة أو للكرامة» والأولى 
أن يقول: فهما لحمان عرفا فإ مبنى الامان على العرف لا على الحقيقة. 

ويرد عليه: إِنّ لفظ : ل آكل لحماً لا ينصرفُ عرفاً إلى لحم الإنسان والختزير 
وإن كان في العرف يسم يُسمّى لحم كما في لا يركب دابّة فلان» فإنٌ العرف اعتبر في ركب » 
والمشبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة ذأ انان بوالبغل ار الفرض ونوك كان لقا ذاه 
في العرف يشملل غيرها أيضا ٠‏ كالوبل والبقرء فقد تقيد الركوب المحلوف عليه بالعرف. 


)١(‏ وفي «الشرنبلالية»(١‏ : :)0١‏ هو الصحيح كما في «البرهان». 
(؟) من «البحر 5 : /55). 
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والغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر 

(والغداء''' الأكل”"' من طلوع الفجر" إلى الظهر' 3 

ولذا نقل العتابي خلاف ما هاهناء فقال: قيل: الحالفُ إذا كان مسلما ينبغي أن 
ولت تائيس بسار روي الأجاة على الجرك اازقر الكطيو ار 
«الكافي»: وعليه الفتوى» كذا حققه في «فتح القدين'" 

ويؤيّده ما في «الذخيرة» وغيرها: : إن لا يحدث في لا يأكلٌ لحما بأكل اللحم الني ؛ 
لأنه عقدَ يمينه على ما يؤكلٌ عادة» فينصرف إلى المعتادء وهو الأكل بعد الطبخ. 

[١اقوله:‏ والغداء ؛ الأولى أن يقول بدله: التغدي» وبدل العشاء : التعشي ؛ فإن 
الغداءً - بالفتح - اسمٌ لما يؤكلٌ من الفجر إلى الزوال» والعشاء - بالفتح 1 
يؤكلٌ منه إلى نصف الليل» ومنه قوله يَي: «إذا حضر العشاء والعشاء - بالكسر: أي 
صلاة العشاء - فابدؤوا بالعشاء»"! 

والتغدي والتعشي مصدران ؛ بمعنى الأكل في الوقتين المذكورين» وقال في 
«الفتح»”” ': إِنّه تساهل معروفه المعنى لا يعترض به. 

["]قوله: الأكل ؛ أي المترادف» فلو أكل نُقمتين ثم فصل بزمن يعد فاصلا ء ثم 
أكل لقمتين لا يُسمّى تغدّياء والمعتبرٌ في التغدّي والتعشي أكلّ ما يقصدٌ به الشبع عادة؛ 
وتعتبرٌ عادةٌ أهل كل بلدةٍ في حقهم» ويشترط أن يكون الغداءً والعشاءً أكثرٌ من نصف 
الشبع. كذا في «المداية»'”' وحواشيها. 

["اقوله: الفجر؛ أي الصبح الصادق» وفي «الخلاصة»: من طلوع الشمسء قال 
صاحب «البحر»”” : وينبغي اعتماده للعرف. 

[؛اقوله: إلى الظهر ؛ أي إلى أوّل وقته» وهو زوال الشمس. 


000 «فتح القدير»(0 : ؟؟١).‏ 

(؟) فعن أنس ضه: قال يي: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» في «صحيح 
مسلم»(١‏ : 20597 وغيره. 

(©) «فتح القدير»(0 : ؟175). 

(5) «البداية» و«فتح القدير»(2 : 1777). 

(0) «البحر الرائق»(5 : 7301). 
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والعشاء منه | إلى نصف الليل والسّحور منه | إلى الفجر » وفي | إن لبستء أو أكلت» 
أو شربت» ونوى عيئاً لم يُصدّقَ أصلا 
والعنئاء نه إن نص" انل 00 والسحوو" ينه إلى ال 
وفي إن لبست» أو أكلت»: , أو شربت» ونوى عينا لم يُصّدقَ 0 
إن نُوَى ثوباً معينا 0 أو طعاما معيّناء أو شراباً معيّنا لم يُصدَّقْ قضاءً» ولا 
بان لذن لقم وهاه لل ولا دلالة له على النّوب إلا اقتضاء' 
١[‏ أقوله: منه [إ إلى تعب الليل؟ أي من زوال الاتسدس إلى تمن اللي ولذا 
تسمى صلاة الظهرٌ والعصر صلاة "الى » كما ورد في الحديث في «الصحيحين». 
["أقوله: والسحور؛ هو - بالفتح - اسم لما يؤكل وقت السحرء وهو السدس 
الأخيرٌ من من الليل؛ وبالضم مصدر بمعنى أكل الطعام في ذلك الوقت» وقد قرئ بهما 
السحور في حديث : «نسحروا فإِن في السحور بركة»' 0 
["']قوله: : لم يصدّق أصلا؛ آي لإ قضاءً ولا ديانة: فيتئّب الجواءٌ كالظلاق 
والعتاق على أكل مطلق وشرب مطلق ولبس مطلق. 
[:آقوله : لأن المنفي ماهيّة اللبس » فإِنٌ: : لبست مشتق من اللبس الموضوع 
للماهية لا لفرد فرد؛ وكذا الشربُ والأكل» ولمّا كان اليمينُ للمنع هاهنا كان مطلق 
اليش والقويه مذي » فإِنَ المعنى لا اللبس» » فإن لبست فعبدي حر»ء وقس عليه أخويه. 
[0أقوله: إلا اقتضاء ؛ أي على سبيل الاقتضاءء فإنّه محتاج إليه لتصحيح 
لنطوق ؛ لعدم تصور اللبسٍ بدون الملبوسء والأكل بدون المأكول؛ والشربُ بدون 


)١(‏ وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراًء والعشاءٌ 
مابعد صلاة العصر» » فيعمل بعرفهم . ينظر: «الدر المختار»(”؟: 15). 

)١(‏ والغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عرفاء ويعتير قي سق أهل كل بلد عادهم حي لو حلف لا 
يتغدى لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياً. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص8 4 .)١‏ 

(5) لأن النية إنما تصح في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصاء والْقتَضَى لا عموم لى 
فلغت نية التخصيص فيه. ينظر ينظر: «الهدايق)(١؟:‏ ؟8). 

(4) فعن أبي هريرة #5 قال: «صلى بنا النبي وَل إحدى صلاتي العشي - قال محمد وأكثر ظني 
العصر - ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها...» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : ؟١1).‏ 

(0) في «صحيح البخاري»)(7 : 24؛©؛ و(اصحيح مسلم»(7: 201/٠١‏ وغيرهما. 
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المشروب؛ هكذا ذكرواء والتحقيق على ما في «الفتح»: «إِن هذا ليس من المقتضى ؛ 
لأنه يُقَدّرُ تتصحيح المنطوق بأن يكون الكلامٌ كذباً ظاهراً لرفم الخطأ والنّسيان» أو غير 
بتار «#كأعيق عدلة عي وقوله: لا آكل خال عن ذلك. 
عم الفعول ؛ أي الأكول من ضروديات وجود الأكل ٠‏ ومثله نيس من المقتضى » 

بل من حذف المفعول اقتصاراً» وإلآ لزمَ أن يكون كل كلام متنضى ؛ إذلا بدّأن 
يستدعي مكاناً وزمانًء وحيث كان هذا المصدرٌ ضروريا للفعل لا يصع تخصيصهء وإن 
عم ؛ لوقوعه في سياق النفي» فإِنْ من ضرورة ثبوت الفعل المنفي ثبوت المصدر العام 
بدون شبوت التصرف فيه» فإنّ عمومّه ضرورة تحقق الفعل في النفي» فلا يقبل 
التخصيص»”"'. 

[١]قوله:‏ والمقتضى لا عموم له؛ قال في «التلويح»: «على لفظ اسم المفعول ؛ 
أي اللازم المتقدّم الذي اقتضاه الكلامُ تصحيحاً له» إذا كان تحته أفراد لا يحب إثبات 
جميعها ؛ لأنّ الضرورة ترتفعٌ بإثبات فردء فلا دلالة له على إثبات ما ورائه» ولأنّ 
العموم من عوارض اللفظ» والمقتضى معنى لا لفظ». انتهى”". 

["أقوله: فلا يصمح فيه نيّة التخصيص ؛ لأنّ التخصيص فرع العموم» فحيث لا 
عموم لا تخصيص» وإذا لم تصح نيّته لم يصدّق لا قضاء ولا ديانة. 

قال الشارح 5ك في «تنقيح الأصول»: «فإن قيل : يقدر أكلاء وهو مصدر ثابت 
لغة» فيصير كقوله: لا أكل أكلا. 

قلنا: المصدرٌ الثابت لغة هو الدال على الماهية لا على الأفرادء بخلاف قوله: لا 
كل أكلاًء فإن أكلاً تكرة في سياق النفي » وهي عامّة فيجونٌ تخصيصها بالثية. 

فإن قيل: إذا لم تكن عامة ينبغي أن لا يحدث بكل أكل. 

قلنا: إِنّما يحنث ؛ لأنه مندرج تحت ماهيّة الأكل» لا لأنّ اللفظ يدل على جميع 
الأفراد. 


() انتهى من «فتح القدير»(0 : باختصار وتصرف. 
(") من «التلويح»(١‏ : 51 -558), 
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ولو ضِم ثويا؛ أ و طعاماء أو شرابا دين وتصورٌ البرٌ شرطٌ صِحّة الحلف خلافاً 
لأبي يوسف ذه 

(ولو ضم”' ثو, أو لفافاء او شرابا دين): أي مدق كيانة لؤاكطا ا 
لأنّ الفظ عام فنية اللُخصيص” خلاف الظاهرء فلا يُصَدّقٌّ في القضاء. 

(و نْصور" الر شوط صحة حلفت هلان لان يري حل 

فإن قيل: إن قيل: لا يساكن فلانا ونوى في ببتٍ واحدٍ تصمٌ نيّته» والبيت ثابتٌ 
اقتضاء. 

قلنا: إِنْما تصح نيّته؛ لأنّ المساكنة نوعان: قاصرة؛ وهي أن يكون في دار 


واحدة؛ وكاملة: وهي هذه» فنوى الكامل». انتهى"'" 

1)قوله: ولو ضمٌ؛ أي لو قال: إن لست ثوبا ونوى ثوبا معيناء أو قال: : إن 
أكلت طعاما ونوى طعاما مُعيُنَاء أو قال: : إن شربت ونوى شرابا مُيّنَا صدّق ديانة ؛ 
لأنه ذكر اللفظ العام فإنَ قوله: ثوباً وطعاما وشترايا نكرة في سياق الشرط » فتعم 
كالكرة تحت النفي ؛ لأنّ الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيه» ولّمّا صار عام 

والأصل أن نيّة التخصيص إِنّما تعمل في الملفوظ العام لا في غير الملفوظ. 

الكاننولهة يدق بويائة الا فا + فيمكلية لني ولا يسلمه الاي )الأ انين 
إِنّما يفتي بحسب ما ينويه المستفتي» والقاضي إِنّما يحكم بالظاهرء فلا يُسِلّم ما هو 
خلاف الظاهر لا سيما فيما فيه تخفيف لكان التهمة. 

[قوله : فنيّة التخصيص ؛ وأمًا تخصيص العام بالعرف فيصدق فيه في باب 
الأيمان قضاءً أيضا على ما مرّ بحثه في المسائل السابقة 

ل | 0 
الأمكآن لا جرد اعضو نادهشي الدع يوجدق المتشحيلات أينضاء وحاضله» رن 
القرط و فيحة اتخلف اعذاء وقاء سواه كاف انا :يللد كله أن بالطلؤق والعداق 


(١1)أي‏ لوقال: إن لبست ثوبا ونوى ثويا فعا 
هم من «التنقيح)(١‏ : 60 5"؟). 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 4 


فمّن حلف لأشربنٌ ماءَ هذا الكوز اليوم» ولا ماءً فيهء أو كان فصب في يومه لا 
فمّن حلف لأشرين ماءً هذا الكوز اليوم”'» ولا ماءً فيه"'؛ أو كان فصب في يومه 
لا يحنث)""', اعلم أن إمكان البرّ شرط صِحَةِ الحلف عند أبي حنيفة وحمّد 2 
سواءً كان بالله تعالى» أو بالطّلاق» أو بالعتاق» وعند أبي يوسف 4# ليس 
بشرط» فإن حَلَف: : والله لأشربنٌ الماءَ الذي في هذا الكوز اليوم؛ ولا ماءً فيه» أو 
حلف إن لم أشرب المء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأُ طالق» ولا ماء لا يحدث 
ء فأريق في اليو 
ونحوهما أن يمكن البرّء فإن لم يكن ممكناً لم ينعقدٍ اليمين يميناًء فلا تجب الكفارة بالحنث 


فه. 


2 


عندهماء وعند أبى يوسف ذه يحدث' ”, وإن حلف وكان فيه ماء 


١1‏ قوله: اليوم ؛ هذا بطريق التمثيل والاتفاق» والمراد كل وقت معين من يوم أو 
جمعة أو شهر. 

["قوله: ولا ماء فيه؛ ل ا ل 
وذكر الاسبيجابي لت تفع يمينه على ما 
يخلقه الله علد فيه , لاف لدم بحت 

وصحّح الرَيْلَعِيٌ في «شرح الكنز»”" عدم الحنث مطلقا؛ لأ ما يحدث في الكوز 
غير امحلوف عليه ؛ لأ الحلوف عليه هوالماءً المظلروف في الكوز وقت الحلف» دون 
الحادث بعد. 

[؟اقوله: يحنث ؛ لأنّ البرّ وإن لم يكن ممكناً لكن أمكنّ القول بانعقاده موجباً للبرٌ 
على وجه يظهرٌ في حقّ الخلف» وهو الكفارة. 

ولبما: إِنّه لا بد من تصوّر الأصل لينعقدٌ في حق الخلف؛ فإذا لم يتصور الأصل 
لا ينعقدٌُ في حق الخلف. كذا في «البناية»" 


)١(‏ لاستحالة البرّ أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن البرفي المؤقت يجب أن يكون في آخر الوقت» 
وهو مستحيل فيه» ويحنث عند أبي يوسف #5 في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم حتى تجب 
عليه الكفارة إذا مضى ذلك اليوم. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 57/48). 

(؟) «تبيين الحقائق»(”: .)١70‏ 

.)١0/8 : «البناية»(0‎ )"( 


بف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أطلقّ فكذا في الأول دون الثّانى 
فالحكم على ما ذُكر”". 

(وإن أطلق"" فكذا في الأول”” دون الغّاني) : أي إن لم يقل اليوم لا يحنث 
فيما لم يكن في الكوز ماءٌ عندهما خلافاً لأبى يوسف ذل وإن كان فصب يحدث 


إجماعا ؛ وذلك لأنّه إذا لم يكن في الكوز ماء 

[أقوله: فالحكم على ما ذكر؛ يعني تنعقد اليمين عند أبي يوسف كه , ويظهر 
ذلك في وجوب الكفارة لعدم إمكان البر؛ » وعندهما: : لا تنعقد اليمين لعدم إمكان البر 
فلا تجيء الكفارة بالحنث #وذلت ين زتكات ار قوط اعد البعق ويئائها أيضاء زا 
لا إمكان فلا بقاء. 

فإن قلت: البرٌ متصوّرٌ في صورة الإراقة ؛ لأنٌ الإعادة بمكنة 

قابيف: : إن البرإِنّما يحب في هذه الصورة في آخرٍ جزءٍ من أجزاو ايوم ميث لايس 
فيه غيره » فلا يمكنٌ إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان . كذا في «العناية»”") 

["قوله: وإن أطلق ؛ أي لم يقيّد حلفه باليوم؛ وقال: لأشرينٌ الماء الذي في هذا 
الكوزء أو قال: إن لم أشرب الاء الذي في هذا الكوز فامرأته طالق. 

["أقوله: فكذا في الأول؛ أي في الوجه الأول وهو ما إذا لم يكن في الكوز ماء؛ 
فيحنث عند أبي يوسف ذه » ولا يحنث عندهما بخلاف الثاني ؛ أي ما إذا كان فيه ماء 


فأريق فإنّه يحدث عددهما أيضا. 

قال في «البداية»: «فأبو يوسف 2ه فرّق بين المطلق والمؤقت» ووجه الفرق: إِنّ 
التأقيت للتوسعة» فلا يجب الفعل إلا في آخرٍ الوقت» فلا يحدث قبله» وفي المطلق يجب 
البرّكما فرِعٌ وقد عجزء فيحنث في الحال. 

وهما قد فرقا بينهماء ووجه الفرق: : إن في المطلق يحب البرّ كما فرغ » فإذا فات 
البريفوات ما عقدٌ عليه اليمين يحنث في يمينه» كما إذا مات الحالف والماء باق» أمّا في 
الونقا فيحِي التق الخو الأعيريين الوكت» وعد زنك لم تق عد الي لعدء 
التصورء فلا يجب البر فيه وتبطل اليمين» كما إذا عقده ابتداءً في هذه ا حالة». انتهى”) 


.)١179 : «العناية»(0‎ )١( 
.)179 : (؟) من «البداية»)(0‎ 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه /4 


فال : غير ممكن"' سواء ذكرَ اليوم أو لاء وإن كان فيه ماء فإن ذكرٌ اليوم فالير إنما 
عب فلاف الم الأخير من اليوم» فإذا صب" لم يكن البر متصوراً. 

وإن لم يذكر اليوم فاب" إنما يحب عليه إذا فرع من الكل ؛ كوه 
بشرط أن لا يفوتهُ في مدّة عُمْرِهء والبر متصورٌ عند الفراغ من اله 

101110 1 21110010111ط1 
امف الرحت للكنارة 

["أقوله: إِنْما يحب عليه...الخ؛ وذلك لأنه لما وقته بوقت يفضل عنه صار 
موسعاء فلا يجب عليه إلا في الجزء الأخير منهء كما في سائر المؤقتات الموسعة. 

اكول ناذا شد 4 إلى قر واقاء البوم وتيود هن الريك اللاي 2ه 

[؛ اقوله : فالبر...الخ؛ اعترض 5 في «الفتح»: «بأنَ وجوبّه في الحال بمجرد 
فراغه من التكلم إن كان بمعنى تعينه حتى يحنث في ثاني الحال» فهو ليس بصحيح» وإن 
كان بمعنى الوجوب الموسّع إلى المؤقت» فيحنث في آخر جزء من الحياة. 

فاليمينٌ المؤقتة كذلك ؛ لأنّه لا يحنث لا في آخر جزء من الوقت الذي ذكره: 
فذلك الجزء بمنزلة آخر جزء من الحياة» فلأي معنى تبطل اليمين عند آخر جزءٍ من 
الوقت في المؤقتة» ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة في المطلقة»''. 

وأجاب عنه في «النهر»”" بأد الحالف في المؤقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا في آخر 
الوقت بخلاف المطلقة ؛ لأنه لا فائدة في التأخير. 

وقال الشيخ أمين في «رد المحتار»: «أنت خبير بأنّه غير دافع مع استلزامه وجوب 
البرّفي المطلقة على فور الحلف, وإلا فلا فرق» ويظهر لي الجواب بأنّ المقيّدة لما كان 
لها غاية معلومة لم يتعيّن الفعل إلا في آخر وقتهاء » فإدًا فات امحل فقد فات قبل الوجوب 
فتبطل ولا يحنث ؛ لعدم إمكان البرّ وقت تعينه. 

أما المطلقة فغايتُها آخرٌ جزء من الحياة» وذلك الوقت لا يمكن البرّفيهء ولا 
خلفه, وهو الكفارة» فيبقى في الإثم فيتعيّن الوجوب قبله » ولا ترجيح لوقت دون 


.))١١ : انتهى من «فتح القدير»(0‎ )١( 
.)810/ «النهر الفائق»(7:‎ )( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي ليصِعدَنٌ السّماءء أو ليقلبنٌ هذا الحجرٌ ذهباًء أو ليقتلنٌ فلاناً عالاً بموته انعقدَ 
اليمين لتصور اليرٌّء وحنث للعجز 
وعند أبي يوسف ذه يحدث في الكل ", ففي المؤقتٍ بعد مضي الوقت» وفيٍ غير 
المؤقت يحنث في الحال. 

(وقِ ليضعدَن السماءا'". أو ليقلين' هذا الحجر ذهيا؛ أو ليقتلن فلاناً خالا" 
مويه انعقد اليمين' لتصور اليرّء وحدث"' للعجز 
الوم فلزمٌ الوجوبُ عقب الحلف موسعاً بشرط عدم الفوات , فإذا فات المحلّ ظهرَ أنَّ 
الوجوب كان مضيقا من أول أوقات الإمكان» ونظيره ما قرّروه في القول بوجوب الحج 


1 
١1‏ قوله: في الكل ؛ أي في الصور الأربعة ذكرٌ اليوم أو لا لم يكن الماء فيه أو كان 
فيه فأريق. 


["اقوله: وفي ليصعدنٌ السماء...الخ؛ ومثله: إن لم أمس السماء» بخلاف قوله: 
إن تركت مس السماء فعبدي حرء فَإِنٌ الشرط هو الترك؛ وهو غير موجود في غير 
المقدور عادة» وعدم المس يتحقق فيه. كذا في «المحيط» وفي «شرح الجامع الكبير»؛ قال 
الكرخي : : إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر عليه كقوله سيد لمعا تو رم 

["قوله: أو ليقلبن ؛ مضارع من التقليب» أي ليجعلنٌ هذا الحجر ذهبا. 

[ ]قوله : عالماً؛ أي حال كون الحالف عالا أن فلاناً قد مات قبل هذا الكلام. 

[قوله: انعقد اليمين؛ قال في «العناية»: «إِنّما كان كذلك لأنّ إيجاب العبد 

معتبر بإيجاب الله عل وإيجاب الله عله يعتمدُ التصوّر دون القدرة فيما له خلف؛ ألا 

رن أنّ الصومٌ واجسبٌ على الشيخ الفاني ولم يكن له قدرة لإمكان التصور والخلف , 
فكذلك هاهنا حنث عقيب وجوب البرْء فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة كما 
وجبت الفدية هناك عقيب وجوب الصوم»""" 

17 ]قوله: وحنث؛ أي في الحال: أي إن كان اليمين مطلقاء وبعد مضي الوقت 
إن كانت مقيدة بوقت 


.)728/ انتهى من «رد اللحتار»(7:‎ )١( 
.)١57؟‎ : انتهى من «العناية»(0‎ 68[ 


كتاب الأيمان/تعريفه وأقسامه 49 
وإ لم لله فل 
وإن لم يعلم1١]‏ فلا)'", وفيه خلاف رُفر 4 فعنده لا ينعقدُ اليمين؛ لكون ال 
مدعفيلة عادو" 

قلنا: هذه يذه الأمور مكنة" في ذاتهاء فيكفي هذا لإنعقادٍ اليمين» ويحنث في 
الحال؛' بلا توقف إلى زمان الموت للعجز عادة”. 

[١أقوله:‏ وإن لم يعلم؛ أي وإن لم يعلم موت فلان قبل حلفه؛ فقال: لأقتلن 
قلانا :“وقد كا هات قلدالا يقد النيقء ولا نحت الكفازة: 

لقره مشعلا غا نان ضعو السعاء وتقليي | تجن دنا واكل المي 
مستحيلٌ عادة» فكان كالمستحيل حقيقة؛ فلا تنعقدٌ اليمين» كما لم تنعقد في مسألة 
الكوز. 

والشوات نلق رن كن النقاد التنن هل إنكان الوه عله ذانا :لعل 
إمكانه عادة. 

[لااقوله: ممكنة ؛ أي في ذاتها غير تمتنعة في ذاتها ؛ فإنّ الملائكة تصعدٌ السماءً في 
كل يوم؛ وقد صعد عليه سيّدنا عيسى اككل» وسيدنا إدريس اكيقاء ونبينا و ليلة 
المعراج » كما ذكرّ الله ع في كتابه» ولولا إمكانه في نفسه لم يوجد في مخلوق. 

وتقليبُ الحجر ذهباً مكنُ بتحويل الله جل وأهل صنعة الكيميا يفعلون ذلك ؛ 
وليل على عدم زمكانة. ْ 

وكذا قتلٌ الميّت ممكداً بأن يخلق الله ل فيه الحياة بعد موتهء وقد وقع ذلك غير 
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مرة. 

[؟ قوله: في الحال ؛ المرادٌ به ما قبل الموت» فيدخل فيه المطلق والمقيّد» وقد ذكرنا 
الفرق بينهما. 

[0أقوله: للعجز عادة ؛ علّة للحنث في الحال؛ والحاصل: إِنّه تنعقد اليمين 
لإمكان الحلوف عليه في ذاته» ويحدثُ للعجز العادي : بخلاف مسألة الكوزء فإِنّ 


)١(‏ أما إذا وقت فقال: لأصعدنٌ غدا لم يحنث حتى بمضي ذلك الوقت» حتى لو مات قبله لا كفارة 
عليه إذ لا حنث. ينظر: «الفتح»(0 : .))١15١‏ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وم شعرهاء وختقهاء وعضهاء » كضربها 

وإنّما قلنا عالماً بموته ؛ لأنه حينئن"' يرادُ قتلّهُ بعد إحياءِ الله تعالى» وهو ممكرة 
غير واقع ؛ فينعقدٌ اليمين» ويحدث في الحال. 

ما إذا لم يكن عام موته» فامراءً القت المتعارف؛ 3 ونا كان ميّناً كان القعلٌ 
المتعارف ممتنعا » فصار كمسألة الكوزا” 

ومد شعرها""» وختقهاء وعضهاء كضريها. 
المحلوف عليه هناك غير تمكن في ذاته» فلا تنعقدٌ اليمِينُ في بعض الصورء وتنعقد ويحنث 
في آخرٍ جزء من حياته في بعض الصور على ما مرّ تفصيله. 

أقوله: لآنه حينئل؛ أي حينما عَلِمَبموته» ومع ذلك حَلّف بقتله يكون حلفه 
على قتله بعد الحياة الثانية وهو ممكن ذاناء ٠‏ مستحيل عادة» فتنعقد اليمين للإمكان 
الذاتي» وتجب الكفارة للعجز العادي. 

["آقوله: فالمراد القتل المتعارف ؛ وهو إِنْما يكون في الحياة المتعارفة لا في الحياة 
الحادثة بعد الموت. 

["آقوله: فصار كمسألة الكوز؛ تشبيه في عدم الحنث ؛ لعدم التصوّر لا في 
التفصيل بين العالم وبين غيره ؛ لأنٌ الأصحّ عدم التفصيل هنالك, » فإن حنث العالم 
هاهنا لكون البرمتصورا على ما ذكرناء م في الكوز فلو خلق الله ل فيه اماء لا يكون 
عين الماء الذي انعقد عليه اليمين» فلا يتصوّر البرّأصلاً. كذا في «شرح الجامع الكبير». 

اقوله: ومد شعرها؛ هذا اختصارٌ لقول صاحب «المداية»: «ومّن حنثٌ لا 
يضرب امرأة فمد شعرها أو خنقها أو عضّها حنث ؛ لأنّه اسم لفعل مؤلم» وقد تحقق 
الإيلام» وقيل: لا يحنث في حال الملاعبة ؛ لأنّه يسمّى ممازحة لا ضربه0". 


دي دي مي 


.)١195 انتهى من «البداية»(0:‎ )١( 


افصل اليمين ع لبس الثياب وغير ذلك] 
وقطنُ ملَكَهُ بعد إن لَسنْتْ من غزلك فهدي» فغزْلَتْهُ ونسِجَ ولس هدي 
افصل اليمين #ث لبس الثياب وغير ذلك] 

(وقطن ملكه"*"' بعد إن لَبمنت من غزلك فهدي» فغزلَيْهُ ونُسِجَ ولبس 
هدي): قطنٌ: مبتدأ» وهديٌ: خبره» ومعنى البدي ما يُهْدَى إلى مكة للتَّصدّق» 
وعندهما إن كان القطنْ ملكة يوم الحلف» فخزلتُه ونج ولْبس يجب أن يُهْدَى إلى 
مكة» وإن لم يكن القطنُ ملكه يوم الحلف لا'". 

(١أقوله:‏ ملكه؛ الجملة صفة لقوله: «قطن»؛ وبه جاز وقوعٌ الدكرة مبتدأ 
وقوله: «بعد» متعلق ب«ملكه»؛ وحاصله: إِنّه قال حائك لزوجته: إن لبستُ من 
غزلك ؛ أ طقور للك قمو كلق تفلك قطنا بعك الخلف بالشراء أو غيزةء فعزلت 
زوجته ذلك القطنّ ونسج الحالفُ ذلك الغزل ولبسَّ يحب عليه أن يهديّه إلى مكة. 

قال في «الفتح»'" : معنى البدي هاهنا ما يتتصدق به بمكة ؛ لأنّه اسم لما يهدي 
إليهاء فإن كان نذر هدي شاة أو بدنة فإِنّما يخرجه عن العهدة ذبحه في الحرم والتصدق به 
هناكء فلا ييجزئه إهداء قيمته» وإن نذرَ ثوبا جار التصدّق في مكة بعينه أو بقيمته» ولو 
نذر إهداء ما لم ينقل كاهداء دار ونحوهماء فهو نذر بقيمتها. 

["آقوله: ملكه؛ - بكسر الميم - مصدر بمعنى المملوك؛ أو هو صيغة ماض. 

[اآقوله: لا؛ وقلاك اياث انكر زنها بص ف للك ]و مانا إل سين للك ولي 
يوخي الأنلحسن وعل ل المزاء لقنا م نباب لكة تل يفي البقين فاخن النطن 
المشترى بعد الحلف ؛ ولأنّ غزل المرأة عادة يكونٌ من قطن الزوج » والمعتاد هو المرادء 
فصار كأنه قال: من قطني أو من قطن سأملكه» والغزل من قطن الزوج سبب لملك 


الزوج لما غزلته. كذا في «العناية»'". 


.)١184 : «فتح القدير»(0‎ )١( 
.)١5٠ - 1١89 : (؟) «العناية»(0‎ 


حل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخاتم ذهب حلي لا خاتمٌ فضّة » وعندهما : : عقَدٌ لؤلؤ لم يرصع حلي ؛ وبه يفتى. 
ومن حلفة لا ينام على هذا المراشس 

(وخاتمٌ ذهب حلي"' لا خاتم فضّة 371 وعندهية : عقدٌ لؤلؤٍ لم ير صل 
حلي ؛ وبه يفتى”". 

ومن حلف لا ينام" على هذا الفراش 8 

[١أقوله:‏ : حَلَي؛ - بفتح الحاء المهملة وسكون اللام - بالفارسية: زيور» 
وحاصله آنه إذاتخلت له بلس دلا » فلبس خاتم فضة لم يحنث» وإن لبس خاتم 
ات ري برو رس اودر اانا وك عزنا شرك اراي 
استعمال خاتم الفضة للر حالم ولم بيع البتحبال جام الذهب. كذا في «البناية»”" 

["آقوله: : لا خاتم فضة؛ إلا إذا كان مصوغا على هيئة خواتم النساء؛ فحينئر 
يحنث. كذا ذكره ه الزيلعي. 

[؟أقوله: وعندهما...الخ؛ يعني إذا حلف لا يلبسُ حلياًء فلبسَ عقد در غير 
مرصّع لم يحنث عنده ؛ لأنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصّعاء ومبنى الأيمان على العرف. 

وعندهما: يحنث لأنّه حلي حقيقة» حتى سُمِيّ به في قوله عل في وصف أهل 
الحئة: ( نكرت يها ين ساود من ذهب ولول ع وقيل: هذا اختلاف عصر 
وزمان. كذا في «المداية»". 

[؛ قوله : لم يرصع ؛ بصيغة ا مجهول من الترصيع بمعنى التركيب ؛ اذا عارذ 
كان ها ادهع وال فلأثه يحدث بلبسه اتفاقا؛ لأنه حلي عرفا. 

[0اقوله: لا ينام ؛ وكذا لا يعقدء ولا يضطجع» ونحو ذلك. 

[1آقوله: على هذا الفراش ؛ - بكسر الفاء - ما يفرش على الأرض وغيرها 


)١(‏ أي في ختلفة لا يلبس حليا يحدث بلبسن خا ذهب:...: 
() لأن التحلي به على الانفراد معتاد» والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة» ولعل هذا اختلاف 


عصر وزمان لا حجة وبرهان؛ فكان في زمانه لا يتحلى به إلا مرصعاً. ينظر: «فتح باب ' 
العناية)»)(؟ : .)58٠‏ 


(؟) «البناية»(0 : 73077). 


(5) الحج: من الآية؟. 
(6) «البداية»(2 : .)١91١‏ 


كتاب الأيمان/اليمين * الثياب والحج والصلاة والصوم 0 


فنامٌ على قرام فوقهُ حنث , لا من جعل فوقّه فراش ا آخر, أو حلف لا يجلدس على 
الأرض» نجس عاق بعاد ٠‏ أو حصيرٍ فوقه ؛ ولو حال بين وبيّها لباسة حنث» 


بحلاف لالم على العلل عل وباط ارله 
فنامً على قِرام 0 فوقهُ حدثء لا من جَعل فوقه فراشا آخر) ؛ لأنّ القِرام تبع 
للفراش لا الفراش الآخر 9 


(أوقلف" علس على الأرهن + فكلين غلن ببناط » أو حصير فوقه): 
حيث لا ينث ؛ نه لم يجلس على الارض» (ولو حال بِينّه ويينّها لباه حنث) ؛ 
لأنه جنس على الأرض ولباسّه تبع" له» (كمّن حلف"' لا يجلس على هذا 
السّرير» فجلس" على بساط فوقّه) 
للجنوس عليه» ومثله على هذا البساط» وهذا الحصير. 

١1‏ قوله : على قرام ؛ - بكسر القاف - بالفارسية: بردة باريك وبرؤه منقش. 

["أقوله : : لا الفراش الآخر؛ فإِنَ الشيءً لا يتبع مثله» » فالنائم على فراش لا يعد 
عرفا نائما على فراء* لخر الام على أرام قوق الذر ليغ اقم عل عرقا. 

[لااقوله: أو حلف...الخ ؛ ؛ يعني إذا حلف لا يجلس على الأرض لا يحنث 
بالجلوس على بساط أو حصير فوق الأرض؛ لأنه لا يعد جلوساً على الأرض عرفا 
ومثله : إذا جلس على خشب أو - جلدٍ وغير ذلك ما يحول بينه وبين الأرض» ولو حلف 
لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف حنث؛ وإن مشى على يساط الأرض 
لا يحنث. كذا في «البحر»”". ْ 

[ ]قوله: ولباسه تبع ؛ فلا يعد مثل ذلك حائلا بين الجالس وبين الأرض. 

[4]قوله: كمن حلف...الح؛ يعني يحنث بالجلوس على البساط المبسوط على 
السرير في حلفه بقوله: لا يجلسُ على هذا السرير؛ لأنّ الجلوس على البساطء جلوس 
على السرير عرفاًء بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه 
السفينة ففرش عليها فراشاء فإنّه لا يحنث ؛ لأنه لم ينم على الألواح» كما لا يحنث 
على سرير آخر فوق ذلك السرير. 


.)6٠١ص(»رينملا قرام : ستر رقيق. ينظر: «المصباح‎ )١( 
.)791 : (؟) «البحر الرائق)(5‎ 


0 عمدة سك 0 


© جم م 


لان حرس ل عله الس لا بح بون ا دل حل بلاطا فالجلوس 
على البساط جلوس على السرير. (بخلاف جلوسه على سرير آخر وم ٠‏ إن 
الجلوس على السّرير الآخر لا يكونُ جلوساً على ذلك السرير. ولا يفعلّهُ يق على 
الأا لامشل مر )1 

[١أقوله:‏ هذا السرير... الخ ؛ ولو أطلق السرير ولم يعين حنث بالخلوس عا 
السرير فوق سرير أيضا. 

["اقوله: يقع على الأبد؛ قيل في تفصيل المقام: إِنَ اليمينَ على فعل الشيء أو 
تركه: كالتكلم والأكل والمسافرة ونحوها وعدمها لا يخلو ما أن يكون مؤقتة بوقت 
كيوم وشهرء أو مطلقة. 

فإن كان الثاني فهو مذكور في المتن» وإن كان على الترك تركه أبداء وإن كان 
على الفعل بر بفعله مرّة على أي وجه كان ناسياً أو عامداء مختارا أو مكرهاء أو بطريق 
التوكيل ؛ لأنَّ الفعل مشتملٌ على مصدره اشتمال الكل على الجزء » وهو منكرٌ لعدم 
الحاجة إلى التعريف, والنكرة في سياق النفي تعم» فيوجب عمومَّ الامتناع؛ وفي 
الإثبات يخص» فإن فعله في صورة النفي حنث» وإن فعل في صورة الإثبات مرَة بر 
ل ل ا 

وإن كان الأول فهو غير مذكور في المتن» ٠‏ فلا يحنث فيه قبل مضي الوقت» وإن 
وقع اليأس بموته أو يفوت امحل ؛ لأنّ الوقت مانم من الا نحلال ؛ إذ لو انحل قبل مضي 
الوقت لم يكن للتقييد فائدة. كذا في «كشف الوقاية». 

["اقوله: على الأبّد ؛ - بفتحتين - بمعنى الدوام الاستقبالي؛ ففي أي وقت فعله 
جه رز تو ورد ا رالزين أو كو داك لود دياف اليا 15 لاتير 


)١(‏ يعني إذا قال: والله لا أفعل كذا وجب أن لا يفعله أبداً؛ لأنه في المعنى نكرة في سياق النفي» 
وفعله يقع على مرة ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات. ينظر: «درر الحكام»)(؟ : 005 


كتاب الأيمان/اليمين 4 الثياب والحج والصلاة والصوم ١‏ 


اعلم أن قولَه: لا يفعل هذا في العرف سلب لقوله: فعلت وقرلة: يفعلهُ واقعٌ على مرّة! 
تقولة لا عله يكون للذبة: 

[١أقوله:‏ واقع على مرّة؛ لأنَّ الفعل يقتضي مصدرا منكراء فقوله: لا أكلّم زيدا 
مكلا معتاة لا بتصدرٌ معةمعه كلام والدكرة في الاثنات تخص فير يفهله مرة + ولمّا 
كانت النكرة تعمّ في موضع النفي صار قوله: لا يفعله واقعا على الأبد. كذا في «غاية 
الجياة: 

ويَرِد عليه: : إِنَّ عموم م النكرة تحت النفي إِنّما يكون بالنسبة إلى أفرادها لا بالنسبة 
إلى الأزمان» فالأحسن أن يقال: لا يفعله نفي لذلك الفعل مطلقا دون تقيين 
بشيء دون شيء» فيعم الامشاع عنه شرورة خموم النقي: كذا في «البخرم!". 


دي هي وي 


.)5٠٠ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


فصل اليمين 2 الحج والصلاة والصوم] 
وبعَلَىٌ الَشى إلى بيت الله تعالى؛ أو إلى الكعبة» يجب الحجمٌ أو عمرة مشيا 
[فصل اليمين # الحج والصلاة والصوم] 
(وبعلَي المشني”' إلى بيت الله تعالى””؛ أو إلى الكعبة» يجب الحيّ أو عمرةة” 
مشيا" 
[١]قوله:‏ وبعليّ المشي ؛ هو عبارة عن السير على الأقدام من دون ركوب» 
وهذه المسألة وإن كانت من مسائل النذر لوجودٍ صيغة الالتزام فيه لكن النذر لما كان 
يحتملٌ اليمين كما مر ذكره في هذا البحث. 
["قوله: إلى بيت الله ثَللةْ ؛ المراد به إذا أطلق الكعبة» وأضاف البيت إلى الله غ8 
للتشريف ؛ ولبذا المعنى يقال للمسجد: بيت الله عل ولسيدنا عيسى على نبينا وعليه 
السلام: روح الله وكلمته» ولنور نبينا يل أنّه خلق من نور الله َل أو أنْه نور من نور 
الله ملل وليس معناه ما تتسارع إليه أفهامُ العوام من أن الله عل أخذٌ قبضة من ذاتِه التي 
هي نورٌ بحث؛» وجعله نور حبيبه بحيث تكون الذات الإلبيّة مادّة للذات الحمدية تعالى 


الله ون ذل 

['اقوله يجب المج أو عمرة؛ لأنه تعورف إِيجَابْ أحد النُسكين بهذا اللفظ ؛ 
فصار فيه مجازا لخوياً» وحقيقة عرفيّة» مثل مالو قال: علي حج أو عمرة» وإلا 
فالقياسٌ أن لا يحب شيء ؛ لأنه التزمّ ما ليس بقربة مقصودة ولا واجبة» وهي المشي. 
كذا في «الفتح»'"". 

[؛]قوله: مشياً؛ أي من بلدة» قال في «النهر»: «إن لم يكن بمكة لزمه المشي من 
بيته على الراجح» لا من حيث يحرم من الميقات» والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته ؛ 
فإِنّ أحرمَ منه لزمّه المشي منه اتَّاقاًء وإن كان بمكّة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجاًء فإنّه 
يحرم من الحرم ويخرجٌ إلى عرفات ماشياء إلى أن يطوف طواف الزيارة» وإن أراد 
إسقاطه بعمرةٍ فعليه أن يرج إلى الحل ويحرم منه. 


درق «فتح القدير»(0 : 181). 


كتاب الأيمان/اليمين يذ الثياب والحج والصلاة والصوم 1060 
ودم إن ركب»ء ولا شيء بعلي الخروج ؛ أو الدُهاب إلى بيت الله تعالى: أو المشي 
إلى الحرمء أو المسجد الحرام» أو الصفا والمروة. ولا يعتّق عبد قيل له : إن لم أ 
وده”'' إن ركب» ولا شيء بِعَلَى الخروج؛ أو الدّهاب إلى بيت الله تعالى؛ أو المشي 
إلى الحرم)؛ هز !ا" عند أبي دنة ويف ع وأمًا عند اب يوسف'" نه ومحمد ذلك 
فيلزمه حج: و فكياه 5 أو الصفا والمروة. 
ولا بح فد لاله 3 

000 
المشي من بلدته مع أنه ليس محرماء بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه » فكذا هذا». 


(000) 


انتهى 

[١]قوله:‏ ودم؛ أي يجب دم إن ركب في جميع الأوقات أو في أكثرها لإدخاله 
النقص » وقد مر «رحث وجوب الدماء» في «كتاب الحج». 

["]قوله: هذا؛ أي عدم وجوب شيء في : علي المشي إلى الحرم؛ وأما عدم 
وجوب شيء فيما قبله فاتفاقي» وكذا في قوله: علي المشي إلى الصفا والمروة. 

[افوله: وأمًّا عند أبي يوسف ذه الخ ؛ الأولى أن يذكر هذا الاختلاف بعد 
قوله: المسجد الحرام ؛ لوجود الخلاف فيه أيضاً. 

ووجه قولبما: إن الحرم شامل على الكعبة وكذا المسجد الحرام» فصار ذكرهما 
كذكرهء بخلاف الصفا والمروة ؛ لأنهما منفصلان عنه. 

وله: إِنّ التزام الإحرامٌ بهذه العبارة غير متعارف. كذا في «البداية»'"'» وذكر في 
«الفتح»”"' وغيره: إن هذا الخلافَ خلاف عصر وزمان. 

[:]قوله: ولا يعتق...الم ؛ يعني لوقال المولى: إن لم أحج في هذه السنة فأنت 
)١(‏ من «النهر الفائق»(”: .)١١9‏ 


(؟) «البداية»(0 : .)١187‏ 
(؟) «فتح القدير»(9 : 187). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
العام فأنت حرء فشهدا بنحره بكوفة 
العام فأنت حرء فشهدا بنحره بكوفة )» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د » 
وأما عند محمد ذك , يعتق ؛ لألّه قامَتْ شهاديّهما على أمر معلوم» وهو الفُضْحيٌ 
بكوفة » ومن ضرورته عدمٌ الحيهء وهو شرط العتق. 
وقالا: هذه شهادة على النّمِي”"'. والشهادة على النّفي غير مقبولة. 
فنقول'"': النّفَى الذي يحيط به علم الشاهد؛ هو مثلٌ الإثبات 
حرء ثم اذعى أنّه حج فيها وأنكره العبدٌ وأتى بشاهدين يشهدٌ أنه نر أضحيته يوم النحر 
بكوفة» لا تقبل هذه الشهادة؛ ولا يعتقّ العبد عندهما خلافاً محمد ذه 

١7‏ ]قوله: هذه شهادة على النفي ؛ حاصله: إن الشهادة إِنّما هي لإثبات شيء: 
ولا تقبل الشهادة على النفي»؛ وهاهنا قامت الشهادة على نفي الحجّ في هذا العام فلا 

فإن قلت: الشهادة هاهنا قامت على أمر وجودي وهو التضحية بكوفة مثلا» 
فيلزم أن تقبل. 

قلت: هي شهادة بلا مطالب»؛ فإِنّ المّعي إِنّما مدّعاه إثبات أنه لم يح العام لا 
إثبات التضحية بكوفة, ولا عبرة بالشهادة بدون الدعوى. 

["اقوله: فنقول...الخ؛ هذا ردٌ على دليلهماء وترجيحٌ لمذهب محمّد ظليه, 
وحاصله: إِنّ عدم قبول الشهادة على النفي مطلقا غير صحيح ؛ بل النفي الذي يحيط به 
علم الشاهد مثل الإثبات » فتقبل الشهادة عليه 

ورد غلى دليلهنا انضا عاق «البسوظ: يان الكهادة عدن الشئ تخبل ف 
الشروطء حتى لو قال لعبده: إن لم تدخل الدارّ اليوم فأنت حرّء فشهد أنه لم يدخلها 
قبلت ويقضى بعتقه. ومن المعلوم أنَّ ما نحن فيه مثله فيلزمم قبول الشهادة هاهنا أيضا. 
خارج البيت» فيثبت النفي ضمنا. 

واعترض عليه في «الفتح»: «بأنَ العبد كما لا حق له في التضحية لا حقّ له في 


كتاب الأيمان/اليمين ل الثياب والحج والصلاة والصوم ل 


وحدث بصوم ساعة بنية في لا يصوم ؛ لالىو صم يوماء أو صوما حتّى يتم يوما 
على ما بين في سول فسان اترعيج. 
(وحندث ' بصوم ساعة بنيةا "لق لاايضوء لاالوضه يوماء أو شونا بحن 


>1؟] 


00 
كذلك يجب قَبولٌ شهادة التضحية المتضمّنة للنفي: فقول محمّد ضيه أوجه». انتهى”" 

١[‏ أقوله : : على ما بين. .الخ ؛ قال الشارح 4ه في «تنقيح الأصول»: «أما إذا كان 
أحدهها مكها والاخر نافيا » فإِنّ كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات» وإن كان لا 
يعرف به بل بناء على العدم الأصلي » فالمئبت أولى لما قلنا في امحرم والمبيح» وإن احتمل 
الوجهين ينظر فيهء وعلى هذا 3 يتفرّع الشهادة على النفي». انتهى”". 

["آقوله: وحنث...الم؛ د يعني إذا قال: لا يصومء بدون ذكر لفظط : اليوم أو 
الصوم» فصام ساعة بنيّة الصوم حدث ؛ سواء أتم صومه أو أفطر؛ لوجود شرطه وهو 
الصومٌ الشرعيّ ؛ إذ هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرّب» وقد وجدّ تمام 
حقيقته» وما زاد على أدنى إمساك في وقته فهو تكرار للشرط » ولبذا يقال عرفا وشرعا 
ْن لا يتم صومه: صامٌ فأفطر. كذا في «الفتح»'*) 

[؟اقوله: بنيّة ؛ احترارٌ عمًا إذا لم ينو الصومٌ وأمسك بلا نيّة» فإنّهِ لا يسمَى 
صائما لا شرعا ولا عرفاء فلا يحنث. 

[؛آقوله : حتى يتم يوماً؛ أي يحنت بعد تمام صوم يوم لا قبله؛ لأنه مطلق » 
فينصرف إلى الكامل في تر و ا 011 لأنّ اليومٌ يراد به النهار 
بتمامه إذا ذكر معه ما يمتد. 

فإن قلت: المصدرٌ مذكورٌ بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصومء ولا يصوم 
يوماء فينبغي أن لا يحنث في الأوّل إلا بيوم ؛ لأنا تقول: الثابتُ في ضمن الفعل 


)١(‏ لأنه لو ضمٌ يوما يكون صريحاً في تقدير المدةء وفي ضم صوم أكد الصوم فينصرف إلى الكامل 
وهو الصوم المعتبر شرعا. ينظر: «فتح باب العناية))(؟ : 5/8177). 

(5) من «فتح القدير»(0 : 6 -185): والبامش بكامله منقول من «الفتح». 

(©) من «تنقيح الأصول»(؟ : .)5١18‏ 

(4) «فتح القدير»(0: 187). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبزكعة: قلا يضلى لا ماادوكها 

فإن قلت" الصوم الشرعي » ٠‏ هو صوم اليوم واللير إذا كان له معنى لغوي», 
ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي”". 

قلك”: : الع قد أطلقَهُ على ما دون اليوم في قوله تعالى : + ثم آنا كيام إكَ 
ادر فالصوم لام صوم يومء فإذا قال: لا أصوم يوماء أو لا أصوم 
صوماء يراد به الصوم التّام. 

(وبركعة ”في لا يصلى لا بما دوها 
ضروري لا يظهر أثره في غير تحقق الفعل» بخلاف الصريح فإنّه اختياري يتربّب عليه 
حكم المطلق» فيوجب الكمال. كذا في «الفتح»”" 

[١أقوله:‏ فإن قلت...الم ؛ إيراذ على ما مر من الحنث بصوم ساعة؛ في : «رلا 
يصوم»؛: وحاصله: : إِنْهِ قد تقرّرٌ في مقره أن الحقيقة الشرعيّة مقدّمة على الحقيقة 
اللغوية» ومن ن المعلوم أن االصومّ شرعاً هو صومٌ اليوم» وإن كان في صفة يطلق على 
صوم ساعة أيضاء فينبغي أن لا يحنث في : «لا يصوم إلا بعد تمام اليوم»» حملا له على 
معناه الشرعي. 

["قوله: يحمل على المعنى الشرعي ؛ ولبذا حمل قوله عَلل: © وَأَقِمُوا الصككزة 
وَءَانُوا زكر لل سر ري 

7؟أقوله: قلست ؛ جواب عن الإيراد» وحاصله: إن صومٌ ساعة أيضاً صومٌ 
شرعي» غاية الأمر أن المفروض هو صومُ تمام اليوم؛ ولا يلزمُ منه أن لا يكونٌ ما دونه 
وها تترعًا. 

1 قوله: بركعة؛ تمامها بنفس السجود؛ أي وضع الجبهة على الأرض من غير 
توقف على رفع الرأس» والوجه فيه: : إن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة ‏ فما لم يأت 
بها لا تسمى صلاة؛ بمخلاف الصوم, فَإِنّه ركنٌ واحدٌ وي 2 الاق 

فإن قلت: افده ين 315 اشبادة رلاترد د ل سراد ا 
يحنث بها لعدم وجود تام حقيقتها. 


.)١م1/( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)187 : (؟) «فتح القدير»(0‎ 
البقرة: من الآية57.‎ 0 


كتاب الأيمان/اليمين 4 الثياب والحج والصلاة والصوم 11 
38_37 373 7 7 3717_1737 22222202002299312 لل 


لوحم صلا بقع لابائل. . وبولد ميت في: : إن وَلَدْت فأنت كذا. عق عْتِقَ الحي 
فى: إن ولدت فهو حرء إن ولدت ميتا ثم حياً 
ولو ضّمْ صلاة فبشفع"' لا بأقل. 


000 : إن ولدْت فأنت كذا. 
عْبِقَ الح ”” ف: : إن ولدت فهو حرّ» إن ولدت ميتاًثُمّ حيّا)» هذا عند أبي 
0 يعتق ؛ لأنّ اليمينٌ الت" , بولادة المبت. 
قلت: الأركانٌ الحقيقيّة هي القراءة والقيام والركوع والسجودء والقعدة ركن 
زائدء وجب للختم» » فلا يعتبر في الحنث . كذا في «الفتح». 

١1‏ قوله فبشفع ؛ أي فيحنث بشفع» وأقله ركعتان لا بأقل منهما ؛ لأنه لمّا زاد 
لفظ صلاة حمل على الكامل»؛ والكامل من الصلاة هو الشفع» وما دون ذلك صلاة 
بتيراء» وهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهّد بعد الركعتين اختلفوا فيه : 

فذكر في «العناية»' '©: أنه يتوقف عليه؛ لأن الصلاة لا تعتبر شرعا بدونه» 
وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامّة» وتمامها شرعا لا يكون إلا بالقعدة. 

وذكر في «الفتح»'” : أن الأظهر أنه أن عقد يمينه على جرد الفعل يحنث قبل 
القعدة لما مرّ من أنها ركن زائد» وإن عقدّها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي 
الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. 

[؟آقوله: وبولد ميت... الخ ؛ ؛ يعني يحنث بولد ولد ميتاً في قوله لزوجته: ! 
ولدت فأنت طالق» أو لأمته: ال 0 
وولادة الولد الميت أيضاً ولادة شرعا وعرفا. 

['اقوله: وعتق الحي... الخ ؛ يعني إذا قال: إن ولدت ولدأ فذلك الولد حر 
فولدت ميتا ثمّ حيا يعتق الحي» ولا تنحل اليمين بولادة الميت ؛ لأن قوله: فهو حر؛ 
قرينة مقيدة للولادة بولادة الحي ؛ لعدم إمكان حرية الميت. 

[]قوله: انمحلت ؛ لأن اليمينَ تنحل بوجود الشرط» وه وهنا مطلق الولادة؛ وقد 
وجد في ولادة الميت » فلم يبق لليمين أثر بعد ذلك ليحكم ب بعتق الولد الثاني. 


.)١1848 : «العناية»(6‎ )١( 
.)18/ : (؟) «فتح القدير»(0‎ 


1١1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لس ا ا يلك 7_7 _ _#_تب___# سس ل لي 

وفي: ليقضين ديئهُ اليوم» وقضاه زيوفا » أو نبهرجة» أو مستّحقة» أو باه به 
قلنا: لم تنحل 5-00 إن ولدت ؛ المرادُ به الح" ' بقرينة قوله: فهو 
حرٌ؛ لأن المت لا يمكرم حره 


(وف : ا وكطناء زوف ''» أو نبهرجة' ان م اا 


أو باعه بو" 


وجوابه: أنا لا نُسَلّم أن المراد بالولادة هنا مطلقاء بل المراد ولادة الحي بقريئة 
حكم حرية الولد المختص بالحي» فلا تنحل اليمين بولادة الميت بخلاف قوله: إن ولدت 
فأنت حرة» فإنه لا قرينة هناك تخص الولادة بولادة الحي. 

١‏ أقوله: المراد به الحي ؛ ضمير به راجع إلى قوله: إن ولدت» والمضاف 
محذوف: : أي ولادة الحي» أو يقال: : ضميره راجع إلى المولود المفهوم من قوله: ولدت. 

["أقوله: زُيوفا؛ - بضم الزاي المعجمة - جمع زيف كفلس وفلوس» وهي 
المغشوشة التي يتجوز بها التجار؛ ويردها بيت المال؛ ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو 
من استعمال الفقهاء؛ كذا في «النهر»''' و«الفتح»”". 

وفي «كليات أبي البقاء»: «الزيف: هو الدرهم الذي خُلِط به ناس أو غيره 
ففاتت صفة الجودة» فيرده بيت المال لا التجار». انتهى. 

[أقوله: أو تبهرجة ؛ - بفتح النون وفتح الباء الموحدة بهدها باء ساكنة ثم راء 
مهملة مفتوحة ثم جيم - : هو لفظ غير عربي وأصله نبهرة» وهو الحظ : أي حظ هذه 
الدراهم من الفضة أقل ؛ ولذا يردها التجار: أي المستقصي منهم؛ والمسهل منهم 
يقبلها. كذا في «النهر». 

[؛]قوله أو مستحقة ؛ على صيغة اسم المفعول من الاستحقاق : : أي التي استحقها 
رجل بأن ادعى أنها ملكه. 

[0]قوله : : أو باعه به؛ أي بالدين يعني باع المديون الحالف بذلك الدين الذي 


حلف بقضائه شيئا واشتراه الدائن بعوض دينه وقبضه. 


.)188 مسَتحَقَة: أي أثبت الغير أنها حقّه. ينظر: «رد الحتار»0:‎ )١( 
.)١١07 «النهر الفائق»(”7:‎ )( 
.)158 : «فتح القدير»(2‎ )( 
.)١١0/ «النهر الفائق»(7:‎ ):( 


كتاب الأيمان/ اليمين 4# الثياب والحج والصلاة والصوم ١‏ 
شيئاً وقبضّه بر ولو كان سوق » أو رصاصاً » أو وهبه له لا 
كنوع "ولق كان موف ا راتفا » أو وهيه له له)10) ٠‏ سيجيء 5 
مسائلٍ شتى'"' من ( (كتاب القضاء) : : إن الزّيف ما يردة'” بيت المال» والُبهرجة ما 
يرده التجار» والستوقة ما غلب غشّه» فالرّيفُ والنّبهرجة ما يكون الفضّة غالبة 
على الغشُ حتى يكون من جنس الدّراهم» لكن يُرَد للغش. 

[أكوة ونين الى صنان بارا ق هذه التضون لكان أمااق ضتورة الؤنرف 
والنبهرجة ؛ فلأنهما من جنس الدراهم ؛ لكون الفضة غالبة فيهما على الغش» والحكم 
للغالب؛ ولهذا لو تجوز بهما في بيع السلّم والصرف جازء ولو لم تكن من جنس 
الدراهم كان هذا استبدالاء وذا لا يجوز في الصرف والسلم. 

وهذا بخلاف الستوقة والرّصاصء فإنهما لا يعدان من جنس الدراهم ؛ ولبذا لا 
يجوز التجوّز بهما في بيع الصرف والسلم» فلا يكون قضاؤها قضاء لدينه فيصير حانثا. 

وأما في صورة قضاء الدراهم المستحقة ؛ فلأنها دراهم حقيقة» وكونها مستحقة 
ولاح الج لفح برا زرا ص باتعا زرو 

وأما في صورة البيع ونحوه ما تحصل به المقاصة به ؛ فلأن الديون نة تقضى بأمثالها» 
وقضاء المبيع بعوض الديون قضاء له» وذكر القبض فيه تبعا لما ذكره محمد ف اتفاقي ؛ 
لأن البر وقضاء الدين يحصل بمجرد البيع» حتى لو هلك المبيع قبل القبض انفسخ البيع 
وعاد الدين» وإنما نص على القبض ليتقرر الدين على رب الدين؛ فتحصل المقاصة» 
وهذا بخلاف ما إذا وهب الدائن الدين للمديون» فإنه لا يبر الحالف فيه ؛ لأن المبة 
إسقاط لا مقاصة» فلم يوجد القضاء. كذا في شروح «الجامع الكبير». 

["اقوله: في مسائل شتى ؛ - بفتح الشين المعجمة وتشديد التاء المثناة الفوقية 
الممتوحة جمع شتيت - أي متفرقة» وقد جرت عادتهم في آخر الكتاب أو الباب بذكر 
مسائل متفرّقة متعلقة به» وتسميتهم لبا بمسائل متفرّقة» أو مسائل شتى 

["]قوله: ما يرذه ؛ فهي أدون من الزيوف» فإن التجار متسائحون في أخذ ما لا 
يتسامح فيه بيت المال. 


)١(‏ أي لا يبرأء أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التّجوز بهما 
ف القيرف والعتانم او ارام البية فلقدم القاسة . ينظر: «درر الحكام))(؟ : 05). 


١1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي : لا يقبض دينه درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقا , لا ببعضيه دون 
باقيه» أو كله بوزنين لم يتخللهما إلا عمل الوزن. ولا في : إن كان لي إلا مئة 
فكذاء ولا يملك إلا خمسين 

وفي بعري قيل : الزيف دون البهرجة قْ الرّداءة ؛ لأنه و بيت الال 
والميرحة عا يرد قود 

(وفي : لا يقبضُ دينه درهما دون درهم" 0 
انه دون راقيها 1117 [و كله يونين له وشالهها إلذ عم الو 

١[‏ آقوله: : درهماً دون درهم ؛ أي لا يقبضه حال كون درهم منه مخالفاً لدرهم 
آخر في كونه غير مقبوضص: اق الاايقيظ د نا » بل جملة » فامجموع في تأويل حال 
مشتقة» فهو مثل بعته يدا بيد : أي متقابضين» كذا في «ردٌ المحتار»'*) 

["اقوله: لا ببعضه دون باقيه؛ أي لا يحنث بمجرّد قبض البعض» بل يتوقف 
حنثه على قبض باقيه» فإذا قبضه حنث ؛ وذلك لأنه أضاف القبض المتفرق إلى كل 
الدين حيث قال: ديني ؛ وهو اسم للمجموع؛ ولا يصدّق قبض الكل متفرقاً إلا بعد 

قبض الكل فلا يقبض البعض. 

فلو قال: : من ديني ؛ حنث بقبض البعض ؛ لآن شرط الحنث هنا قبض البعض 

من الدين متفرقاء ولو قيّد باليوم » فقبض البعض فيه متفرقاًء أو لم يقبض شيئا لم 
يحنث ؛ لأن الشرط أخذه متفرقاً ولم يوجد. كذا في «الفتح»' وداليحي"". 

['اقوله : أو كله ؛ عطفٌ على قوله: بعضه؛ أي لا يحنث بقبض كله متفرّقا 
بتفرّق ضروري ؛ لأنه لا يعد تفرّقا عرفا إن كان يقبضه كله بوزنين لم يفصل بينهما 


)١(‏ انتهى من «المغخرب))(ص0١2)7‏ بتصرف يسير. 

(0) فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء» ولو قيد باليوم لم يحنث ؛ لأن الشرط أخذ الكل في 
اليوم متفرقا. ينظر: «الدر المنتقى6(١‏ : 1ق ه). 

(*) لأنه لا يعد تفريقاً عرفاً ما دام في عمل الوزن» وهذا إذا لم يتشاغل بين الوزنين بعمل آخر. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 087). 

(5) «رد المحتار»(7: .)85١‏ 

(0) «فتح القدير»(0 : .)5١١‏ 


(5) «البحر الرائق»(5 : 799). 


كتاب الأيمان/اليمين # الثياب والحج والصلاة والصوم يلل 
ولا فى: إن كان لي إلا مثة فكذاء ولا يملك إل خمسين 

ولا في : إن كان لي إلا مئة فكذاء ولا يملك إلا خمسين”" ٠‏ هذا بناء على أن 
الاستثناء عندنا"' تكلم بالباقي بعد التُّنيا", وليس الاستثناء من النّفي إثباتاء فإن 
قوله : إن كان لي إلا مئة فكذا معناهُ ليس لى إلا مئة 

بشيء » فإنه ما دام في عمل الوزن لا يسمى متفرقا. 

١3‏ ]قوله: ولا يملك إلا خمسين ؛ أي والحال أنه ليس في ملكه إلا خمسون» 
والمزاد به أنه ملك أقلّ من المثةء وكذا الخال إذا كان مالكا زلمائة بطريق الأؤلى» والوجه 
في ذلك: أن غرض القائل بهذا الكلام نفي الزيادة على المئة» لا نفي القلة» فلا يحنث 
إذا كان مالكا للمئة؛ أو أقلّ منهاء فإن كان مالكاً للزيادة حنث لو كانت الزيادة من 
جنس ما تجب فيه الزكاة: كالنقدين والسائمة وعروض التجارة. 

وإن قلت الزيادة ولو كانت من غيره لم يحنث ؛ لأن المستثنى منه عرفا هو المال لا 
الدراهم » ومطلق المال ينصرف إلى ما تجب فيه الزكاة» كما لو قال: والله ليس لي مال» 
وقال: مالي في المساكين صدقة ؛ وهذا بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله أو استأمن الخربي 
على مالهء حيث يعم جميع الأموال؛ لأن الوصية خلافة كالميراث» ومقصود الحربي 
الغنية له بماله» كذا في «شرح تلخيص الجامع الكبير». 

["آقوله عندنا؛ قال أبو البقاء الكوفي في «كلياته»: الاستثناء من النفي إثبات ؛ 
كقولك: ليس له على شيء إلا عشرء فتلزمه عشرة» وبالعكس كقولك: له على 
عشرة إلا خمسة» فتلزمه خمسة:» هذا عند الشافعي 4#. 

وقال أبو حنيفة 5ه: الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنياء بمعنى أنه استخراج 
صوري» وبيان معنوي» إذا المستثنى لم يرد أولاً نحو قوله عل : + كيت يهحَ لف صقا 
يي عَاما ) ”"» والمراد تسعمئة سنة. 

قال البرماوي ما قاله الشافعي 45 موافق لقول سيبويه والبصريين» وهو مذهب 
الجمهورء وما قال أبو حنيفة 5ه موافق لقول نحاة الكوفة ؛ لأنه كوفي. 


.)١57 : أي بما بقي من المستثنى منه بعد الاستثناء. ينظر: «العناية»(5‎ )١( 
.١5ةيآلا قف لعنكبوت: من‎ 


عل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولف : لاايشم ريحانا إن شم ورداء أو ياسنمينا 
ل ل ل ل ل 

(ولا في الاب" غناي" زن نهم زرداء أرياسفي 6 لأن الريحان ما لا 
ساق لهء والوردُ والياسمين لبما ساق 

وأما الإجماع المنعقد على أن لا الله الا الله تفيد التوحيدء ولو من الدهري» 
وذلك لا يحصل إلا بالإثبات بعد النفي. 

فالجواب: إن إفادة كلمة التوحيد الوثبات بعد النفي بالعرف الشرعي» وكلامنا 
في الوضع اللغوي. انتهى. 

١[‏ ]قوله: فهو؛ لنفي ما فوق المئة» فإن صدر الكلام : أي بالمستثنى منه» وهو 
المال» تناول المئة وما فوقهاء والاستثناء دل على نفي ما عدا المستثنى » فكأنه قال: لا 
أملك ما فوق المئة» فإن كنت مالكاً له فكذا. 

["أقوله: فغير لازم عندنا ؛ فلا يضر ملك الأقل» فلا يحنث بملك الأقل» كما لا 

1فوله: لا يشم ؛ - بفتح الياء والشين المعجمة وتشديد الميم - من شممت 
الطيب بكسر الميم في الماضي » وجاء في لغة فتح الميم في الماضي وضمها في المضارع. كذا 
في «النهر»'" 

؟أقولة© زان قيل :.هوما طاب ريمة من الات وقيل :هو مالساقه زافحة 
حا مرك ب روي رح سارلا ام 
على العرف؛ ولذا قالوا: يحنث في لا ي: تدرف مها أن رودا بشرادور هما لا بشراء 
دهنهما. كذا في «الفتح»'"". 

[آقوله: ياسمينا؛ أي ياسمين - بفتح الياء بعدها ألف» ثم سين مفتوحة» ثم 
ميم مكسورة:» ثم ياء ساكنة» ثم نون -؛ كلى سك زروحواشيودان. 


.)١١٠١ «النهر الفائق»(”:‎ )١( 
.)3١ا/‎ : «فتح القدير»(0‎ )"( 


كتاب الأيمان/اليمين #4 الثياب والحج والصلاة والصوم ١1/‏ 


والبنفسج والورد على الورق 

(والبنفسج" والوردٌ على الورق”"': أي ورقٌ الوردٍ دون أعجاز الورد'" 
التي عليها الورق. 

١3‏ أقوله: والبَتَفْسّح ؛ - بفتح الباء الموحدة والنون وسكون الفاء وفتح السين 
المهملة آخره جيم - معرب بنفشة. 

["] قوله: أعجاز الورد؛ - بفتح البمزة - جمع عجزء - بفتح العين المهملة 
وكسر الجيم وضمها بالفارسية يس هر حيز. 


)١(‏ أي يقعان على ورقهماء فلو حلف أن لا يشتري بنفسجا أو ورداً يقع على الورق. ينظر: «شرح 
ملا مسكين»(ص .)١07‏ 


باب الحلف بالقول 


افصل اليمين ب الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] 

وح اق : تلن لاتركلية إن كلمه ناكما قرط إقاط ةوق 4 إلذ ياذنة 
باب الحلف بالقول 

افصل اليمين 4# الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] 

(وحنث في: حلف لا يكلمهُ إن كلّمه نائماً بشرط إيقاظه". 

وق" زلا باذقة 410 أى دكن حلت لا يكلم الخياضة 

7 فوله: بشرط إيقاظه ؛ أي ذلك النائم؛ وكثيرٌ من المشايخ لم يشترطوا الإيقاظء 
ووجهوه على ما في «النهاية»: إن التكلّم عبارة عن استماعه كلامه كما في تكلمه 
نفسهء فإنه عبارة عن إسماع نفسهء إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه» فأقيم 
السبب المؤدي إليه مقامه. 

وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه» ولا يكون به مانع من السماع لسمع» 
ودار الحكم معهء وسقط اعتبار حقيقة الإسماع» والمختار أنه لو أيقظه حنثء وإلا لا ؛ 
لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه من بعيدء وهو بحيث لا يسمع صوته. 

["اقوله: وفي ؛ عطف على قوله: «في حلف لا يكلمه...» الخ: وكذا نظائره 
الآنية» وقوله: الآتي وبفعل وكيله...الم. 

[']قوله: إلا بإذنه ؛ ولو قال: إلا برضاه فرضي المحلوف عليه بالاستثناء» ولم 
يعلمه الحالف لا يحنث اتفاقاء واستشهد به أبو يوسف # فيما نحن فيه» فقال لا يحنث 
في صورة الإذن أيضا إذا لم يعلمه الحالف؛, ونحن نقول: الرضا يتم بالتراضي ولا 
يتوقف وجوده على علم الغير» فلا يحنث بوجوده عَلِمَ أو لم يعلم. 

بخلاف الإذن فإنه مشتق من الأذان الذي بمعنى الإعلام» أو من الوقوع في 
الإذذء وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع» وما في حكمه فما لم يصل خبر الإذن إلى 
الحالف لا يُسمّى ذلك إذنا. كذا في «النهاية» و«العناية»”". 


.)١56 : «العناية»(0‎ )١( 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إن أذن ولم يعلم به فكلّمه. وفي : لا يكلم صاحب هذا النُوب فباعه فكلمّه. وف : 
لا يكلم هذا الشّابُ فكلّمّه شيخا 

(إن أذنَ ولم يعلم به" 'فكلف) ؛ لأنَ الإذنَ إعلام, فإن أذنَ ولم يعلم» فهذا 
لا يكون إذناء وعند أبي يوسف #5 لا يحنث ؛ لأنّ الإذنَ هو الإطلاق 0 

(وفي : لا يكلم صاحب هذا النُوب" فباعه فكلمّه. 


وفي: لا يكلم" هذا الشاب فكلّمّه شيخاً) 

١1‏ ]قوله: ولم يعلم به؛ فيه إشارة إلى أنه لا يكتفي بمجرّد السماع » بل لا بد معه 
من العلم حتى لو خاطبه بلغة لا يفهمها لا يعتبر ذلك» وإلى أن السماع ليس بواجب في 
حصول الإذن» بل يكفي العلم به ولو بالكتابة أو الإشارة. 

["]قوله: هو الإطلاق؛ أي إجازة وإباحه؛ وهو يتم بالإذن كالرضاء وقد مرٌ 
الفرق بينهما. 

[أقوله: وفي لا يكلم صاحب هذا الثوب. .الخ ؛ يعني لو قال: لا أكلم صاحب 
هذا الثوب فباع ذلك الرجل ذلك الثوب» وكلّمّه الحالف بعد ذلك حنث ؛ لأن الإضافة 
للتعريف» والوصف لغو إذا لم يكن باعثا على اليمين كما مر 

ومن المعلؤء أن الإتسان لا يعادق معنى كوتهامالكا لكوت خاض::فصار كانه 
قال: لا أكلم هذا الرجل» فتعلقت يمينه بذاته» ولذا لو كلم المشتري لذلك الثوب لم 
يحنث» وإن صار صاحب ذلك الثوب» ومثله صاحب هذه الدار» وصاحب هذا 
الكافه وغ و زلك: 

[:]قوله : وفي لا يكلم ؛ يعني إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلّم ذلك الرجل 
زمان شيخوخته حنث» وكذا في لا يُكلّم هذا الصبي #افكلطة بعدنا فنا شار 
شيخاء حنث لما مرّمن أن الوصف في الحاضر لغو إذا لم د يكن ذاغنا إل اليفين: 

ونحوه 200000 الم رم ادن - وهو بفتحتين ولد الشاة - 
فأكله بعدما صار كبشا حنث ؛ لأن هذه الصفات غير داعية إلى اليمين» فإن وصف 
اا الاج 11ل را عه ا لا وس ابعر 

وهذا كله إذا لم ينو احالف شيكاء ؛ فإن كان حالفاً عرف عدم طيب لحم الجمل ما 
دام حَمّلا » فحلف يعدم أكلدنهة يرك كرود هرا أو عرف من الصبي سوء أدب 


كتاب الأيمان/باب الحلف بالقول فق 


وفي: هذا حر إن بعّه أو اشتريته إن عة عقد بالخيان: 
لأنَّ الوصف المذكورٌ لا يصلحٌ مانعا”' من كلم فيرادٌ الذّات. 
(وفي: هذا حرٌ إن بعنّه أو اشتريه إن عقد" بالخيا ر'”): أي إذا قال: إن بعنّهُ فهو 
ع كان على الاك اه يعتق ؛ لأنّه لم يخرج عن ملكه'” '» وقد وَجِدَ الشرط, 
وهو البيع'" ؛ ولو قال: إن اشتريته» فهو حر فشراه على أنه بالخيار عتق. 

أما على أصلهما ؛ فلأنّه دخل في ملك المشتري. 

وأمًا على أصل أبى حنيفة 5 ؛ فلأئه علق العتق”” بالشراء » فكأنّه قال بعد 
الشراء بالخيار» فهو حر فيعتق. 
وجهل فحلف بعدم الكلام معه؛ أو عَرَفَ أن الكلام مع الشاب ما دام شابا يضر في دينه 
أو دنياه فامتنع منه؛ تحمل هذه الأيمان على مدّة بقاء تلك الأوصافء؛ كذا حققه في 
«الفتح»'". 

١[‏ أقوله : لا يصلح مانعا. .. الخ ؛ أشار به إلى ضابطة مر ذكرها غير مرة : وهي أن 
ابا م ره الراك اع 

["أقوله: إن عقد؛ أي باع أو اشترى بالخيارء وأما إذا عقد عقدا تاماء ففي 
صورة البيع لا يعتق لزوال العبد عن ملكه بمجرد البيع» ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم 
بنص الحديث؛ وفي صورة الشراء يعتق لوجود الشراء والمللك: كذا في «العناية»: 
وغيرها 

[آقوله: بالخيار؛ أي خيار الشرط ثلاثة أيام فما دونهاء وحكمه أنه يمنع خروج 
المبيع إن كان الخيار للبائع اتفاقاء وإن كان للمشري لا يمنع خروجه عن ملك البائع 
اتفاقاء وهل يمنع دخوله في ملك المشتري» فيه خلافء فعنده يمنع» وعندهما: لا 
وستطلع على تفصيل هذا البحث في موضعه من «كتاب البيوع» إن شاء الله تعالى. 

[؛اقوله: لم يخرج عن ملكه ؛ بناء على أن خيار البائع يمنع خروجه عن ملكه. 

[0]قوله : فلانه عَلّقَ العتق...الخ؛ حاصلة أنه عَلّق العتقّ بالشراء حيث قال: إن 
)١(‏ أما إن باعه ببعا لازماً أو باطلاً لم يعتق» أما في البات فلأنه كما تمّ البيع زال الملك والجزاء لا 


ينْزل في غير الملك. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 581؟). 
(؟) «فتح القدير»(5 : .)1١١١- 1١19‏ 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكيله 
(وفي : إن لم أبعئه فكذاء فاعتق أو دَبر") : أي قال : إن لم أبعْه فكذا : : أى 


عر و 


امرأته طالق 0 لأنّ الشرط وهو عدم البيع قد تحقق تحقق". 

(وبفعل وكيله ' 
اشتريه فهو حرء والمعلّق كالمنجز بعد وجود الشرط» ونحو نج العتق بعد الشراء بالخيار 
يثبت الملك سابقا عليه بفسخ الخيار فكذا هذا. 

١‏ ]قوله: فأعتق أو دبْر؛ أي أعتق الحالف ذلك العبد أو الأمة أو جعله مدبراء 
قال في «العناية»: هذا في إعتاق العبد ظاهرء وأما في التدبير والأمة» فلا بد من بيان؛ 
لأن المدبر يجوز بيعه إذا قضى القاضي بجواز بيعه» والأمة يجوز أن ترتد فتسبى بعد 
اللحاق بدار الحرب» وذلك أن يقال: بيع المدبّر لا يحوزء فالظاهر أن المسلم لا يقدم 
عليه» فإن أقدم» فالظاهر أن القاضي لا يقدم على القضاء بما لا يجوز. 

ومع ذلك فالأصل عدم ما يحدث؛: فكأن عدم فوت المحليّة» بناء على جواز 
القتضاء ونيعه غتاننا للظاعن ين كر وجه قلا يكو معجرا :وام الامة انان هن شاعنا 
من قال: لا تطلق امرأته في التعليق بعدم بيعها باعتبار هذا الاحتمال» والصحيح أنها 
تطلق ؛ لأنه إنها عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك» وقد انتهى ذلك الملك بالوعتاق 


أبعه فكذاء فأعتق أو دبر. وبة 


والتديين 

["أقوله: قد تحقق ؛ لأن اليمين وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوقت» لكن انتهى 
ذلك بفوات المحلية» فإن بعد العتق والتدبير لا يتصور بيعه بخروجه عن ملكه في الأول 
واستحقاقه العتق في الثاني. 

1قوله: وكيله ؛ الأولى أن يقول مأمورهء فإنه اعترض في «البحر» على قول 
صاحب «الكنز»: فعل وكيله ؛ بأن الاستقراض لا يصح التوكيل به. 

وأجاب عنه في «النهر» : بأنه إنما خص الوكيل لتعلم الرسالة منه بالطريق الأولى: 
وقال القهستاني: يمكن أن يحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض 
وكيلاء كما إذا قال المستقرض: وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهماء وقال 
الوكيل للمقرض : إن فلانا يستقرض منك كذا وكذا. 


كتاب الأيمان/باب الحلف بالقول وف 


في حلفب النكاح» والطّلاق» والخلع » والعتق» والكتابة» والصلّحٍ عن دم عمدء 
والببة» والصدقة» والقرضء والاستقراض» والإيداع» والاستيدا 
ع كم 2 والطلاق" 2 » والخلع , والعتق» والكتابة, والصلّحٍ عن دم 
عمد'”» والببة''» والصّدقة» والقرض» والاستقراض "ا '» والإيداع» والاستيداع 

١[‏ آقوله: في حلف النكاح ؛ فلو قال: لا أتزوج فزوجه وكيله حنث؛ كما إذا 
تزوج بنفسهء وأما في الحلف بالإنكاحء فقال في «المختار» و«شرحه»: حلف لا يتزوج 
عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة ؛ لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادثه لملكه 
وولايته» وكذافي ابنه وبلته الصغيرين لولايته عليهماء وفي الكبيرين لا يحنث إلا 
بالمباشرة ؛ لعدم ولايته عليهماء فهو بالأجنبي عنهماء فيتعلق بحقيقة الفعل. 

["أقوله: والطلاق...الخ؛ كأن يقول: لا يطلق زوجتهء فطلق وكيل يحنث؛ كما 
يحنث بتطليق نفسهء وكذا إذا قال: لا يخالع امرأته فخالعها وكيلهاء وكذا لوقال: لا 
يعتق عبده أو أمته فاعتقه وكيلهء وكذا إذا قال: لا يكاتب عبده فكاتبه وكيله؛» وكذا إذا 
قال القاتل: لا يصلح ورثة المقتول عمداء أو قال الوارث: لا يصالح القاتل ففعله 
وكيله. 


أو قال: لا يهبء أو لا يتصدّقء أو لا يقرضء أو لا يستقرضء أو لا يودع 
أو لا يستودع» أو لا يعير» أو لا يستعير» أو لا يذبح؛ أو لا يضرب العبدء أو لا يقضي 
الدين؛ أو لا يقبضه من المديون» أو لا يبني البيتء أو لا يخيط ثوباء أو لين عدا 
يا : أو هذا الثوب» أو لا يحمل لزيد متاعا » ففعل وكيله هذه الأمور حنث كما يحدث 
بفعل نفسه. 

[']قوله: عن دم عمد ؛ احترز به عن الصلح عن دم غير عمد كالقتل خطأ ؛ لأنه 
صلح عن مال» فلا يحنث فيه بفعل الوكيل : كالبيع على ما سيذكره المصنف #5 

[:]قوله: والمبة ؛ أي بلا عوض» أما إذا كان بشرط العوض» أو بالعوض فإنه 
لا يحنث فيه بفعل وكيله ؛ لأنه كالبيع » فإن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء» وبالعوض 
بيع ابتداء وانتهاء على ما ستطلع عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


.)١١8 أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر: «رد المحتار»(7:‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والإعارة» والاستعارة, والذبح, وضرب العبد» وقضاء الدين» وقبطه ؛ 
والبناء , والخياطة , والكسوة» والحمل» لا فى حلف الب 3 والشراء, والإجارة, 


والإعارة» والاستعارة» والذّبح» وضرب العبد"'. وقضاء الدّين» وقبطيهء 
والبناء» والخياطة'"', والكسوة'”؛ والحمل*0”" ؛ فإنُ الوكيل في هذه العقود سفين 
محضٌ” حتى أن الحقوق ترجع إلى الآمرء فكأنٌ الآمر فعل بنفسيه. 

(لا في حلف ١‏ لبيع ”2 والشراء» والإجارة» والاستئجار 

[١أقوله:‏ وضرب العبد؛ احترز به عن ضرب الولد على ما سيأتي» وضرب 
الزوجة»؛ قيل: من قبيل ضرب العبد» وقيل : من قبيل ضرب الولد» وينبغي ترجيح 
الثاني » كذا في «البحر». 

["أقوله: والبناء والخياطة ؛ سواء كان يحسن ذلك أو لاء وكذا الاختتان» وحلق 
الرأس» وقلع الاضراس؛ ونحو ذلك من الأفعال التي لا يليها الونسان بنفسه عادة» أو 
لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة. 

لفون والكسوة 4 وايين مها التكنين وإعارة الفوتج + فلو كمه يعد مرئهه از 
أعاره ثوب لا يحنث ؛ لأنه لا سمّي كسوة» كذا في «الفتاوى السراجية». 

[:قوله والحمل ؛ اكتفى المصنف 45 على هذه الأمورء ويلحق يها غيرها: 
كالهدم» والقطع» والقتل» والشركة؛ كما في «الوهبانية»؛ وتسليم الشفعة» والإذن» 
كمافي «الخانية»» والنفقة» والوقف, والأضحية» والحبسء والتعزير بالنسبة إلى 
القاضيء والوصية»ء والحوالة» والكفالة»؛ والطبخ» والكنس» وغيرهاء كذا في 
لوعي 

[0آقوله: سفير محض ؛ يحتاج إلى التصريح باسم الآمر حتى لو لم يذكره بوجه 
من الوجوه وقع العقد عن المأمور. 

7 أقوله : لا في حلف البيع... الخ؛ ومثله الببة بعوضء والسّلم» والإقالة» ونحو 


)١(‏ يعني حلف أن لا يفعل هذه الأفعال فوكل بها غيره ففعل حنث ؛ لأن الفعل ينتقل إلى الآمرء 
وإن قال الحالف في التزوج والطلاق ونحوها نويت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاءء وفي 
ضرب العبد وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء. ينظر: «شرح ابن 
ملك))(ق187١‏ /أ). 


كتاب الأيمان/باب الحلف بالقول ين 
0 


والمدمعر مالء والخصومة» والقسمة» وضرب الولد 
والصلح عن مال"', والخصومة»ء والقسمة» وضرب الولد”") ؛ أن العقدّ صدرٌ 

من الوكيل حتّى أن الحقوق" 0 
والفرق”' بين ضرب العبدٍ وضرب الولد: أن الضّرب فعلٌ حسي لا ينتقل من أحد 
إل أخوة إل إذا صم التوكيل» وصِحُهُ التوكيل تكوة في الأموال» فيضم في الفيد 
دون الولد. 
ذلك» فلا يحنث بفعل وكيله هذه الأشياء ؛ لأنها نما يباشر بنفسه بهاء والوكيل يضيفها 
إلى نفسه» فلم يكن فعله كفعل الآمر. 

[١اقوله:‏ عن مال؛ ينبغي أن يقيد بما إذا كان مع الإقرار» فإنه معاوضة حينئل» 
كا الت قن ركان قالر كيل افير خش فيحنث فيه بفعل وكيله, وهذا إذا كان 
الخالف هو المدّعى عليه ؛ لأن الصلح عن إقرار ق نكم البيع: 

وأما عن إنكار أو سكوت؛ فهوفي حقه فداء يمين» فيكون الوكيل من جانبه 
فيا عاضاة ٠‏ بخلاف ما إذا كان الحالف بعدم الصلح, » هو المدعي » فإنه لا يحنث بفعل 
وكيله مطلقاء كذا في «البحر»”". 

["]قوله: الولد؛ أي الكبير» فإن الصغيريملك الأب ضربّه» فيملك التفويض» 
فينبغي أن يبحنث بفعل وكيله: كالقاضي والسلطان وا لمحتسبء فإنه يحنث بفعل وكيلهم 
بضرب من يحل لهم ضربهء كذا في «الخانية»؛ وغيرها. 

[؟اقوله: حتى أن الحقوق ؛ أي حقوق هذه المعاملات كلها ترجع إلى الوكيل؛ 
فيطالب هو بها كتسليم الثمن» والبيع في البيع» وقس عليه غيرهء والضابطة في هذا 
المقام: إن كل عقد يضيفه الوكيل إلى الموكل ترجع حقوقه إلى الموكّل؛ وكل عقد يضيفه 
إلى نفسهء ولا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل ترجع حقوقه إلى الوكيل» وستطلع على 
تفصيله في «كتاب الوكالة» إن شاء الله تعالى. 

[؟]قوله: والفرق...الخ؛ حاصله: أنه إنا فرَّقَ بين ضرب العبد وضرب الولدء 
حيث يحنث بفعل وكيله في الأول دون الثاني » أن الضرب لا ينسب إلا إلى من باشر يه» 


.)7370 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


لفل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


: فى الصّلاة» أو خارجها 


ولاق : لا يتكلم”" فقرأ القرآنء أو سبح أو هلل » أو كبر في الصلاة"', 
أو خارجها) ١‏ نعل ااعندنا فإنه لا مسيم متكا ما كرفا ور 0ن 
ولا ينتقل ضرب أحد إلى آخرء إلا إذا صم التوكيل»؛ والتوكيل يصمح في الأموال فيصح 
بضرب العبد ؛ لأنه مال من الأموال: كبيعه وشرائه» دون ضرب الولد ؛ لأنه ليس بمال. 

وفيه بحث : 

أما أولاً؛ فلآن تخنصيص التوكيل بالأموال غير صحيح ؛ لصحته في التكاح 
والطلاق ونحوهما. 

وأملاقانا :فرق لاج ملف نوت اقداللنا ددني واسوراك أن وام نهلك كنا 
حكموا في القاضي والمحتسب والسلطان من أنهم يملكون أمر الغير بضرب من يملكون 
ضريه. 

فالصحيح في الفرق أن يقال: إن منفعة ضرب الولد إلى الولد» وهو التأديب فلا 
يضاف ضربه إلى الأب إذا لم يكن مباشرا. 

وأما ضرب العبد فمنفعته تعود إلى المولى» وهي الامتثال بأوامر المولى فيضاف 
التعن إليقه وإن الغ بباشرء بندسة: 

١1‏ ]قوله : ولا في لا يتكلم. .الى ريدي إذا خلف لا يتكلم قرا الثران او الاذكان 
المأثورة كالأدعية وغيرهاء أو صلى على النبي يله أو سم سبح - أي قال سبحان الله ونحوه 
أو هلل ا 00 
أو حوقل - أي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله - » أو حمدل - أي قال: الحمد لله 
ونحوه - » لا يحنث ؛ لأن هذه وإن كانت من الكلام لغة» لكن لا يسمى بمثل ذلك 
متكلما عرفاء فان المتكلم عرفا مّن يخاطب الناس» ويتكلم بما يخاطب به الناس. 

["اقوله: في الصلاة ؛ متعلق بكل من الأفعال المذكورة: أي سواء كانت هذه 
الأفعال - أي قراءة القرآن والتسبيح وغيرهما في الصلاة أو خارج الصلاة - 

[قوله: وشرعا ؛ بدليل أنه نهى في الأحاديث عن التكلم في الصلاة» وأبيحت 
هذه الأمور فيهاء وأبيحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام كحالة الوضوء 
ونحوها. 


كتاب الأيمان/باب الحلف بالقول يفن 


ويوم أكلمة على الملوين : :وص نه التهار: .وليلة اكلمه على اليا والاً أن للغاية 
ذه يحنث» وهو القياس' ''؛ لأنه كلام حقيقة. 

(ويوم أكلّمُه على الملوين”) : قال لامرأته نه : أنت طالق يوم أكلم فلانا ا 
على اليل والتّهار» لما مرفي «باب إء يقاع الطلاق»: إن اليوم "إذا قَرِنُ بفعل غير متد 
يراد به مطلق الوقت ؛ (وصحٌ نيه النّههار) ؛ لأنهُ مستعملٌ فيه أيضاء وعند أبي يوسف 
ذه يصدقٌ ديانة لا قضاء ؛ لأنّه خلا ف المتعارف“'. (وليلة أكلمّه على الليل”. 

وإلاً أن للخمايةا" 

١[‏ أقوله: القياس ؛ أي ببادئ النظرء وظاهر الرأي» وإلا فالاستحسان يقتضي 
عدم الحنث. 

["قوله: على الملوين ؛ - بفتحات - ثثنية ملاء والمراد بهما الليل والنهار. 

[اقوله: إن اليوم ؛ أي بلفظ اليوم وإن كان حقيقة في النهار خاصّة, لكنه إذا 
اتصل بفعل لا يمتد يبحمل على مطلق الوقت» وقد مر تفصيله في شرح «باب ايقاع 
الطلاق» بما لا مزيد عليه؛ فلترجع إليه. 

[:اقوله: لأنه خلاف المتعارف ؛ يَرِدُ عليه أن استعمال اليوم في النهار خاصة 
متعارف» بل هو الموضوع له حقيقة» فكيف الحكم عليه بعدم التعارف. 

والحواب عنه : إن استعماله في النهار حين اقترانه بفعل غير نمتدٌ غير متعارف. 

[5]قوله: على الليل ؛ فلا يحنث إذا كلمه نهارا ؛ لأن الليلة لا تستعمل في النهار, 
وفي مطلق الوقت سواء قرنت بفعل تمتد أو بغير تمتد. 

[1]قوله: للغاية ؛ هذا إذا كان مع الشرط» ولو قال: امرأته طالق إلا أن يقدم 
زيدء لم يكن إلا أن للغاية» بل للشرط ؛ لانها إنما تكون للغاية فيما يحتمل التأقيت» 
والطلاق لا يحتمله» فتكون فيه للشرط ؛ وهو مشتمل على معنى النفي ؛ لأنه جعل 
القدوم رافعاً للطلاق» فلا تطلق بقدومه بل بموته. 


وعند الشافعي 


0 المذكور في كتب الشافعية خلاف ذلك وهو أنه لا يحنث» ينظر: «التنبيه))( ص +)١75‏ و«الغرر 
البهية))(0 : 5 ١75)ء‏ و(حاشتيا قليوبي وعميرة))(5 : 7806)؛: و(حاشية البجيرمي))(5 : ,)771١‏ 
غيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كحتّى » ففي : : إن كلسي إلا أن يقدمّ زيد أو حتّىء حنث إن كلْمَه قبل قدوبه» لا 
إن كلم نوق : لا يكلم عبدّه» أو امرأته 000 
كحتى'' » ففي: | إن كلّميّه إلا أن يقدمً زيد أو حبّى » حنث إن كلمّه"' قبل قدرمه. 
لا إن كلْمّه بعده., 

وفي: لا ب 

اشر كحي كوا نذا #طاهر بو نازلا أن فادن » الأنيضاء روزن كانهو 
الأصل فيها إلا أنها تستعار للشرط» والغاية عند تعذّره لمناسبة» وهي أن حكم كل 
واج متهها خالقحنا بعد كذا في «الفتح». 

["فوله: حنث إن كلمه ؛ وإن مات الذي أسند إليه القدوم سقطت اليمين ؛ لأن 
الممنوع عنه كلام ينتهي بالقدوم» ولم يبق بعد موته متصور الوجود فسقطت اليمين»؛ 
وفيه خلاف أبي يوسف 5 بناء على أصله: أن التصور ليس بشرط » فعند سقوط 
الغاية تتأبد اليمين عنده. كذا في «البداية»'") 

[؟اقوله: وفي لا يكلم عبده... الخ ؛ قال أبو القاسم أحمد العتّابي في «شرح 
الزيادات»: أصل الباب أن اليمين متى عقدت بإضافة ملك بأن عقدت على عين تملوك 
لفلان» إن لم يكن العين مشارا إليه يشترط للحنث قيام المللك وقت وجود الشرط 
ا 0 
وعند محمد 45 : لاي يشترط بقاء المللك وقنت الشرط ء ويتعلق اليمين بالمشار إليه؛ 
وعندهما: يتعلق بالملك والمشار إليه جميعا. 

قال محمد ذه: إذا حلف إلى أن يأكل طعام فلان هذاء أو لا يدخل دار فلان 
هذا أو لا يركب دابة فلاخ أو لا يلين قوب فلان هذا أو لآ يكلم عبد فلان هذاء 
فباع فلان امحلوف عليه؛ ثم فعل الحالف ما ذكرنا لم يحنث عندهما ؛ لأن شرط الحنث 
الفعل في عين ملوك لفلان» ولم يوجد. 

وعند محمد ذه يحنث ؛ لأن الإضافة تلغو عند الإشارة ؛ لكون الإشارة أبلغ في 
التعريف» وهما قال: إنما تلغو الإضافة إذا لم يكن فيها فائدة أخرى لجواز أن يكون 


رن 


» أو امرأته 


.)590 0 أي عبد فلان» أو عبد نفسه. ينظر:‎ )١( 
.)١59 (؟) «البداية»(0:‎ 


كتاب الأيمان/باب الحلف بالقول هق 
اواصديته أو له يحل ذاره إن زالَت إضافتُه وكلْمّه لايحدث في العبدء أشارَ إليه 
بهذا أو لاء وفي غيره إن أشارٌ بهذا حنثٌ وال فلا 
أو صديقه'"', أو لا يدخل دارّه إن زالت”” إضافته وكلْمّه لا يحنث في العبد. ؛ أشارَ 
إليه بهذا أو لاء وفي غيره إن كنار ةا حك ورلا كا ند لذ 
فلانء أ وحلف لا يكلّم عبد فلان هذاء فزالت إضائه 0 
فكلَمَهُ لا يحنت" 
حمل له على اليد خيطا 1ن من ,لسرا جعي 

ولو اشترى فلانٌ ثوباً آخرء أو عبد آخرء أو دارأ أخرى» ففعله الحالف: ففي 
المعين المشار إليه لا يحنث بالإجماع» وفي غير المعين يحنث» لكن في الدار روي عن أبي 
يوسف 4# أنه لا يحنث في المستحدث ملكا ؛ لأن الملك لا يستحدث فيها عادة: بخلاف 
المنقول. 

وعتدعها دك عملا تإطلاق اللننظ إن كانتت الإضافة إضافة تعريفت بأن 
حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجة فلان إن لم يكن مشار إليه تشترط الصداقة 
والزوجية وقت الشرط عند أبي حنيفة ه. 

وغند محمد 5ه يدناول زوجه وصديقا كانا في وقت اليمين: فتتعلق اليمين 
بالزوجة والصديق وقت اليمين بعينهما كالمشار إليه ؛ لأن الإضافة للتعريف المحض» 
ولو كان مشارا إليه» تتعلّق اليمين بالمشار إليه بالإجماع » حتى لو أبان زوجته أو عادى 
صديقه ثم كلمه يحنث ؛ لأن الإضافة للتعريف المحض فتعتبر الإشارة دون الإضافة. 


فهو 

[١اقوله:‏ أو صديقه؛ - بفتح الصاد المهملة وكسر الدال المهملة - على وزن 
فعيل بالفارسية دوست. 

["آقوله: إن زالت؛ والاظلق ماقي أو أعتق عبده» أو عادى صديقه, أو باع 
داره. 

؟اقوله: لا يحنث ؛ قال في «البداية»: «لأنه عقد يمينه على فعل واقع في مَحَل 
إضافة الملك بالاتفاق» وفي إضافة النسبة عند محمد 45 يحنث كالمرأة والصديق. 


يل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وحين وزمان بلا نية 

أما إذا لم يشر فظاهر» وإن أشارَ فلأنٌ العبدَ لسقوط مَنْرْلتِهِ لا يعادى لذاته؛ 
بل لمعنى في المضاف إليه» فالإضافة تكونُ معتبرة» فإذا زالّتْ لا يحنث. 

وإن حلف لا يكلم صديق فلان» أو قال صديق فلان هذاء أو حلف لا 
يدخل دار فلان» أو قال: دار فلان هذهء فلم يبق الصداقة وباع الدّارء فكلمّه 
ودخل الدار. 

ففي صورةٍ عدم الإشارة لا يحنث ؛ لأنّ الإضافة' معتبرة. 

وفي صورة الإشارة يحنث ؛ لأنّ هذه الأشياءً يمكن أن تهجرً لذاتها'"', فإذا 
كانت الذّات معتبرة» كان الوصف وهو كوه مضافا إلى فلان في الحاضر لغو؟". 

(وحين وزمان”' بلا نية 2 

قال في «الزيادات»: إن هذه الإضافة للتعريف ؛ لأن المرأة والصديق مقصودان 
بالبجران» فلا يشترط دوامهاء فيتعلق الحكم بعينه» كما في الإشارة» ووجه ما ذكر 
هناء وهو رواية «الجامع الصغير»: أنه لا يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف 
إليه ؛ ولبذا لم يعيّنه فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك»”". 

3 ]قوله: لأن الإضافة ؛ أي إضافة الدار والصديق إلى فلان معتبرة» فلا يحنث إذا 
كلمه أو دخلها بعد ما زالت هذه الإضافة. 

1" قوله: يمكن أن تهجر لذاتها ؛ أي تترك وتعادى مع قطع النظر عن كونها 
منسوية إلى فلان بخلاف العبدء فانه بسقوط رتبته لا يعادى لذاته» بل لغيره فتكون 
الإضافه هناك معتبرة في المشار إليه أيضاً. 

['قوله: لغوا ؛ لما مر غيرمرة أن الوصف في الحاضر لغوء لا سيما إذا لم يكن 
داعيا إلى اليمين. 

[؛]قوله: وحين وزمان؛ يعني إذا حلف لا أكلمه الحين أو الزمان» أو حيناً أو 
قاذ 1ى اموي اللي اورحيدا أن القياة أن سانا تدان توي رمتعا درن كان اد 
فتكر تدارا مدا مسحت ليه ومون ل قولهة لأن الحينَ والزمان موضوع للقدر 
الشترك بين القليل والكثير» فيصدق فيما يحمل كلامه عليه. 


.)١16١- 516٠ : انتهى من «البداية»(6‎ )١( 


كتاب الأيمان/باب الحلف بالقول قل 


0 انيع ف وفعها ها تو والذعر لع يدر م كرا 
نعف منة لكا أو عرّف): لقوله تعالى: 7 تُوَدٍ ق أأكُلهًا كل بن بإذن رَيََا )4 : 
(ومعها”' ما نوى. 
والدّهرا" | 00 

وإن لم تكن له نيّة فهما يحملان على سنّة أشهرء يعتبر ذلك مسن وقت 
اليمين» ووجهه: إن الحين قد يطلق على ساعة كقولهجة: +( فَسْبْحَنَ الله حِينَ تسوت 
وحن يحوي /56"14 وعلى أربعين سنة» كما قالوا في تفسير قوله جَكل: +( هَل أن عَلّ 
لْإضن جين ين لدَّهْرِ عن 

ا م ا رم ررك تر كيك 
رت أن كك كلس عه كتجَرَوَ َب سنا كيت وها فى التصمل (©) توق 

25 عن اننا ريا )6 ل 

فعند عدم النية ينصرف إليه ؛ لأنه الوسط» كذا في «الفتح»””. 

١‏ آقوله: نكر ؛ مجهول من التنكير كقرينة مجهول من التعريف: أي أطلق كل من 
الحين والزمنان كرا أن معرها. 

["اقوله: ومعها؛ أي مع النية يبحمل على ما نوى فلكل امرئ ما نوى» كما ورد 
به الحديث في «صحيح البخاري». 

[]قوله: والدهر...الم ؛ قال في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: قال أبو يوسف 
ومحمل ويك : لو قال : إن صمت دهرا ولم تكن له نية حنث بصوم ستة أشهر في عمره 
ديا أو امقر قا لأنه يستعمل استعمال الحين: » يقال لم أر فلاناً منذ دهرء ومنذ حين» 
فيكون له حكمه. 

ورأى أبو حنيفة 5 التوقف ؛ أن معاد الاسام واللقات 5 تثبت الا توقيفاء 
ولم يرد نص من الشرع في تقديره؛ ولا فسّره أحد من اه الللة: قرحي التو لك لع 
الموقف ؛ لأن النوض بالمقايسة فيما طريقه التوقف باطل. 


.)09 يعني إذا لم تكن له نية. ينظر: «الشرنبلالية»(7:‎ )١( 
.١7:مورلا (؟)‎ 

(©) الانسان: من الآية١.‏ 

(5) ابراهيم : من الآية70. 

(6) «فتح القدير»(5 : .)73١‏ 


فيل ١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللأبد معرفا. وأيام منكرة ثلاثة 
قال أبن حنيقة فد لا أدري ما الذهر"', وعندهما: نصف سنة» مثل : لا أكلمه 
ا (وللأبد معرفا. 
وأيام منكرة ثلاثة"' 
1" ]قوله: لا أدري ما الدهر؛ أي ما يراد به في قوله : لا أكلمه دهراًء 20007 
في غير هذه المسألة من المسائل : 
.١‏ منها في الدابة التي لا تأكل إلا العذرة متى يطيب لحمهاء واختلفوا فيه» فقيل: بعد 
ثلاثة أيام» وقيل : سبعة. 
؟. ومنها: الكلب متى يصير مُعَلَما للصيد» ففُوّضه إلى المبتلى بهء وقيل: بترك أكله 
الصيد ثلاث مرات. 
“". ومنها: وقت الختان» واختلفوا فيه: فقيل : هو حين يبلغ الصبي عشرا وقيل: يا 
وقيل :]تنا عش 
5. ومنها: الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه؛ وعندهما يعتبر الأكثر. 
. ومنها: سؤر الحمار توقف في طهوريته. 
5. ومنها: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء» وقال غيره: خواص البشر أفضل من الملائكة. 
/. ومنها: مستقر أطفال المشركين» وقال غيره: هم في الجنة. 
8. ومنها: نقش جدار المسجد من ماله» وقال غيره: يجوز لضرورة. 
4. ومنها: ثواب الحنّ بالطاعات يوم القيامة كالإنس أم لاء كذا ذكره الشِرَّْبلاليَ وغيره. 
وهذا كله دالٌ على غاية ورعه واحتياطه وتقواه وديانته» ومن هاهنا بطل قول 
من يتفوه بأن أبا حنيفة #ه كان من أصحاب الرأي» وأنه كان يبادر بالقياس ويقدمه 
على الكتاب والسنةء حاشاه من ذلك. 
["اقوله: ثلائة؛ ففي قوله: لا أكلمه أياما يحنث بتكلّمه فيهاء لا فيما بعدها ؛ 
لأنه أقل الجمع ما لم يوصف بالكثرة» والأقل متيقن»: فيحمل الكلام عليه مالم يصرف 


عنه صارف. 


كتاب الأيمان/ياب الحلف بالقول يفنل 


وأيا يام كثيرة ؛ والأيا مء والشهورء والسنون عشرة 
وأيّامٌ كثيرة» والأيَامٌ والشهورء السو ا 001 

١[‏ آقوله : عشرة؛ أي من كل صنف؛؟ لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع » » فإن التمييز 
نخد عشوة يكون منود ء » نحو: اسن عشويونا دوظلة زنهل اللارضة و الأساباة والدهوب 
وهذا كله عندهء وقالا في لفظ: الأيام وأيام كثيرة سبعة» والشهور اثنا عشرء وما 
عداهما للأبد؛ كذا ذكره الزيلعي. 


)١(‏ يعني إذا قال لعبده: إن خدمتني أياماً كثيرة فأنت حرّء فهي عند أبي حنيفة عشرة أيام ؛ لأنه 
أكثر ما يتناوله اسم الأيام» وقالا: سبعة أيام» وإن حلف لا يكلمه الأيام فعلى عشرة» وإن 
حلف لا يكلمه الشهور فعلى عشرة أشهر. ينظر: «درر الحكام))(؟ : 09). 


افصل في اليمين في العتق والطلاق] 

وفي أوّل عباد اشترينهُ حر إن اشترى عبدا عُتِق . وإن اشترى عبدين» ثُم آخرء 

فلا أصلاء فإن ضم : وحذه ؛ عتقّ الالكث 
ل ف والطلاق] 

وفي أول عبد اشترر ثهُ حر إن اشكر: ترى عبد عُتِق): أي لا يحتاج لأوليته إلى 
شراء عبد آخر. 

(وإن اشترى عبدين» ثم آخرء فلا أصلا) ؛ لأنّ الأوّلَ فر" لا يكون غيره 
من جنسيه'' سابقا عليه » ولا مقارنا له'"» ولم يوجد. 

(فإن ضّمَ: وحذه ؛ عَتِقَ الثّالث): أي قال: أُوَل عبد اشتريته وحده”'' حرء 
فاشترى عبدين» ثم آخر عق الثالث ؛ لأنه أول غيد شرا ويحده 

١1‏ ]قوله: فرد...الخ؛ هذا التعريف أولى ما اشتهر أن الأول اسم لفرد سابق» 
والآخر لفرد لااحق ق ؛ لأنه يوهم وجود لاحق في كون السابق سابقا مع أنه غير شرط. 

["آقوله: ل ا 
ا عرق كرة الساق سانا ركذا الا يضر فق كوك لالحنا عون غيرة 4ق 
غير جنسه بعده» ألا ترى إلى أنهم أجمعوا على أن أول الأنبياء سيدنا آدم ككل مع تقدم 
غيره عليه من غير جنسه» وآخر الأنبياء نبينا و مع تأخير غيره من جنسه. 

[اأقوله : : ولا مقارئا له دأقإنة لو كان غيره مقازنا لهالفيكن زواعو متيها ارلا 

حقيقياء وبهذا علم أن التنوينَ في قوله : فرد للوحدة. 

[:قوله: وحده؛ ولوقال : أول عبد اشتريه واحداء فاشتر: ى عبدين » ثم اشترى 
والعدا : اليف الغائف لاحديان أذ كون رادا خالا دن العد أ الوق » فلا يعتق 
بالشكل بخلاف كلمة وحده»ء كذا نقل عن شمس الأئمة. 

وذكر شارح «تخليص الجامع الكبير» وقاضي خان في «شرح الجامع الصغير»: إن 
الواحدَ يقتضى الإنفراد في الذات » ووحده الإنفراد في الفعل المقرون به ألا ترى إلى أنه 
لوكالق الدان رجن راح كان هنادفا إذا كا ةسسهضي او انرا ونخلاف لدان 
رجل وحده» فإنه كاذب في هذه الصورة. ْ 

فإذا قال: أول عبد اشتري بةاواخيا لاد يعتق الثالث ؛ لكونه حالا مؤكدة لم تفد غير 


اكتاب الأيمان/اليمين #4 العتق والطلاق وم 


وفي : آخر عبد إن اث شترى عبداً فمات لم يحتق» فإن اشتري عبداًء ثم آخرء ثم 
مات و--ب 00000 0 0 00 300 

(وقي : آخر عبد ' إن اشترى عبدا فمات لم ب يعتق): قال : آخر عبل اشتريثه 
حر فاشترى عببدا فمات المشتر: ي » لا يعتق هذاء ولا يتوهم'" أنه إذا مات يكون 
ذلك العبد آخرء 21 00كين أدل ٠‏ ولبوروحت 

(فإن اشترى عبداء ثم آخر» ثم مات”” 
ما أفاده لفظ : أول» فإن مفاده الفردية والسبق » ومفادها التفرد. 

وأما إذا قال: وحدهء فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا يشاركه غيره في التملك؛ 
والثالك بهذه العنة» وت ع تقوله + واعدا ؟ معى التوحد صدق ديانة وقضاء ا ف 
من التغليظ ؛ فيكون الشرط حينئذ التفرد والسبق في حالة التملك. 

١1‏ ]قوله: وفي آخر عبد ؛ هو - بمد الهمزة وبكسر الخاء المعجمة - بمعنى الفرد 
اللاحق» وأما الآخر - بفتح الخاء المعجمة - فيطلق على كل من السابق واللاحق» 
فإنّ كلا منهما آخر بالنسبة إلى غيره» قال في «الفتح»: «هذه المسألة مع التي تقدّمت 


تحقق أن المفعير ق تمق الآخرية وجوه ستارق بالفعل»: وفي الأولية عدم تقدم غيره لا 
لف 


وجود آخر متأخر عنه» 

["آقوله: ولا يتوهم...الخ؛ حاصل التوهم أنه إذا مات الحالف بعد شراء عبد 
ينبغي أن يعتق ذلك العبد ؛ لكونه آخرا ؛ لعدم وجود شراء عبد بعده. 

وحاصل الدفع: أنه لا يكفي في الآخرية مجرّد عدم كون غيره من جنسه بعده» 
بل لا بُدٌ مع ذلك سبق ما هو من جنسه عليه وهو مفقودٌ فيما نحن فيه. 

[اقوله: ثم مات ؛ أي الحالف» قال في «البحر»: «قيِّدَ به؛ لأنه لا يعلم أن 
الثاني آخر إلا بموت المولى ؛ لجواز أن يشتري غيره» فيكون هو الآخر». انتهى”) 

وهذا اذا كان الحلف متناولا لغير هذين العبدين أيضاًء كما في قوله: آخر عبد 
اشتريته حرٌء قإقه الو قال قير ال الفيدي > الخواها العرينة انوا عق من اشتراء 
آخراء وإن لم يمت المولى لاتصافه بالآخرية في الحال » كما لو قال لامرأتين: أخر امرأة 


() انتهى من «فتح القدير»(0 : .)١15‏ 
(؟) من «البحر الرائق»(1 : 757/7). 


هل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تق الآخر يوم شرى من كل ماله ء وعندهما يوم مات من ثلث ماله؛ ولا يصيرٌ 
الزُوجٌ فارا لو عَلّقَ النّلاث به خلافاً ليما 1 56 
عتِقَ الآخر يوم شرى' "من كل ماله وعندهما يوم مات من ثلث ماله) ؛ لأن 
الآ خريّة” تحققت بالموت» فيعتق عند الموت من تُلّثْ ماله» وله : إن با ت تبين أنه 
كان آخرا عند الشرا» فيعتق في ذلك الوقت» (ولا يصيرٌ لوج فارا” لو عَلقَّ 
الغُلاث به خلافا لبما) 8 
أتزوجها منكما طالق» فتزوج إحداهما ثم الأخرى طلقت الثانية في الخال لاتصافها 
بالآخرية في الحال» فإن اليمين لم تتناول غيرهاء كذا في «شرح تلخيص الجامع الكبير». 

[١أقوله:‏ يوم شرى ؛ أي يحكم بعد موت الحالف المثبت الآخرية آخرهما شراء 
بعتقه يوم اشتراه؛ ولمّا كان ذلك الزمان زمان الصحّة كان معتقا من كلّ ماله» ولو 
زادت قيمته على ثلث ماله ؛ لأن اقتصار العتق على ثلث المال إنما هو في العتق عند 
الموت لا قبله؛ ولبذا لما قال أبو يوسف ومحمد #:: بعتقه يوم الموت» قالا: بعتقه من 
ثلث مالهء فلا يعتق كله إن زادت قيمته على ثلث مال المولى. 

ارك زا لالعرية و برااي وين اح ريا سم وما اه 
امول عبر ايعدم وهو ب يثبت إلا بموت الحالف على ما مرّء فكان الشرط وهو وصف 
الأخر امسا علا ررض لقع ا ا ل 

والجواب عنه: من قبل أبي حنيفة # أن اتصافه بالآخرية إنما هومن وقت 
الشراء؛ وإنما الموث معرف؛» وذلك لأنه لما اشتر: ى الثاني بعد الأول وجدت حلفه 
الآخرية فيه» لكنّه لَمّا كانت بعرضة أن تزول لجواز أن يشتري المولى عبدا آخر بعده لم 
يحكم بعتقه ما لم يتيقن» فبعد موت المولى تقررت صفة الآخرية فيه من حين الشراء. 

["آاقوله : : فاراً؛ على صيغة اسم الفاعل من الفرار» وقد مر بحث طلاق الفار في 
موضعه من «كتاب الطلاق». 

وحاصل هذه المسألة: إِنّهِ إذا قال: آخرٌ امرأة أتزوّجها طالق ثلاث فتزوّج امرأةٌ 
ثم تزوّج أخرىء ثم مات الزوج المعلّق طلّقت الزوجة الثاني انّفاقاً؛ لوجود صفة 
الآخريّة فيها بموت الزوجء وإِنّما الخلافٌ هاهنا في أن الطلاقَ هل يقعْ عليها عند موت 
المولى أو يحكم عند ذلك بوقوعه حين تزوّجها: 


ممم 


كتاب الأيمان/اليمين 4 العتق والطلاق / 


وبكل عبد بشّرني بكذا فهو حرء عَتّقَ أَوَلَ ثلاثة بشّروه متفرقين 

والضمير في : به ؛ يرجع إلى الآخر. 

ونور اليه : رجل قال : آخرٌ امرأة أتزوجُها طالقّ ثلاثا؛ فتزوج امرأة ؛ 
م أخرى» ثم مات» طُلقَت عند أبي حنيفة فيد عند التّوجٍ فلا يصيرٌ فاراء فلا 
لمعب ارعريها : تطلق عند ا موت فيصير فارا فترث. 

(وبكل عبد بشّرني بكذا فهو حرّء عق أوّل"' ثلاثة بشّروه متفرقين 

فعندهما : تطلّق عند اموت كما كان الستق في المسألة السابقة 5 عند الموت» 
0 فاراء وترث زوجته من اتركته. 

عنده: تطلق من حين التزوّج » فلا يصير الزوجٌ به فارء فلا ترثُ منه. 

ا فعنده : إن كان دخل بها يحب 
عليه لبا مهرّ بالدخول بالشبهة» ونصف مهر مسمى بالطلاق قبل الدخول؛: وعدتها 
باللشيس باتع ماوع وفنا اتا نلو والجلوة وغرنها أزعد الاسرن ان هذ الظلاف 
والوفاة. كذا في «البحر». 

[١قوله:‏ عتق أوّل...الح؛ اعلم أن البشارة بالكسر على ما في «تنوير الأبصار» 
وشرحه «منح الغفار» وغيرهما: اسم لخبر سار أي موجنب للمسرة اصادق لبس للمبشر 
به علم. 

فخرج بقيد السارٌ؛ الخبر الضار» فليس هو ببشارة عُرفاًء وإن كان لغة لفظ 
البشارة يعمّهما وعليه ورد قوله عَل: « مَبَيَرَهُم ِصَدَابٍ ليم )“4 ". 

وبقيد الصدق؛ خرج الخبر الكاذب» فإنّه وإن كان يظهرٌ به الفرح والسرور في 
يقر الوجه وأعتبان الظاغرء لكثه يول حصن ظهو تلاق فالا يعتين. 

رسكيو لخو خرج الخبرٌ السارٌ بعد خبرء فإ امبر إنّما يسمّى عرفا 
مَن يحبر بالخبر السار أوّل مرّة» ومن يخبر ثانياً يسمّى مخبراً لا مبشرا. 

وعلى هذا بناء هذه المسألة» فإنّه إذا قال: كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره 
كل واحد من عبيده الثلاثة أو الزائدة عليها عتق أوّلبم خبرا؛ لأنّ البشارة نما هي الخبرٌ 


.؟١ةيآلا آل عمران: من‎ )١( 


يل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والكل إن بشّروه معاء وتسقط بشراء أبيه 
والكز "إن سروه في" 

وتسقط " بشراء أبيه 
الأوّل دون ما بعده وإن بشّروه معا عتقّ كلهم لصدق المبشّر على كلّ منهم. 

ومبناه على أنّ لفظ: «كل» إذا دخل على الدكرة يكون لعموم ما دخل عليه ؛ 
وعمومه على سبيل الإنفراد؛ أي يراد به كل واحد مع قطع النظر عن غيره» بخلاف 
لفظ الجميع؛ كما فصله الشارح © في «التنقيح» وشرحه «التوضيح»'" في «بحث ألفاظ 
العام». 

[١قوله:‏ والكل؛ لأنّ اجتماعهم لا يقدحٌ في كون كل منهم مبشراً بدليل قوله 
جل في قصة تبشير الملائكة سيّدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والتسليم : # وَيَسَّروهُ 

["أقوله: إن بشروه معا؛ سواء كانت البشارة بالكتاب» أو بالرسالة» أو 
بالمشافهة» وإن أرسل عبدٌ عبدا يبشّر المولى» فإن ذكرّ الرسالة عتق المرسل فقط» وإلا 
عتق الرسول فقط. كذا في «البحر»”". 

["اقوله: وتسقط... الخ؛ هذه المسألة وإن كان الأليق ذكرها في بحث كمّارة 
اليمين أو كفارة الظهار لكن ذكروها هنالمناسبة تعليق العتق بالشراء ؛ فإنّه مين ؛ ولذا 
ذكر في «الهداية»'' قبيل هذه السا ماك لقال : إن اشتريت فلانا فهو حر 
فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه عن الكقّارة. 

ووجّهه بما حاصله: إن شرطً الخروج عن عهدة التكفير قران نيّة لتكفير بعلة 
ل ل ا ل 
فلا يكون مفيداً حتى لو كانت الئيّة مقارنة لليمين أجزأه عن الكقّارة . كذا في «العناية»*» 


.)١١؟ «التوضيح»(1:‎ )١( 
الذاريات: من الآية/؟.‎ )( 
.)7 1/7 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)١56 : «البداية»(0‎ )5( 
.)١50 : «العناية»(5‎ )0( 


كتاب الأيمان/اليمين 4# العتق والطلاق خرن 


لكفارته هي 
لكفارته' "هي): : أي الكفارة؛ هذا عندناء وأمّا عند زُفر والشافيِي''' # لا 
تسقط» فالحاصل أنّ النيّة لا بد أن تكونٌ مقار نة"' لعلة العتق فيا ياك القرانة 
علّةَ العتق» والملك'"' شر طاء وق سرلا عن ال '؛ لأنّ الشرع جعل شراءً 
القريب إعتاقاً ؛ فإذا اشتر: ترى أباءُ بئيّة الكفارة كانت النيّة مقارنة لعلة العتق 

١7‏ ]قوله: لكفارته ؛ أي كفارة كانت» ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل 
خطأ. 

["آقوله: مقارنة ؛ لعلّة العتق بشرط أن تكون العلة اختياريّة» كشراء القريب» 
وأن يكون رق المعتق كاملاًء وعلى هذه القاعدة تتفرّع عدمٌ إجزاء العتق عن الكفارة في 
صورة اليمين 

كينا مر اننا تسيا و زه ه المصنف والشارح #» وعدم إجزاء عتق أم الولد 
على ما سيأني , وعدم إجزاء عتق ذي رحم حرم عليه بملكه بالإرث» فإناعلّة هناك 
جبريّة لا اختياريّة ؛ لا تقرّر في موضعه أنّ الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 

['اقوله: علّة العتق والملك ؛ وذلك لأنّ الشراءً إثبات الملك؛ والإعتاق إزالته» 
وبينهما منافاة فلا يكون الشراءً علّة للعتق بل هو شرط؛ والعلّة القرابة الحرميّة » فإذا 
شرى القريبٌ بتيّة الكمارة لم يجرَ عنها ؛ لعدم اقتران النية بالعلة ؛ ؛ بل بالشرط. 

[:آقوله : على العكس؛ فعندهما شراءً القريب علة للعتق» والقرابة فرط يدل 
عليه حديث : «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه» 7" ؛ أخرجه مسلم 
وأصحاب السنن وإليه أشارَ الشارح 4# بقوله: لأنّ الشرع جعل شراء القريب إعتاقا. 

فإنذقلت: قد عطف في الحديث الإعتاق على الشراء بحرف الفاء المقتتضي 
للتراخي » ولو بلا مهلة فلا يدلّ على أنّ الإعتاق هو الشراء. ْ 

تل : هو مثل قولهم : سقاه فأرواه ؛ أي بذلك الفعل لا بغيره. كذا في شروح 
«البداية»”". 


(0) في «صحيح مسلم»(؟ : +)١١5‏ و«سنن أبي داود»(؟ : 01017 وغيرها. 
(*) «العناية شرح البداية»(0 : .)١17‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بشراء عبد حلف بعتقه 
وعندهها لاحت جحل القرانة علا 

(لا ب* بشراء” عبدٍ حلف بعتقه) : : أي قال : إن اشتريت هذا العبدٌ فهو حرٌ» 
فشراه بنيّة الكفارة لا تسقط الكفارة ؛ لأنَّ علّة العتق اليمين؛ والشراءً شرط له ؛ 
فلأ تكون الية مقارنة للعلة. 

يَرِدْ عليها” : أنه قد ذْكِرَ في أصول الفقة أن التعليقَ عندنا يمن العِيّة؛ ٠‏ فإذا 
ا ا ] 

١1‏ ]قوله: علّة؛ فإِنٌ المللك عندهما شرط؛ والئيّة ليست مقارنة إلا بالشرط لا 
بالعلة» فلا تفيد في الإجزاء عن الكقارة. 

1"قونه: لا بشراء ؛ أي لا تسقط الكفارة بشراء عبد عَلّقَ عتقه بالشراء قبله» فإِنّ 
علّة العتق في هذه الصورة هي الحلفُ السابق» والشرط هو الشراء» والنيّةُ ما قارنت 
الشراء» فلا تفيد في إجزاء الكمّارة ؛ لأث الشرط فيه تقارنٌ النيّة مع علّة العتق. 

فوله: يرد عليه...الح؛ حاصل الإيراد إِنّه قد ثبت في أصول الفقه أنّ التعليق 
عندنا يمنع العليّة» يعني كون الجزاءً علّة لحكمه مثلاً في قولنا: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» يمنعٌ التعليق كون قوله: أنت طالق علّة لوقوع الطلاق» فلولا التعليق لكان: 
أنت طالق علة لهء ووقم الطلاق» فالتعليق بالشرط منعه من كونه علّة» وعند وجود 
الشرط يضيرٌ الحداء علة ؛ فيكون قوله: أنت طالق علة لوقوع الطلاق عند دخول الدار. 

إذا تقرر هذا فنقول : لما علّق العتقّ بالشراء وقال: : إن اشتريته فهو حر لم يكن 
اليمينُ علّة» بل منع هو كون هو حر علّة لعتقه» نما ينعقدٌ علّة عند وجود الشرط » 
وهو الشراءً ونيّةالكمارة مقارنة للشراء» فتكون مقارنة للعلّة من حيث علته؛ نعم لو 
فت أتد حب أن تكوق الحة نقارنه يدا العلة أركا افدة فع الوشكال. 


)١(‏ أجاب عن هذا الإيراد ابن كمال باشا في «الإيضاح»(ق70/) : بأنه ذكر في الأصول أيضاً أن 
المعتبر مقارنة النية لذات العلة لا لوصف العلية ولذلك شرطوا الأهلية حال التعليق لا حال 
وجود الشرط الذي هو زمان حدوث العلية » واللازم من منع التعليق العلية قبل وجود الشرط 
مقارنة النية للعلية لا مقارنتها لذات العلة. 


كتاب الأيمان/اليمين 4# العتق والطلاق 14.١‏ 
ومستولدة بنكاح عُلَقَ عتقها عن كفارته بشرائهاء وتعتق بإن تسريت أمة 
الم ف 0 
بالحر عطف على عبد : أي ولا بشراء مستولدة. 
0 مسر سي الم ل كا تعن 
رذ يني » فاشترا تفية تعكق لوحوة الشرظة ولا يحزنُهُ عن الكفارة ؛ لأن حريتها 
اه بن من كل وجه. 


(وتدق زان يريت ام" 

والجواب عنه على ما أشار إليه في «الكافي»: إِنَّ ذات العلة نما هي : هو حرٌء 
لكن لا تظهرٌ عليه عند التعليق» بل عند وجود الشرط» فعند وجود الشرط يضاف 
الحكم إلى العلّة السابقة؛ فصار كآنه عللة من قبل ولايته عند ذلك» ومن هاهتا صرحوا 
بأنه يضمن عند الرجوع شهودٌ التعليق دون شهود وجود الشرط» وصرّحوا أيضا 
باشتراط الأهليّة عند اليمين لا عند الشرط. 

١[‏ ]قوله: ومستولدة ؛ على صيغة اسم المفعول من الاستيلاد ؛ أي التي جعلت أم 
ولد بنكاح» بأن نكم أمة غيره وولدت منه ولدا فصارت أم ولده بالنكاح ؛ لاك 
يكون عتقها مجزئا عن الكمارة لتقصان رقها ؛.فانها استتحقت العتق بالاستئلاد. 

ولبذا لا يجزئ إعتاقها عن الكفّارة منجزا أيضاًء فشراؤه بعدما علق عتقها 
بشرائها يكون إعتاقاً من وجه دون وجهء فلا يجزئ عن الكفارة بخلاف شراء القريب» 
فإنٌ الرقَ فيه كامل» وهو إعتاقٌ من كل وجه؛ لأنة لم يثبت له قبل الشراء إعتافٌ من 
وجه. كذا في «الفتح»'"". 

11"فوله: بإن تسريت أمة؛ مع: ا ل ل 
التفعل: اتخاذ الأمة سَرَّية» وهو - بضم السين المهملة» وتشديد الراء المهملة - على 
ون تعلية متسوب إلى الس د بكر دين لجل وعدي انرا - بمعنى الإخفاء» 
وسمى الجماع سراً للزوم الإخفاء به. 

وإنّها سمت سيق السترية 4 لآ الآبنية قد تغبر ف النسية» كما يقال للمعمير 
ذُهري - بضم الدال المهملة - »نسبة إلى الدّهر - بفتح الدال - بمعنى الزمان. كذا في 


)0غ( «فتح القدير»(0 : .)١77‏ 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فهي حرة من تسراها وهي ملكهُ يوم حلف , ٠‏ لامن شراها فتسراهاء وبكل تملوك 
لي حر أمهات أولاده» ومدبُروه» وعبيده لا مكاتيوه إلا بنيتهم 
فهي حرّة من تسراهاا ' وهي ملكه يوم حلف» » لا مُن شراها”' فتسراها) ؛ لأنَّ هذه 
اده لم كن لماكو رمات الالتابزولم يضف عهها رن انلك إرشية »ولي 
خلاف زفر'" 5 

لكر تكو لييح أتياك واي ومديرؤهاء وعبيده لا مكاتبوه إل 
بنيتهم) ؛ لأنّه لا يملكهم يدا 
«العناية»”. 

وحاصل المسألة: إنّه إذا قال: إن تسرّيت أمة فهي حرّة» تعتقٌ منها من انّخذها 
سَرّية» وكانت مملوكة له عند الحلف لا من اشتراها بعد الحلف فتسرًاها. 

[١أقوله:‏ من تسراهاء فاغل لقولة: وتكق و1 كان م غبارة :برهن أمق 
أنْث الفعل المسند إليه» ووجه عتقها: إنّ الحلف انعقدَ في حقها لمصادفته الملك ؛ وذلك 
لأنّ الأمة منكرة في الشرطء فيتناول كلّ جارية على الانفراد. 

["آقوله: شراها ؛ ذكر الشراء اثفاقي ؛ فإِنَ الحكم كذلك فيمن ملكها بعد الحلف 
كن والشراومة أساب الله 

"اقوله: خلاف زفر #5 ؛ فإنّه يقول: التسري لا يصمح إلا في الملك» ٠‏ فكأنَ ذكره 
ذكر الملك؛ فصار كما إذا قال لأجنبية: إن طلقتك فعبدي حرّء يصيرٌ التزوّج مذكوراً. 

ولنا #إذاللتك عير مدذكورا #تروزه حك السو » وفوقرط تقد قوري 
فلا يظهرٌ في حقّ صحة الجزاء» وهو الحريّة» وفي مسألة الطلاق إِنّما يظهرٌ في حقّ الشرط 
دون الجزاء» حتى لو قال: إن طلّقتك فأنت طالق ثلاثاء فتزوّجها أو طلقها لا تطلق 
ثلاثاء فهذه وزان مسألعا. كذا في «البداية». 

[4]قوله: أمّهات أولاده ؛ فإنّ الملك في أمّ الولد والمديّر والعبد والأمة كامل» وإن 
كان الرق في أم الولد والمدبّر ناقصاً لاستحقاقهما العتقّ بخلاف المكاتبب؛ فإنٌ الملك فيه 
ناقص ؛ لأثه بملوكار قبة لا يدا لاستقلاله بالتصرّف» فلا يدخلٌ في إطلاق قوله #علوكر 


.)١54 : «العناية»(0‎ )١( 
.)١ا9لا‎ - ١1/٠١ : (؟) «البداية»(0‎ 


كتاب الأيمان/اليمين 4# العتق والطلاق ول 
عْتقّ ثالثهم وخْيّرَ فى الأولين كالطلاق 
(وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيله » عبِقّ ثالثهم وخْيّرَ في الأولين كالطلاق)؛ 


وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيله ؛ 


الال اهناك وهنا 
فإن قلت بل هو كو مع اردان 


إلا إذا نوى. 

[١]قوله:‏ كأنه قال...الخ؛ قال الشارح في «التوضيح»: «يمكن أن يكون معناه: 
هذا حر وهذانء فيخيّر بين الأوّل والأخيرين: لكنّ حمله على قولنا: أحدهما حر 
وهذا أولى بوجهين: 

الأوّل: إِنّه حينئذ يكون تقديره أحدهما حرّء وهذا حرء وعلى ذلك الوجه 
يكون تقديرًه هذا حرّء أو هذان حرّان» ولفظ «حر» مذكورٌ في المعطوف عليه» لا لفظ 
«حرّان»» فالأولى أن يضمرَ في المعطوف ما هو مذكورٌ في المعطوف عليه. 

والثاني: إنّ قوله: وهذا مغيّر لمعنى قوله: «هذا حر»» ثم قوله: «وهذا غير مغير 
لما قبله»؛ لأنّ الواو للتشريك» فيقتضي وجود الأوّل» فيتوقف أوّل الكلام على المغير 
لا على ما ليس بمغيرء فيغبتُ التخيير بين الأوّل والثاني بلا توقف على الثالث» فصار 
معناه أحدهما حرّ» ثمّ قوله: وهذا يكون عطفاً على أحدهماء وهذان الوجهان تفرد به 
خاطري». انتهى'!) 

وفي «التلويح»: «لقائل أن يقول: على الوجه الأوّل لا تُسَلْم أن التقدير: هذا حرّ 
وهذان حرّان» بل هذا حرّ وهذا حر وهذا حرء وحينئز يكون المقدّر مثل الملفوظ؛ وَإِنْما 
يلم ما ذكره لو كان ذكرّ الثاني والثالث بلفظ التثنية. 

لا يقال تلزم كثرة الحذف ؛ لأنا تقول: مشترك الإلزام ؛ إذ التقديرٌ فيما هو المختار 
هذا حرٌ أو هذا حر وهذا حرّ تكميلا للجمل الناقصة بتقدير مثل ؛ لأنَ الحرية القائمة 
بكلّ تغاير الحريّة القائمة بالآخرء ولوساه نمقاوس بالقركم وكون المعطوف عليه 
مذكورا ضرا 


.)3١8 : ١(»حيضوتلا« من‎ )١( 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 “كم وتبراء و جار وخباطة وضباغة: 
به فلم يحنث ف : : إن بعت لك ثوباً إن باعَه بلا أمر 

0-7 على فل يمي لكي وكرام وإعارة ا وخياكدة” 
وصباغة' اقصو ار ع ل ٠‏ فلم يحنث في : إن بعت لك ثوباً إن 
باعه بلا أمرها'' 

زغلى الوجة الناتي* لا نَسَلم إن قوله: وهذا ليس غير خا قبله قولة+ لآ الواق 
للتشريك» فيقتضي وجود الأول» قلنا: لا ينافي التغّر هاهنا بل يوجبه؛ فإنّه إذا لم يكن 
هذا التشريك كان له أن يختارٌ الثاني وحده» وبعد تشريك الثالث مع الثاني بعطفه عليه 
وله اااي وير ار ار وكتو ار حبري وا ارو نوردت 
أول الكلام على آخرهء ولم تثبت حريّة أحد الأوّلين». انتهى”) 

١1‏ قوله: ولام دخل... ال اخومعداء وجيره هقوله: « لصي ول يعض 
النسخ : : «اقتتضى»» وجملة دخلَ صفة للام» وقوله: : «يقع من غيره» صفة لفعل» 
والمراد بدخولها عليه قربها منهء بأن تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله» كإن بعت لك 
ثوباء واحترز به» أما لو تأخرت عن المفعول كإن بعت ثوبا لك ؛ لأنّ المتوسطة متعلقة 
بالفعل لقريها منه» لا على أنّْها صلة له؛ لأنّه يتعدّى إلى مفعولين بنفسه مثل بعت زيدا 


ريا 
"آقوله: يقع من غيره ؛ يعني تجري فيه النيابة» واحترزّ به عن فعل لا تجري فيه 
النيابة على ما سيأتي تفصيله. 


["آقوله: وصباغة ؛ بالياء المثناة التحتية» ومثله الصباغة بالباء الموحدة. 

[:قوله: أمره؛ أي أمر الغيرء فهو مصدرٌ مضاف إلى فاعله؛ والمضاف مفعول 
لفعل مقدّم عليهء ومفعول الأمر محذوف؛ وهو الحالف. 

[آقوله: ليخصه به ؛ أي ليخص الحالف ذلك الغير المخاطب بالفعل المعطوف 
عليه ؛ وقيل: أي ليفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به ؛ أي بذلك الغير. 

[1أقوله: بلا أمره؛ قيده في «البحر» بأن يكون أمره بأن يفعله لنفسه؛ لقول 


)5١1 - من «التلويح»(١ : و‎ )١( 


كتاب الأيمان/اليمين لغ العتق والطلاق يل 
ملكه أو لا 

ملكه أو لا'") :أراد بدخوله على فعل تعلقّة به" ففي قوله :ليقت للك نويا 
فعبذه حر فاللام”” متعلق بالبيع » فيقتضي اختصاص البيع”' بالمخاطب» والفعل 
لا يختص بغير الفاعل إلا بالأمر' '"': آأئ التوكيل» ولبذا اقتضئ الأمز 

صاحب «الظهيرية»: لو أمره أن يشتري لابنه الصغير ثوب لا يحنث» وفي «النهر»: 
مقتضى التوجيه يعني بكونها للاختصاص حنثه إذا كان الشراء لأجله» ألا ترى إن أمره 
ببيع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له. 

١‏ ]قوله: ملكه أو لا؛ أي سواء كان ذلك الثوب ملكا للمخاطب أو لم يكن 
ملكا ل14 .ووه ذلك : : أن الحالف لم يجعل الثوب مختصّا بالمخاطب» حيث لم يقل : 
نوا لله اكول » بل جعل البيع مختصاً به فيقتضي اختصاصه به» لا اختصاص 
الثوب به. 

[؟أقوله: أزاد بدخولة على فعل تغلقه يه؛ يكتير إل آنه لسن المراذ بد حوله على 
فعل ما هو ظاهره» فإنّه لا يتصوّر دخولٌ اللام عليه؛ ولا كونه للصلة به المرادٌ به 
تعلقه به. 

["أقوله: فاللام ؛ هكذا في النسخ والأولى؛ بل الصواب حذف الفاء. 

[؛اقوله: اختصاص البيع ؛ بالمخاطب ؛ إذ اللام للاختصاصء فإنّها تضيف 
متعلقهماء وهو الفعل لمدخولباء وهو كاف الخطاب» فتفيد أن المخاطب مختص 
بالفعل + :وكوته عطما به يفيد أن لا وفنا إظلاق فداه الا من حيفه: وذلك يكوة 
بأمره. 

وإذا باع بأمره كان بيعه ياه من أجله؛ وهي لام التعليل؛ فصار المحلوف عليه أن 
لا يبيعه من أجله» فإذا دس المخاطب ثوبّه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله ؛ لأنّ 
ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره بهء ويلزم من هذا أن لا يكون إلا في الأفعال التي تجري 
فيه النيابة. كذا في «الفتح». 

[4أقوله: إلا بالأمر؛ قال في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: لو قال لزيد: إن 
يتالاك كوبا عدي حر وله نه لو فدقم ويد تويا لجل ليدققه للحالقك لببعه: 
فدفعه وقال: بعه لي» ولم يعلم الحالف أنه ثوب زيدٍ لم يحنث ؛ لأنّ اللام في بعت لك 


1.5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن دخل على عين أو فعل لا يقع عن غيره : كأكل ؛ وشرب» ودخول» وصرب 


الولدء اقتضى ملكهء فحنث في : إن بعت ثوبا لك إن باع ثوبَهُ بلا أمره 
اوإن دل على عبد" أو فل لابق عن خبره : كأكل؛ وشرب » ودخول», 
وضرب الولد' "؛ اقتضى مله" فحنت في : إن بعت ثوبا لك إن باع ثويّهُ بلا 


0 
لاختصاص الفعل بزيد» وذلك إِنّْما يكون بأمره الحالف؛ أو بعلم الحالف أنّه باعه 
لأعلةه مبراء كان القورب لوف أو لقره انه ْ 

وهذا يفيد أن خصوص الأمر غير شرط » بل يكفي في حنثه قصده البيع لأجله؛ 
سواء كان بأمره أو لا. قال في «البحر»: وهذا تما يحب حفظهء فإنّ الظاهر كلامهم هنا 
يخالفه مع أنّه الحكم. 

: أقوله: على عين؛ المراد به الذات بقرينة مقابلته مع الفعل» وخلاصة المرام‎ ١1 
إِنّ الفعل إمّا أن يكون مما يحتمل النيابة أو لاء وعلى كل تقدير فدخولٌ اللام إمّا على‎ 
الفعل أو على مفعوله؛ وهو العين.‎ 

فإن دخلت على فعل يحتمل النيابة عن الغير اقتضت اختصاص الفعل بالمخاطب 
على ما مر ذكره. 

وإن دخلت على فعل لا يحتمل النيابة بأن لا يجري فيه التوكيل كالأكل والشرب 
ونجوهماء أو دخلت على العين مطلقاء سواء كانت الفعل من القسم الأول أو من 
القسم الثاني كإن بعت ثوبا لك؛ وإن أكلت طعاما لك اقتضت ملك العين للمخاطب» 
سواء كان الفعل بأمره أو بغيره. 

[أقوله: وضرب الولدء وأمّا صرب العبدٍ فيحتمل النيابة» فيكون من القسم 
الأوؤل؛ ولبذا لو حلف لا يضرب عبده فأمر غيره بضربه حنث ؛ لذن المنتعة تود إليه. 
كذا في «العناية». 

[أقوله : اقتضى ملكه ؛ أي كون العين تملوكاً للمخاطب فيحنثٌ بفعله سواءٌ كان 
بأمره أو بغير أمره؛ لأنّ الفعلّ إذا لم يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعل » 
فيكون الأمر وعدمه سواء» فتعيّن أن يكون اللام لاختصاص العين صوناً للكلام عن 
الإلغاء. كذا في «العناية». 


كتاب الأيمان/اليمين 4# العتق والطلاق ١4‏ 
) عرس لى» فكذا بعد قول عرسه: نكحت على لت يه 
هذا نظير الدخول” على العين» وهو الْعُوب'". 

أمّا نظير دخوله : على فعل لا يق عن غيره» فقولة: : إن أكلت لك طعام'": 
أو شربت لك شراباًء اقتضى أن يكونٌ الطعامُ أو الششرابُ ملك المخاطب ٠‏ كمافي 
قوله: إن أكلت طعاماً لك ٠‏ فإنّه وإن كان متعلقاً بالأكل صورة؛ فهو في المعنى"' 
متعلق بالطعام. 

وأما ضرب الولدٍ نحو: إن ضربت لك الولد فعبده حرّء فاقتضاء الملك فيه 
غيرٌ تمكن إلآ أن يراد بالملك الاختصاص. 

(وفي: كل عرس" لي» فكذا بعد قول عرسه: نكحت على» طَلْقَتْ هي , 

7 قوله: نظير الدخول ؛ المراد بالنظير المثال» لا معناه المتعارف. 

1 قوله هر النرت فإن فت ثويا ذلك نويا مواضونا يكرقه ذلك 

فإن قلت: يمكن تعلّقها بالفعل على هذا التقدير أيضا. 

لك هيت ولذا لو نواء هيد كما اميت بداو رقت اقلت لك لباكاتك في 
هذه الصورة أقرب إلى الاسم يعني الثوب بالنسبة إلى الفعل اقتضته إضافة الاسم إلى 
مدخولبا؛ أي كاف المخاطب» فإِنّ القرب من أسباب الترجيح ؛ ولذا إذا توسّطت 
تعلقت بالفعل لقربه كما مرء مع أنه يصح هناك أيضا جعلها حالا من الاسم المتأخّر. 
كذا في «الفتح». 

["آقوله: إن أكلت لك طعاما ؛ بتقديم اللام على الاسم ؛ فإنٌ الأكل لا يحتمل 
النيابة» فلا يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب»؛ فصار تقدّمها على الاسم كتأخرها 


عنه. 


ا#أفوله: ف المعنى ؛ فإن المعنى على كلا التقديرين طقاما موضوفا يككوته للك؛ 
افق علو 

[0آقوله: وفي كل عرس ؛ بكسر العين المهملة» بمعنى الزوجة» يعني إذا قالت 
الزوجة لزوجها: نحكت علي امرأة أخرى فقال الزوج : كل عرس لي طالق» ' يقع 
الطلاق على كل زوجة من أزواجه عند ذلك؛ حتى المحلفة أيضاً يعني الزوجة التي 
صارت باعثة بحلفه. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصح نية غيرها ديانة 
وصمٌ ني غيرها ديانة)'" فإنَّه قال هذا الكلام إرضاءً لباء فيكونٌ المرادٌ غيرُها لا 
هيء لكن هذا خلافُ الظاهر ؛ لأنّ كلا كلمة العموم”'؛ فلا يصدّق قضاء. 

وعن أبي يوسف 5ه لا تطلق هي ؛ لاخر يوا فينطبق عليه ؛ ولأنٌ 
غرضّه إرضاؤهاء وهو بطلاق غيرهاء فيتقيّد به» ولذا لو نوى غير المحلفة صدَق 
غندهها أيضاء تكن الأأقضاء + الكريه حلاف الظاهو بل ذيانة. 

وذكر في «شرح التخليص» عن البَزْدُوي : إن الفتوى على ما روي عن أبي 
تنكف كاله لكختطاد اللدلنة ف ودكل ف راللكيرة اهو ينعن النا تر ين تقل عن شمن 
الأئمة 45 تحسينه : الميتس تفع كان فإن سر نتيذا قل ذلك خصو يدن 
على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقع الطلاقٌ عليها أيضاً وإلا فلا. 

[١آقوله:‏ لأنّ كلا كلمة العموم ؛ فتشمل كل فرد من أفراد ما دخلت عليه ما لم 
تدل قرينة على التخصيص» كما إذا قال رجل : ألك امرأة غير هذه المرأة» فقال: كل 
امرأة لي فهي طالقء» فإنّه لا تطلق في هذه الصورة هذه المرأة ؛ لأنّ قوله غير هذه المرأة لا 
يحتمل هذه المرأة» فلم تدخل تحت كلمة «كل». كذا في «الذخيرة». 


دي دي مي 


)١(‏ صورتها: إن من قالت امرأته: تزوجت عليء فقال: كل امرأة لي طالق تطلق امراته. ينظر: 
«فتح باب العناية»(7 : 516). 


كتاب الحدود 
الخد عقوية مقدرة ع نحم لله تخاك ٠‏ فلا تعزير» ولا قصاص حد. 
كتاب الحدود” 

(الحد: و مكدر لحن اما لله”' تعالى فلا تعزير» ولا قصاص حد). 

١1‏ ]قوله: كتاب الحدود؛ لَمَّا فَرَعٌ عن الأيمان وكفارتها الدائرة بين العبادة 
والعقوبة؛ شرع في أجزية العقوبات الحضة. 

والحدودٌ - بالضم - جمع حَدَء - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الدال المهملة - » 
وهولغة: : المنع ؛ ومنه سمي البواب والسجّان حداًء والمنع الأوّل من الدخول في الييت » 
والثاني من خروج المسجون من السجن» وسُمّي معرّف الماهيّات حدا منعه من الخروج 
والدخول»؛ وحدودٌ الدار نهاياتهاء لمنعها من دخول ملك الغير فيهاء وخروج بعضها 
إليه. كذا في «الفتح»"". 

["آقوله: عقوية؛ هي اسم لجزاء الإ: ثم بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل أو 
نحوهاء تسمى به لأنه يتلو الذنب» من: تنه ]ذا قبية واهذا اديس وما بعدة 
كالفصل. 

["آقوله: : مقاذّرة؛ على صيغةٍ اسم المفعول من التقدير؛ أي لها مقدارٌ خاص» 
واحترز به عن التعزيز» فإنّهِ ليس بمقدّر شرعاء فقد يكون بالضرب وبالحبس وبالقتل؛ 
وبغير ذلك حسبما يراه الإمام؛ والتعزيزُ بضرب الأسواط وإن كان مقاراً على ما 
سيأتي؛ فإنّ أقلّه ثلائة وأكثره نسعة وثلاثون سوطاء لكن ما بين الأقلّ والأكثر ليس 
بمقدّرء بل هو مفوّض إلى رأي الإمام. كذا في «البحر»'" 

1 أقوله: يجب ؛ أي زجرا للمرتكب على فعله؛ وعبرة لغيره» فهي تمنمُ الغيرعن 
ارتكاب مثله؛ والمرتكب عن العود إليه؛ وهل الحدود مطهرة لمن أقيمت عليه أم لا 
يطهر بدون التوبة؟ الصحيح عندنا هو الثاني. 

[6آقوله 00 انها شرعت لمصلحة تعودُ إلى كافة الناس » وفيه احترانٌ عن 
القصاص » فَإنَهوجَب حا للعبد؛ ولدااهرئ الثفو فيه درة الخدوه. 


.)5١١- 59١ «فتح القدير»(ة:‎ )١( 
” : «البحر الرائق»)(0‎ )( 


16 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والرنا : وه في قبل خال عن ملك وشبهته» ويثبتُ بشهادةٍ أربعة بالزّنا لا بوطء 
أو جماع, فيسألهم الإمامٌ عنهء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زئْى؟ ومتى زئى؟ ون 
5 

أما التعزير ؛ فلعدم التقدير. 

وأمّا القصاص ؛ فلأنُهُ حق ولي القصاص. 

(والرّنا'": وطء"' في قبل" خال"'' عن ملك وشبهته) ؛ كمعتدة البائن أو 
العّلاث. ا 

(ويثبت بشهادةٍ أربعة”' بالرِّنا لا بوطء أو جماع» فيسألهم الإمامُ عنه» ما 
هو؟ وكيف هو؟ وأين زئى؟ ومتى زنى؟ وبّن زئى؟). 

١[‏ آقوله: والزنا؛ - هو بكسر الزاي المعجمة - » وبالقصر في لغة أهل الحجازء 
فيكتب بالياء» والمدَ في لغة أهل نجدء فيكتب بالألف» وقدّم الكلام ؛ لأيّه لصيانة انسل 
ولكثرة وقوع سببه مع شدّة عقوبته. كذا في «الفتح»'"'' و«النهر»". 

["فوله: وطء...الخ؛ هذا هو حد الزنى لغة» وهوالمعنى الشرعي له» لكن زادَ 
الشرعٌ في وجوب الحدٌ بالزنا قيودا كأن يكون الواطئ مكلَفاً ناطقاً طائعاء وكانت القبّلٌ 
مشتهاة على ما ستعرفه إن شاء الله تغالى. 

"أقوله: في قَمّل؛ - بضمتين - بمعنى فرج المرأة» واحترزٌ به عن الوطء في 
الدبُر» فإنّهِ ليس بزنى إجماعاء وإن كان حدّه حدّ الزنى عند جمع من الصحابة #: 
لمعم ام 

قوله: خال ؛ صفة لقبل ؛ أي خال عن ملك بمينه» وملك نكاحه؛ وعن شبهة 
الملكين» واحترزٌ به عن وطء زوجته؛ رط أمته» ووطء جارية مكاتبه أو عبده 
المأذون» ووطء التي تزوجها بلا شهودء ووطء أمة نكحها بغيرإذن مولاها. 

[5اقوله: بشهادة أربعة ؛ أي رجال» فإنّه لا شهادة للنّساء في الحدود على ما 


.)5١17 : «فتح القدير»(5‎ )١( 
.)١750 «النهر الفائق»(7:‎ )( 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته 1١‏ 


الال ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ا ا ا ا ا ل ا لا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا 


جو 0 : قد أطلفٌةُ لنكال على شير هذا الفعل وه : «العينان" 


2000 


تزنياد» 
سيأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الشهادات»», والأصل فيه قوله عله : [ وَألَيى تيت 
لْفَحِمَّةٌ من يسآبِحكم فاستفيدوا عَليهِنَّ أربسَة مَدحكُم )د '. 

[١أقوله:‏ فلأنَ بعض الناس... الخ ؛ يعني أنهم يستعملون الزنا على كل وطء 
حرام؛ عاد اتظ خرر أعم من الزناء » فإنّ الوطء حالة الحيض حرام وليس بزناء 
ووطء التي فيها شبهة الملكِ أو شبهة الدكاح حرام مع أنّه ليس بزناء » فلا بد أن يستفسرَ 
الحاكم الشهود عند شهادتهم بأنه زنا عن ماهيّة الزناء ليعرف أنْهم لم يطلقوا الزنا على 


اه اتا 
["آقوله: و يضا... الى ؛ وجه ثان للسؤال عن ماهية الزناء وحاصله: : إنّه ورد في 


ل اع » فلا بد أن يستفسرٌ الشهود عن 
المراد بالزناء ليعلم أنّهم لم يريدوا بالزنا ما ليس بموجب للحد. 

[اآقوله: نحو العينان...الخ؛ هذا الحديث أخرجّه أحمد في «مسنده»» والطبراني في 
«معجمه الكبير» عن ابن مسعود 445 قال: قال رسول الله ييه «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يزني»'" 


: من حديث أبي هريرة » وبهذا اللفظ في «صحيح ابن حبان»(١٠: 5117)» و«مسند الربيع»(1‎ )١( 
49؛ و«مسند البزار»(0: ”7”), و«مسئد أحمد»(١: ؟١2)51 و«مسئد إسحاق بن‎ 
و«مسئند أب يعلى»(9: 557)ء و«المعجم الكبير»(9: 5١١)ء وورد‎ 2)١١7 :١(»هيوهار‎ 
بلفظ: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا‎ 
اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) في «صحيح‎ 
وغيرهما.‎ 2٠41 : البخاري»)(؟ : 64») و(رصحيح مسلم)»)(4‎ 

(؟) النساء: من الآية6١.‏ 

(*) في «مشكل الآثار»(7 : ١؛».‏ و«مسئد أحمد»(١‏ : »)5١7‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : صحيح ) 

وهذا إسناد حسن. 
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وم م اا ل مولا ووو وووو. 


وأما عن الكيفيّة"' ؛ فلأئّه قد يقع الوطء من غير'' التقاء الختانين. 


وفي رواية مسلم عن أبي هريرة » مرفوعا: «كتب على ابن آدمّ نصيبه من الزناء 
مدرك ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان» زناهما النظرء والإذنانٌ زناهما الاستماع, 
واللسانٌ زناه الكلام» واليدان زناها البطشء» والرجل زناها الحفاء والقلب يهوى 
ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذّبه»'" 

وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة 4# مرفوعا: «لكلّ ابن آدم حظّه من الزناء 
فزنا العينين النظرء وزنا اللسان المنطق» والأذنان زناهما الاستماع» واليدان تزنيان 
فزناهما البطشء والرجلان تزنيان فزناهما المشي» والفم يزني فزناه القبل»”". 

وفي رواية البَيقي: «إنّ الله عَةْ كتب على ابن آدمّ حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس مَنْى وتشتهي» والفرج يصق 
ذا م 

ووردَ إطلاقٌ الزنا على السحاق أيضاء ففهي «شعب الأبمان» للبيهقي مرفوعاً : 
الاق البا ا كي ا 

3 فوله: وأمًا عن الكيفيّة... الخ ؛ السؤال عن الكيفيّة والأين ومحل الزناء ليعلم 
أنّ هذا الفعلَ الخاص المشهود به قد تحققت فيه الماهيّة الشرعيّة. 

[“قوله: قد يقع الوطء من غير ... الغ ؛ وذلك بأنٌُ يتماس الفرجان من غير 
وريه فالرانا عن الكبدية لام توج ان الشهوة رز تماس الفرجين» فشهدوا بالزنا. 


)١(‏ في «صحيح مسلم)»(: : 57 2)2١‏ وغيره. 

(1) في «مسند أحمد»(؟ : 747)» و«سئن أبي داود»(1 : 0101 وغيرها. 

(9) في «سنن البيهقي الكبير»(: 2)84 وغيرها. 

(5) في «شعب الإيمان»(5 : 07371 قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(ر58 :)٠١0‏ «رجاله ثقات». 
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فإن ببنوه : وقالوا: رأيناه وَطئها في فرجها ٠‏ كالميل في المكْحُلة» وغدلوا سرا 


وأما عن أي ين؟ ؛ فلأن الزّنا في دار الحرب لا يوجب + 
وأمااغواتى اقلا الثنانه "لا يوحت الخد 
رأماعن ال-1 فلاله كلد كوت أن ونه شيهةة 

(فإن بينوه'” : وقالوا : رأيناه وَطِئها في فرجها ٠‏ كالميل في المكْحُلة ‏ 
وعدلوا'" سر" وعلاناء حُكِمبه"). 

١‏ أقوله: لا يوجب الحدٌ ؛ لأنّ تلك الدار ليست بدار إقامة الحدود» فلا يكون 
الزنا شالك موا لإخراء الحد لا في تلك الدار ولا في دار الإسلام على ما سيأتي. 

["أقوله: فلأنّ التقادم ؛ أي طول زمانه؛ ويجيء حدّه إن شاء الله. 

["آقوله : فإن بيّنوه ؛ أي المذكور من الأوجه المسؤول عنها. 

ا#أكولهة وقائيرا ؟ هو ؤيادة نزانة بحتبالا لدرد دوو :كيل :هو سير لمؤلة: 

[0آقوله: وعدلوا؛ بصيغة المجهول من التعديل؛ وسيجئ ذكر التعديل في «كتاب 
الشهادات» إن شاء اللهء وأشار به أن شهادةً المستور غير مقبولة في الحدود, بل لا بد 
هاهنا من تعديل الشهودٍ سرًا وعلانية. ا 

وصورة التعديلٍ سر أن يبعث القاضي بأسماء الشهود إلى المعدّل بكتاب فيه 
أسماؤهم وأنسابهم وحالهم وسوقهم, ٠‏ حتى يعرف المعدل ذلك » #فكب حب اسع من 
كان عدلا © عبول عفاتة الشهادة؛ ومّن لم يكن عدلاً لا يكتب تحت اسمه شيئاء أو 
يكقت: اه يعلم ؛ وصورة التعديل علانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد» فيقول 
لمعل : هذا هو الذي عذلته. كذا في «البناية». 

ونه كم ا أي اوح ورا ياف يز اليه رجرب لوقه إعار: 
إلى أنّ إقامة الحدود إلى الحاكم لا إلى غيره. 


)١(‏ وهو أن يبعث ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم على وجه يتميّرُ كل منهم لمن يعرفه فيكتبُ 
نحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : 77). 
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سس 5 9529552 01 اج مووي شا جد سم . كك انه وى ب 
وبإقراره أربعا في أربعة مجالس رده كل مرة» ثم سأله كما مرّ 


ل لف على قوله: بشهادة أربعة ؛ قوله: (وبإقراره أربعا”): أي أربعة 


. . 


مرات) (في أربعة مجالس 2 رده كل مرةء ثم سأله كما مرٌ) 

١‏ أقوله: أريعا؛ أصل ذلك: «أنّ ماعرّ الأسلميّ #دء لما أقرٌ عند رسول الله يل 
بالؤتا فأعرض عن سول الله كلق حتى أقرَيه أريم مرّات»2"7, أخرجه أبو داود وغيره: 

ويشترط في كون الإفراد مثبتاً أن يكون المقرّ صاحياً» فلا يعتبرٌ إقرارٌ السكران, 
وأن يكون الإقرارٌ صريحاء فلا يعتبر إقرارٌ الأخرس بكتابة أو إشارة» وأن لا يكذب المقرٌ 
الآخرء فلو أقر أنه زنا بفلانة وكذّبته هي لا يحب عليه الحدّ» وأن لا يظهرَ كذبه بكونه 
خا وكوتها رتقاف كذا فق بعرم موسر 

والأصل في هذا كله أنّ الحدود تدرأ بالشبهات على ما سيأتي» فيحتالُ لدفعهما 
مهما أمكن ؛ ولذا اعتبرٌفي باب ثبوت الزنا شهادة أربع رجال» والإقرارٌ أربع مرات ؛ 
ولذا استحب للحاكم التلقين على ما سيأتي. 

["أقوله: في أربعة مجالس ؛ فلو أقرٌ أربعا في مجلس واحدٍ كان بمنزلة إقرار واحد» 
وهل المعتبرٌ اختلاف مجالس المقرّ أو اختلاف مجالس الحاكم » فيه قولان» والأوّل أصح. 

والأصل فيه حديث قصّة ماعز فإنّه روى ابن حبّانَ في «صحيحه»: «أنّه طرده 
وول الله كلا ذلاك سرات إق قافن مزه واس فأقاء عليه اللخ نوق تلز 1د اي 
فأعرض رسول الله ول فجاءً ماعرٌ من الشق الآخر فأقر فأغرطن: قأتق: الشق الآخرء 


.)2)045 : ١(»ىقتنملا أي من مجالس المقرّء وقيل : الإمام , والأول هو الصحيح. ينظر: «الدر‎ )١( 
(؟) فعن أبى هريرة 4# قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله له فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه»‎ 
ثم جاء من شقه الآخرء فقال: يا رسول الله إنه قد زنا فأعرض عنه » ثم جاء من شقه الآخر»‎ 
فقال: يا رسول الله إنه قد زنا فأمر به في الرابعة » فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة ؛ فلما وجد‎ 
مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به: وضربه الناس حتى مات»‎ 
: فذكروا ذلك لرسول الله وك أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت » فقال رسول الله عل‎ 
هلا تركتموه» في «سنن الترمذي»(5 : 0375 ,2 و«صحيح ابن حبان»(١٠: /581)ء؛ وغيرها.‎ 
.)1/ : (©؟) «البحر الرائق»(0‎ 
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اعلم أن في قوله: : رده كل مرة ؛ م ٠‏ لاتديدل عل أن الإمام يرده 
ابت عراف: وليس كذلك”, ا ال نإذا قر مره ايف 
لابرد قل قله ٠‏ فيسأله كما مرا عن قبل ]إلا فق السوالا" غن من ؛ لالد 
ا م ل ل وهو يمنع الشّهادة لا الإقرار» وقيل :“ساك 
غرومتى أيضا ١‏ لاسعمالة ف لمان الصى. 
وهكذا إلى أن أقرَّ أربع مرّات»'") 

وفي «صحيح مسلم» عن بريدة 5ه: «كنت جالساً عند النبي يل إذ جاء ماعز بن 
مالك فقال: إِني زنيت» وأنا أريد أن تطهرني؛ فقال له يه ارجع فلمًا كان من الغد 
أناهُ أيضا فاعترف عنده بالزناء فقال له: ارجعء ثم عادً الثالثة فاعترف بالزناء ثم رجم 
الرابعة فاعترف» فحفرٌ له حفرة فجعل فيها إلى صدره» ثم أمرَ الناس فرجموه»”". 

["]قوله: وليس كذلك ؛ فإِنّ الإقرارَ مرّة رابعة موجب للحدّ كما تواردت عليه 
روايات قصة ماعز #ه في الصحاح والسئن» وفي رواية أحمد وإسحاق بن راهوية؛ 
و«مصنّف» ابن أبي شيبة ه: عن أبي بكر الصديق 5ه قال: «أتى ماعز بن مالك النبي 
يد فاعترف وأنا عنده مرة فردّهء ثم جاءَ فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاءً فاعترف 
عنده الثالثة فردٌه» قال: فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك»”". 

["]اقوله: كما مرّ؛ فيسأله ما هوء وكيف هوء وأين هوء وبّن زناء ومتى زنا. 

['اقوله: إلا في السؤال؛ استثناءً من قوله: كما مرّء وحاصله: إِنْه قال بعض 
المشايخ : إِنّه لا حاجة في صورة الإقرار عن سؤال متى ؛ لأنّ فائدة السؤال دفعٌ ظهور 
التقادم» فإِنٌ التقادم يمنع وجوب الحدء وهذا في الشهادة؛ وفي صورة الإقرار على ما 


)١(‏ سبق تخريجها قبل أسطر. 

() في «صحيح مسلم»(7*: 2)1777 وغيره. 

(9) في «مسند أحمد»(١‏ : 2)8 وقال شيخنا الأرنؤوط : صحيح لغيره ؛ و«مسند الحاردث)(؟ : 057 
)» وغيرها.' 
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3 باينا 


سيأتى تفصيله, والاصح أنه يسأل في صورة الإقرار أيضاً عن متى ؛ لاحتمال كون الزنا 
5 ومثله لا يوجبب الحدء ٠‏ فلا بد من السؤال ليندفع هذا الاحتمال. 
[١آقوله:‏ ب نين ارين امد مايقل معن الأفة والكي: والزمان» 


فإن 1 0 شب" تلقيئة برجوعه بالعللكة لست ات يه 


رم 

["أقوله: حُبّب ؛ بصيغة امجهول من التحبيب» يعني يُستحبّ للحاكم أن يلقن 
المقر بما يرجع عن إقراره» ويخاطبه بكلمات مشيرة إلى رجوعه ؛ وذلك لأنَ الحدود 
يحتال لدفعها ؛ ولذا قال النبي يل لماعز بعد إقراره مرّات: «أبك جنونء قال: لاء قال: 
فهل أحصنت؟ قال: نعم" أخرجه البخاري ومسلم. 

وفي رواية ملي قال له رسول الله يك بعد إقراره أربعاً: «فلعلّك» قال: لا والله 
تقد 7 ١‏ 1 

وف رواية للنسائئ وأبي داود وأحمد قال له رسول الله يك لماعز: «إنّك قد قلتها 
أربع مرات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ 
قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم»”". 

وفي رواية الحاكم في «المستدرك»؛ قال له رسول الله يليهِ: «لعلك قبلتهاء قال: 
لاء قال: لعلّك مسستها؟ قال: لاء قال: ففعلت بها كذا وكذاء قال: نعم 

وفي «صحيح البُخاري»: قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لاء 
قال: أفنكتها؟ قال: نعم» 


)١(‏ في «صحيح البخاري)(2 : 49), و«اصحيح مسلم»(7: 21 وغيرها. 


() في «صحيح مسلم»(7: 259), وغيره. 
(9) في «سئن أبى داود»(؟ : 06), و«مسلد أحمد)(0 : للحم ” و«مصئف ابن أبى شيبة))(0 : 


)2 وغيرها. 
() في «المستدرك)(2 : ) وغيره. 
(0) في «صحيح البخاري)(1 : )ل وغيره. 
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نرج فا جد أن ف وميه حل ولا جد 

8 فإن رَجَع'' قبل حدهء أو في وسطه ل ول ل 

١‏ ]قوله: فإن رجع ؛ أي المقر عن إقراره قولا أو فعلاء أمّا قولاً فبأن يقول: 
كذبت في إقراري أو يقول: > اتررت بإرناء انا فكلا قهري متريس ركذا يمع 
رجوعه عن الإقرار بإحصانه. كذا في «البحر»'" ء و«اخانية». 

["آقوله خُلي ؛ بصيغة المجهول من التخلية : اك لمق باك رارقل 
حذه ولم يَحَدٌ باقيه إن رجع بعد الشروع في حذهء وذلك لقول بريدة #ه: «كنا 
أصحاب رسول الله يد نتحدّث أنه لو جلس ماعرٌ في رحله بعد اعترافه ثلاث مرّات لم 
يطلبه»؛ أخرجه مسلم. 

وعند أبي داود والنسائيّ قال: «كنّا أصحاب رسول الله ييه تتحدّث أنّ الغامد 
وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما». 

وفي رواية لأحمد وأبي داود والنُسائيّ: «أنْه لَمّا رجم ماعز ووجدّ مس الحجارة 
خرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس ٠‏ فتزع له بوطيف بعير فقتلهء وذكرٌ ذلك للنبي وَل 
تقال: هلا تركتيو» لعله كوت فيتوب الله خله 20 


0 


.)8 : «البحر الرائق)(0‎ )١( 
في «سئن أبى داود»(؟: 005)ء و«ستن النسائى الكبرى»(5 : 789): و«مسئد أحمد)(0:‎ )0( 
زعيرها.‎ 1 


[افصل ‏ كيفية الحد وإقامته] 
وهو للمحصن : ار مكلف مسلم 
فصل كيده لبعد وافايته 

وهو للمحصّن" : أي لحر" مكلف_مسلم 

[١آقوله:‏ للمحصن ؛ - بفتح الصاد المهملة وبكسرها - » قال أبو البقاء الكفوي في 
ل ا ري ا 
+ ودين يمون المُحصَتني ) ” ' الآية» والتزويجٌ كما في قوله عله : + فَإآ أُحَصِنٌَ 4 ”". 

والحريّة كما في قوله عَلة: + زه ا مري المدَاب 4 

والإصابة في النكاح كما في قوله ع +[ ححْصِنِينَ غير مُسفْجيرت )4 17. 

والمحصنٌ من الأحرف التي جاءً الفاعل منها على مفعل 0 - » وإن كان 
قياس اسم الفاعل في باب الأفعال أن يجيء بالكسرء واسم المفعول بالفتح ؛ إلاماشدّء 
ومنه المسهب : من أسهب ؛ أي أكثر وأطنب في الكلام» والمفلج: من أفلج ؛ أي أفلس. 

والإحصانٌ: عبارة من اجتماع سبعة أشياء: البلوغ » والعقل؛ والحريّة» والنكاح 
الصحيح » والدخول: وكون كل واحدٍ من الزوجين مثل الآخر في صفة الوحصان 
والإسلام» وعند الشافعي 4#5: الإسلام ليس بشرط للإحصان» وكذا عند أبي يوسف 
ضيه في رواية» كما في «كفاية المنتهي». 

["]قوله: أي لحر... الخ؛ وجه اشتراط الحرية أنه لا رجم على غير الحرء يدل 
عليه قوله عَله: + فَإِدّ أُحَصِنَّ 4 : أي الإماء: أي تزوجن» + إن أبي يمْحِمَةٍ 
لين يضَفٌ ما عَلَ الْفْخصَكاتٍ وري الْمَدَابِ *: أي نصف ما على الحرائر» والعذاب 
على الحرائر والأحرار على نوعين: 


)١(‏ النور: من الآية؛. 

(؟) النساء: من الآية0؟. 
(9) النساء: من الآية0؟. 
(5) النساء: من الآية؛ ؟. 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته 6 


الاا ار ا م 2 اا ا 210100 


2 ا 0 12-2-222320تدذدد11-ذ-ذد-ذد-جب-بج1-دب-212-2-2د- 1001010212212‏ 1 1 201111110 


ادها الخلد مكة سوط وهو المذكور في قوله جل في سورة النور: ‏ أَلَانيَةُ 
وان بدو كل ا في دن أله إن شم ممنون أله ايؤر 
لوهذ ما طايهة © ) ”. 

وثانيهما: 0 للمحصن» وهو المذكور في قوله عله في سورة الأحزاب: «إذا 
زنى الشيخ والشيخوخة فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عزيز حكيم»””؛ وفي 
رواية زيادة: «بما قضيا من اللذة»» بعد قوله: «البتة»» وهذه الآيةٌ منسوخة التلاوة", 
كما أخرجه أبو عبيد والحاكم وغيرهما. 

وأخرج البخاري ومالك في «موطأ»؛ ومن طريقه محمّد في «موطأه» عن عمرَّ بن 
الخطّاب 5 أنه قال في خطبته في آخرٍ حياته : «إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقولَ 
قائل : لا ند حذين في كتاب الله» فقد رجمّ رسول الله ورجمناء وإنّي والذي نفسي 
بيده لولا أن يقول الناس زادَ عمرٌ في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخوخة إذا زنيا 


)١(‏ النور:” 
(0؟) فعن زر ذ#بك: قال قال لي أبي بن كعب #5 : «كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها قال 
قلت له ثلاثا وسبعين آية فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم» في «المستدرك»(5 : )2 
و«مسئد أحمد»(0: ,)١9‏ و«سنن الدارمي»(7: 774), و«رص حيح ابن حبان» 

(:5773)ء وغيرها. 

() أي كان هذا النص آية تتلى ؛ » ثم نسخت تلاوثُها ويقي حكمُها معمولا به إلى اليوم ؛ والسر في 
ذلك أنّها كانت تتلى ألا لتقرير حكمها ردعاً لمن تحدثُهُ نفسه أنه يتلطّعُ بهذا العار الفاحش من 
شيوخ وشبخات حتى إذا ما تقرَرَ هذا الحكم في النفوس نسح الله تلاوتّهُ لحكمة أخرى هي 
الإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» 
لابن حزم(ص9)» و«الناسخ والمدنسوخ»للكرمي(ص750١)غ,‏ و«الناسخ والمنسوخ»للنحاس 
(ص١3)؛‏ و«نوااسخ القرآن»(١:‏ 50)» و«البرهان»(؟: 77), و«الإتقان»(؟: ؟8), 
و«المناهل» (؟: .)١51١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووو ممم وهم ووو وو ووو و مه مو الالالال 


فارجموهما البتة» فَإنّا قد قرأناها»”© 

ل ل 
أحصن من الرجال والنّساء إذا قامت عليه البيّنة» أو كان الحبل أو الاعتراف»”". 

وقال سول الله يل : 0 وجل ون يعد 
إحصان فإنه يرجم؛ ورجل خرج محاري لله ورسوله. ؛ فإنّه يقتلّ أو يصلب أو ينفى من 
الأرضل ووه فج شما فاته تفل ا "؛, أخرجه أبو داود والتَرْمِذي وابنْ ماجة 
والنّسّائي وغيرهم من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة. 

وبالجملة: ثبت الرجم على المحصن بالقرآن والأحاديث المتكثّرة وآثار الصحابة 
بل وقعّ عليه الإجماع. ااا 

ومن المعلوم أنّ الرجمّ تما لا يمكنْ تنصيفه, وإنّما القابلٌ له هو الجلد؛ ولذا 
الحضوا فين اناد العيل را لاعة عير سوط ٠‏ فعلم بإشارة آية التنصيف أن الرجم 
مختص بالأحرار. 

وأمّا اشتراط كونه مكلفاً؛ أي عاقلاً غير مجنون» بالغا غير صبي» فلأنٌ الحدوة 
كلها مرفوعة؛ بل جميع التكاليف الشرعيّة عن المجنون والصبي لحديث: «رفمٌ القلم 
عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق» وعنن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
فل" آخر جه التَرمِذِي وغيره. 

وأماا* شتراط الإسلام فلحديث : : «مّن أشرك بالله فليس بمحصن»” أ» أخرجه 
ال ابن عمرَ 4# مرفوعاء وأخرجه الدارَقطني في 
«سئنه»'"" وقال الضوات الفوقوق: 


)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 875)» و«صحيح البخاري»(7 : 225007 وغيرها. 

)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 877)» وغيرها. 

(9) في «سنن الترمذي»)(5 : ١57)ء‏ و«سنن أن داود»(؟ : 0706)ء و«سئن النسائي الكبرى»)(؟ : 
١0؛»‏ وغيرها. 

(5) في «صحيح ابن حبان»(١‏ : 2)95086 و«مشكل الآثار»(/: )© وغيرها. 

(0) في «مشكل الآثار»(١٠‏ : »)١77‏ و«سئن البيهقي الكبير»(8/: 1١75)ء:‏ وغيرها. 

1 .)1517 «سئن الدارقطني»(:‎ )١( 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته 1١‏ 
وطئّ_بنكاح صحيح ء_وهما بصفة الإحصان 
وطء" بنكاح صحيح" » وهما بصفة الإحصان 

وأخرج الدارقطني وابن عَديّ عن كعب بن مالك أنه أرادَ أن يتزوج يهوديّة , 
فقال رسول الله وَكم: «لا تتزوجها فإنها لا تحصنك»'”'» وستده ضعيف»؛ ويعارضه ما 
أخرجه مالك والشيخان وأصحابُ السنن وغيرهم من قصّة إقامة النبي وك حدّ الرجم 
على اليهودي واليهودية؛ فإنّه صريح في أن الإسلام في الإحصان ليس بشرط. 

وقد أجابوا عنه بأجوبة أكثرها ضعيفة» وأحسنها ما نقحه ابن البمام من أنّ هذا 
الحديث دل على عدم ا.' تبراقل الإسالاء ل الحصا مرو شديت السناب القولي ول عل 
اشتراطه؛ والقول مقدّم على الفعل إلا نْه موقوفٌ على ثبوت القول؛ مرفوعا بسند 
صحيح؛ وقد بسطت الكلام في هذا المرام في «التعليق الممجّد على موطأ محمّد'"', 
فليراجع. 

[١أقوله:‏ وطئ ؛ أي بنفس الإيلاج وإن لم ينزل. كذا في «الفتح»”" 

اكرام بتكا تيع + احرر كن التعل الكابي كالنكاك بلا شورة ا اذه 
لحر بورع اوور جوزو ني 
الإجازة ثم أجازت العقد أو ولي الصغيرة لا يكون بهذا الوطء محصنا 

رن وما ان طرور ‏ سطرو دن رسن اباي او ان 
إحصان» وكذا لو زنى بمسلمة ذمّي ثم أسلم» لا يرجم» يي د 
ججاء اسان حي تروطت يخا بيجي و يعتو وير الم لوزتو ركيم كلما 
زنى. كذا في «الدرر شرح الغرر»”*) 


( في «المعجم الكبير»(19: »)٠١7‏ و«معرفة السنن»(17 : 457)» و«مراسيل أبي داود» ((ص 
٠*؛‏ و«السئنن الصغير»(!: :»)١57‏ و«سنن سعيد بن منصور»(١: »)١97‏ و«سئن 
البيهقي الكبير»(80/: »)5١7‏ وينظر: «نصب الراية»(7: 7978). 

(0) «التعليق الممجد»(”: 05). 

(*) «فتح القدير»(0 : 579 - .)51٠‏ 

(:) «درر الحكام»(؟: ؟١).‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ف مناه حش موت يندا به كتهزذة 
أي وَطئ حال كونهما بصفة الوحصان: أي الأمور" القند يثبت بها الإحصان 
- ما عدا الوطء - كانت حاصلة قييل هذا الوطء؛ فإذا رحد الوطء كم + ا 


تاودن نيا الحعميا نه فقا : وهو للمحصن: مبتدأً"'» زكر قرول د 
في فضاء'" حتى يموت 7 دان كورود 

[١]قوله:‏ أي الأمور...الخ؛ أشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهّم من أن الإحصانٌ 
موقوف على وطء بنكا د » فيوجد بعد الوطء؛ فكيف يتصور كونهما محصنين 
حالة الوطء , كما يفيده كلامٌ المصّف 5ه لكون الحال وذي الحال مقارنين زمانا. 

[؟آقوله: بعد ؛ فيه مساغة لا تخنى ٠‏ فِإِنٌ المبتدأ إنّما هو الضميرء وقوله: 
«للمحصن»؛ من متعلقاته» لكنّ مثلَ هذه المساحة لا يضر في أصل المقصود» وقد مر 
نظيره في باب التيمم من «كتاب الطهارة». ْ 

[قوله: في فضاء ؛ - بكسر الفاء - : هو الصحراء: والمكان الواسع » وأصله 
رجمٌ ماعز #5 في المصلى » كماؤازد فق «المتحبكين): وغيرهشاء :وكان المصلى إذ ذاه 
فضاءً واسعاًء والسرّ فيه : إن المكان الواسع أمكن لرجمه» وأبعد من احتمال أن يصيب 

بعض الراجمين بعضا. 

[قوله: حتى يموت ؛ أشار به إلى أن اللقصود قتلّه بطريق الرجم لا مطلق الرجم 
كما شهدت به الأحاديث الصحيحة المروية في الصحاح. 

ويتفرّع عليه ما ذكر في «البحر»'”'' و«الحيط» وغيرها: إِنّه لو رجمه محرمه لا يحرم 
ع 0 

ويتفرع عليه أيضا: أنه لوقتل الزاني ع الؤاسة ري تسن أرقنا ععيعه 
القضاء بالرجم» فدمه هدرء لا قصاص على القائل إن كان قتله عمداًء ولا دية إن كان 
خطأء وينبغي أن يعزّر لافتياته على الإمام؛ كذا في «النهر». 

[أقوله: يبدأ به؛ أى يرجمه أوَلا شهودُ زتاه» ولى بحصاة صغيرة؛ لأنهم قد 
يتجاسرون على أداء الشهادة» ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون» ففيه احتيال لدرء 


.)60 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته يل 


فإن أبواء أو غابواء أو ماتوا سقطء ثم الإمام 
فإن أبواء أو غابواء أو ماتوا سقط"”2, ثم الإمام 
الحدء وهو مطلوبء» كذا في «المحيط». 

وأصله ما أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في «مصئّفه»: «إنّ عليًا 5ه كان إذا شهد عنده 
الشهود على الزناء أمرّ الشهود أن يرجموا ثم يرجمه الناس» وإذا كان بإقرار بدأ هو 
6 2 586 الناس»”"© ِ 

وهذه البداية واجبة» كما في «الذخيرة»: وذكرها في غيرها بلفظ الشرط » وكذا 
رجم الإمام في صورةٍ الشهادة بعد رجم الشهودء وفي صورة الإقرار ابتداء» فلو امتنع 
الإمامُ عن الرجم لا يحل للقوم رجمه لعلمهم بفوات شرط الرجم. 

ويرد عليه: إِنّه مخالف لرجم ماعز رضي الله عنها في زمان النبي يل حيث لم 
يحضره النبي يلق ولم يرجمه بنفسه على ما شهدت به الروايات السابقة» ومن ثم ذكر 
ابن كمال الرومي في «إيضاح الإصلاح»: إِنْ حضور الإمام ليس بلازم» وأقره في «النهر 
الفائق»”". 

وأجاب عنه ابن البمام في «الفتح»'": بأنّ حقيقة ما دل عليه قول علي 5ه هو 
السعتي على الإناء أبر الحهرة لاخدا اعلا ؛ اقرح دؤلة ارح وعدم رون 
يبتدئ هو في صورة الوقرار؛ كحت الاين عدم تساهله في بعض شروط القضاء 
والحدّ: » فإذا امتنحَ ظهرت أمارة الرجوع ؛ وامتنمٌ الحدّ لظهور الشبهة» وهذا منت في 
حقه يي فلم يكن عدم رجمه دليلاً على سقوط الحد. 

١1‏ اقوله: سقط ؛ أي حدّ الرجم ؛ لأنّ الشرط هو بداية الشهودء على أنّ في 
صورة غيبوبتهم يحتمل رجوعهم عن الشهادة ؛ وفي صورة موتهم انتفت الشهادة »؛ 
والشرط بقاؤها إلى وقتٍ الرجمء وفي صورة إبائهم عن الرجم الأمر أظهر» لكن لا 
يحدون حد القذف بالإباء ؛ لأنه ليس صريحا في الرجوع , » فيكفي في سقوط حد الزاني»؛ 
ولا يكفي في إقامة حد القذف عليهم. كذا في «الفتح». 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : )؛») وغيره. 
() «النهر الفائق»(”7: .)١71‏ 
إفرة «فتح القدير»(55/82:0). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا" 

وق لقم يندا الإناعه لم الثامن 
7 
ثم الناس"". 


وفي المقر يبدأ الإمام”؛ ثم الئاس 

وكذا يسقط الحدٌ عن الزاني إن خرج بعض شهوده عن أهلية الشهادة بفسق أو 
عمى أو خرس أو قذف . كذا في «منح الغفار». 

[١]قوله‏ : ثم الناس ؛ أشار به إلى أنّه ينبغي الرجم في محضر من من الناس ؛ ولذا 
لي ١‏ اجو ل : # وَلبتَهَدَ عَدَبهُمَا 4# ''' ؛ أي الزاني 
والزانية» +( طَِعَةٌ مََالْمْوْمِينَ 4 » قال الحسن له الطائفة مشر ف ألشر به عند 
حميد » وقال الزهري 45 : الطائفة الثلاثئة فصاعداًء أخرجه ابن جرير. 

وأخرج عن مجاهد #ه قال : الطائفة الثلاثئة فصاعداء وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ذه قال : افؤالك أن عي عدانيها طافة من الفسن: 
قال: ليس ذلك للتفضيح » إغما ذلك ليدعوا الله لهما بالتوبة والرحمة. 

["قوله: يبدأ الإمام ؛ لما ثبت في «سنن أبي داود» وغيره أنّهِ: «رجم رسول الله 
المرأة الغامديّة بحصاةء وكانت أقرّت بالزنا: ثم قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه»'' 

وأخرج البَبْمَّقَىْ عن علي 5ه أنّه قال: «أيّها الناس» أيما امرأة جيء بهاء وبها 
حبلٌ أو اعترفت؛ فالإمام أوّل من يرجمء ثم الناس» ثم رجمهاء ثم أمرهم» فرجم 
صفء ثم صف» ثم صف»'" 

وفي رواية لأحمد عنه 5 أنه قال: «لو كان شهد على هذه أحد لكان أول من 
يرمي الشاهد يشهدء ثم يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرتء فأنا أول من رماهاء 
فرماها بحجرء ثم رماها الناس»””*) 


)١(‏ النور: من الآية؟. 

(1) في «سئن أبي داود»(؟ : 2017 و«معرفة السئن»(1 : 540)»؛ وغيرها. 

() في «سئن البيهقي الكبير»(8/: 2)5١١‏ وغيره. 

(5) في «مسند أحمد»(١‏ : ١0»؛»‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: «صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم». 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته ل 


وغسَل وكفنَ وصِلَي عليه ولغير اصن بكلده منة ووسطا ببيوط لذ ةله 
وغسّل" وكفنَ وصِلَيَ عليه. 

ولغير الحصن جلدَهُ مئة وسطا” بسوط لا ثمرة له). 

50-5 : الكّمرة الع وهى 0 

وورد في «مصنف ابن أبي شيبة» عنه #: «الزنا زنان: زنا السرّء وزنا العلانية» 
فوا الس : تقد الخهره تدكود الشورد أؤلااس تابي نالع الما . ثم الناس» وزنا 
العلانية: أن يظهر الحبل أو الاعتراف» فيكون الإمام أوّل من يرمي»”" 

وورد عنه 5ك في «سئن البَيُمقي»: «أنّه أمرَ الراجمينَ أن يصفوا كصفّ الصلاة 
صفاً خلف صف» لثلا يصيب بعضهم بعضا'”. 

[أقوله: وغسّل ؛ أي غسّل المرجومٌ كفسل سائر الأموات وكُفّن كتكفينهم, 
وصُلي على جنازته. 

والأصل فيه قول علي 5ه بعدما رجم م امرأة: «افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم»”": 
أخرجه البيمقي في «سننه»؛ وقد ورد في «صحيح مسلم» والسئن الأربعة : «إن النبي وَل 
صلى على المرأة الجهنية الغامدية التي اعترفت بالزنا»» ووردٌ في «صحيح الببخاري»: 
«أنه يي صلى على ماعز». 

["آقوله : : وسطأً؛ أي سوطاً متوسّطاً بين الجارح وبين غير المؤلم » #تأنكوة موا 
غير جارح» ولو كان المجلودُ ضعيف الخلقة فخيف هلاكه يجلدٌ جلدا ضعيفاً يحتمله. كذا 
في «الفتح»”*". 

والأصل في هذا البابه ما أخرجه ابن أبي شي في «مصتفه» عن أنس ط أنه قال: 
«كان يؤمرُ في زمان عمرَ ضيه بالسوط فتقطع ثمرته؛ ثم يدق بين حجرين حتى يلين» ثم 
يضرب به». 

وأخرج عبد الرزاق في «مصئّفه» : «إن رجلا أ تى النبي يك فقال : نا سول الله 
2 : إتي أصيت حذا فاقنه علي + قدعاارسول الله كله يسوط عدين له قر فقال: 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 55 0)» وغيره. 

(0) في «سنن البيهقي الكبير»(8/: »)23٠١‏ وغيرها. 

(9) في «آثار أبي يوسف»(؟ : 3). و«سنن البيهقي الكبير»(؟ : 9١)ء‏ وغيرها. 
(4) «فتح القدير»(0: .)571١‏ 
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وينرّع ثيابُ إلا الإزار» ويفرَقٌ على بدنه إلا رأسه» ووجههء وفرجه 

وقيل : الخ قال والأول أصح. 

وفي «الصّحاح»: ثمرة السّياط : عْقَدُ أطرافها”'". 

(وينزع ثيابه إلا الإزار"'» ويفرق"" على بدنه إلا رأسّه» ووجههء وفرجه 
سوط دون هذاء فأتى بسوط فقال: سوط فوق هذاء فأتى بسوط بين سوطين» فقال: 
هذا فأمر به فجلد»”". | 

١1‏ ]قوله: وقيل: العقدة؛ بالضم بالفارسية: كرهء هذا هو المشهورٌ في تفسير 
الثمرة» ورجّح في «المغرب»' أنّ الثمرة ذنبُ السوط» وهو بفتحتين - » ومثله العذيّة 
بفتحاتء بالفارسية: رشته تازيانه. 

وذكر في «الفتح»: «أنّه رُوي عن أنس #ك أنه كان يأمر بالسوط فتقطع مُرثّه» ثم 
يُدَقَ بين حجرين حتى يلين» ثم يضرب به» فالمرادٌ أن لا يضرب به وفي طرفه يبس ؛ 
لأنه جرح ؛ فكيف إذا كان فيه عقدة. 

والحاصل أنّه يتجتّب كل من الثمرة بمعنى العقدة» وبمعنى الفرع الذي يصير به 
ذنبين تعميماً للمشترك في النفي » ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقدة ليعمَ المجاز ما هو 
يابسُ الطرف على ما ذكرنا لكان أولى ؛ فإنّه لا يضرب بمثله حتى يدق رأسه» فيصير 
موا انتهى ان 

["آقوله: إلا الإزار؛ لأنّ في نزعه كشف العورة» وهو حرام. 

['قوله: ويُفرّق ؛ بصيغة المجهول من التفريق ؛ أي يُفرّق الجلدء ويضرب 
بأسواط في مواضعٌ متفرقة من بدنه ؛ لأنّ جمعّه في موضع واحد قد يؤدي إلى الهلاك ؛ 
ولبذا الوجة بعينه استثنى الوجة والرأس والفرج. 


.)١051١ ١()»حاحصلا« انتهى من‎ )١( 

)١(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(/: 200375 وغيره. 
2 «المغرب)(ص57 -017), 

(5) في «فتح القدير»(0 : .)57١‏ 
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قائما في كل حد بلا مذ » وللعبر نصفهاء ولا يحَدهُ سه لا إذن الإماء 
قائما”' في كل حد بلا مد”: أي من غ غير أن يلقى على الأرض ويد رجلاه. 

وقيل: أن يمد !! اريك بد قود أنه 

وقيل : أن يمد السوط على العضو بعد الضرب. 

(وللعبدا '" نصفهاء ولا اد ام تلطك ! 

قال علي #5 لجلاد: : «اضرب وأعط كل عضو حقهء واتق ) الوجه والمذاكين)»”"', 
أخرجه ابن أبي شَييَة وعبدٌ الررّاق وسعيدٌ بن منصور. 

وق «التمحيحين) مترفوعا ٠‏ «إذا اشر أحدكم فليتق الويحف "زواع طن 
المشايخ الصدر أيضاًء وفيه نظر: بل الصدرٌ من المحَامل» والضرب بالسّؤط المتوسّط 
عاددا يسيراً لا يقتل في البطن نكف بالصدن كذا في «الفتح»" . 

وله : قائماً؛ أي حال كون الحدود قائما » قال علي 4#5: «يضرب الرجل 
قائماء والمرأة قاعدة في الحدود»' اد يعي انراق 

["قوله: بلا مدّ؛ أي بلا مدّ الجلود على الأرض»ء أو بلا مد السّوطء بأن يرفعه 
الضارب فوق رأسه أو بأن يمدّه على جسد المضروب بعد وقوعه عليه» وفيه زيادة ألم» 
قال في «الفتح»”*: وكل ذلك لا يفعل. 

[“"'اقوله: وللعبد ؛ الأصل فيه ما مر من قوله جل : م[ ملَنَ د نِضِفٌ مَاعَلَ 
لْمخْصَكتٍ وري الْمَدَابِ *”"'» نزلت في الإماء؛ وشملت العبد أيضا؛ لاشتراكهما في 
الرق المنتقص للنعمة» ولعقوبات الجنايات» وقد ثبت عن عمرّ ذه في «الموطأ» أنه جلد 
الحية يمر ]نا حم دك الأماء ف .1ع لكد : أسياف النقاء وي وغل 


)١(‏ في «مصنف عبد الزراق»(7: 0717١‏ » و«مصنف ابن أبي شيبة»(0: 22079 وغيرها. 

(5) في «صحيح مسلم»(5 : 205١١7‏ وغيره. 

[فوة «فتح القدير»(0 : ؟5377). 

() في «السنن الصغير»(/: :)7١17‏ و«معرفة السنن»(5١‏ : »)١87‏ و«ستن البيهقى الكبير»(6: 
3”)ء وغيرها. ١‏ 

(0) «فتح القدير»(0 : 77237). 

(5) النساء: من الآية0؟. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا لل 1110 ا ا ل ا ا لل ا ل اا الل ا ا لا ا اا ا ا ا ينا 


هذا عندنا خلافا 00 ل 

شهوتهنٌ» وهذا هو النكتة في تقديم ذكر الزانية على الزاني في قوله جللة: جر الي ون 
عه 0 معو 2 ررم رعتة 3 

دوا كل حدر ينا أئدَ لد )4 ”". 


وقَدّمَ ذكرّ الرجل في آبة السّرقة» وهي قوله عل +( وَألصَارِقُ وَألسَاركهٌ اط مُوَا 
أيدِيَهُمَا 4 ””؛ لأنّ مبنى السرقة على الاختفاء» واتخاذ الخيل» ومثله يحصلى في الرجال 
أكث السية: إن النساء: 

على أنّ شاهدَ الوجود أيضاً يشهدٌ بكشرة السرقة في الرجال؛ وكشرة الزنى في 
النساء» فقدّم في كلّ من الآيتين ما هو أكثر وقوعا ؛ ولبذه النكتة قدّم ذكرٌ الرجل في آية 
الرجم ؛ لأنّ الزنى بعد الإحصان في الرجل أكثرٌ بالنسبة إلى النساء. 

١[‏ آقوله: خلافا للشافعيّ 45 ؛ له أنّ للسيّد ولاية كاملة على عبده وأمتهء فتجورٌ 
له إقامة الحدود كما يجورٌ له إقامة التعزيرء ومثله روي عن بعض الصحابة #6 أنه جلد 
عبده» كما في «الموطأ». 

ولنا: إنّ الحد حق الله جل ؛ ولذا لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو نائب 
عن الشرع » وهو الإمامُ أو نائبه» بخلاف التعزير» فإنّه حق العبد. كذا في «الهداية»”*'» 
ويشهد لمذهبنا قول الحسن البصري 445 : «أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود 
والقصاص»'” : أخرجه ابن أبي شِيْبّة» وعن عطاء الخراساني كه قال: «إلى السلطان: 
لوكا يواست 


)١(‏ ينظر: «المنهاج» وشروحه: «مغني امحتاج»(5 : 7)) و«تحفة امحتاج»(؟ : >6)) و<نهاية 
الحتاج»(7: 577)» وغيرها. 

() النور: من الآية؟. 

(9) المائدة : من الآية4". 

(:) «البداية»(0 : 3176). 

(6) في «مصئف ابن أ شيبة»(١؟‏ : 2)753860 وغيره. 

(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 5) وغيره. 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته مف 


ره مر 


ولا يُْرَعٌ ثياُها إلا الفرو والحشوء وتحد جالسة. وجازٌ الحفرٌ لها لا له. ولا جمع بين 
ل ل م بك 
(ولا ينْرَعٌ' ثيابها إلا الفرو والحشوء وعد سان 
وجارّ الحفرٌ لبا" لا 0 


1 


ولا جمع بين جلد ورجم 

١1‏ ]قوله : ولا ينزع ...الخ ؛ الوجه فيه: إن في تجريدها كشف العورة. 

والفرو: - وهو بفتح الفاء وسكون الراء المهملة - بالفارسية: يوستين. 

والحشو: على وزنه بالفارسية: جامه ينبه دار لما كانا مانعين عن وصول الألم 
إلى جسد المضروب؛ والستر حاصل بدونهما لزم نزعهما. 

["أقوله: وجاز الحفر لما ؛ أشار بذكر الجواز إلى أنه ليس بواجبء فإِنّ الغرض 
تاشر تسيو تسترا دوقو ياب اياك كن 1 كافاقه انعد إزر الل اتعديه 
قد لبا إن زعا ولد د اناك المحم مندلم" ' ويوكيه النافض اف لمانا ” 
النبوي يق وعن علي 4ه ثبت نحوه عند أحمد والبيهقي. 

["'أقوله: لا له؛ أي لا يحفر للرجل ؛ لعدم الحاجة إليه» ويؤيده قول أبي سعيد 
الخدري ففه: دنا أمر النبي 3 برجم ماعز: خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما أوثقناء ولا 
حفرناء ولكنه قام للناس فرميناه بالعظام والمدر والخزف» فاشتد واشتددنا خلفه» حتى 
أتى عرض الحرة فرميناه بجلاميدٍ الحرّة حتى سكت»”"'؛ أخرجه مسلم» ويخالفه ما 
أخرجه مسلم ايضاً من رواية بريدة #5 : وعد لحي إل نوين 

[؛]قوله: ولا جمع بين جلد ورجم ؛ أي لا يجمع بين الجلد والرجم للزاني 
ا محصنء بل يكتفي بالرجم» به وردت الأخبارء فقد ثبتت في الصحاح والسنن قصة 
رجم ماعزء وقصة رجم المرأة الغامدية» وقصة رجم امرأة زنى بها أجير زوجهاء ولم 
يرو الجلد في أحدها. 


,) «صحيح مسلم»(1:‎ )١( 
في « : مسلم»(1: 76 و«سئن أبي داود»(؟ : 2)005 وغيرها.‎ )( 
وغيره.‎ 2)١13537 (؟) في «صحيح مسلم»(؟:‎ 
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ولا بين جلد ونفي إلا سياسة 
ولا بين جلد ونفي'' إلا سياسة”): هذا عندنا 

وهذا كله يبيّن أن المراد بالزاني والزانية في آبة الجلد هو غيرٌ الحصن» وإن كان 
إطلاقٌ الآية ليِشْمل المحصن أيضاء ويخالفه رواية عبادة بن الصّامت 6ه مرفوعا : «البكر 
بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالشيّب جلدُ مئة والرجم»""' ؛ أخرجه مسلم. 

وقد نص الحازمي في كتاب «الناسخ والمدسوخ»؛ والمنْذْري في «مختصره»: إِنّه 
منسوخ» بدليل أنّ رواة قصّة الرجم في حديث العسيف ؛ أي الأجير وغيره متأخرو 
الإسلام. 

١1‏ قوله: ولا بين جلدٍ ونفي ؛ أي لا يجمع للزاني الغير المحصن بين جلدٍ ونفي 
سنة؛ وهو أن يخرج من ذلك البلد إلى سنة» لينزجر بذلك ؛ لأنّ حدّ غير ال حصن مذكور 
في الآية» واكتفى فيها على الجلد؛ ولو كان النفيّ داخلا في الحدٌ لذكرّ في الآية 
بالضرورة. 

[؟آاقوله: إلا سياسة؛ هي مصدرٌ ساس الوالي الرعيّة: أمرهم ونهاهم: 
وحاصلها استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي؛ وحسنُْ التدبير» وعرفها 
بعضهم بأنْها تغليظٌ جناية لها حكمٌ شرعيّ حسما ماد الفساد. 

وفي «البحر»: «ظاهرٌ كلامهم أنّ السياسة هي فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحة 
يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي»”'". 

وقال الحمويّ: السياسة شرع مغلّظ: وهي نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة 
تحرّمهاء وسياسة عادلة؛ تخرجٌ الحقّ من الظالم» وتدفمٌ كثيرا من المظالم» وتردعٌ أهل 
الفسادء وتوصلٌ إلى المقاصد الشرعيّة» فالشريعة توجب المصيرَ إليهاء والاعتمادٌ في 
ظهور الحق عليها. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(7: )ل وغيره. 
() انتهى من «البحر الرائق»(0 : .)١١‏ 
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١[‏ ]أقوله: وعند الشافعي ...الخ ؛ له حديث عبادة 4# الذي مر ذكره في بحث 
«الجمع بين الرجم والجلد», ويوافقه ما أخرجه البخاري: «إن رسول الله قضى فيمن 


زنا ولم حصن بنفى عام 34 وبإقامة الحد علبه»”". 


وأجاب الجمهورٌ بأنّ حديث عبادة #5 منسوحٌ كما مرّء والحديث المذكور حاكم 
بأنّ النفيّ ليس بداخل في الحدٌ الواجب بقرينة عطَفِهِ عليه» فهو محمولٌ على أنه فعله 
لخر وسياسة؛ وعليه حمل ما روى التَرْمِذِيَ وغيره: «إنّ أبا بكر ؤ#: وعمر # جلدا 
الزاني وغريا سنة». 

ويؤيده نول علي 189: «كفى بالنفي فتنة»'""» أخرجه عبد الررّاق. 

وأخرج أيضاً عن عمر #ه: «آنّه غرّب ربيعة بن أميّة بن خلف في الشراب» 
فلحق بهرقل وتنصّرء فقال عمر #: لا أغرّب بعده مسلما»”". 

وبالجملة: لا شبهة في ثبوت التغريب عن رسول الله د وكبار أصحابه #5: قولا 
وفعلاء لك لأ ؤلالة لرواثانهاغلن لدي الكن» قن يكون القلة وحدة يعم الخد 


: و«فتوحات الوهاب»(0‎ :»)١87 ينظر: «الأم»0 : 64» و<«حاشيتا قليوبي وعميرة»(5:‎ )١( 
؟3)). وغيرها.‎ 

(9) في «صحيح البخاري»(0 : »)50٠08‏ وغيره. 

(؟) فعن علي 5 : «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» في «مصنف عبد الرزاق»(/7: 73115, 207316 
وروى محمد بن الحسن أخيرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبى ي سليمان عن إبراهيم يم النخعي » قال : 
«كفى بالنفي فتنة» انتهى. ينظر: «نصب الراية»(7: 404٠‏ و«التعليق الممجد»(*: 10): 
وخيرهاء 

(4) فعن سعيد بن المسيب 4# قال: «غرب عمر 4# ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل 
فتنصر» فقال عمر #ه: لا أغرب بعده مسلما» في «المجتبى»(/ : 69")». و(رسئن النسائي 
الكبرى»(/: 771): و«مصنف عبد الرزاق»(/: 0715 وغيرهاء فلو كان النني حدا لم 
حلف على تركه؛ فعلم أن النفي منه كان سياسة لا حداء وحديث الحدود كان ظاهراً لا يحتمل 
الخفاء على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود. 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 0 ل 8 م ورم مور 0-4 
فين مريض زنى » ولا يجلد حتى يبرأ. وحا تت د حين وصعت 
وهو تغريب عاء". 

8 و‎ ٠.٠ 2 7 

(ويرجم مريض” زنى » ولا يجلد حتى يبرأ. 


وحامل زَنّت تر جم حين و0 

فالأولى أن يجعل الحدّ هو الجلد وحده كما دلت عليه الآية» ويجعل النفيّ الثابت 
بالسئن تعزيزا وسياسة. 

ولو حمل عليها حديث الجمع بين الرجم والجلدٍ للزاني الحصن أيضاً لم يكن فيه 
بعدء فبطل قو المتعصبين: : إن الحنفية خالفوا الأحاديث السصحيحة الواردة في 
التكويت» :ردير أن اطنط فد سماو 3 :ه1١‏ الياب رك بن الآية والشتةة ورفرو اسك 
كل منهما على ما يناسبه؛ ومّن ظنّ أن النفيّ جزء الحدء وأنّ المذكورٌ في الآية بعض 
الحدّ فليأت بدليل صريح يدل على ذلك؛ ودونه خرط القتاد. 

[١آقوله:‏ : وهو تغريب عام ؛ يريد به أن النفي وتغريب عام المذكورٌ في روايات 
الحديث معناهما واحدء وهو الإخراجٌ من بلدته إلى غيرهاء وتفسيرٌ النفي في هذا المقام 
بالحبس كما ذكره ه بعض المشايخ خطأء نعم قد فسّر به النفي الواردُ في آية حدّ قطاع 
الطريق» وهي قوله 0 ْنَا أله ورَسُوةُ وَيعَنَ فى الْأَرْضٍ 
هَسَادًا أن يِمَمَّلوَأ أ يليوا أو تَقَعَّلمَ يدهع وَأَرَجُلُهُم ين حِلَفٍ أو نموا يست 
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["أقوله: ويرجم مريض ؛ لأنّ اللقصودً بالرجم إهلاكه؛ فلا يقدرٌ رجمه في 
مرضهء بل يعين على المقصودء مخلاف الجلدء فإنّهِ ليس الغرضٌُ فيه الإهلاك؛ بل مجرّد 
الزجر والإيلام» وفي جلد المريض احتمالٌ لبلاكه» فيوقف جلده إلى أن يصحّ » ويزول 
سقمه وضعقه. 

(أقوله: ترجم حين وضعت ؟؛ لا قبل الوضع» ولا تجلد قبل الوضع كيلا يؤدي 
إلى هلاك الولد ؛ لأنه نفس محترمة» لا جريمة منه» نعم تحبس إلى أن تلد إن كان الحدٌ 


)١(‏ لأن جنينها لا يستحق الرجم لعدم الجناية منه» وتحبس حتى تلد إن ثبت زناها بالشهادة» ولا 
تحبس إن ثبت بالإقرار. ينظر: «فتح باب العناية»(”:: .)١5١7‏ 
(؟) المائدة : من الآية77. 


كتاب الحدود/ تعريفه وكيفيته ١/١‏ 
وتجلد 
وتجلد 
ثابتا بالبيّنة» كيلا تهرب» بخلاف الإقرار» فإنّ المقرّة لا تجبس ؛ لأنّ الرجوع عن الإقرار 
معتبرء فلا يفيد الحبس. كذا في «البداية» و«الفتح»”". 

والأصل في هذا الباب حديثُ الغامديّة» وقد اختلفت الروايةٌ فيه» قال الريْلَمِيُ 


في «تخريج أحاديث البداية»: في «صحيح مسلم»: «عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله» إِنْي زنيت فطهرنيء وإنّه 
رذهاء فلمًا كان الغد قالت: يا رسول الله لعلك تريدٌ أن تردّني كما رددت ماعزاًء فوالله 
إلى تان فقال: أما لاء فاذهبي حتى تلدي»؛ فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة 
خبزء فقالت يا رسول الله» قد فطمته وقد أكل الطعام: فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمرَّ الناس فرجموها»"". 

وأخوعة ابطا فو مدي ورد عو لمان انريف عن ابلك فذكره قال: 
«ويحك ارجعي فاستغفري الله» وتوبي إليه؛ قالت: أراك تريدُ أن تردني كما رددت 
ماعزاء قال: وما ذاك؛ قالت إِنّها حبلى من الزناء قال: أنت» قالت: نعم» فقال لها: 
اذهبي حتى تضعي ما في بطنك؛ قال: فكفلها رجلٌ من الأنصارء ثم أنى النبئ يل 
فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقال رجل من الأنصار: فقال: إلى رضاعه؛ قال: فرجمها»””". 

وفي هذا ما يقتضي أنه رجمها حين وضعت»: وفي الأول ما يقتضي أنه تركها حتى 
فطمت ولدهاء ولكن الأول فيه بشير بن المهاجر وفيه مقال» ويتقوى الثاني برواية 
عمران بن حصين» أخرجها مسلم أيضاًء وفيها : «إنه يكْْ رجمها بعد أن وضعت»؛ 


)000 «البداية»» و«فتح القدير»(0 : 51557). 

(5) في «صحيح مسلم»(7: 2١1777‏ و«السئن الكبرى» (5 : 07١54‏ » و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 
: 05377)غ وغيرها. 

(9) في «صحيح مسلم»(7: 2)١775‏ وغيره. 
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بعد النفًا 
يعد التفاس ا اسم 


بعل النفاس"' 


يوجد لولدها كفيل» فوجب أمها لها حتى يستغنيّ ولدها». انتهى'''. 
[١]قوله:‏ بعد النفاس ؛ أي بعد انقطاعه ؛ لأنّه نوع مرض»ء فينتظرٌ إلى أن تبرأ منه. 


.)35١ من «نصب الراية»(”:‎ )١( 


باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا 
الشبهة دارئة للحدّ 
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا 
اله دارئة"" للحد). 
[١قوله:‏ الشبهة ؛ - هي بالضم - ما يشبه الثابت» وليس بثابت في نفس الأمر. 
["أقوله: دارئة ؛ اسم فاعل من الدِّرْء - بالفتح - » بمعنى الدفع» والأصل في 
هذا الباب حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»'" : أخرجه الإمام أبو حنيفة 5ه عن 
مح اع اس جح لح ال كمان وصا لي رةه الاي بكيم 
الحصكفي”" ؛ والمسندُ الذي جمعه الخُوارَرْمي”' توغيرهما 
وفي رواية ابرط والَيمَقي عن علي : ذه مرفوعا: «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي 
للومام أن يعطّل الحدوى») 
وفي رواية ابن ماجة عن أبي هريرة 445 مرفوعا: «ادفعوا الحدود عن عباد الله ما 


وجدتّم له ل 


: في «مسند أبي حنيفة» للحصكفي (ص185١)2 و«جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي(؟‎ )١( 
؟18).‎ 

(0) وهو موسى بن زكريا ب بن إبراهيم بن محمد بن صاعد بن الحصكنِي » » صدر الدين؛ القاضي » 
الإمام» العلامة» ضبطه القاري الخصفكي : بفتح الخاء المعجمة» وسكون الصاد المهملة ففاء 
مفتوحة» فكاف»ء فياء نسبة كذا رأيته مضبوطا بخط شيخنا عبد الله السندي رحمه الله. لكن في 
«الجواهر»: سكت اتبيه حصن كيثا بدينة سن ديا دكن (/2060-081). ينظر: 
«الجواهر»(”: 01١5‏ -14ه)ء و«شرح مسند الومام» للقاري(ص/ - 8). 

(”) وهو محمد بن محمود بن محمد بن حسن الْمْوَارَزرْمِي الخطيب؛ أبو المؤيد» الإمام» ولي قضاء 
خُوارَرُم وخطابتهاء صدّف «مسانيد الإمام أبي حنيفة»؛ في مجلدين» جمع فيهما بين خمسة 
عشر مصئئفاء (04 - 1060ه). ينظر: «الجواهر المضية»(7: 7756). «تاج التراجم» 
(ص737,8). 

(5) في «سئن البيهقي الكبير»(8/: 7778)» وغيرها. 

(0) في «سئن ابن ماجة»(7 : 2)860٠‏ وغيرها. 
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6 6 موا ع و ا وا ا الا ماياو 


ل 

وفي رواية ابن أبي شَيْبّة والنُرْمِذِيّ والحاكم والبَيْهَقي عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وحدثة للسلم غرجا فخلوا 
سبيله ؛ فإنّ الإمام لأن يخطئ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة»7© ْ 

وفي النات آكار فشر بسطتها في رسالتي: «القول الجازم بسقوط الحدٌ بنكاح 
امحارم»؛ وهي رسالة فريدة في بابهاء من شاءً الاطّلاع على نفائس شريفة فليطالعها. 

[١قوله:‏ ضربان؛ أي قسمان؛ وهناك قسم ثالث مسمى بشبهة العقد عند أبي 
حديفة #كه» وإِنّما لم يذكرها؛ لأنها ليست اثفاقيّة» فإنّ أبا يوسف ذه ومحمّدا لم يجعلا 
النكاح شبهة يسقط بها الحدٌ على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. 

ويحتمل أن يكون عدم ذكرها لإدراجها في أحد القسمين»؛ فإِنٌ منهم من أدرج 
شبهة العقد في شبهة الفعل» ومنهم من أدرجها في شبهة امحل. 

["أقوله: في الفعل وفي لمحل ؛ الشبهة في امحل ؛ أي محل الوطءء وهو الموطوءة» 

لكب شي كن وشبية ل اليك أرضاء هي أذايتوع هنال وليل باه للحرمة في 
امحل في نفس الأمرٍ من غير توقف على ظنٌ الجاني واعتقادهء فيورثُ ذلك اشتباهاء ولو 
كان خفيفاً ركيكاً في حرمة امحل 

والشبهة في الفعل: هي أن يكون وقمٌ للواطئ اشتباةٌ في حرمة الفعل ؛ أي نفس 
الوطءء واشتبه عليه كونه محرّما من دون أن يكون اشتباه حل الملك؛ بل حرمة امحل 
تكون قطعية ؛ لعدم وجودٍ دليل يورث شبهة في حله ؛ ولبذا لا يحدّ فيه مَن ظَنّْ حله أو 
ادّعى ظنّه به» ويحدٌ به غيره ؛ لأنّ هذه الشبهة تقتصرٌ على من وجدت به» ويحدٌ إن 


2)575 : في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 57» ود<سنن الترمذي»)(: : 77)» و«المستدرك)20‎ )١( 
:)510 :١١(»ىلعي وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ و«مسند أبي‎ 
2, )578 و<سنن الدارقطني»(7: 85)» و«سئن البيهقي الكبير»(8/:‎ >2١ : ١()لماكلا«و‎ 
00 


كتاب الحدود/ الوطء الذي يوجب الحد يذن 


عي لانمل + نبنا ينان غير الال دمولا» لاد جني إن تان الها ل لهي 
وظء أفة انعد ابؤيه “وهريه: وده ةو اكه ارقو 

فشرع في الضّرب الأرّل بقوله: (وهي في الفعل: تثبت بظن غير الدُليلا" 
دليلاً: ٠‏ فلا يحدٌ الجاني | إن طن" أنها تحل له في وطء أمة أحد أبوية”؟ » وعرسه ا 
واسيارة+ والمرته.” المرهونة 
قال: : علمت أنها حرام» بخلاف الشبهة الأولى: » وإن شئت التفصيل في هذا البحث 
الجليل» فارجع إلى رسالتي : لله 

[١]قوله:‏ : بظنُ غير الدليل ؛ أي ظنّ ما ليس دليلاً على الحلّ دليلاً نوكه لكيه 
تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة ؛ إذ لا دليل في السمع يفيد الحل ٠‏ بل ظن 
غير الدليل دليلا ٠‏ كما يُظَنْ أن جارية زوجته تحلٌ له» » لظنه أنه استخدامء واستخدامها 
حلالء فلا بِدَ من الظرٌء وإلا فلا شبهة أصلاًء » لفرض أن لا دليل أصلاً لتثبت الشبهة 
في نفس الأمرء فلو لم يكن ظنه لحل ثابتا لم تكن شبهة أصلاً . كذا في «الفتح»""". 

["آقوله: إن ظنْ ؛ أشار به إلى أنّ نفي الحدٌ هاهنا مشروط بظرٌ الحلّ ٠‏ فإنٌ هذا 
الظنَ هو الشبهة» فلو لم يظنّ لم توجد شبهة أصلاًء بخلاف شبهة للحل» إن الشبهة 
هناك جاءت من دليل دال على حل امحل » فلا يحتاج هناك إلى ظنّ الحل» ثم المعتبرٌ في 
هذا الباب هو دعوى الظن ء » وإن لم يحصل له الظن في الواقع ؛ ولوادعاه أحدهما فقط 
لخدا حون يعر ااحويها بخلمهما بالخرية . كذا في «النهر». 

["أقوله: وطء أمة أحد أبويه؛ وإن علو, كوطء أمة أم الأم وأمة الجدٌ إلى غير 
قاوذا عن ااه د 

[آقوله: وعرسه؛ - بالكسر - ؛ أي زوجته؛ وهو معطوفٌ على قوله: أحد 
أبرية» وكذا اقول وسيدة 4 أى :أمة زويكهة وامة تل 

[6]قوله: والمرتهن ؛ هذا معطوف ف على قوله: : «أمة»؛ أي وطهء المرتهنْ الأمة 
المرهونة؛ ولا يخفى مافي هذا العطف من الاختلال» فإِنّ المعطوف عليه مفعولٌ 
للمضاف ؛ أي وطءء والمعطوف فاعل له» ومفعوله المرهونة» ولو قال: ومرهونة لكان 
دل 


.)50١ : «فتح القدير»(0‎ )١( 


١/4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


في الأصمّ» والمعتدة بئلاث» وبطلاق على مالء وبإعتاق أم وللره. 
في الاصح '؛ والمعتدّة بثلاث » وبطلاق”' على مال وبإعتاق أمْ ولده). 

اعلم أن اتصال الأملاك”” بين الأصول والفروع؛ قد يوه" أن للابن 
ولاية وطء جارية الأب" كما في العكس. 

وغنى" الزوج بمال الزُّوجة المستفاد من قولِه تعالى  :‏ مَوَجَدَكَ عآيلا 
فى (2) )> : 00 
الرّوجة ملكا للزوج. 

[١اقوله:‏ في الاصح ؛ متعلّق بمسألة وطء المرهونة وأشار به إلى خلاف فيه؛ 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

["قوله: وبطلاق ؛ عطف على قوله: «بثغلاث»» وكذا قوله: «بإعتاق». 

["اقوله: انّصال الأملاك... الخ؛ هذا وجةٌ لسقوط الحد بوطء أمة أحد أبويه؛ 
وحاصله: : إن الأملاك بين الأصول كالاب والام وأصولبماء وبين الفروع كالابناء 
وأبنائهم متّصلة» وبينهم انبساط تامّء حيث لا يمن أحد الفريقين الآخر عن عن التصرف في 
ملكهء وهذا الانّصال يصيرٌ منشاً للاشتباهء وظنّ أن للابن ولاية وطء جارية الأب» 
كما أن للأب ولايةٌ جارية الابن» على ما سيأني؛ فيسقط الحدّ إذا حصل له هذا الظنّ» 
وإن قال: علمت أنه حرام حد. 

[؛]قوله: قد يُوهمُ؛ مضارعٌ معروفٌ من الإيهامء بمعنى الإيقاع في الوهم أي 
الذهن. 

[اقوله: جارية الأب ؛ ولو زنى بامرأة الأب أو الجدٌ حدّء وإن قال: ظننت أنّها 
تحلّ لي كما في «الخانية»؛ لأنّ هذا الظنّ لا يستندُ إلى دليل ضعيف أيضاء وبجرّد جهل 
لو ا 000 ْ ْ 

["أقوله: وغنى غنى...ال؛ هذا وجةٌ لسقوط الحد بوطء جارية زوجتهء وحاصله: 
نه قد يُنْسَبُ غنى الزوجة إلى الزوج» ويعد الزوج غنيا مال الزوجة» ألا ترى إلى أن 
النبي و لما تزوج خديجة رضي الله عنها بمكةء وهي أوّل زوجاته» وكان رسول الله وي 


.)4( من سورة الضحى » الآية‎ )١( 


كتاب الحدود/الوطء الذي يوجب الحد كل 

واحتيا اج'' العبيدٍ إلى أموال الموالي إذ ليس لهم مال»؛ ينتفعون به مع كمال 
الانبساط بين تماليك مولى واحدٍ مع أنهم معذورون بالجهل مظدّة لاعتقادهم حل 
وطح إمناء المو الى 

ومالكية"" الر هن للمزهوةة ملل بد 
إذ ذاك غيرٌ غني بنفسهء أنزل الله وك في بيان امتنانه عليه سورة تلش ». 

وقال فيه: ل يدافتو (3) وَوعَد1 َال هد (©) وَوَجَدَ1َ علا 

لق ((2) )4”", فدسب الله ملك غنى زوجته إليه حلا فاتك تقر لتم ع نا 
بين الزوجين من الانبساط » فهذا يورث الشبهة في حل وطء الزوجة. 

١1‏ أقوله: واحتياج...الم ؛ يذ وجا لتمقلوط كلد بوطلا إمدانت ولتردمما عله : إن 
العبيدَ محتاجونُ إلى أموال المولى؛ وليس لهم أموالٌ ينتفعون به إن كل ما للعبدٍ ملك 
للمولى» وبين العبيدٍ ومواليهم » وبين مماليكهم الآخرين انبساط تام. 

هذا كله مكو أن ركو متها لظن العيد حل وظاء أمةاستده كيت :لاه والعبيد 
لعدم تفرّغهم لتحصيل المسائل لاشتغالهم بخدمة مواليهم لا يستبعدٌ منهم وقوع مثل 
هذه الشبهة. 

ارا وا ا الجا ويح امنقر يرئاد بريد الور 01 ولا 
«إذا قال المرتهن م: ظننت آنها تحمل لي لا يحدٌ على رواية «كتاب الحدود»؛ وعلى رواية 
«كتاب الرهن»: لا يحب الحدّ سواءً ادّعى أنّها تحلٌ له أو لم يدّع ؛ لأنّه وطء جارية انعقد 
له فيها سبب الملك؛ فلا يحب عليه الحدّء اشبته أو لم يشتبه. 

وإِنّما قلنا: انعقد له فيها سببُ الملك ؛ لأنه بالبلاك يصير مستوفيا حقه من وقتٍ 
الرهن »:“فقد اتعقد له سب الملك ف الخال » وتحضصل حقيقة الملك غند البلاك. 

ووجه ماذكره في «كتاب الحدود»: هو أن عقدَ الرهن عقدٌ لا يفيدُ ملك المتعةٍ 
بحالء فقيامه لا يورت شبهة حكميّة فإنّ هاهنا إِنّما يملك المرتهنٌ ماليّة المرهون عند 
البلاك؛ وملك المال بعد البلاك لا يفيدُ ملك المئعة في حال من الأحوال». 0 


()الضحى: 8-5 
(؟) من «العناية»(6 : 50١‏ -5075). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اتيف حل رارقو : 

وبقاء أثر النكاح" وهو العدة) وريم اناعم نيا لأن يشتبّه عليه 
حل وطء الخد ثلا 

وفي «البحر»: «الحاصل أنه إذا ظنّ الحلَ فلا حدّ باتفاق الروايتين؛ والخلاف فيما 
إذا علم الحرمة» والأصحّ وجوي»”" َ 

[١آاقوله‏ : حل وطء المرهونة ؛ دك و اوداك : إن المستعيرٌ للرهن كالمرتهن ؛ 
يعني الذي استعار أمة من مالكها ليرهنها لو وطثها ظاناً الحلٌ لا يحد. 

ووجهه: آنه ذا استعار شيا برهم هكذا: فيلك عكين المريون مان الرني 
مستوفيا دينه» ووجب مثلٌ الدين للمعير على المستعير؛ لآنه عازن فاضا ديه ارهن 
فإذا غرم للمعير صارَ مالكاً له » فكان بمنزلة المرتهن 

اعرف ويقاء كر الكاج الى ؛ وجة لسقوط الحدٌ بوطء المعتدّات المذكورة ‏ 
وحاصله: إنّ المعتدّة لما كان أ* رُالتكاح فيها باقيا وهو العدّة» وكذا أثرُ أموميّة الولد يعد 
الإعتاق باق» صار ذلك منشأً لظن حل وطئهاء » فلا يحد إلا إذا علم الحرمة. 

["أقوله: بثلاث ؛ قال في «البحر»: «أطلق الثلاث فشمل ما إذا أوقعها جملة أو 
متفرقاء ولا اعتبارَ بخلاف من أنكر وقوعٌ الجملة ؛ لكونه مخالفاً للقطعء كذا ذكره 
الشارحون. 

وفيه نظرء لما في «صحيح مسلم» من أنّ الطلاق الثلاث كان واحدا في زمن النبي 
يك وأبي بكر وصدر من خلافة عمر #:» حتى أمضى عمرٌ على الناس الثلاث» وإن 
كان العلماءُ قد أجابوا عنه» وأوّلوه فلس الدليلٌ على وقوع الثلاث جملةً بكلمة واحدة 


- 


فإن قيل: العلماء قد أجمعوا عليه. 
قلنا: قد خالف أهل الظاهر في ذلك» فينبغي أن لا يحدّء وإن عَلِمَّ الحرمة. 
والدليل عليه ما ذكر ةمق «كتاب النكاح» في «فصل الْحرّمات»: إِنّ 


.)١5 : انتهى من «البحر الرائق»(0‎ )١( 


كتاب الحدود/ الوطء الذي يوجب الحد 1 
وف المحل: بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاء فلم يحدٌ وإن أقرٌ بحرمتها عليه 
والمعتدة بطلاق على مال" » والمعتدة بالإعتاق حال كونها أم ولده. 
ُمّ شرع في الضّرب النّاني من الشبهة بقوله : (وفي ا محل : بقيام'' دليل ناف 
للحربة ذاتاء ذ يحدٌ وإن أقرَ بحرمتها عليه 
الحدّ لا يجب بوطء المطلقة طلاقا بائنا واحداً أو ثلاثاً مع العلم بالحرمة» على إشارة 
«كتاب الصلاة»: وعلى عبارة «كتاب الحدود»: يجب ؛ لأنّ الملك قد زالَ في حق امحل 

فيتحقق الزنا. انتهى. 

وينبغي أن تحمل إشارة كتاب الصلاة على ما إذا أوقعها بكلمة واحدة» وعبارة 
«كتاب الحدود» على ما إذا أوقعها متفرّقاء كما ذكرَ توفيقا بينهما». انتهى”". ولتطلب 
زيادة التتفصيل من رسالتي : «القول الجازم بسقوط الحدّ بنكاح الحارم». 

١[‏ ]قوله: : بطلاق على مال ؛ فإن كان الطلاقٌ بلا مال فإن كان رجعيّاء فمعتدته 
يحل الوطء بها هنا وز كان ياتا بالقتاط الكنانات فسيجيء أنه من شبهة انه وذكر في 
«النهر»: إِنّهِ في حكم المطلقة على مال المختلعة على مال: فلو كان خلعا خالياً عن المال 
كان من شبهة المحل. 1 ْ 

["قوله: بقيام ؛ يعني يوجدٌ هناك دليلٌ من الأدلة الشرعيّة دالٌ على حل المزنيّة 
عليه ؛ ولمذا ُسمّى هذه الشبهة حكميّة ؛ أي ثابئة بحكم الشرع» فلا يحدٌ الزاني في 
صورة وجودهاء وإن قال: علمتُ بالحرمة لوجودٍ الشبهة مع قطع النظر عن ظنّه ؛ 
بمخلاف ما مرّ من شبهة الفعل» فإنّه هناك لا يوجد دليلٌ على حال الموطوءة» وإنّما يشتبه 
عليه حل الوطء لوجه من الوجوه. 

وبالجملة: في شبهة امحل يوجد دليل ينفي حرمة الموطوءة على الواطئ» ويثبت 
حليتهاء ولو كان ذلك الدليل ضعيفاًء وفي شبهةٍ الفعل لا أثر لذلك» وَإثّما يوعد ذليل 
يورك شيهة (يعردة الوكلء» وبصي باعتا لطله: 

فوضع الفرقٌ بينهماء واندفعٌ ما يتوهّم أن ظنّه هناك أيضاً مستندٌ إلى دليل ينفي 
الحرمة ويوهم الحلٌ» فالشبهتان متساويتان. 


.)١5 : من «البحر الرائق»(0‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فى: وطء أمة ابنه, ومعتذة الكنايات» والبائع المبيعة 
في : وطء أمة ابنه"''؛ ومعتدة الكنايات'"' » والبائع المبيعة'” 

وجه الاندفاع: أنّ هناك الدليل لا يدل على حليّة ا حل بل هو يورت شبهة في 
حل فعله؛ بخلاف شبهة المحل. 

وعلى هذا ب بي الفرق بينهما بشبوت النسب في شبهة امحل إن ادّعاه الواطئ 
الزانئ ي؛ أي نسب المولود من وطئه» وعدم ثبوته في شبهة الفعل على ما سيذكر 
المصنف ذه زذلك لذن لسن عامخاط ى رثباته على عاامر تفضيله فق يانه 

فلمًا كان امحل محل اشتباه ؛ لقيام دليل ناف للحرمة؛ لزم أن يثبت النسب إذا 
ادّعاه الواطيئئ » بخلاف صورة الشبهة في الفعل» فإِنْ الفعل هناك تمحض زنا ؛ إذ لا حق 
له في امحل ؛ لعدم دليل يدل على حله» وثبوث السب فرِعٌ لثبوت ملكه في امحل » إِنْما 
يسقط الحد لعارض اشتباه عرض لهء وهو لا يكفي في ثبوت النسب. 

١[‏ أقوله أمةابعة .ركذا اين ابه ور يها »ون كان اندجم وركذا أمداينائة 
وإن سفلنء فلو قال المصّف #ه: «ولده» موضع «ابنه» لكان أولى ؛ لشموله البنت 
أيضا. 

["]قوله: ومعتدّة الكنايات ؛ عطفٌ على قوله: «أمة ابنه»؛ أي لا يحدٌ بوطء 
المطلّقة بالكنايات في عدّتهاء وإن نوى بها ثلاثا فلا يحدٌ بوطئهاء وإن أقرّ بحرمتها؛ لأنّ 
دليل المخالف قائم » وإن كان غير معمول به عندنا. 

ومثله: وطء المختلعة بلا مال» سواء كان بلفظ : الخلع أو بغيره» فلو كان الخلع 
كال لع يكن من هذا الكسو بل سن تسم الخبهة فق الفغل» ٠‏ كما مر ذكره؛ فلا ينتفي 
عنه الحد إلا إذا ظن الحل ٠‏ كما في المطلقة ثلاثا؛ لانه لم يقل أحد أن المختلعة على مال 
تقمٌ فرقتها طلاقا رجعياً نما اختلفت الصحابة و في كونها فسخاً أ و طلاقا بائناء 
فالحرمة هناك ثابتة على كل حال. كذا حقّقه في «الفتح»”". 

["اقوله: والبائع ؛ هذا عطفٌ مختل كما مرّ نظيره» فإنّه معطوف على أمة ابنه» 
والمعطوفٌ عليه مفعول؛ والمعطوف فاعلٌ للمصدر المضاف إلى الوطء. 


000 «فتح القدير»(0 : 506). 


كتاب الحدود/ اتوطء الذي يوجب الحد 8 


دالزوج المهورة قبل تسلييهاء والمشتركة. 
دالزدج , "الممهورة ة قبل تسلييهاء والمشتركة") 

الدليل الاق للخزمة قله دا" 508 ومالك لأبيك» "' 

والحاصل أنه لا يحد البائع بوطء المبيعة قبل تسليمها إلى المشتري» وأمّا بعد 
تسليمها إليه فلا شبهة في حل ا حل ولا في حل الفعل» فيحدّ نعم إن كان البيعٌ فاسداً لا 
يحدّ بوطئها بعد التسليم أيضا ؛ لأنَ له حق الفسخ فله حق الملك . كذا في «البحر». 

[١قوله:‏ والزوج ؛ يعني وطء الزوج أمته التي جعلها مهرّ الدكاح زوجته قبل 
تسليمها إلى الزوجة؛ بخلاف ما بعد تسليمهاء فإن وطئها حينئذ وطء أمة الزوجة: 
فيكون من «باب شبهة الفعل» على ما مرٌ. 

("]قوله: والمشتركة ؛ يعني لا يحدّ أحد الشركاء بوطء الأمة المشتركة بينهم » ومثله 
وطء جارية مكاتبه وعبده المأذون له؛ وعليه دين محيط بماله ورقبته ؛ لأنّ له حقاً في 


وأمّا غير المديون فأمته على ملك سيّده: ومثله وطء أحد الغانمين جارية من 
الغنيمة قبل القسمة» ووطء البائع أو المشتري الأمة المبيعة بخيار الشرط للمشتري ؛ لأنّ 
المبيع لم يخرج عن ملك البائع بالكليّة , رع لاحر حي ااد صا روات 
الموسنة »وماك سور أن أيصا ميتتوطة ف القع او الس" باستاو غيرها: 
وقد ذكرنت كثيرا منها في رسالتي «القول الجازم» فلتطالع. 

["اقوله : قوله يَيعِ؛ِ هذا في وطء أمة أولادهء فإنّ هذا الحديث يدل بظاهره على 
أن ملك الابن ملك الأبء وآنه يحل للاب التصرف فيهء والجاد في حكم الاب وإن 
علا وقد مر ما هو المقصودٌ من هذا الحديث في «باب التدبير والاستيلاد» قبيل «كتاب 
الأيمان» فتذكره. 

[:]قوله: أنت ومالك لأبيك ؛ قد مر ذكرم من أخرجه منا في «باب التدبير 
والاستيلاد»: وفي «باب النفقة» قبيل «كتاب العتاق»: وفي روايته قصة قد وعدنا هناك 
بيانها هاهنا. 


للق «البحر الرائق»)(0 : .)١7‏ 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهي ما أخرجه البَيْمّقيّ في «دلائل النبوة» والطبراني في «معجمه الصغير» 
و«الأوسط»: عن جابر 5ه قال : «سجاءً رجل إلى رسول الله ولد فقال: :كا لوسول الم 
أبي أخذ مالي» فقال: فاخفت قافي راريلكاه قزل جيري غلي النين ل فقال: إن الله 
كَ يقرئك السلام» ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما 
شمعته أذتاة: 

فلمًّا جاءً الشيحٌ قال له: ما بال ابنك يشكوكء تريد أن تأخدّ ماله» فقال: يا 
رسول الله هل أنفقته إلا على عمّاته وخالاته أو على نفسي» فقال النبي ويّ: ايه دعنا 
من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك » ونا سحكحة ادناه » فقال الشيخ : والله يا 
سول ساو ال التعرزيدتا بلك كينا » لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي» فقال: 
قل وأنا أسمع» فقال: قلت: 


ادو 1ل تيرد وت افوانتها نيل بماأجني عليك وَتنْهَل 
(لائئلة افك الاقم له ابه اليفك رلاسيامرا افلميدل 
كآني أنا المظروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل 
تخافت الردى نفسي عليك وإِنّها لتعلمٌ أن الوت وقتٌ مؤجل 
فنا لفت اتش والعاية التي البزيا يزان فييك خف اوسن 
جعلت جزائي غِلّظة وفظاظة كآنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذ لم ترعٌ حق أبوّتي فَعَلِْتَ كما الجارٌ المجاور يفعل 
خزاةسشحة تفقوف كانس جر على أعنن الهنواب سوكل 


قال فحينكل أخذ النبي ولو بتلابيب ابنه » وقال: أنت ومالك لأبيك» 


زفق 


)١(‏ في «المعجم الصغير»(؟ : 5») و«المعجم الأوسط)»(7: 775)» وغيرهاء قال البيثئمي في 
«مجمع الزوائد»(ر٠71/1):‏ «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن 
محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال 


إسنادها رجال الصحيح». 


كتاب الحدود/الوطء الذي يوجب الحد نايل 


وعم عمد م ماما امايو ووم ووو ووو يديوه 


وقول بعض الصحابة 


١[‏ كأقوله: ا د الع اده 0 فإنّه 


روى عبد الرزّاق عن عمر وابن مسعود #ه: «إن اختارت زوجها فلا شيءَ عليه» وإن 
اختارت نفسها فهي واحدة؛ وله عليها الرجعة؛ وهذا في قوله لبا: جعلت أمرك 
بيدك”. 
ومثله أخرجه محمد 5ه في كتاب «الآثار»؛ وروى عبد الرزّاق عن عمر ذه في : 
والكنة والبرية» هي واحدة» وهو أحق يها». ْ 

ومثله روى عبد الرزّاق عن جابر ذه والشافعي في «مسنده» عن زيد ظه. 

وعبد الرزّاق عن ابن عمر ل «أمرك بيدك»؛: وفي الباب آثارٌ وأخبار 
يو ل ارب ااانه !لاير اعتره 

والحاصل: إِنّه لَمّا وردت آثارٌ وأخبارٌ دالّة على أن ألفاظً الكنايات تقع بها 
طلقات وجعنة: اورت ذلك قنيهة قحل الموظوءةة :زف له تكن نذك الآثاز معمر لا يهنا 
عندناء فلا يحد الواطئ بوطئها. 

["]قوله: وكون المبيعة. .. الخ؛ هذا متعلق بوطء البائع الآمة الإبعة قبل ليها 
إلى المشتري ء وحاصله: إن المبيعة قبل التسليم وإن لم يكن في ملك المشتري؛ لكن ملك 
ده باق» وهلاكه قبل التسليم يفسخ الببع على ما تقرّر في موضعه» فهذا يورثُ شبهة 
في حل الح 


)١(‏ مثل : عمر بن الخطاب» وعلي بن أب بى طالب» وابن مسعود»ء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر ا كما في «سنن البيهقتي الكبير»(7: 51)ء و«مصنف ابن أبي شيبة»( : 913), 
و«مصنف عبد الرزاق»(7: 3057)» وينظر: «نصب الراية»(7: 777 - 770)ء و«الدراية» (” 
12). وغيوها 

0 «سنن الترمذي»(7: 5877 ).؛ و«مصنف عبد الرزاق»(/: 2)8 و«آثار أبي يوسف»)(7: 
5). وغيرها. 

(*) «نصب الراية»(7: 5537). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن ادُعى السب يثبت فى هذه لا في الأولى 

وكون المهر"' صلة : أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك كالببة. 

والملك” "في الجارية المشتركة دليل حل ألوطء. 

تبحتن قوله : ناف للحرمة ذاتا ؛ أنّا لو نظرنا" عن المانع يكون منافيا 
0 

(فإن اذعى السب“ يثبت في هذه" لا في الأولى): أي في شبهة امحل لا في 
شبهة الفعل. 

١7‏ قوله: وكون المهر... الخ؛ حاصله: إِنَّ المهر صلة» لا بمعنى أنه ليس بمقابل 
بشيء» كما يكون في التبرّعات المحضة» بل بمعنى أنه غير مقابل بمال» فإنّه بعوض منافع 
البضع » وهي ليست بمال. 

ولذا أطلق الله عل على المهمور: : نحلة» وهي - بالكسر - العطية حيث قال في 
سورة النساء : # وَمَانوا لياه صَد قن َ ةن ين لي عن كود تدكا توه مارجا 
() ) ”", وهذا يورثٌ شبهة حل الح قبل التسليم ؛ لأنّ الترّعات لا تفيدُ املك قبل 
القبض كالهبة والصدقة على ما تقرّر في موضعه. - 

اإقولهة والمناكتت ال +صاميلة :إن الجارية المشتركة لما كان فق ملك كل وانجذ 
من الشركاء دل ذلك على حلّهاء فأورث ذلك شبهة في وطثها. 

[1قوله: أنا لو نظرنا...الخ؛ حاصله: إِنّهِ يكفي لثبوت الشبهة الحكميّة قيام دليل 
يدل على الحل وينفي الحرمة» مع قطع النظر عن الموا: نع » ومع قطع النظر عن الدلائل 
الآخرء فإِنّ الشبهة ليست عبارة إلا عمّا يشبه الثابت» فلا يضر كون ذلك الدليل النافي 
للحرمة معارضا بدلائل أخر مرجحة» ولا ثبوت الحرمة بالنظر إلى الموانع الأخر. 

[:]قوله: فإن ادّعى النسب ؛ أي إن ادّعى الواطئ الزانى نسب المولود من وطئه 
وأمّا إذا لم يدّع فلا يثبت النُسب. ٠‏ 

[6]قوله الس ره 2 لس سو كا مان ل ا 


)١(‏ أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياًء ولا يتوقف على ظن الجاني 
واعتقاده. ينظر: (جمع الأنهر»(١‏ : 0)). 
(0)النساء: 6 
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وبحد بوط أمة أخة) وعسةواهلية وحدها عل قزاشة 

(وحد بوطء آمة اخية 4 ولع وأجنبية''' وجدهاا" على فراشه 
بته» فإنه لا شت به تنسب وإن ااه ؛ لان ال لا يتملّكها حال يا الابء نعم إن 
سوا اح عو قيض وص رود و تور ين ات يثبت نسبه في هذه الصورة 
أنضا فنليل: » كذا في «فتح القدين»!" 

وكذا يستثئنى من صور شبهة الفعل بالمطلقة ثلاثا » فإنّه ينبت النسب بوطئها 
تقرط كردن بر شه رحو أذ تلد لان لع سان ابوه بتكن اذا دغر 
وكذا المختلعة والمطلقة بعوضص» كذا في «النهاية». 

ويستتى أيضا وطء مَن زفت إليهء وقال النّساءٌ؛ هي زوجتك: ولم تكن 
كذلكء» فإنّه يثبت النّسبْ فيه إذا ادّعاه» وهذا إذا جعلت هذه الصورة من صور الشبهة 
في الفعل ؛ كذا في «البحر». ْ 

[١آقوله:‏ بوطء أمة أخيه وعمه ؛ وكذا وطء أمة غير الأصول والفروع؛ كالخال 
والعمّةٍ والخالة وأولادهم ؛ وذلك لأنه ليس هنا دليلٌ يدل على حل المحلّ؛ فلم توجد 
شبهة في الححل» وليس ببنه وبين أقاريه غير الأصول والفروع كمال انبساطر واختلاط » 
بحيث يورث شبهة في الفعل: فدعوى ظنّه الحل لا تعتبرء : نعم إن قال: لم أعلم أن 
الزنى حرام لم يحد. كذا في «الفتح»''". 

[١"آقوله:‏ وأجنبية ؛ عطف على قوله: «أمة أخيه»؛ قال في «المداية»: «مَن وجد 
امرأة على فراشيه فوطئها فعليه الحدّ؛ لأنّه لا اشتبا بعد طول الصحبة» » فلم يكن الظن 
مستنداً إلى دليل » وهذا لأنّه قد ينام على فراشه غيرها من لحارم التي في بيتها. 

وكذا إذا كان أعمى ؛ لأنه يمكنه التمييزٌ بالسؤال وغيره» إلا إذا كان دعاها 
فأجابته أجنييّة وقالت: أنا زوجتك فواقعها؛ لأنّ الاخباز دليل»: انه ©. 

[1؟أقوله: وجدها ؛ الجملة صفةٌ لأجنبيّة » وإطلاقه مشيرٌ إلى أنّ الحكم متّحد فيما 
إذا كان ذلك ليلا وفيما إذا كان ذلك نهاراء وهذا هو الذي عليه المتون وأكثرٌ الشروح. 
)١(‏ «فتح القدير»(0 : 505). 


() «فتح القدير»(0 : /ا59؟). 
(9؟) من «فتح القدير»(0 : 508 - 509). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كان هو أعمىء وذميّة زَنَى بها حربي؛ وذمي زنى بحربية» لا الحربي والحربيّة 

وإن كان هو أعمى ؛ وذميّة'"'زْى بها حربي » وذمي”" زنى بحربية» لا الحربي 
والحوينة": عي الداخلين دار نا بأمان؛ وذلك"' لأنه إن كان هذا في دار 
الحرب لا يجب الحل. 

ومع اف ياست عر وك كفنا . 

وفي «الظهيرية»: رجل وجد في بيبته امرأة في ليل ظلماءً فغشيهاء وقال: ظننت 
الهاامز ات :لك كد عليه رونو كان هارا عد 

وفي «الحاوي»: عن زفر 4ه عن أبي حنيفة ك: فيمَن وجد في حَجلته”" أو ب بيته 
اياراة فقناك مدت أنهنا امرا” ني إن كان نهارا حدء وإن كان ليلا لا يحد» وعن يعقوب 
عن أبي حنيفة 445 : إن عليه الحدّ ليلاً كان أو نهاراء قال أبو الليث 45: وبرواية زفر 


له نز 9 
[١]قوله:‏ وذمية ؛ يعني إذا زنى حربي مستأمن دخل دارنا بأمان بذمية حدت 
المزية. ْ 
["أقوله: وذمي ؛ يعني حد ذمي زنى بحربية مستأمنة دخلت دارنا بأمان. 
['افوله: لا الحربي والحربيّة ؛ أي لا بُحدّ الحربي الزاني في الصورة الأولى؛ ولا 
الحربية المزئيّة في الصورة الانية » ويمككن أن يكون معناء أنه إذا زنى الحربي المستأمن 
بالحربيّة المستأمنة لا يُحدّان» وعدم حدٌّ الحربي والحربيّة في الصورتين السابقتين فهم من 
تخصيص إسناد الحد إلى الذمي والذمية» والحاصل : الا على ا ار 
(5]آقوله: وذلك؛ بان لوجه إرادة المستأمنين من الحربي والحربية» وحاصله: إِنْه 
إنْما أردنا ذلك ؛ لأنه إن كان هذا ؛ أي زنى الحربي بالذميّة» وزنى الذمي بالحربية في دار 
الحرب لا يجب الحد باتّفاق أئمتناء فإِنُ الزنى في دار الحرب لا يوجب الحدّء وإن كان 
الزاني والمزنية مسلمين» على )نا شاك لقره رحا الها 


(١)الحجلة:‏ وهى بيت مزين بستور وسرر. ينظر: «الدر المختار»(0 : 094 ). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق»(0 : .)١0‏ 
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وعند محمد يه إن زنى الحربي”" لا يحد. 
وو : وذميّة عطف على الضّمير المستتر في حدّ هذا اف ثز لوجود 
الفاصلة. 
[١آقوله‏ ور سداس إن زنى الحربي ؛ أي بذمية لا يحدّ لا الزاني» ولا 
المزنية » وإن زنى الذمي بحربيّة حدّ الذمي: وهو قول أبي يوسف ذه أوّلا: وقوله الآخر 
فى ]رونم من ران ميا أووتكينة : إن المستأمن التزم أحكامنا مدّة مقامه في دارنا في 
المعاملات» كما أن الذمي التزمها مدّة عمرهء ومن ن التزم أحكامنا تجري عليه العقويات, 
فيحدٌ الحربي والحربيّة أيضا كالذمي والذميّة» ولبذا يحدّ الحربي المستأمن حد القذف» 
ويقتلٌ قصاصا اتّفاقاً. 
ولابي حديفة ومحمّد #: إن الحربي ما دخل دارنا للقرار» بل لحاجة كالشّجارة 
ونجوهاء ٠‏ فلم يصر من أهل دارنا كالذمي» و! وإنغاالتزم من الالحكام ما برجم إلى تحصيل 
مقصوده» وهو ما يتعلّق بحقوق العباد والققصاص» وحد القن من يعتوق القاتم 
فيؤاخل بهء وأما حد الزنا فهو من حقوق الله حل فلا يقامٌ عليه, » بخلاف الذمي فإنّه 
التزم القرار في دارناء » فصار كالمسلم. 
ثم إن محمد 5 يقول : إن الأصل في باب الزنى هو فملٌ الرجل» والمرأة تابعة؛ 
ولذا سي اتنا وراك وهي موطوءة ومزنية» وتسميتها بالزانية مجاز كالراضية 
معدن الركية :قفي لمعوازة لاتق أربي باللامية لما مقط اله عن الأسال 1 3ك نا منقمة 
عن التبع؛ ولا كذلك العكس» » فإن امتناع شيءٍ في حق التبع لا يوجب الامتناعٌ في حق 
الأصل» فيحد الذمي الزاني ي بالحربية» وإن لم تحدٌ الحربيّة لما ذكرنا. 
والجواب عنه من قبل أبي حنيفة #5 : إن فعل الحربي المستأمن زنا بالضرورة, 
والتمكينُ من فعل هو زنا موجبٌ للحدًء » فلمًا مكنت الذميّة نفسها لزنا الحربي وجب 
علبها اكد بالشيكن: وإن لم يحد الذمي, هذا توضيح ما ذكره صاحب «الهداية» في 
ته م. 
["آقوله: وهذا. .الخ ؛ دفع لما يقال: : إن العطفَ على ضمير الرفع المتَصل ليس 
جائزٍ عند النحأة؛ فكيف ارتكبه المصنف 4#5» وحاصل الدفع : : إن عدم الجوا ز نما هو 
ا ا 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


[١]قوله:‏ ولا من وطئ... الم ؛ هذه الصورةٌ جعلها الرُيْلْعِي وغيره من صور شبهة 
الفعل. 

وذكرّ في «الفتح»: «إنّ الأوجه آنها من صور شبهة المحل؛ لأن قولبن: هي 
زوجتكء دليلٌ شرعيّ مبيحٌ للوطء لقبول قول الواحد في المعاملات ؛ ولذا حل وطء 
من قاليت: أرسلني مولاي هدية إليك» ثم قال : والحقّ أنه شبهة اشتباه ؟ أي شبهة 
الفعل ؛ لأنّ الدليلَ المعتبرَ ما يقتضي ثبوت الملك »؛ » لاما يطلق شرعاً على مُجَرّد الوطء». 
افون لخم 

[أقوله: وقلن ؛ إخبارٌ الجمع ليس بقيدء فإِنّ خبرٌالواحد كان في كل ما يعمل 
فيه بقول النساءء كذا في «البحر»؛ ثم إخبارٌ النساء غير شرط لسقوط الحدٌء بل مجرد 
الزفاف يورثُ شبهةٌ على ما يدل عليه ما في «الخانية»: رجلٌ زفت إليه غيرٌ امرأته ولم 
يكن رآها قبل ذلك فوطئهاء كان عليه المهرٌ ولا حدٌ عليه انتهى. 

وفي «كافي الحاكم الشهيد»: رجلٌ تزوّج فزفت إليه أخرى فوطتها لا حدّ عليه ولا 
على قاذفهء رجلّ فجر بامرأة ثم قال: حسبتها امرأتي؛ قال: عليه الحدء وليست هذه 
كالأولى ؛ لأنّ الزفافَ شبهة» ألا ترى أنّها إذا جاءت بولد ثبت نسبهء وإن جاءت هذه 
التي فجرّ بها بولد لم يثبت نسبه منه. انتهى. 

والظاهرٌ أن إخبار النُساء بكوتها عرساً له ما يكون شرطا لسقوط الخد إذا لم 
تقم قرينةٌ ظاهرةٌ تدلٌ على كونها عرساًء ؛ كما إذا تزوّج امرأة ولم تزف إليه ثم أدخلت 
عع ابام اح ل :#الخوت اأمراة ينها امرانه 
فوطئها لا يحدّء كذا نقحه في «رد المحتار»”' '» وهو تنقيح حسن. 

["آقوله: وعليه مهرها ؛ فإن الوطء لا يخلو عن وجوب حدّ أو لزوم عقرء وهو 
مهرٌ المثل » فإذا سقط الحدٌ للشبهة لزمَ المهر. 


)١(‏ من «فتح القدير»(0 : ) بتصرف. 
(؟) «رد المحتار»(5 : 55). 
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ومُحرمة نكحها 
ومُحرمة نكحّها”) عطف على قوله : أجنبية 

[١أقوله:‏ ومحرمة نكحها؛ عطف على قوله: «أجنبيّة»؛ أي لا يد من وطئ 

محرمة من محارمه كالم والمخالة والأختء بعدما نكحهاء وهذه المسألةٌ قد طعنَ بها جم 
من الشيعة ومن يتشْبه بهم من أهل السنة على أبي حنيفة 445 وشهّر بعضهم : : إن وطء 
امحارم ونكاحهنّْ حلالٌ عند الحنفيّة. 

ومنهم من قال: إِنّه خالف فيه الأحاديث الصحيحة؛ ولا عجب من الشيعة 
فإنهم قد طعنوا من غير مبالاةٍ على أكبر من أبي حنيفة 45 يعني الصحابة #» فما بالك 
بأبي حنيفة 45 نما العجب من تشبّه بهم في اللعن والطعن» وسلك مسلكهم في الممزٍ 
واللمزء وهم من أهل السنّة» بل عدوا أنفسهم من متّبعي الكتاب والسئّة. ' 

فطعنوا على الإمام البمام أبي حنيفة 5ه في هذه المسألة طعناً تجاوز عن الحدّ 
ورذوا عليه بأقبح الردُ من غير فهم مداركه والتأمّل في دلائله. 

وقد أثفت في هذه المسألةٍ رسالة سمّيتها: «القول الجازم بسقوط. الحدّ بنكاح 
المحارم», شَيدت فيها مذهبه بالمعقول والمنقول؛ وأيدت فيها كلامه بالأصول» ودفعت 
تشكيكات المشككين على وجه يقصم ظهور المتعتّنين» وذكرت ما يتعلّقٌّ بها من الخلاف 
والفروع مع الجواب عن المطاعن والجروح » فإن شئت الاطلاعٌ فارجع إليها ٠‏ فإنّها 
نفيسة في بابها ٠‏ لا نظيرلها في أبحائها. 

ولنذكر نبذاً من المطاعن المشهورة فيما بين العوام مع الجواب عنها على ما يرتضيه 
الأعلام: فاعلم إن من جملة مطاعنهم : 

١‏ .أن إسقاط الحدٌ بوطء امحارم بعد نكاحهنٌ مستلزمٌ لحل هذا الفعل الشنيع 
وعدم لزوم إم وملامة على مرتكب هذا القبيح؛ وهذا طعنّ باطل عند كل فاضل » 
فإِن سقوط الحذ أمر آخرء وحل الفعل أمرّآخرء ولا يلزمُ من سقوط الحدّ في وطءٍ 
عله مكب وإ الخد يكرا بالشهاك علوييا نت ذلاك بالأخيان والآنار الذي بووابء 
الققات ؛ ولذا حكم أبو حنيفة 8ه أيضاً في واطئ امحارم بعد تكاحهن بآله يعزّر, ويوجع | 
عقوبة» كما صرّح به في «البداية»'"' وغيرها. 


.)509 : «البداية»(0‎ )١( 
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ممم فم ومو وم م ووو ووو لا ااا ااا اا اماي 


ومثلها قولهم: لما لم يجب الحدٌ بوطء المحارم؛ دلّ ذلك على أنه لا يجب غبه 
شيءٌ من العقوبة» وهذا قولٌ باطل» فإنّ الحدٌ ليس عبارة عن كل جزاء عقوبة» بل هو 
غبارة عن عقوبة مقدرة تحب حت لله غَلل: فمعنى قولهم : يسقط الحدّ بوطء كذا وكذا 
إِنّه لا يحب عليه الجزاء المقدّر للزاني» وهو الرجم م أى الخحلك ؛ لعروض شبهة أسقطته؛ لا 
أنه لا يحب شيء من العقوبة؛ ألا ترى إلى أن شرب الدم وأكل الخنزير ونحوهما من 
المحرّمات مع كونها أشد من الزنى لا حد فيها مع وجوب التعزيز فيها. 

زتها قوليم 111 :اسطنة خالفت كات الله بهل الدالقهان الكنان حم 
بحرمة نكاح المحرمات» وحكم بوجوب الحدود على من زنى؛ وهو طَعنْ مردود؛ لأن 
أبا حنيفة لم يقل بحل وطئ ا لحارم أو بحل نكاحهن» ولم يقل بعدم وجوب الحدٌ على 
الزاني» حتى يكون مخالفا لكتاب الله» بل قال بسقوط حدّ الزنى عن واطئ المحارم بعد 
ع ل 0 ال ع نض لدي صن 
الله عليه وآله وأصحابه؛ ومع ذلك قال بوجوب التعزير حسبما يراه الإمام على ذلك 
المتمرّد الخبيث الذي يطأ محارمه بعد النكاح. 

".ومنها قولهم: إِنّ أبا حنيفة ه خالف في هذا الباب الأحاديث الصريحة: 


فأخري الحاكمُ وصحّحه من حديث ابن عبّاس #: مرفوعا : «مّن وقع على ذات محرم 
فاقتلوه»» ومثله رواه التُّرمذيّ بسند ضعيف» وابن ماجة مع زيادة: «ومن وقع على 
بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة»"". 

وا خا ار واوا ايه روتكد وتو راي اا 
قال: «لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ فقال : بعثني رسول الله وي إلى رجل 


)في «المستدرك)( 5 : /اه”") قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء و«جامع 
الترمذي»(:5 : 77)» و«سنن ابن ماجه»(7 : 8057)» و«مصنف عبد الرزاق»(7: 2093115 
و«معتصر المختصر)(7 : ,)١١‏ و«مستد أحمد)(١:‏ للم و«المعجم الأوسط» 
(9:-8"), وغيرهم. 


كتاب الحدود/الوطء الذي يوجب الحد ولحل 


لخم مك ع عع لمم عه ووه مهمه وطهام واه م واه وإ مومه ومو وا مع و عه وهاه ووز 6 وها م 6 ع عه و عه وامه ه مووة ووه اندها 4ه 60 01 


تزوج اميرأة أبيه مسن بعده فأمرنى أن أضرب عئقه وآأخذ ال ومثله أخرجه 
الطحاوي وأبو داودٌ وغيرهما. 

واختوانب هده : إن القتل أو ضرب العنق أو أخذ المال المذكورٌ في هذه الروايات 
ليق عدا لازن لغيه آها تدلٌ بعمومها وإطلاقها على وجوب قتل كل من وقع 
على حرم ؛ مع أن الرجم مختص بالحصن إجماعا. 

وأيضاً ورد في بععض الروايات القتلٌ بتزوّج ذات محرم؛ مع أن التزوج ليس بزنى 
اتفاقا. 

وأيضا ورد في بعضها الأمر بأخذ المال» وهو ليس جزاءً للزنى اتّفاقاً. 

وأيضا حد الزنى إِنْما هو الرجم والجلد مع التغريب أو بدونه اتفاقاً: والقتل 
المأمور به في هذه الأحاديث هو غير الجلد؛ وهو ظاهرء وغير الرجم » لا يكون بضرب 
العنق وقطع الرأس 

وبالجملة: فهذا الذي أمره النبي يد نما هو تعزيرٌ وسياسة؛: وهذا ما لا ينكره أبو 
حنيفة وله ) مايقو بسقوط حة الزنى سن تكح بمحرم ووه إلا ددم وجوب تعزير 
عليه » بل يجب عنده على الإمام أن يقيم على مثل هذا الخبيث تعزيراً حسبما يراه على 
حسب تمرذه بأخل المال» أو ضرب العنق» أو نحو ذلك. 

فإن قلت: : الوطء با لحارم بدون النكاح موجبٌ للحد اثفاقا ؛ فكيف لا يوجبه بعد 
التكاح » وهو شناعة أخرى. 

قلت: هذا ليس بمستبعدٍ عند أرباب النقل والعقل» إن الوطء بدون النكاح لا 
شبهة فيه» والنكاح يورث شبهة. 

فإن قلت: النكاح با محارم فاسدٌ قطعاء فكيف يورث شبهة. 

قلت: لا استبعاد في ذلك ؛ فإنٌّ الشبهة عبارة عَمّا يشبهُ الثابت وليس بثابت. 

فإن فلك هدد اديه رككة. 


)في «صحيح ابن حبان»(9: 2)1717 و«جامع الترمذي»(”7: 5147)غ, و«سئن الدارقطني»(7: 
5) ورالمجتبى»( : 9١٠)ء2‏ و«سنن ابن ماجه»(؟ : 879)» و«مصنف ابن أبى شيبة»0: 
)2 و«شرح معاني الآثار»(7: :)١548‏ و«مسنئد البزار»(9 : 5060). 

سح مالي 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا [1] 
وهذا عند أبى حنيفة يا 


قلت: : هبء ولكن حديث: «ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات»''» لم يفرق بين شبهة 
وشبهةء فشبهة كونها منكوحة كاف وإن كانت ضعيفة» ونظيره وها رؤى نانك 
والشافعي وغيرهما: : «إن عم رن الخطٌّاب 5ه ضرب الذي نكح امرأة في عدتها من 
طلاق زوجها الأول؛ وضربها أيضا وَفَرّق يعيها” مع أن النكاح في العدّة حرام 
بنفن الكدات»: وفاسة شرعا , لكن نا أورثٌ ذلك شبهة أسقط عمرٌ بن الخطاب ضه 
عنهما حد الزنى» وضربهما سياسة. 

فان قلت: لو كانت الشبهةٌ بالعقد ثابتة لوجبت العدّة وثبت النْسبُ في نكاح 
المخارم. 

قلت : منع بعضُ أصحابنا عدم وجوب العلاة» وعدم ثبوته السب » » بناء على 
أن العقد يورث شبهة في حل ا محل » وفي شبهة امحل يشبت يشب النُسبٍ كما ذكره العيني 
وغيره » ووش عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النُسب كما هو رأي بعض المشايخ , 
نقول: مبنى وجوب العدّة وثبوت النسب على ثبوت حل ا محل» ولو من وجهء وهاهنا 
لا حل للمحل ؛ أي ا حارم أصلاً » والمرادُ بالحلّ أن يكون الواطئ على حال لا يلام 
بالوطء. 

وأمّا سقوط الحدّ فهو جرد عروض شبهة بوجود ما يحلّل الوطء؛ وهو النكاح 
لوضوعٌ لحل الاستمتاع » ولو كانت شبهة ركيكة» ويهذا يعلم نالحد يسقط بالتكاح 
لقا وإن قال: علمت أنه حرام » صرح به في «البداية». 

١‏ ]قوله: عند أبي حنيفة 5ه ؛ وبه قال سفيان الثوري؛ كما أخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» وعندهما وعند الأئمّة الثلاثة: يحدَ الواطئ بانحارم بعد النكاح إذا ١‏ 
كان عالماً بالحرمة ؛ لأنّه عقد لم يصادف محله» فيلغو كما إذا أضيف إلى الذكور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في «الموطأ»(؟ : 075)غ2 ودالأم»(0 : 788#)» و«مستئد الشافعى»(ص١1١7):‏ و«سئن البيهقي 


الكبير»(: »)55١‏ وغيرها 


كتاب الحدود/الوطء الذي يوجب الحد نحل 


لاا ا ا ل ل ل ل ل ل ل لظ 


1 فإنّه جعل النكاح .؛ كن ء الحد 

وله: إن العقدَ صادف محلّه ؛ لأنّ محل التصرّف ما يقبلٌ مقصوده: والأنثى من 
بنات آدم قابلة للتوالد» وهو المقصودء فكان ينبغي أن ينعقدَ في حقّ جميع الأحكام إلا 
أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحلّ» فيورث الشبهة ؛ لأنّ الشبهة ما يشبهُ الثابت» وليس 
بثابتء كذا في «البداية»”". 

وفي «البحر» أخذاً من «فتح القدير»”": حاصلٌ الخلاف أنّ هذا العقد هل يوجبُ 

شيو آم 3غ وسداره غلن ادهل ورد على مله ) م لاء فعند الإمام #ه ورد على ما هو 
محلّه ؛ لأنّ لمحليّة ليست بقبول الحل» بل بقبول المقاصد من العقد» وهو ثابت؛ ولذا 


صحّ من غيره العقد عليها. 

وعندهما: لا؛ لأنّ محل العقد ما يقبلٌ حكمه, وهوالحل» وهذه من المحرّمات في 

تن الاجوال» فكان الغابت مسورة التقدن لا اتعقادةء: وقد الخد النقة ابوالليت 

كولمقا :فال قا نواتحاكيه رقن الخلا جه يقفا + :والاءرالخلاصية) + النتوي هلق 
قولهماء ووجه ترجيحه أنّ تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحلٌ من وجه؛ لأنّ الشبهة لا 
غتالةشييه اللخن :لكر يلوا البيق بكابيت فين بوتحة تيون لاي 1 

[١أقوله:‏ فإنّه جعل النكاح شبهة ؛ أي مطلقاء فلا يحدَ بالوطء بعد تزوّج تحارمه» 
وكذا تزوّج منكوحة الغير» ومعتدّته» ومطلقة الغلاث» وكذا نكاحٌ الخامسة في عدّة 
الرابعة» ونكاح أخت الزوجة في عدّتها: ونكاح المجوسيّة» والأمة على الحرة» ونكاح 
العبد أو الأمة بلا إذن المولى» والنكاح بغير شهودء ففي كل هذا لا يحب الحدٌ عنده: 
وإن قال: علمت أنه حرام. 

وعندهما: لا يحد وإن قال: إِنّهِ حرام في كل نكاح مختلف في صحته وفساده؛ 
كالنكاح بغير شهودء والنكاح بغيرولي» ونكاح المتعة» والمؤقتء وأمّا النكاح المُفْق 
)١(‏ «البداية»(0: 09؟ ,)55١-‏ 


(؟) «فتح القدير»(0 : .)55١‏ 
(9) «البحر الرائق»(0: 15 .)١7-‏ 
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اد يمةة أن انف د 
ل قمفة وا نَى”" في دبر) : هذا عند ابى حنيفة كه ططه. 
على حرمته فلا يسقط الحدّ عندهما إذا أقرّ بالحرمة. 

وقيل: قولمما بعدم سقوط الحدٌ عند الإقرار بالحرمة ليس مطلقاء بل في نكاح 
امرأة محرّمة على التأبيد» وإن شكت زيادة التفصيل فارجع إلى «القول الجازم» وفيما 
تكرفاة هنا كقان: للعالم الفاهم. 

االقرئس ]زر ميية طيلنة علو اتاركاه الى اشهة على كم زط عير كنار 
ا اا ا 
لفساد الفراش وضياع الولدء نعم يجب على الإمام ‏ أن يعرّره تعزيراً يصلح له 
ويدلَ عليه قوله ي: «مّن أنى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه»'" ‏ أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة وغيرهم. 

والحكمةٌ في قتل البهيمة قطمٌ التحدّث بفعل الواطئ. 

1" فوله: أو أتى ؛ عطفُ على قوله: مّن وطئ ؛ أي لا يحدٌ مَن عَمِلَ عمل قوم 
سيّدنا لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهو أن يأتي دبرَ المرأة أو الرجل» نعم 
يحب عليه التعزيرٌ البليغ » يدل عليه قوله يَّْدُ: «مّن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به" : أخرجه أصحاب السنن الأريعة وأحمد وعبد الرزّاق 
وابن أبي الدنيا والدارَقَطني والبَيْمّقيّ والحاكم وصحّحه. 

وأخرج ابن أبي شيبّة وابن ع أبي الدنيا والبيْهُقي عن ابن عباس # أنّه سئل : : «ما 
حد اللواطة؟ قال: يلو أعلتى بتار بالقرية ف الى عه تكسا ثم يتبع بالحجارة»؛ 
وأخرج الواقدي في «كتاب الردة»: «إنَّ أبا بكر الصدّيق 45 أمرَ بإحراقه بالتار». 

)١(‏ في «سنن أبي داود»(؟: 074): و«سئن ابن ماجة»(7: 2»)807 و«معرفة السنن» 
(1: /517/17)» وغيرها. 


(5) في «المستدرك)(؟ : 2؛ ور(رستن الترمذي)(5 : /ا6)ء و«ستن أبى داود»(؟ : 2)١08‏ 
و«سئن ابن ماجه»(7 : 807): و«مسند أبي يعلى»(5 : /54؟1): وغيرها. 


كتاب الحدود /الوطء الذي يوجب الحد / 1١‏ 


أمّا عندهما"' وعند الشافعِي”' #: في أحد قوليه يحدٌ د الرّنا ؛ لأنّه في 
فقي لكان 


١1‏ أقوله: أما عندهما... الخ؛ روى نحوه عن علي : «أنّه رجم لوطي" ؛ 
أخرجه ابن أبي شَيبّة» وابن بن أبي الدنيا والبيمَقيَ» ومثله روى عندهم عن الحسن 
اببصري وإبراهيم النخمي #:ء ويشهدٌ له من المرفوع حديث ابن ماجة والحاكم بلفظ : 
«من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول ب»”". 

وهو عند أبي حنيفة 5ه طله تحمول على السياسة بدليل عدم الفصل بين الحصن وبين 
غير الحصن » ولو كان الإتيان الدبر زنى يوجب الفصل يبنهما 

ثم عندها : إنما يمد إذا فعل ذلك بالأجانب» فإن أني في ير عبده أو أمته نه أو 
زوجته لم يحد بل يعزر. 

["]قوله: لأنه في معنى الزنى ؛ أشار به إلى أنَّ وجوب الحدٌ عندهما في اللواطة: 
بدلالة نص ورد في الزنى لا بالقياس» فاندفمٌ ما أوردَ عليهما أن الحدود لا تشبت 
بالقياس. 

وحاصل كلامويا” إن الع الذي يدوم هن نص وزداق الوتق : قضاء الشهوة 
بسفح اماء في حل حرّم ومشتهى : ؛ وهذا موجودٌ في اللواطة ؛ ٠‏ بل زيادة ؛ لأنها في الحرمة» 
وسفح الماءً فوقه, فإِنّ حرمتها لا تزول أبداء وفيه تضبيع الماء على وجه لا يخلق منه 
الولد» والإيرادٌ عليه من وجوه: 

أحدها: إِنّ المعتبرّفي دلالةٍ النص هو كون المعنى الذي لأجله الحكم بحيثُ يفهمه 
كل من يعرف اللغة» وما نحن فيه ليس كذلك. 

وثانيها: ال انارت اي تمر د و رباكت له 
هو قضاء الشهوة في محلا مه مشتهى حرم » مع هلاك البشر وإفساد الفراش واشتباه النُسب» 
وهذا غير موجود في اللواطة » وموجودٌ في الزنى» فإنّ فيه هلاك البشر؛ لأنّ ولد الزنا 


)١1(‏ ينظر: «التنبيه»2(ص18 2)١‏ «المنهاج»(5 : 55١)ء‏ وغيرهما. 
)اق سان ا شي /491). و«شعب الإيمان»(: : /7301), وغيرها. 
(9) في «المستدرك)(5 : 5957)» وغيره. 
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ونه موه ههه و ف ع ل فيه فم وم و لمم لمكم وم وف مومعو م ووو موقم مف ووم فة معء ووم ففع م قف عع 22966560266 


لأنه قضاءً الشّهوةِ في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض 
ا 

ولتهة آنه نوين :تزناء إن المتحابة © احتلفوا موجه" من 
الإحراق» ومدم الجدار 
هالك حكماء وفيه إفسادُ الفراش ؛ أي فراش الزوج. 

وثالثها: إِنَّ تتضييمَ الماء قاصرٌ في الحرمة» فلا يوجبُ الحدّء ألا ترى أنه قد يحل 
بالعزل. 

ورابعها: إن الشهوة في الزنى من الطرفين» لميلان طبعهما إليه» بخلاف اللواطة » 
فإنّ الشهوة ةفيها من جانب الفاعلٍ فقطء والمفعول يمتنع عنها بطبعه؛ «اعلق مااضق 
مقتضى الحبلة السليمة افدكوة الزن أغلب وجودا وأتبرع حضولة: » فيكون إلى الزاجر 
حون ' 

وخامسها: إِنّ حرمة اللواطة وإن كانت أشدّ من حرمة الزنى ؛ ولذا لا تحل أبداء 
لكنّها لا تنفعٌ في إيجاب الحدّ؛ لأنّ زيادة بعض أجزاء علّة الحكم في شيءٌ مع نقصان في 
البعض» كالشهوة وسفح البعض» وانتفاء البعض كهلاك البشرٍ وإفسادٍ الفراش » 
واشتباهُ النّسب لا يوجبُ ثبوت الحكم فيه ألا ترى إلى أن شرب البول فوق شرب 
التميرق الحرمة امم الغلا موسي انهه هذا توضيح منا و««التقفبع وشتريجه 
«التوضيح»؛ وحاشية «التلويح» 0 

١1‏ ]قوله: ططق اما ؟ دورو الاي ير بحرمة إنيان الدبْرء كحديث: 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به» على ما مر ذكره. 

وحديث: «إنّ الذي يأتي في دُبْرها - أي المرأة - لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة»"» 


ع شااع اه م 3 و و رع 2 روم كه 
أخرجه أبو داود والنسّائي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم. 


)١(‏ فذهب أبو بكر وخالد بن الوليد # إلى الإحراق» وابن عباس إلى التنكيس » كما في «مصنفه» 
(0: /591)ء و«سئن البيهقي الكبير»(4: 577). 

() «التلويح على التوضيح شرح التنقيح»(١‏ : 505 -108). 

(؟) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : 119)؛ و«صحيح ابن حبان»(9 : /011)» وغيرها. 


كناب الحدود/الوطء الذي يوجب الحد امحل 
5 


أو زئى في دار الحرب أو بغي؛ ولا بزنا غير مكلف بمكلفة أصلاً 
واكم دو كا راع بإب الاججار 0 فعنل أبي حنيفة 4 يعزّرٌ 
بأمثال هذه الأمور”" 
(أو زنّى في دار الحرب أو بغي) 6 هذا عندنا خلافا لشاف 05 ططفه. 
(ولا بزنا غير مكلّف بمكلّفة أصلاً) : أي لا على هذاء ولا على هذه 


وحديث: : «ملعون من أ را في دبرها»' "؛ أخرجه أبو داود والنّسائيّ وأحمدٌ 


وغيرهم. 

١1‏ ]قوله: بانّباع الأحجار؛ مأخذه أن قوم لوط أهلكوا بذلك؛ حيث حملت 
قراهم ونكست بهم؛ وأمطرت عليهم حجارة. 

["أقوله: بأمثال هذه الأمور؛ من هدم الجدار والتنكيس والإحراق والحبس إلى 
أن يتوب» بل لو اعتاد اللواطة قتلّ سياسة. كذا في «البحر»©» 

"أقوله: خلافاً للشافعي #5 ؛ له: إِنّه التزمٌ بإسلامه جميعٌ أحكامه أينما كان. 

ولنا: إن اللقصودّ هو الإنزجار» وولايةٌ الإمام الذي إليه إقامةً الحدودٍ منقطعة في 


دار الحرب ودار البغي» فيخلو الوجوب عن الفائدة» ولْمّا لم ينعقد فعله موجبا لم يحب 
عليه الحد بعدما خرج أيضاء ويؤيده قول زيد بن ثابت ظه: «لا تقام الحدودٌ في دار 


6م و 


لدي عتانة أن يلحق بأهلي»” 1 أخرجه البيمقي. 


)١(‏ أي في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل 
دار الحرب وزنى ثم عادء ا أمير عكر رين فة أى كان تاجرا أو أصيراء 
أما لو زنى وهو مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحدّء بخلاف أمير العسكر أو السرية ؛ لأنه 
إنما فوض لبما تدبير الحرب لا إقامة الحدود وولاية الإمام منقطعة ثمة. ينظر: «الفتح» 
(60:ل/ا5١).‏ 

(0) ينظر: «مغني المحتاج»(؟ : .)١٠6‏ 

(9) في «سنن أي داود»١‏ : 2)506 و«سئن النسائي الكبرى»(0 : 7777): وغيرها. 

(5) «البحر الرائق»(0 : .)١8‏ 

(0) في «سنن البيهقي الكبير»(9 : +)٠١0‏ وغيره. 


7" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي عكسه حدّ هو فقط. ولا إن أقرٌ واحدٌ به؛ والآخرٌ بنكاح. وفي قتل أمة بزنا 
الحذ والقيمة. 


إل يب لاسي صصص يو بيجي مص بدن صصح سم حت عا جه 2 


وعند زُفر والشافعي”" ضيه تحل هي" 2 '» (وفي عكسيه حدّ هو فقط. 

ولا إن أة قر" واحد بهء والآخر بنكاح. 

وفي قتل أمة بزنا يحب الحدّ والقيمةا”. والخلفية لا يحدء ويُقمص ريؤخك 
بالمال. 

وفى قتل أمة بزنا يحب الحدٌ والقيمة'". 

د ا ب 
أنالعد رس حائيالا قدا اكد غنة» لكأن كلا منهنا بؤاحة عله 

ونحن نقول: إِنّ فعلَ الزنا يتحمّق من الرجل والمرأة» إِنّما هي حل الفعل» فيتعلق 
الحدّ في حقّها بالتمكين من قبيح الزناء وهو فعلٌ من هو مخاطب بالكفّ عنه» وفعل 
الصبي والجنون ليس بهذه المثابة. كذا في «المداية»'" 

["اقوله: ولا إن أقرّ؛ يعني لو أقرّ الزاني أو الزائية بالزنى وقال الآخر: كان 
الوطء بالتزوّج سقط الحدٌ عنهما؛ لأنّ خبرٌ النكاح يحتمل الصدق» فأورث ذلك شبهة؛ 
وَعح المؤز تعظيما لبخ البضع كدااق «الداية 0" 

[“آقوله : يجب الحدٌ والقيمة ؛ لأنّه جنى جنايتين»: فيؤخذ بكل منهما. 


)١ا7‎ : ينظر: «مغني المحتاج»(؟ : /51١)ء و«تحفة المحتاج»(9: 9١٠)ء و«تحفة الحبيب»(5‎ )١( 
وغيرها.‎ 

)١(‏ أي من زنا بجارية فقتلهاء يحب الحد والقيمة ؛ لأنه جنى جنايتين» فيأخذ على كل واحد منهما 
حكمه. ينظر: : «شرح ابن بن ملك»(ق * 2/1 

(9) «البداية»(0 : 50/1 -309195). 

(5) «البداية»(0 : 17/7؟). 


كتاب الحدود/الوطء الذي يوجب الحد لمق 


والخلفية لا يحدّ» ويُقتّصٍ : ويؤخدٌ بالمال 
والخليفة"' لايحد) ؛ لأئه صاحب الحق نيابة عن الله تعالى؛ (ويُقمَصْ ويؤخد 
بالمال) ؛ لأنّ من له الحقّ هو الوارثُ والمالك. والله أعلم. 

[١]قوله:‏ والخليفة ؛ هو الإمامُ الذي ليس فوقه إمام» قال في «البداية»: «لأنَ 
الحدودَ حقّ الله عله وإقامتها إليه لا إلى غيره»: ولا يمكنه أن يقيمه على نفسه ؛ لأنه لا 
يفيدء بخلاف حقوق العباد ؛ لأنه يستوفيه ولي الحق إِما بتمكينه إياه» أو بالاستعانة بمنعة 
المسلسيقة والقسا و الأموال متها : 


() انتهى من «البداية»(0 : /ا/7؟). 


باب شهادة الزنا والرجوع عنها 
' تقبل إلا في حدّ قذف 
باب شهادة الزنا' والرجوع عنها 

(مَن شَهد بحد”" متقاد دم" قريبا؟' من إمامه لم تقبل" إلا في حدٌ قذف) ؛ إن 
حدٌ القذف فيه حقّ العبد وهولا يسقط بالتّقَادُم. 

[١اقوله:‏ باب شهادة الزناء لما كان ثبوت الزنى بالبينة أو بالإقرار» وكان ثبوته 
بالبيّنة نادراء وكان في شهادة الشهود تفصيل» عقدَ له باب على حدة. 

["آقوله: بحدّ؛ فيه تساهل ؛ فإنّ المشهود به ما هو سبب الحدٌ كالزنى والسرقة 
وشرب المسكر ونحوهاء لا نفس الحدّء فالمعنى من شَهِدَ بما هو سبب الحد. 

1'اقوله: متقادم ؛ اسم فاعل من التقادمء وهو صفةٌ لما هو سببُ الحدء يعني 
شهد بزنى ونحوه» وقد قدم وطال زمانه. 

[]قوله: قريبا من إمامه؛ أي حال كون الشاهد قريبا من إمامِه الذي يشهد 
عنده» يعني لم بمنعه مانع كمرض أو بعد مسافة أو خوف طريق أو نحو ذلك با يكون 
موجبا لامتناعه من أداء الشهادة في الفور. 

[#أقوله: لم تقبل ؛ قال في «المداية»: الأصلٌ أنّ الحدودً الخالصة حقاً لله عل 
تبطلٌ بالتقادم» خلافا للشافعيّ 5ه هو يعتبرها بحقوق العبادٍ وبالإقرارٍ الذي هو إحدى 
الديحتين. 

ولنا: إن الشاهد مخيّر بين الحسبتين من أداء الشهادة والسترء فالتأخيرإن كان 
لاختيار الستر» فالإقدامٌ على الأداء بعد ذلك لضغينة هيِجَنْه أو لعداوة حركته فَيِتَهُم 
فيهاء وإنّ كان التأخيرٌ لا للست ريصي ركنا فاسقاً » فتيقنا بالمانع بخلاف الوقرار؛ ؛ لأن 
الإنسان لا يعادي نفسه. 

فحدٌّ الزنا وشربُ الخمر والسرقة خالصُ حق الله جل حتى يصحّ الرجوع عنها 
بعد الإقرار» فيكون التقادمُ مانعاء وحدٌ القذف فيه حقّ العبد ؛ لما فيه من دفع العار 


عنه» ولبذا لا يصمح الرجوع عنه بعد الإقرارء والتقادم غير مانع في حقوق العباد ؛ أن 
الدعوى شرط فيه» فيحملٌ تأخيرهم على انعدام الدّعوى فلا يوجبُ تفسيقهم. 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وضّمِنَ السرقة» وإن أقرٌ به حدّ » وتقادمٌ الشرب بزوال الرّيح » ولغيره بمضي 
شهرء فإن شهدوا بزنا ٠‏ 1 

(وضّمِنَ السرقة"'): أي إن شهدوا بالسّرقة المتقادمة يغبت الضّمان ؛ لأنّهُ 
حق العبدء وهو لا يسقط بالتّقادُم"'» وعند الشافِي""' طفه تقبل. 

(وإن أقر به حدّ) : أي إن أقرَ بالحدالمتقادم حد إلا في الشرب على ما يأني ؛ 
أن المانع"" من قبول الشهادة أنه قد عَيْجِيُهُ على الشهادة عداوة حادثة, نهنا 
لمعن لذ بويد ففرا 
(وتقادمُ الشرب”' بزوال الري ؛ ولغيرو"'بمضي شهرء فإن شهدوا بزنا 

١‏ ]قوله: وضمن السرقة ؛ أي إذا ثبتت السرقة المتقادمة بالشهادة لم يحدٌ السارق: 
لكن يحب على السارق ضمانُ المال المسروق لمالك المال» » قال في «البحر»: قولهم : 
بضمان المال» مع تصريحهم بوجود التَهمة في شهادتهم مع التقادم مشكل ؛ لأنه لا 
شهاد دة للمتهم ولو بالمال» إلا أن يقال إنها غير مفة وإثما اموكمر د الكتسية: 

["آقوله : وهو لا يسقط بالتقادم ؛ فإنّ في حق العبد: خترط الدعوى وما 
الشهادة لتأخير الدعوى لا يوجب فسقاًء وينبغي أنّهم لو أخّروا الشّهادة لا لتأخيرٍ 
الدعوى أن لتقل فيكو امالاايضا وا ةد 

["اقوله: لأن المانع ؛ دليل لقوله: : «حلى»ء يعني إِنّما لا تقب الشهادة بحد متقادم 
لاحتمال أن الشاهدٌ قد حدثت بينه وبين الشهود عليه عداوة» فشهدَ عليه بما يوجب 
الحدء وهذا مفقودٌ في الإقرار» فَإنَ المرء لا يعادي نفسهء فيوخد باقزازم' وإن كان بعد 


مدة من ارتكابه. 

[]فوله: وتقادم الشرب ؛ يعني في شرب المسكر إذا شهدوا بعد زوال الرائحة من 
فم الشارب لم تقبل 

[أقوله: ولغيره ؛ أي غير الشرب من الزنا والسرقة وغيرهماء يكون بمضي 
الشهر متقادما 0 عل | لاد جلا الا اي إلى رأي 
القاضي في كل عصرء » لكن الأصحّ ما عن محمّد 445 أنّه مقدّر ب+ بشهر» وهو مروي 


.)04 ينظر: «الأم»(/:‎ )١( 
(؟) «البحر الرائق»(0 : 7؟).‎ 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها هو" 
وه غائبة حدَ ٠>‏ وبسرفة من انب لا ولو اختلف أربعة ف:زاويتي بيت 
وهي غائبة حُد'' » وبسرقة من غائب ب" لا) ؛ لشرطيّة الدّعوى في السرقة'" دون 
الرنا عل هياتن الفرق في (كتاب السّرقة) إن شاء الله تعالى. 

(ولو اختلف" “ أربعة في زاويتي بيت 
عنهما أيضاًء وقد اعتبره مح 4 في شرب الخمر أيضاء وعندهما : وهو مقدرٌ بزوال 
الرائحة 

ل 0 
السّرقة دون الزنا. 

فإن قلت: عند غيبوبة المزنيّة احتمالٌ دعواها الشبهة قائم فيجب أن لا يحد. 

قلت: هذاليس وجودا للشبهة ليسقط بها الحدّء بل وجودها موهوم؛ فتكون 
شبهةٌ الشبهة؛ والمعتبرٌ في «باب سقوط الحدود» هو الشبهة لا ما هو النازل عنها. 

["اقوله: وبسرقة مّن غائب ؛ أي شهدوا بأنّه سرقّ مال فلان وهو غائبٌ عن 
ذلك المقام. 1 

[']قوله: : لشرطيّة الدعوى في السرقة؛ يَرِدُ عليه أنه لو كانت الدعوى شرط في 
السّرقة لزِمَ أن يُحَدّ في شهادة السرقة المتقادمة. 

وجوابه على مايفهم من «الهداية» وحواشيها : إن اشتراط الدعوى في السرقة 
ِنَما هي لشبوت المال لا لإقامة الحدّ؛ لأنه خالصُ حق الله ملل فيسقط الحدٌ بالشهادة 
بالسبرقة المتقادمة : .وين الماك: 

[افوله: ولو اختلف... الخ ؛ يعني لو شهدت أربعة شهود بزناه» واختلفوا في 
زاويتي بيت واحدء فقال اثنان : زنى بها في تلك الزاوية» وقال آخران : في زاوية 
أخرى» قبلت شهادتهم وأقيم الحد على الزاني» وهذا استحسانء والقياس أن لا يح 
لاختلاف المكان حقيقة, وباختلاف المكان يختلف الفعل » ؛ فلم يتم نصاب الشهادة على 
فعل واحد. 

ووجه الاستحسان على ما في «البداية»' '' وغيرها : إِنّ التوفيق بمكن بأن 
يكون ابتداء فعل الزنى في زاوية» وانتهاؤه ل زاود ارو ركرك والاسطراينة” 
وبأن يكون الزنى واقعاً في وسط البيت: فيحسبه من في المقدم ف المقدّم؛ ومن 1 


(1,«البداية»(0: 585). 


5" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو أقرّبزنا وجَهلها حدّ 
أو أة قر" بزنا وجَهلّها حدٌ)» إذ التُوفيقا " مكن"" بآن يكوث ابتداء الفعل في زاوية 
وانتهاؤه في اعرف و ل لف لو ا ا ا أء ويل لقع 
عليه" 
الْوَخَّر في الْوَخَّر فيشهدكل حسبما ظلنّه. 

[١]قوله:‏ أو أقرّ؛ يعني أقرٌ الزاني بالزنى» وقال: لا أعلم أو لا أعرف المزنيّة 
فيحدٌ في هذه الصورة» ولا يضر جهل المزنيّة ؛ لأنه لا يخفى عليه من له فيها شبهة» فلو 
كانت امرأته أو أم ولده أو كان الأمرٌ مشتبها عليه» لم يقرّ بذلك ؛ لأنّ الإنسانَ كما لا 
قر على نفيية كاذيا لا بعد عن تقس ال الاعنياء أيضا: 

فلما أقر بالزنى كان فرع علمه أنّها لم تشتبه عليه؛ فيكون معنى قوله: لم 
أعرفها؛ أي باسمها ونسبهاء ولكن علمت أنّْها أجنبية» وهذا بخلاف الشاهدء فإِنّه 
يحوزٌ أن يشهد على من تشتبه عليه» فلا يكون قولُ الشاهد: لا أعرفها موجبا للحد. 
كذا في «الفتح»'"'. 

["]قوله: إذ التوفيق ؛ هذا التوفيق ونحوه إِنّما يتبسّر في بيت صغير جدًا كما أشرنا 
إليهء وكذا وضع العّزي في «تنوير الأبصار»: المسألة فيه فإنّهِ لو كان كبيراً لا يتيسّر فيه 
هذا التوفيق لم تقبل الشهادة. 

["قوله: ممكن ؛ لا يقال: هذا توفيق لإقامة الحدٌ والواجب درؤه لأنا نقول: مثلٌ 
هذا التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن التعطيل» كيف وفي شهادةٍ أربعة جامعة 
لشرائطها يحتمل أن يكون ما رآه واحدٌّ في وقت وما رآه آخر في وقت آخرء لكنّه يبحمل 
على الاتّحادء وإن لم ينصّوا عليه. كذا في «الفتح»'". 

[]قوله: وجهل المقر؛ هذه إضافة إلى الفاعل» ومفعوله: المزنية» وهذا متعلق 
بالمسألة الثانية 

[6اقوله: لا يخفى عليه ؛ الصواب : لم تف عليه ؛ لأنّ كلمة «لو» لانتفاء الجزاء 
بسبب انتفاء الشرط في الزمان الماضي » وأمثال هذه المساهلات اللفظيّة كثيرة في عبارات 


)000( «فتح القدير»(0 : 3585). 
زهة «فتح القدير»(ة : .)١181/‏ 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها 6" 
ا 222 ساس 


فإن شهدوا كذلك » أو اختلفوا في طوعهاء أو ب بلدِ زناهء أو انق حجتاه ه في وقته 

واختلفا في بلده؛ أو شهدوا بزنا وهي بكرء ازعم فق أوهم شهود عان هود 
يحدٌ أحدء وإن شَهِدَ الأصول أيضا بعد 

(فإن شهدوا كذلك » أو اختلفوا في طوعها"'؛ أو بلد بلد زناه» أو انّفْقَ''' حجتاه 


في وقته واختلفا في بللده» أو شهدوا بزنا وهي بكر أو هم افيقة" 0 أراهه كبهرة 
على * شهودا" لم يحدٌ أحدء وإن شَهِدَ الأصول أيضا بعدهم'"). 

واعلم أن في هذه الصّور لا يحد احد لا الختهو د عليهما بالزناء .ولا الشهود 
بسبب القذف. 

ققتولة : وإن شهدوا كذلك ؛ أي" : شهدوا وجَهِلُوا الموطوءة لا حدٌ على 
المشهود عليه ؛ جا" أن اكتون الرة زوجت ار أمنهه ولا علي نهر 
لوجود أربعة شهداء. 
الشارح َيه في هذا الشرحء وفي «التوضيح» ومتنه «التتقيح»؛ ولكن لا كان المقصود 
واضحا أعرضنا عن ذكرها في هذه الحاشية إلا نادرا. 

[١]قوله:‏ في طّوعها؛ - بالفتح - مقابل الإكراه ؛ أي اختلف الشهود في رضى 
الموطوءة. 

["قوله : أو اتفق ؛ ؛ يعني انّفقت الشهودٌ الأربعة على وقت الزنى وغيره واختلفوا 
في بلده. 


0 ص علس 


['اقوله : بكر؛ وكذا لو عَلِم أنْها رتقاء أو قرناء» لا يمكن الجماع بها. 

[؛اقوله: فسقة؛ - بفتحات - » جمع فاسق» كطلبة جمع طالب» يعني إن 
الشهودٌ فاسقون غير مقبولي الشهادة. 

[0أقوله: أو هم شهود على شهود؛ صورته: نالا عضر شيود الزنا الدين 
شاهدوا الزنى بأعينهم مجلس الحاكم لعذرء فيشهدوا على شهادتهم غيرهم» فشهدوا 
عند الحاكم على شهادتهم. 

["آقوله : بعدهم ؛ أي بعد شهادة الفروع : : أي الشهود على الشهود. 

[لاأقوله: أي ؛ إشارة إلى أن قوله: كذلك إشار: إل سادل غليه قوله: 
«وجهلها». 

[قوله: لاحتمال... الخ ؛ لو قال: لاحتمال أن يكون له فيها شبهة لكان أولى. 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن شهد أربعة» وقال اثنان منها"': كاقف طائعة» واثنان منهما : كانت مكرهة, 
فلا حدّ عليهما عند أبي حنيفة طله. 

وعندهما: يحذ الرّجل"' لاتفاق الأربعة على زناه لا المرأة'"؛ للاختلاف في 
طوعها. ْ 

وله" : إن الفعلَ المشهوة به إن كان واحدا فبعضُهم كاذب ؛ لأنّ الفعل 
الواحدٌ لا”' يكونٌ بطوعها وكرها 

(١]قوله:‏ منها؛ الأولى في الموضعين: منهم ؛ ولعل التأنيث نظراً إلى أنّ الشهود 
جمع » وهو في حكم التأنيث؛ أو نظرا إلى لفظ أربعة؛ والحاصل : : أنه شهد اثنان أن 
المرأة كانت طائعة أعواضية عله قال احراة: : لم تكن طائعة ة» بل أكرهها الرجل. 

["اقوله: يحدٌّ الرجل ؛ فإنّ الشهود شهدوا بزناه طائعاًء بل زادَ اثنانٌ منهم جناية 
أخرى ؛ وهي الإكراه. 

أقوله: لا المرأة؛ أي لا تحد المرأة؛ لأنّ رضاها شرط تحقّق الموجب في حقّهاء 
ولم يثبت لاختلافهما. 

قرت ونه ار وي ا :ا ع با 
الزنا فعل واحدٌ يقوم بالرجل وا مرأة» :وكل فل والخر يفوم بها لا يضف بوضنين 
تطادين بموتهو لاه ادعو لدوم ا 7 1 

فَإِنَ الطوع يوجب اشتراكهما في الزناء والكره يوجب انفرادً الرجل به 
واجتماغهما متعدرع فكان كل واحد منهما خلاف الآخرء فاختلف المشهود به» ولم 
يتم على كل منهما نصاب الشهادة. كذا في «العناية»' 0 

[0أقوله: لا يكون بطوعها وكرهها ؛ يرد عليه: أنّه يحور أن يكون بعضه بالطوع 
وبعضه بالكره؛ فأمكن التوفيق ولم يلزم كذب بعضهم. 

ويجاب عنه: بأنّ الاعتبارَ لأوّل الفعل في الطوع والكره» فإذا انعقدَ موجباً للحدّ 
شلب عبرهو جين لد ركذا بالمكين ‏ 


.) 5846 - «العناية»(0 : 85؟‎ )١( 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها حك 
وإن لم يكن واحدء فلا نصاب"' للشهادة على كل منهماء ولايحد 
الشهود"؛ لوجود العدد. 

وإف شه اريس :9ن عو لفو ل مدنا" لاجد دهي انع وول 
على الشهُودٍ خلافاً لزُفرا" ف ؛ لوجودٍ العدد. 

1" ]قوله: فلا نصاب ؛ لأنّ الاثنينَ شهدا بطوعهاء واثنان بكرهها فكانت على 
كلّ فعل شهادة اثنين» ونصابُ الشهادة في باب الزنى أربعة» فلم يغبت واحدٌ من 
الفعلين» فلم ني انلدة لا نهرلا عليها: 

["“قوله: ولا يحدٌ الشهود؛ أي لا يقام على الشهود حدٌ القذف ؛ لأنّ نصاب 
الشهادة تام وإن لم تقبل لوجود الاختلاف» وحدٌ القذف إِنْما يحب إذا لم يتم نصاب 
الشهادة» يدل عليه قوله عل : + وين يمون المخصتني ثم ليوأ ريسو شب وهر تين 
0 

[اقوله: واختلفوا في بلد زناه ؛ فقال اثنان منهم: زنى باليصرة مثلاء وقال 
أخران : ؤت مدق مفلا. 

[]قوله: لما مرّ؛ أي لاختلاف المشهود به» فإنٌ الفعل يختلف باختلاف المكان» 
فإن كان واحدا فبعضهم كاذب ؛ لأنّ الفعلَ الواحدّ لا يوجدٌ في وقت واحد في مكانين» 
وإن لم يكن واحدا فلا نصاب للشّهادة على كل منهما. 

[0أقوله: خلافاً لزفر #ه؛ فإنّهِ يقولٌ بوجوب حدّ القذف على الشهود في هذه 
الصورة ؛ لأنّ شهادتّهم لَمّا لم تقبل لنقصان العدد صارّ كلامهم قذفاً. 

ولنا: إِنَّ الأربعة تجدرات كرنه املد للشهادة على زنا واحد صورة نظرا إلى 
اتتحاد النسبة الحاصلة منهم» واتّحاد المرأة» وإِنّما جاءً الاختلاف بذكر المكان» فتثبت 
ديه اتحاذ اللهود يهم وحميات الشهادة حلية نام وم هذه اليه تدرو عوم هد 
القذف. كذا في «النهاية». 


)١(‏ النور: من الآية4. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن شَهِدَ أربعة بزناهُ في وقدتٍ معيّن” "» وأربعة أخرى بزناه في ذلك الوقت في 
مد ع مزهنا ؛ لأنّ شهادة أحاد الفريقين مردودة ؛ لتيقن كذيه» ولا 
وعحان"" لأحد هنا قير المسعم وولواعل الشوود» لاحتمال لاق أخد الفريقين!” 

3" قوله: فلا حد عليهما؛ أي على الرجل والمرأة ؛ لأنّ كذب أحد الفريقين 
كت سدم إاتكاد عار ير واعاررمن رجن واخو ارقت راجلد تابي 
متباعدين » فلم يثبت يثبت الزنى بشهادة أحدهما. 

["آقوله :ولا ران يعني ليس في أحد الفريقين ما يرجح قبوله على الآخرء 
وفيه احترازٌ عمالو لم توجذ في أحد الفريقين شرائط قبول الشهادة» ووجدت في 
الآخرء فحينئل تقبلٌّ شهادة الفريق الممجتمعة لصفات القبول وتردٌ شهادة الآخر. 

["اقوله: لاحتمال صدق أحد الفريقين ؛ الأولى أن يقول: لاحتمال صدق كل 
من الفريقين؛ كما في «الهداية». ا64ا0 

والحاصل : ل ل الس ا 
فلتيقن كذب أحدهما دُرِءَ الحدٌ عن الرّجل والمرأة» ولاحتمال صدق كل منهما ذُرِءَ الحدُ 

عبن الشهوه اللماتية الأنّ حدٌ القذف إِنْما يقام إذا لم يغبت يشبت الزنا ولم توجد شبهة, 
وهاهنا شبهة الزنا قائمة لاحتمال صدق الشهود. 

فإن قلت : كيف يجتمعُ احتمالٌ صدق كل منهما مع تيقّن كذب أحدهماء بل لا 
يكون هاهنا إلا احتمال صدق أحدهما. 

فلي : تيقن الكذب متعلّقٌ بأحدهما لا بعينه؛ وهو لا يضرٌ في وجودٍ احتمال 
العدق فق كل متهما على اتقرادةء إن ما يضر احتمال صدق مجموعهما. 

وفكدة أن يقال: : إن صدقّ كل منهما وإن كان محتملا » لكنّ وجودٌ احتمال 
الصدق في أحدهما لا بعينه أيضا كاف لدرء الحدٌ عن الشهودء فلذلك اكتفى عليه 
الشارح 442 فافهم هذا فإنّه مع أكثر ما مر وما يأتي في هذا البحث من سوانح الوقت. 


)١(‏ اختلف عن المسألة التى سبقتها أنه بعد أن اكتمل نصاب الشهادة في كل واحد من الفريقين 
يشترط أن يذكروا وقتا واحدا ؛ للتيقن بكذب أحد الفريقين. ينظر: «رمز الحقائق»١١‏ : 505). 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها للق 
5313 قاو جا وواللا ا ا ا ا 20 

برد عليه": آنه يحتملٌ أ أن يكون كل واحدٍ منهما كاذباًء والظاهرٌ هذا لما مر 
ا 0 اي فيكون صدق أحدهما نحتملا 
احتمالا بعيداء ثم على تقدير صدق أحدهما يحتمل أن يكونّ الصادق هذا الفريق 
المعين أو ذلك الفريق» ففي صدق كل واحدٍ احتمال الاحتمال؛ وهو شبهة 
الشبهة » فلا اعتبارَ لها. 

فأقول'': : وإِنّما لا يحدٌ الشهود ؛ لوجود أربعة شهداء» فشهادة كل فريق إن 

توجب حدًا على المشهود عليه » فلا أ "من أن توجب تهمة 

[١]قوله‏ : يرد عليه. .الخ؛ إيراد على ما ذكره وجهاً لسقوط الحد عن الشهود؛ 
وحاصله: نه قد مر أنّ كذب أحد الفريقين متيقنُ مع عدم الرجحان» واحتمالٌ كذب 
كل هما أيضا قاء ثم » فاحتمالٌ صدق أحدهما احتمالٌ بعيد» ومع ذلك فبَعدٌ احتمال 
صدق أحدهما يحتمل أن يكون الصادق هذا الفريق أو الفريق الآخرء فيكون في صدق 
كر بيطا امطيان الججعماك» ارمكلة وا يسن و هدر اناك انان الوه ناشفط 
بوجود الشبهة لا بشبهة الشبهة. 

وأنت تعلم ما في هذا من السخافة ؛ ولك لآل لحان عدن كر تهنا مشر 
بالشرع ؛ لأنّه جعلَ الشارِعٌ صدق الشاهد العدل في حكم المقطوع به ولم يعتبر احتمال 
كذبه؛ وإنّما عرض فيما نحن فيه تيقن كذب أحدهما لعارضء فلا يزيل ذلك قطع 
الصدق في أحدهماء وإنّما يصير شبهة في التعيين؛ اقل خوجد شنبهة الشبهة غلتى أن 
قوله: «والظاهر هذا» باطل ؛ فإنّ كذب كل منهما ليس بالظاهر بوجه من الوجوه؛ وما 
ذكره من الدليل لا يثبته ؛ لأنّ تيقنَ كذب أحدهما مع عدم الرّجحان لا يغبت فييك كون 
كتب كل كهلنا ظاهرا: 

'“قوله: فأقول... الخ ؛ تقريرٌ لسقوط الحدٌ عن الفريقين بوجه آخرء بحيث لا يرد 
عليه شيء» وحاصله: إنه قدو عد تصاب الفهادة هاهنا ى كز جائب» تشهادة كن 
فريق توجبُ تهمة الزناء وبوجود التهمة يندفع حدّ القذف عن الفريق الآخر. 

[“اقوله: فلا أقلٌ من... الخ؛ أورد عليه: بأنّ إيجاب التهمة فرعٌ احتمال 
الاحتمال»: وقد أسقطه عن درجة الاعتبار. 

وأجيب عنه: بأنّ احتمالَ الاحتمال في صدق معين»: لكن صدق أحد الفريقين 
هوالاحتمال» ويكفي للتهمة ذلك. 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يندريئةٌ"' بها الحد عن الفريق الآخر. 

وإن 0 أمرزاة وا فقالت: هي بكر تثبت بشهادتها البكارة؛ 
فيندرئْ حد الرناء 5 ينبت حدً القذفي لشرطية الرّجال". 

وإذاكانوا فسقة يندوءة الحدّء ولا يحد الشهود ؛ لأنّ الفسقة أهل الشهادة"", 
فوجدت شهادة الأربعة 

١[‏ أقوله: يندرئ بها...الخ ؛ وَلدَره انفد هو الشتيود وحوه اخر أنضا: 

١.منها:‏ إِنْ الظاهر صدّق الشهودء والكذب خلاف الظاهرء فيتقدّر بقدر 
الضرورة. 

كومتها: إن القابت بشهادة الفريقين لزنا المطلق » وإقامة حدٌ القذف مشروطة 
بقذف الزنا المعين» ولم يثبت 

".ومنها : إِنّه قام الدليلٌ المثبت للزنا ذاتاء وإنّما امتنم ثبوته لعارض فأورثٌ ذلك 

["فوله: وإن نظرت... الح ؛ يعني شهدوا بآنه زنى بفلانة» فنظرت امرأة تلك 
المزنيّة» وقالت: هي باكرة فحينئذٍ يسقط الحدٌ عنهما ؛ لوجود الشبهة؛ فإنّ البكارةً لا 
مجتمع مع الزنى» وقول المرأة الواحدة حجّة في هذا الباب. 

لأدوله: الشرطية الوجال» يعني تشترط في ثبوت القذف الموجب للحدٌ شهادة 
الرجال: وهاهتا البكازة قبت يقل الساء. 

[:اقوله: أهل الشهادة... الخ ؛ قال في «البداية»: «لأنّ الفاسق من أهل الأداء 
والتحمّل» وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق؛ ولبذا لو قضى القاضي بشهادة 
فاسق ينفدٌ عندناء فيشبت بشهادتهم شبهة الزناء وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق 
يكبت شبهة عدم الزناء فلهذا امتنع الحداث» وسيأتي فيه خلاف الشافعي #5 بناءً على 
أصله إِنّ الفاسق ليس من أهل الشهادة»؛ فهو كالعبد عنده»0© 


0 انتهى من «البداية»(0 : 589). 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها ودف 


وكاتوا دير دأعلى شهود لم يحد" ؛ لأنّني شهادتهم زيادة ؛: شي 47 لذن 
الكلام إذا تداولتة الالسنة" يتطرّقا” إليه زيادة ونقصان» ثم" إن 0 ء الأصول 
فشهدوا على ذلك الزّنا بعينه بعد شهادة الفريٍ إع» لم يحد أيضا ؛ لان" شهادتهم قد 
ردت من وجه برد فرو اليا “ إذا ردت مرة فى حادثة ثة لا تقبل فيها أبدا 

[القوله: وإن كانوا؛ أي اتشهود الشاهدو خضرة الحاكم شهودا على شهود 
الزنا بأن يقول كلّ منهم: أشهد أنّ فلاناً أشهدني على شهادته هكذاء وقال لي: اشهد 
ع سوا تس را لا عو اا ا يا لاد 
تقبلُ الشهادة على الشهادة عند قدرة الأصول على أداء الشهادة على ما ثبت تقريره في 
«كتاب الشهادات». 

["أقوله: لم يحد؛ أي الرجل والمرأة؛ وكذا لا يحدٌ الشهودٌ لا الفروع ؛ لأنهم 
مذاكوة للق ننه وككارة القدف لسك كد قن روكذ ل كد الأول بالطريق الأوان. 

[لآقوله: زيادة شبهة ؛ ا و 
في شهادة الأصول حتى يقال: إن في شهادةٍ الفروع شبهة زائدة ويمكن أن يقال: إن 
المرادٌ أن في أداء شهادة الفروع عند الحاكم شبهة زائدة» ونفئس قم الشيهة تبك هاد 
الأصول في غير مجلس الحاكم. 

[؟قوله: إذا تداولته الألسنة ؛ بفتح البمزة وسكون اللام وسكون السين المهملة؛ 
جمع اللسان. 

[4]قوله: يتطرّق ؛ مضارع من التطرق» بالفارسية : : راه كرفتن» والحاصل: ! 
الكلامٌ الواحدٌ إذا صدرٌَ من ألسنةٍ مختلفة وقمّ فيه شيءٌ من التغير زيادة لفان 

["]قوله: ثم ؛ أي بعدما شَهِدَ الفروع إن حضر الأصول فشهدوا عند الحاكم 
بذلك الزنا. 

[لاأقوله: لأن. .اللخ ؛ حاصله: : أنه لَمَا ردت شهادة الفروع لما مر من وجود 
الشبهة لم تقبلٌ شهادة الأصول بعد ذلك في تلك الواقعة ؛ لان رد شهادة الفروع رد 
لشهادة الأصول من وجه لاتّحاد شهادتهماء وقد تقرّرَ في مقرّه أن الشهادة إذا رُدّت في 
مكادنة مزه لات مره أخرى في تلك الحادثة. 

[آاقوله: والشهادة. ع يرد عليه : آنه يستلزمٌ عدم قبول شهادة الأصول في 
الأموال وغيرها بعدما رُدّت شهادة الفروع لفسقهم ونحو ذلك؛ وليس كذلك. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن شهدوا عميانا 

وهذا ضعيف"'؛ لأنَّ ردٌ شهادتهم لمعنى يختص بها لا يسري إلى الأصول ؛ لعدم 
ذلك المعنى في شهادتهم. 

ويمكن أن يقال"': : إنّما ترد شهادة الأصول لأنهم سعوا " إلى إثبات الزّنا بأمر 
غير مشروع ٠‏ فلا تكون شهادتُهم حسبة لله تعالى ‏ #بلاها ]شاع الفاحكة 
لعداوة أو نحوهاء فترد شهادتُهم 4 لبذ التممة: 

(وإ نشيدا عمنانا 
وأجيب عنه: بأنّ رد شهادة الفروع ليس ردًا لشهادة الفروع حقيقة بل شبهة» فيعتبرٌ في 
باب الحدود التي تندرئ بالشبهات؛ لا في باب الأموال وغيرها. 

لقره وها عي آنل إجرلة على ما رياز شتهادة الأمترن» 
وحاصله: إِنّه لا وجة لردٌ شهادتهم ؛ لأنّ رد شهادة الفروع لوجه يختص بهم؛ وهو 
تطرّق الشبهة بتداول الألسنة ذلك الكلام» وهذا المعنى لا يوجدٌ في شهادةٍ الأصول. 

ولا يخفى على الفطن ما في هذا الإيرادٍ من الضعف ؛ لأنه لَمّا جعل الموجّه رد 
شهادة الفروع من وجه لزمٌ منه مع ضم مقدّمة ثانية» وهي عدم قبول شهادةٍ مردودة 
مرّة أخرى عدم قبول شهادة الأصول قطعء ولم يقل المفكة إن شهادة الأسول كا 
ردّت ردّت به شهادة الفروع حتى يرد عليه ما أورده. 

["]قوله: ويمكن أن يقال... الخ؛ ظن الشارح #5 أن الوجة الذي ذكروه ضعيف 
عدل عنه إلى التوجيه الآخرء ولا يخفى أنه لوتم لدل على عدم قبول شهادة شهود 
الزنى إذا أشاعوا ذلك في غير مجلس القاضي والتزامه بعيد. 

1آقوله: لأنهم سعوا... الخ؛ فيه إن الإشهادٌ على الشهادة إنْما يعتبرٌ إذا تعدّر 
حضورٌ الأصل في مجلس القضاءء فلا يكون الإشهاد على شهادة الزنى عند ذلك سعيا 
إل إفناعة الفاحفةء ولا يرا ع العداوة: 

1 ]قوله: وإن شهدوا... الخ؛ حاصل هذه الصور أنه إذا شهدَ بالزنا من لا أهلية له 
ياد الع اتاو و لكرو اك ار واك ري ل ا 
المشهود عليه ؛ ؛ لأنه لا تشبت بشهادتهم المال» فكيف يثبت يثبت بها الحدّ فانقلبت شهادتهم 
انا فقاء طايه لكك ويه بكم عاء فيا رن كاذ كن جاهة ع نالا اهل لك واقيها 
إذا كان بعض الشهداء تمن لا أهل له. 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها 16" 
ع ير 
أو محدودين في قذف أو ثلاثة, أو أحذهم محدودء أو عبد» أو وجد كذلك بعد 
الحد حدوا 


أو محدودين في قذف'' أو ثلاثة"”, أ و العدهم دود أريعيةء أووجد ‏ كذك بعد 
الحدّ حدوا) ؛ لعدم أهليّة الشهادة' “', أو عدم النُصاب' قشي اليد لقوله تناف 
ادن يمون المخصمدي  '''‏ لد يأوأ ريق شُهناه روهز تمدن جَلدَةٌ أ ''' الآية 

فإن قلت: إذا لم تكن الأهليّة في البعض يحب أن لا يقام الحد إلا عليه. 

قلت : لَمّا لم يكن بعضُ الشهود أهلاً فشهادةٌ الباقيين مع الأهلية غير مثبتة للزنا ؛ 
لعدم النصاب فصار كلامُ كلّ منهما قذفاء فيحدّ كل منهم 

[١آقوله:‏ أو محدودين في قذف ؛ بأن كانوا قذفوا أحداً فحدٌوا حداً بقذف» 
وسيأني أنّ الحدودَ في قذف لا تقبل له شهادة أبداً وإن تاب وعمل عملاً صا حا. 

["قوله: أو ثلاثة ؛ أي كانت الشهداء ثلاثة. 

['قوله: أو وجد... الخ؛ يعني شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب بشهادتهم 
ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف أو صبيًا أو نحو ذلك أقيم عليهم الحد؛ 
لكونهم قذفة ؛ لعدم تمام نصاب الشهادة. 

[؟آقوله : لعدم أهلية الشهادة ؛ هذا في صورة كونهم عمياناً أو محدودين في قذف 


ونحوذلك. 
فا اقلا قدي 31 اتعووة قرعا تر اقيق ع قذزاعم أن القامن العا لد 
مر أن الشهود لو كانوا مع سق 
بأهل للشهادة. 


قلت : قد مر أن الأهليّة في الفاسق ليست بمفقودة مطلقاء » فإنْ الفاسق في نفسه 
أهلّ للشهادة تحمّلاً وأداءً نعم في أدائه نوع قصورء بخلاف ما نحن فيه. 

قوله: أو عدم النصاب ؛ هذا في صورة كون الشهداء ثلاثة» وفي صورة كون 
أحدهم غير أهل للشهادة؛ وفي صورة ة ظهور بعضهم غير أهل بعد الحد. 

11 ]قوله: المحصنات ؛ - بفتح الصاد المهملة - ؛ أي النّساء العفائف الغافلات 
عن البواحين 


.)5( من سورة النورء الآية‎ )١( 


0" عمدة الرعايية على شرح الوقاية 
ل 


وأرش جرح جلده هدر ودنة وحية نأف امال 

(وأرش 0 جرح جلده هدر 0 ودية رجمه في ببت المال) ا 
د بل ٠‏ فجرّحَه الجلد» ثم ظهرَ أحد الشوووعيدا + أ 
محدودا في قذف» فأرش الجلد هَدْرٌ عند أبي حنيفة 5 
اوقالةة ل ييف انال أن" قمر البلاه يعر إلى القامتى + وهو عام” 
له ٠‏ فالغرامةٌ في مال المسلمين / 

وله : إن الفعل الجار حلا ينتقل إلى القاضي ؛ لأنّه لم يأمرْ بالجرح”"'» 
فيقتصرٌ على الجلاد, ثم هوا 

١1‏ أقوله: وأَرّش؛ - بفتح البمزة - : الدية» والبدر: - بالفتح - بمعنى 
الباطل» بالفارسيّة: رايكان» وكذا إذا مات اجلود من الضرب فتجبُ دية النفس في 
بيت المال عندهما إذا ظهر بعض الشهود عبداً أو محدودا في قذف أو أعمىء وعند أبي 
حنيفة كه لا يجب شيء . كذا في «العناية"" 

["“قوله: لأن... الم؛ حاصله: إن الجرح إِنّما حصل بسبب الجلد» وهو وإن كان 
فعل الجلاد لكنه منتقل إلى القاضي ؛ لأنه جلده بأمر القاضيء والقاضي عامل 
للمسلدية #نتكوة العزامة الجاضلة عله مال اسمن ومر هيت الا 

[اقوله: الفعل الجارح ؛ بالتوصيف أي الفعل الذي جرحه» وفي بعض النسخ : 
فعل الجارح بالإضافة:» » فالمراد بالجارح هو الجلاد وبفعله جرحه. 

[:قوله: : لاثه لم يأمر بالجرح ؛ حاصله: إن الواجب هو الجلدء وهو ضرب 
مؤلم غير خارج ولا مهلك؛ وأمرّ القاضي إِنّما يتعلق بما هو الواجبء ولا يقع الجلد 
جارحا إلا لمعنى في الضارب» وهو قلَةَ اهتمامه فيقتصرٌ ذلك الفعلٌ على الجلاد ؛ ولا 
يتتقل إلى القاضي لتجب الغرامة في بيت المال. 

[6 آقوله: : ثم هو.. .. الخ ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الدخل : : أنّه لما اقتصر الفعلٌ 
الجارحٌ على الجلاد وجب أن يضمن الجلاد» وإن لم يحب الضمان””'' على القاضي أو في 
بيت المال. 


)010( أَرْشُ الجراحة : ديتهاء والجمع أروش . ينظر: «المصباح المنيرر»اص؟١).‏ 
(؟) هدر دمه: أي باطل . ني ينظر: «طلبة الطلبة»2(ص58١).‏ 

.)59٠ : «العناية»(0‎ )7( 

(5) في الأصل : الزمان. 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها ينف 
8 سس صل سر انا ل 


ا جع من الاريعة بعد ركم 2 
د وا ير ٠‏ ثم ظهرَ أحدُّهم عبد أو نحوه فديّة الرّجم 


ينبت المال”. 
د(وأي ي'” رَجَعَ من الأربعة بعد رَجَمِ حذ) : : أي حدٌّ الرّاجع فقط حدّ القذف 
"200 
وعند رفر 45 لا يحدٌ 


وحاصلٌ الدفع : إِنَّ الضمانٌ لا يحبْ على الجلاد مطلقاء كيلا يمتنمَ الناسٌ عن 
إقامة هذا الحد لخوف وجوب الغرامة عليهم. 

3 قوله: لا يضمن؛ هذا هو الصحيح كما في «البداية»'''» قال في «العناية»: 
«يعني في الصحيح من الرواية» وذكر في «مبسوط فخر الإسلام»: لو قال قائل: يجب 
الضمانُ على الجلادء فله وجه ؛ لأنّه ليس بمأمور بهذا الوجه ؛ لأنه أمر بضرب مؤلم لا 
جارح ولا كاسر ولا قاتل» فإذا وجّد منه الضرب على هذه الوجوه وقعٌ فعله تعذياء 
فبجب غلية الضمان»9؟ 

["آقوله: في بيت المال؛ هذا اتّفاقي: ووجهه: أن الرجم مضاف إلى شهادتهم ؛ 
فيضمنون بالرجوع » وعند عدم الرجوع يحب في بيت المال ؛ ؛ لآنّ رجمه مضاف إلى أمر 
القاضي» وهو عامل للمسلمين» فتجب الغرامة في مالهم » بخلاف الجلد» فإِنَ المأمور به 
هناك هو الجلدُ الغيرالجارح ؛ فالفعلٌ الجارِحٌ لا ينتقلٌ إلى القاضي » بل يقتصرٌ على الجلاد. 

"اقول : وأي ؛ - بفتح الهمزة وتشديد الياء - : أي أي الشهود الأربعة رجم عن 


)١(‏ حاصل الاستدلال والجواب: أن زفر 4# قال: لا يحب الحد على الراجع ؟؛ ولأنه لو وجب» 
إما أن يجب بالقذف قبل الرجم ولا سبيل إليه؛ لأن من قذف حياء ثم مات المقذوف لا يحد 
القاذف لكونه لا يورث» أو بالقذف بعد الرجم فلا سبيل إليه أيضا؛ لأن المرجوم لا يحد قاذفه 
لكونه مرجوما بحكم الحاكم فيكون شبهة فصار كما لو قذفه غيره» ولنا أن كلامه ليس بقذف 
للحال ؛ ولأنه انعقد شهادة ووقع الحكم به بهذا الوصف لكنه عند الرجوع ينقلب قذفا؛ لأنه 
فسخ لشهادته به بعد الوجود فينفسخ ما ينبني عليه وهو القضاء فيكون قذفا للحال» وهو محضص 
في زعمه فيحد بخلاف ما إذا قذفه غيره ؛ ولأنه مرجوم بحكم الحاكم ولم يوجد فسخ الشهادة في 
حقه ؛ لأن زعم الراجع يعتبر في حقه لا في حق غيره. ينظر: «التبيين»7: .)١97‏ 

(؟) «البداية»(0 : .)591١‏ 

(©) انتهى من «العناية»(0 : .)59١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ااه كان قاذفٌَ حي فقد سقط بالموت17) 
وإن قاذف ميت» افهومرجوم بحكم القاضي'"' , فلايجب الحد". 
ل : هو قاذف ميت ؛ لأن تتهادتة بالرجوع | انقلبت قذفا ٠‏ فصر قاذفا 


شهادته بعدما رجم المشهود عليه؛ » فقال : كذبت في شهادتي: أقيم على ذلك الراجع 
حد القذف فقط؛ ؛ لآنه صا قاذفاء ولا ححدٌ على الباقين لعدم صدور القذف عنهم ؛ 
لبقائهم على شهادتهم. 

١[‏ ]قوله: لأنه... الح؛ حاصله: : إن الراجمّ وإن صار قاذفا برجوعه لكن لا يخلو 
نا أ يكون قاذفا: ٠‏ فالمرجوم في حياته قبل رجمه بناءً على أن بالرجوع أخبر أنه كذب في 
شهادة نسبته إلى الزناء وكان ذلك في حياته» فيكون قاذفاً عند ذلك. 

وإمّا أن يكون قاذفا للمرجوم بعد مماته بالرجمء بناءً على أنَّ القذفَ ثبت 
بالرجوع وهو بعد موته. 

وعلى كل تقدير: : فلا وجه لإقامة حد القذف على الراجعء أمّا على الأوّل فلأنٌ 
تعد القدف ويقط موت المتدوف» ولا يوزف عه على ماتقرن ف موضعة» واباعلن 
الثاني فلأنْ اللقذوف مرجوم بحكم القاضي بزناه» وهو إن لم يسقط الإحصان فلا أقل 
من أن يورث شبهة؛ والحد يبطل بالشبهة. 

["أقوله: فلا يجب الحد ؛ هكذا في بعض النسخ » وفي بعضها بدله: ويورث ذلك 
شبهة فلا يجب الحدٌ لعدم الإحصان. انتهى. 

["اقوله: قلنا. .ال ؛ جواب عن دليل زفر 45 من قبل أثمّتنا الثلاثئة» وحاصله: 
نا نختار الشق الثاني» وهو أن الراجمٌ قاذف مرجوم بعد موته» وكونه مرجوماً بحكم 
القاضي كان موقوفا على الشهادة؛ وإذ قد بطلت برجوع الشاهدٍ انفسحّ حكم القاضي 


من أصلهء -- يبقَ المرجوم مرجوما بحكم القاضي » فلم يبطل الإحصان ولم تعرض 


)١(‏ لأن حد القذف لا يورث؛ لأن الغالب فيه حقّ الله تعالى فيورث شبهة . ينظر : «الفتح» 
(0:-599). 

(') وذلك إن لم يسقط الإحصانء فلا أقل من إيراث الشبهة والحدٌ يسقط بها. ينظر: «العناية» 
(0: ”9 5). 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها 1" 


5 
م شهة سمس 


وغرم رد َبْعَ الدّية » وقبلّهُ حدوا فقط 
ْ (وغرم"' رَبْعَ الدية) : : هذا عندناء وعند الشافعي”"' #5 يقتص بناءً على 

أصله'" في شهودٍ القصاص» كما قال في الدياتا” 

(وقبلة”'' حدوا فقط) : أي رجم من الأربعة حدٌ جميع الشهودٍ حد 
القذفء ولا يحدُ المشهودٌ عليه 

[١]قوله:‏ وغرم؛ أي وجب على الراجع أن يضمن ربع دية النفس» فإن رجعوا 
كلهم وجبت عليهم الدية كاملة. 

["آقوله : : بناءء على أصله... الح؛ فإِن شهودٌ القتل عمدا الموجب للقصاص إذا 
رجعوا بعدما قتل المشهود عليه» فعند الشافعي 5 ذه يحب عليهم القصاص» وعندنا 
الدية» فكذا هاهنا فإِنَ الرجم في حكم القتل . 

["ااقوله: كما قال في الديات ؛ ظاهرّه أن هذه المسألة ذكرها المصنّف 4ه في بحث 
الديات» وهو حوالة غير صحيحةء فإنّه لا أثرَ لبذه المسألة لا في المقن ولا في الشرح في 
«كتاب الديات»» نعم لها ذكرّ في «كتاب الشهادة» في «فصل لكر مسائل الرجوع 
عنها بحت كال للستت ل جداكه زوق التشاص الدية نظا رقال الشارت علد 
«أي إذا شهدا أنّ زيدا قل عمرا فاقتصّ زيدء ثم رجعا تحب الدية عندناء وعند 
الشافعي 45 يقتص». انتهى. 

وقد وقع الخطأ في هذا المقام عن صاحب «البداية» في الحوالة إلى «كتاب الديات» 
أيظاً » فطالعها إن شئت. 

ولنا: توجيةٌ يحفظ به كلام الشارح هاهنا عن الخطأء وهو أن يقال: ضمير قال 
راجعٌ إلى الشافعيّ 45 لا إلى المصئّف» ويكون المقصود أن الشافعيّ ذكر أصله المذكور 
في بحث الديات. 

[:]قوله: وقبله ؛ يعني لو شهدوا بالرّنى على رجل وهو نحصن ولم يرجم حتى 
رجم واحدٌ منهم عن شهادته» سواء كان ذلك بعد قضاء القاضي بالرجم أو بعده أقيم 
حد القذف على الجميع لا على المشهود به ؛ لعدم ثبوت الزنى 


)١(‏ ينظر: ررالأم80 : 24) و(«مغني امحتاج(1 : 0 وغيرهما. 


7" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا شىء على خا ٠‏ فإن رجع آخرّ حذاء وغرما 

ل فقط"'ء ولا يحد 
لبود لاكراضي ا يم لقعم 

قلنا : خ القضاء. 

وإن كان الرّجوع قبل الحكم» فعند رُفر 5ه حدٌ الرّاجع فقط'". 


ولا شيء " على خامس ر رجع »؛ فإن 00 وغرما" 


١1‏ ]قوله: حدّ الراجع فقطط؛ لأنّ الشهادة تأكدت بقضاء القاضي بالرجم؛ فلا 
التقرير الذي ذكره في «المداية» وغيرها يظهرٌ أنّه لا يفيدٌ ما ذكره الشارح 5ه في الجواب 
من قبلهما: إِنّه انفسحّ القضاء»؛ يعني لما رجمٌ الشاهدٌ انفسحٌ القضاء بالرجم» فلم 
يوجد تأكد شهادتهم بالقضاء ؛ وذلك لأنّ محمّدا 5ه لا ينكرٌ انفساخ القضاء»ء وإنّما 
يجعل الانفساحَ مقتصرا في حق الراجع 

وقد أجاب صَاحَب «البداية»7) من قبلهما بما توضيحه: إن إمضاء الحد أيضا من 
م الى ٠‏ َه 5 .- 350 5 - و28 8 
القضاءء فرجوعه قبل الومضاء رجوع قبل القضاء»ء وفي الرجوع قبل القضاء يحد الكل 
عند محمد 45 أيضاء فكذا هاهنا. 

["أقوله: حدٌّ الراجع فقط ؛ لأنه صار قاذفا بالرجوع» ولا يُصدّق على غيره؛ 
فد كبرد جوعة 

ونحن نقول : إن كلامُهم في الأصل قذف صريح» اساي ياد اسان 
القضاء به فإذا لم يتصل به القضاء بقي قذفا فيحدٌّون جميعا. 

وله : ولا شيء ؛ يعني إن شَهِدَ خمسة رجال بزنى رجل ثم رجع بعد رجمه 
واحد منهم لا يحب شيءٌ على الأربعة: لا الدية ولا الحد ؛ لأنه بقى من يبقى بشهادته 
كل الحقع وهو شهادة الأربعة. 

[:]قوله: حدًا؛ أي الراجعان حد القذف ؛ لأنّه لم يبقَ من الشهود من يتم به 
الحجّة» وانفسخت الشهادة في حقهما بالرجوع» فيحدّان كما مر 

[0اقوله: وغرّما؛ أي وجب على الراجعين ربع دية المرجوم ؛ لأنّه بقي مَن يبقى 


.)595 : «البداية»(0‎ )١( 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها فق 


رْبعٌ ديته » وضّمِنَ الديّة من قتل المأمورٌ برجمه , أد زكى شهوة لزنا فرُجم؛ 
فووا تغيهدا :أن كنار فيا 
ا را ا م '» والمعتبر بقَاء مَن 
بقي» لا رجوع من رجع ؛ وقد بقي ثلاثة أرباع النصاب. , 

(وصّمِن الديّة من قتل " المأمورّ برجمه) اق 0 
خا كر 'شهود الزّنا فرُجِم» فظيرواهييدا :أو كارا فيهنا): أي في 
مسألة القتل والتزكية. 
بشهادته ثلاثة أرباع الحق» وهم ثلاثة شهودء وأصله أن المعتبرٌ في باب الشهادة والرجوع 
بقاء من بقي لا رجوع من رجعء؛ على ما يأتي تفصيله إن شاء الله عل في «كتاب 
الشهادة». 

1١]قوله:‏ الي سي بار اكاك متي اربع ريع ولورجع الخمسة 
غزموا كل الدرة ا حمانا ودر كينها .كذا في «النهر»”" 

["أقوله: بعد الرجم ؛ وأمّا الرجوعٌ قبل الرجم فقد مرّ أنه يسقط عنه الرجم إذا 
لم يبقَ نصابْ الشهادة وحدٌ حدٌ القذف كل من رجع. 

[أقوله: من قتل... الخ ؛ يعني إذا شهِد أربعة على رجل بالزتى فأمرَ القاضي 
برجمه» فضرب رجل أخر عنقه» ثمّ علمّ أن الشهودٌ كانوا عبيدا أ د كفارا فعلى القاتل 
الدية» والقياس أن يجب القصاص ؛ لأنه قل نفسا معصومة بغير حق 

بدح خسان رن لط بالرح صصطية لاخر عدا لقتل وريه نر 
شبهة أسقطت القصاصء فإن قتله قبل القضاء وجب 0 كذا في «البداية»”". 

[آقوله: بطريق آخر؛ فإن قتله بذلك الطريق ؛ أي الرجم فلا شيء عليه. 

[قوله كن و من التركية» وهو معطوفٌ على قتل» وهي عبارة عن 
وصف الشهود بآّهم أهلٌ للشهادة. 

والحاصل : المشهد أربعة بزنى على رجل» وزكى المزكي الشهود فأمرَ القاضي 
هتراهم لظو انهم عبد اركعاو فطل االر كي الثاية. 


.)١509/- 1١55 «النهر الفائق»(”:‎ )١( 
(؟) «البداية»(0 : /591؟).‎ 


ِفَف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبيت المال إن لم يزك فرج 
والضّمان على المزكين"' في قول أبي حنيفة ك. 

وعندهما : لا ضمان عليهم؛ ٠‏ بل في بيت المال. 

(وبيت امال إن لم يزك" 'فرجم) : أي ضَّمِنَ بيت المال إذا شهدَ الشهودُ 
فلم يزكوا فرُجمء فظهروا عبيداء أو نحو ذلك 

ويشترط لوجوب الضمان على المزكي أمران: 

الجدهماة ]0 كرة الع غرية العور وو ]نمزم نإةاقان «خلمه انهم عدون 
ثمّ ظهر أنّهم عبيد» لم يضمن اتّفاقا؛ لأنها ليست بتزكية» والاكتفاءً بهذا القدر من 
خطأ القاضي. 

وثانيهما: أن يرجم المزكي عن تزكيته قائلا: تعمّدت الكذب؛ فإن قال: أخطات 
أو استمرٌ على تزكيته فلا شيء عليه. كذا في «الفتح»'""»: وبهذا يظهرٌ ما في عبارة المتن 
من القصور» حيث اكتفى على ذكر الظهور. 

[١أقوله:‏ على المزكين ؛ اللام للجنس ؛ ليبطلَ بالجمعيّة: فإنّه لا يشترط 
التزكية العدد ؛ ولذا أفرد المصّف 4ه صيغة زكى ؛ وذلك لأنّ الشهادة إِنّما تصيرٌ حجّة 
عاملة بالتزكية» فكانت التزكية في معنى علّة العلّة» فيضافُ الحكم إليها عند تعذّر 
إضافته إلى العلة» وبه يسقط ما قالاه من أنَّ المزكي أثنى على الشهود خيرا وليس كلامه 
مثبتاً للزنى» وإنّما المنبت هو قولُ الشهودء فلا يحبْ عليه شيء عند رجوعه من ذلك 
الثناء. كذا في حواشي «البداية»”" 

["آقوله: | إن لم يرك ؛ بصيغة امجهول؛ أي إن لم تفعل التزكية وقبل القاضي 
شهادة الشهود فأمر بالرجم فرجم فظهرٌ بعدّه أن الشهودَ كلهم أو بعضهم لم يكونوا من 
تقبل شهادتهء فحينئذ ديته في بيت المال؛ لأنّ الرجم كان بأمرٍ القاضي» فينتقل فعل 
الراجمين إليهء والقاضي عامل للمسلمين؛ فالدية على مالهم لا على الراجمين ؛ لأن 
فعلهم منتقلٌ إلى الآمرء ولا على القاضي ؛ لأنّ الحاكم لا يضمن بنفسه فيما يفعل 


.)591/ «فتح القدير»(:‎ )١( 
.)555 (؟) «البداية»(0:‎ 


كتاب الحدود/ باب شهادة الزنا والرجوع عنها يف 


وإن شهدوا بزناء وأقرٌوا بنظرهم عمدا قبلّتء وزان أنكرٌ وطءً عرسه 

الوإن شهدوا بزناء وأقرٌوا بنظرهم عمداً قبلّت”): أي شهادثهم ؛ لاله ييا 
لهم النْظرٌ لتحمل الشّهادة وك 

(وزان' " أنكر وطء عرسه 

١[‏ ]قوله: قبلت ؛ إلا إذا قالوا: تعمّدنا النظرَ إلى العورة للتلدّذ فحينئذ لا تقبل 
لفسقهم. كذا في «الفتح»"") 

["اقوله: لتحمل الشهادة ؛ يعني نظر الشهود لبذا الغرض إلى عورتي الزانيين 
ليتحمّلوا الشهادة ويؤدٌوها إلى الحاكم مباح» فلا يعرض لبم الفسخ به. 

ومثله نظرٌ القابلة والخافضة والختان والطبيب إذا كان المرض بموضع لا يحل النظر 
باوكا عرد النفلن إنى العور و عنه الاتكام زرؤية الكاروي الك والره باعي 
كذا في «الفتح»”") 

["أقوله: : وزان؟ مبتدأ خبره قوله: : «رجم»؛ وجملة : «أنكر وطء عرسه» صفة 
لزان» قال في «المداية»: «إذا شهدَ أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصانء وله امرأة قد 
ولدت منه ؛ فإِنّه يرجم. 

معناه أن ينكر الدخول بعد وجودٍ سائر الشرائط اليف جات اليه 
حكمٌ بالدخول عليه؛ ولهذا لو طَلقها يُحْقِبْ الرجعة والإحصان ينْبْتْ ينبت بمثله» » فإن لم 
تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجلٌ وامرأنان رجمّ خلافاً لزفر والشافعي 8. 

فالشافعي 5ه مرّ على أصله إن شهادتهن غير مقبولةٍ في غير الأموال» وزفر ظيه 
يقولٍ : إنّه شرط في معنى العلّة ؛ لأنّ اجناية تتغلظ عندهء فيضاف الحكم إليه» “قاشية 
عقف العلة ٠‏ فلا تقبلٌ شهادة النساء فيه» فصار كما إذا شهدَ ذميّان على ذميّ زنى عبده 
المسلم أنّه أعتقه قبل الزناء ٠‏ فلا تقبل للا ذكرتا. 

ونا : إنّ الإحصان عبارة عن المخصال الحميدة؛ وإنّها مانعة من الزناء » فلا يكون 
قيتعنى العلدم صا نكسا إذا شتهدؤايه'ق غير هده العلة: 5 لأنُ العتق 
يشبت بشهادتهماء وإنّما لا يشبت بسبق التاريخ ؛ لأثه ين ينكره المسلم أو يتضرر به 
مجلم 
)١(‏ «فتح القدير»(0: 598). 


(") «فتح القدير»(0 : 594). 
(9) انتهى من «البداية»(0 : 598 - .)35٠١‏ 


21“ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقد ولَدَتْ منه» أو شّهِد بإحصانه رجل وامرأتان رُجِم 
وفك ولدك متها "» أو شهدَ بإحصانه رجل وامرأتان رجم)"" :هذا عندنا خلاقا 
لزّفرَ والشافعي” '" ف : وزكر كفك نجَعَل الابحصان شرط" في فق العلة "قلا 7 
ف شهادة الماء 

([١آقوله‏ الولدقا إن براح قبل لذت جرح الراراديك بعد الزنى لدون 
سنّة أشهر» فإنّه يشت يبت نسبه فيجعلٌ واطلاً. 

["آأقوله :“شرظا فق معكئ العلة ؟ حاصله : : إن الإحصانٌ وإن كان شرطاً للرجم 
لكنّه في معنى العلة كارن فكما لا تقبلٌ شهادة النّساء في إثبات العلّة لا تقبلٌ فيه 


أبقا: 


8 


وين تقول إن الاحضاة لين ى منت العله :كان العله ما كوت منمية إن 
المعلول؛: والإحصانُ ليس كذلك. 


)١(‏ وكيفية الشهادة أن يقول الشهود : : تزوج امرأة وجامعها أو باضعهاء ولو قالوا : دخل بها يكفي 
عندهما خلافاً محمد #ك. ينظر: «رمز الحقائق»(١:‏ 3857). 

(0) ينظر: «الأم»00 : 2)9310 وغيرها. 

() حاصله : : أن الإحصان وإن كان شرطاً للرجم لكنّه في معنى العلّة كالزاني» فكما لا تقبل شهادة 
التناء 3 إقيات العلة لو تقيل فيه أيضًا. ويجاب عنه الصا ةلس عط لالسلا ها أذ يكون 
فيه معنى العلة ؛ لأن الشرط ما يتوقف الحكم على وجوده بعد السبب ولا يتوقف وجوب الرجم 
على وجود إحصان يحدث بعد الزناء » فإن الزاني بذلك الإحصان لا يرجم إجماعا وإن صار 
حصنا بعد الزناء بل الإحصان إذا ثبت كان معرقاً لحكم الزناء وهو وجوب الرجم»: وما 
للمعرف حكم العلة بوجه ما فصار كما لو شهدوا به في غير هذه الحالة. ينظر: «كشف الرموز» ( 
:8ه" ). 


باب حد الشرب 
هو كحدٌ القذف انون موكلا للع 
باب حد الشرب"' 

هن كيدل القداقك!"" قانون منوظا ليه 

١1‏ أقوله: باب حدّ الشرب؛ - بضم الشين - ؛ أي شرب المسكرء وهو يختص 
بالمائتعات؛ فإِنٌ تناول المسكرات الغير السيّالة كالأفيون ونحوهء يقال له: الأكل لا 
الشرب ؛ ولبذا قالوا: لا يُحَدُ بالسكر منه» بل يعزّر. 

("آأقوله: مركقة القدف موده لكأن عد القندف قرف بالشران + وتعيد 
الشرب أصله ثبت بالأحاديث المرفوعة» وتقديره ثبت باتفاق الصحابة #دء فأخرج ابن 
ماجة وأبو داود والنّسائي مرفوعا: «إذا سكرّ فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن 
سكر فاجلدوهء فإن عاد الرابعة فاقتلوه»'" »؛ ومثله أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» 
وعبد الرزّاق في «مصتّفه»؛ والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وفي الباب أخبار كثيرة مبسوطة في «تخريج أحاديث البداية»""' للرْيْلعيَ» والأمرٌ 
بالقتل في المرة الرابعة قيل : إِنّهِ منسوحٌ وقيل : إِنّهِ باق سياسة» وهو الأصح. 

وفي «صحيح البخاري» عن السّائب 4#5: «كنا نؤتى بالشارب على عهدٍ رسول 
الله يق وأمرة أبي بكر # وصدر من خلافة عمر و فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا 
حتى كان آخرّ إمرة عمر ذه فجلد أربعينَ حتى إذا عتوا وفسقوا جلدَ ثمانين»"". 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس ذ#ه: «إِنّ النبي يِه جلد في الخمر بالجريد والنعال» 
ثم جلد أبو بكر 5 أربعين» فلمًا كان عمرٌ 6 ودنى الناس من الريف والقرى» قال: 
ما ترون في جلدٍ الخمرء فقال عبد الرحمن بن عوف 4: أرى أن تجعلّه كأخفّ الحدود 
فد عي اك و 


: في «صحيح ابن حبان»(١٠: /7591), و«سئن الدارمي)(؟ : 35). و«رسنن ابي داود)(؟‎ )١( 
: و«السنن الكبرى»(7: 7؟5؟): و«سئن ابن ماجه»(7 : 809): و«مسند أحمد)(؟‎ 154 
و«المستدرك)(: : 517)» وغيرها.‎ :»)5 ١٠5 : ١(»دعجلا و«مسند ابن‎ »؛١‎ 

(؟) «نصب الراية»(7: 361). 

(9) في ((صحيح البخاري)(1 : 2)758/8 وغيره. 

(4) في «صحيح مسلم»(7: 2)1772١‏ وغيره. 


اهف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونصفها للعبد بشرب الخمر ولو قطرة. فمّن أَخِدَ بريجها وإن زالّت لبعدٍ الطريق 
ونصفها"' للعبد بشربي'' الخمر'" ولو قطرة 

ا 0 

وفي «موطأ مالك»: «إنْ عمرّ #ه استشار في الخمر» فقال له علي بن أبي طالب 
ضيه: نرى أن تجلده ثمانين» فإنّه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى » ونا اهلق فرق : 
وعلى المفتري ثمانون» فاجعله حدّ الفرية» فجلدَ عمر #ه ثمانين»'"'؛ ومثله أخرجه 
الحاكمٌ وصحّحه» وعبدٌ الررّاق والدارّقطنيّ وغيرُهم» وتفصيل هذا البحث ليطلب من 
والتعلق الممجد على عوط حمو". 

١1‏ ]قوله: ونصفها؛ أي أربعون سوطاء كما في حدّ القذفء قال الزهري: «إنّ 
د ل ا ل ير 
اللنسن 1 أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وأخرج أيضاً عن عبد الله بن عامر بن ريبعة 45 
قال : «أدركت عثمانٌ بن عفان والخلفاء #: هلم جرّاء فما ايك عدا صرب عينا 3 


فرية أكثر من أربعين»*' 

("آقوله: : بشرب ؛ إذا كان الشرب من غير اضطرار كحالة مخمصة؛ وغير !كرا 
ركان الشاوت عبنلها مكلف ناطلفا عدر اخوني كذا في «البحر»» وغيره. 

؟اقوله: الخمر؛ هو النّيءٌ من ماء العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالرّبّد وما سواه 
من الأشربة لا يُحَدٌ بشرب قطرة منه» بل إذا سكرّ منه» وسيأتي تفصيله في «كتاب 
الأشربة». 

1 قوله دراك ف نر كر 
وإفازانت ار اكد سحو اللتويق إلى الحاكم» » قال في «البداية»: «فإن أخذه الشهود 
وريحها يوجدٌ منه أو هو سكران فذهبوا به من مصر ان مسراية الوعاء واوالت 0 
قبل أن ينتهوا به حُدَّ في قولبم جميعا ؛ لأنّ هذا عذرٌ كبعد المسافة في حدٌ الزناء» والشاهد 
لا يأثم به في مثله»””". 


)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 847)ء وغيره. 
(1) «التعليق الممجد»(7: .)6١‏ 

(؟) في «الموطأ»(؟ : 847)؛ وغيره. 
(5) في «الموطأ»(7: 2))8758 وغيره. 
(6) انتهى من «البداية»(0 : .)25١06‏ 


كتاب الحدود/ باب حد الشرب يفف 


أو سكران زائل”" العقل”© بي التّمر"": وأقر”" به مرة'”''): أي بشرب الخمر” 
أو بالسكر بالبيدء (أو سهد بها" 

[١قوله:‏ أو سكران ؛ أي أَخِذّ الشاربُ وهو سكران زالَ عقله بشرب غيرالخمرء 
ففيه إشارة إلى أنّ المعتبرٌ في الخمر هو وجودٌ الريح» وإن لم يوجد السكرء ل قري 
السكرء فلا يحدٌ بشرب المقدار الغير المسكر. 

وله نيل التمرة أى يشر تيل التمنء وهو أن يلقي تمر في ماء إلى أن تخرج 
فيه حلاوته ويشتدّء وذكره انّفاقي؛ وإلا فالحكم كذلك في نبيذٍ الزييب والعسل» ونحو 
ذلك من المائعات المسكرة» نعم لو سكر بما يباح شربه لا يحدّء ذكره الزيلعي. 

[لاأقوله: وأقر؛ في بعض النسخ : أو أقرّء وهو ليس بصحيحء فإِنَ الأخدّ بوجود 
الرائحة في الخمرء وبحالة السكر في غيره لا يكفي في وجوب الحدٌء حتى يقر به الشارب 
أو تشهد عليه الشهود. 

[#]قوله: مرّة ؛ هذا عندهماء وعند أبي يوسف 5ك يشترط الإقرارٌ مرتين. 

[قوله: أي بشرب الخمر؛ أو بالسكر بالنبيذء هو - بالضم - » مصدرٌ 
معطوفٌ على الشرب» وهو أيضا مصدرء واعترض عليه: بِأن الإقرارَ بالسكر بالنبيذ لا 
ممَوْرْ حال السك لعتدم اعنبار إقرار السسكران على ماسياتي» .ولا يذ زوال السك 
للتقادم كما صرّحوا به» فالأولى أن يرجع ضمير به إلى شرب الخمر فقط. 

وأجيب عنه: : بأنٌ الإقرارٌ بالسكر يعتبر بعد زواله في ب بعض الصورء كما إذا أُخِذ 
سكران فذهبوا به إلى مصر فيه الإمام» فزال سكره لبعد الطريق. 

1 قوله: أو شهد؛ عطفٌ على قوله: «أقرّ»: والحاصل أن الأخذّ حال سكره أو 
وجودً الرائحة لا يوجب الحدٌء ما لم ينضم معه إقراره أو شهادة الشهود » والشهادة 


)١(‏ أي لا يعرف الرجل من المرأة» ولا الأرض من السماء»ء وقالا: هو من يهذي ويخلط جده بهزله 
ولا يستقر على شيء في صواب وخطأء وإليه مال أكثر المشايخ.ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص 
.))١4‏ 

(5) أي صاحياً ؛ لأن إقرار السكران بالشرب لا يعتبر لقوة احتمال الكذب في كلامه, 200 
يندرئ بالشبهة. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 06؟51). 


الف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رجلان» وعلم شيرية طوعا داضانيا . فإن أقرٌ به , أو شهدا عليه بعد زوال 
الريحء أو تقيّأها 


- و 8 2 8 
لذن وعلم تشتربة طوعا' يحد صاحيا'". 
5 01] 


فإن أقر”"' به ؛ أو شهدا عليه بعد زوال الريحء أو تقيأها 
الك ا ترك ئس رق ب ررض د رجو راتحا ناد مح 
شهادتهما بالشرب أن يثبت يبت عند الحاكم أن الريح قائم م حال الشهادة» وهو بأن يشهدا به 
وبالشرب أو به فقطء 1 القاضي باستتكاهه. كذا في «الفتح»""". 

[١]قوله:‏ رجلان؛ أشار به إلى عدم اعتبار شهادة المرأة» إذ لا اعتبارَ لشهادتهن 
فيما يندرئ بالشبهات» ولا بد للإمام أن يسأل الشهود عن الماهيّة والكيفيّة والمكان 
والزمان على ما مر في حد الزنى. 

["اقوله: طوعا؛ - بفتح الطاء المهملة - ؛ أي بلا إكراه» فلو شريّه مكرهاً 
سقط عنه الحدٌ؛ كما في حدّ الزنى. 

[]قوله: صاحياً ؛ اسم فاعل من الصحوء هو ضْدّ السكر بالفارسية هوشيارى : 
أي يُحدٌ في حال الصحوء لا في حال كونه سكران؛ لأنّ الحدٌ شرِعٌ زاجراء ولا يُمَصوّرٌ 
ذلك حالة السكر. 

[:]قوله: فإن أة ...ال ؛ إِنّما لا يُحَدَّ المقر بشرب الخمر وغيره بعد زو ال الريح ؛ 
والذي ثبت شربه بالشهادة بعد زوال الريح ؛ لأنَ التقادمٌ يمنع قبولَ الشهادة والإقرار» 
وفيه خلافٌ على ما ذكر في «البداية» وغيرهاء وهو أن التقادمّ وإن كان مانعاً من قبُول 
الشهادةٍ انّفاقاً لكنّه عند حمّد 4# مقدّر بالزمان» وهو الشهرٌ كما في باب الزنى. 

وعندهما: يقدّرٌ بزوال الرائحة بل كيام الأخروياع اتوي بلالا لتر عدي 
الشرب» وإنّما يصارٌ إلى التقدير بالزمان عند تعدّر اعتبار ما هو أقوى منهء وأمًا الإقرارٌ 
فالتقادم لا يبطله عند محمد ذه كما في حد الزنى » وعندهما يبطله. 


[6ك]قوله: أو تقيأها؛ يعني تقيّأ الشارب فخرج في قيئه خمر أو غيره من 


.)201١ : «فتح القدير»(0‎ )١( 


كتاب الحدود/ باب حد الشرب خف 


أو ود ريحها منه ء أو رجمٌ عن إكرارشرت امه أو السكوه أو آقر شكران لا 
أن جه وعها 'جنة): أي عُلِمَ الشرب بأن تقيّأها؛ » أو جد ريح الخنمر منه بلا 
إقرار أو شهادة؛ (أو رجع" أعن إقرار شرب الخمر» أو السكر'”» أو أقرٌ سكران" 
اعم أن في الإقرار بعد زوال الرّيح لا يح خلافاً محمد ضيه ٠‏ فإِنَّ التّقادذم عنده 
لا يمنع الإقرار كما في سائرٍ الحدود. 
وإثها لأاهة عندهناء لأنّ حدٌ الشرب نما يثبت بإجماع الصحابة”' و » 

وبدون رأي ابن مسعود #5 لا يتم الإجماع' '", وقد قال: فإن وجدثه" 
الخمر فاجلدوه 
مكرهاء واحتمالٌ أن يكون تصوّر شيء آخر في معدته بصورة الخمر ونحوه. 

١1‏ أقوله: أو وجدَ ريحها ؛ أي ريح الخمر» وكذا غيره من المسكرات»ء فإنّ الرائحة 
سوال اقسف ودشي رائحة الأشياء الطلبة قاف يكن وندوذ الرانيكة لبعد 

["قوله: أو رجع ؛ فإِنْهِ إذا أقر بشرب الخمر أو غيره » ثم رجمٌ عن إقراره يسقط 
عنه الحد كما في «باب الزنى» ؛ لوقوع الشبهة. 

['اقوله: أو السكر؛ عطفف على الخمر» وهو - بفتحتين - عصير الرطب إذا 
اشتدء وقيل ا 
والحكم عامء ويمكن أن يكون مصدرا - بضم ١‏ لسين - » ويكون معطوفا على شرب 
الخمرء بو م 0ك ا ا 
المصدر بمعنى اسم الفاعل ؛ أي شرب المقدار المسكر. 

]قوله: أو أقرٌ سكرانء فإنّ الإقرارَ حالة زوال عقله فيه شبهة؛ ا 

[4آقوله: الصحابة كك ؛ قال أبو البقاء الكفوي في «كلياته»: 3 امعان ا في 
الأصل مصدرٌ أطلق على أصحاب الرسول يله لكنّها أخص بد الاسعابه لكرنا 
بغلبة الاستعمال في أصحاب الرسول يَدِ كالعلم لهم » ولهذا نسب الصحابي إليها. 

[1آقوله: لا يتم الوجماع ؛ إذ الإجماع عبارة عن اتفاق مجتهدي عصر على أمرٍ 
شرعي» وابن مسعود ذه من أعاظم المجتهدين» فخلاقه يكون خارقاً للإجماع. 

[/أقوله : فإن وجدتم...الخ؛ هكذا ذكره في «البداية» ولم يجده المخرّجون”"'» نعم 
ثبت في «مصنّف عبد الرزّاق»» و«معجم الطبراني» و«مسند إسحاق بن راهويه»: 


- 
ع 2 


رائحة 


. )5560 : و«البناية»(0‎ »)١٠١6 : مثل: صاحب «نصب الراية»(”: 759)ء و«الدراية»(؟‎ )١( 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


«إن رجلا جاءً بابن أخ له إلى ابن مسعود 4ه سكرانٌ فأمر باسستدكاهه, فلمًا وجدوا منه 
الرائحة أمر بالحد»”". 


وق «صحيح البخاري» و«مسلم» عنه 5 : «أمرَ جلد من وجد منه رائحة 
000 ومثله روى الدارّقطني عن عمر #5 . 

١[‏ ]قوله: لا يحدٌ عنده ؛ يرد عليه: أن عدم الحدٌ عند عدم الرائحة لا يفهم من 
قول ابن مسعود ظيه: فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه, إلا بطريق مفهوم الشرط » 
حتى يكون معناه: إن لم تجدوا رائحة الخمر فلا تجلدوا. 

ومفهوم الشرط بل مفهوم المخالفة بجميع أنواعه غير معتبر عندنا كما تقرّر في 
كتب الأصولء فلا يفهم من كلامه هذا إلا الجلدَ عند وجود الرائحة لا عدمه عند 
عدمهاء فلا يصح قولهم : إن بدون الرائحة لا يحدٌ عنده. 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما : إن عدم المشروط عند عدم الشرط وإن لم يكن مفهوما من النص لكنّه 

وثانيهما: إِنْه إذا لم توجد الرائحة لم يوجد من ابن مسعود 4# القول بوجوب 
الحدّء فإذا لم يثبت منه قولٌ عند العدم لم يثبت الإجماعء ثم هذا كله موقوفٌ على 


)١(‏ روي عن ابن مسعود ##5: «أنه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ لهء فقال له: يا أبا عبد 
الرحمن إن ابن أخي وجدته سكراناء فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه 
واستنكهوه فوجد سكراناً فرفع إلى السجن فلمًا كان الغد جئت وجيء به» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(0 : 0715)» و«مصنف عبد الرزاق»(/: 771). 

(؟) فعن ابن مسعود 4#» قال: «كنت بحمصء فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا فقرأت عليهم 
سورة يوسفء قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أُنْزلت قال قلت: ويحك والله لقد 
قرأتها على رسول الله وه فقال لي: أحسنت فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمرء قال 
فقلت: أتشرب الخنمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك؛ قال فجلدته الحد» في «صحيح 
مسلم»(١: 2)00١‏ و«صحيح البخاري»)(5 : .)١917‏ 


كتاب الحدود/ باب حد الشرب قرف 


بيسح جر قدت 


واعلم أن السّكر” 'عند أبي حنيفاً 4 في حقّ وجوب الح أن لا يعرف شبئا 
حنّى الأرض من السّماء» وفي حق حرمة الأشربة أن يهذي 

وعندهما: أن يهذي مطلقا"' وإليه مال أكثرٌ المشايت” 

وعند الشافعي”" ف : أن يظهر أثره'” في مشيه وحركاته وأطرافه. 
ا 
لإطلاق حديث: «مّن شرب الخمر فاجلدوه»”" 0 

والأولى أن يقال في هذا المقام: إن الثابت من جميع الأخبار والآثار هو إقامة الح 
على شارب الخمر عند وجود الرائحة» ولم تثبت من روايةٍ إقامة الحدٌ على شارب 
دمر عند عدم الرائحة» فلا تجزيئ عليه بدون إقامة دلي يدل عليه مع ورود حديث ؛ 
(أذرذ وا الحدؤة بالتبهنات) فاسنظ هذا كله » فإنّه من سوانح الوقت. 

[١أقوله:‏ واعلم أنّ السكر... الم ؛ كانت مراتية السكر متا اشتومة الإاء 
في «باب وجوب الحد» أقصاه» وهو أن لا يعرف شيئا دون شيءء ولا يميّز بين الرجل 
والمرأة؛ لأنّ الاحتياط في باب الحدود لازمٌ أخذاً من حديث: «درء الحدود بالشبهات», ‏ 

افيه اباس الترمكمن لاقت الك عي مو فاعتير كونه ميث يتلم 
الكلام» وقولهما : يختار للفتوى ؛ لضعف دليل قول الومام. كذا في «الفتح»”*) 

["أقوله : مطلقاً؛ أي في باب الحرمة وفي باب وجوب الحدّ كليهماء والمعتبر 
البذيان غالباء فلو كان صف كلامنه مستغيما ونضفه مختلطا فليس بسكران: كذا فق 
«البحر»!*) 

["'آقوله : أن يظهر أثره ؛ أي يظهر أ ثرٌ السكر في مشيه وغيره» بأن يكون مشيه 


)١(‏ وف «تنوير الأبصار»اص”7١٠):‏ ويختار للفتوى. 

٠ قال الشافعي في «الأم»١ : 88) في «كتاب الصلاة»: هو الذي لا يعقل ما يقول. وقال النووي‎ )١( 
في «المجموع»(؟: 15) في «كتاب الطهارة»: قال أصحابنا: السكر الناقض: هو الذي لا يبقى‎ 
معه شعور دون أوائل النشوة.‎ 

(©) في «سنن الترمذي»(5 : /5)» و«سئن النسائي الكبرى»(7: 5717؟)2 وغيرها. 

(5) «فتح القدير»(0 : 311). 

(0) «البحر الرائق»(0: .)7١‏ 


ضف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
1 م 221 ا ا اسح ساكس ساسا 
ولوارند هو لا تحر عليه عرسه ٠‏ ونم تنه ء وفرق جلادء 

(ولو"'ارتة" ' هو لا تحرم عر ا 
الإقرار» والطّلاق» والعتاق» جارية عليه 3 جرا له'" » لكن ارتداته لا يثبت : 
لأنه أ دحتي امقاري لاسكدر : عند عدم الحقل لا ب يفت اعتفاء الكت ولا 


د اركدادة لا يت توابعه 


م2 عم يممصم مجبجر ل لحف ص ايه دمو 


عظلنا ودركاتة مضطرية وأطرافة؟ أي اأعضاؤه مسد وحقة 

[١أقوله:‏ ولو ارتدٌ هو؛ يعني لو أجرى السكرانٌ حالة سكره كلمة الكفر لا يحكم 
بارنداده» فلا تحرمٌ عليه زوجته؛ ولا يجسب قتله؛ لان الكفرٌ من باب الاعتقادٍ أو 
الاستخفاف» ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف ؛ لأنهما فرع قيام الإدراك. كذاق 
«الفتح»''". 

["]قوله: جارية عليه ؛ فإنّه لو أقرٌ حالة سكره بشيء أَخِذْ بإقراره» ولو طلّق وقمَ 
طلاقه؛ ولو أعتق عبده وق عتقه. ْ 

[لااقوله جرال أشار به إلى أن إجراء الأحكام الشرعيّة على السكران نما هو 
زجري» حيتك ارتكت «االاهور شرع وسيجيء تفصيل هذه المباحث في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

[]قوله: لكنْ ارتداده... الخ ؛ ذكر في «الأشباه»”" وغيره: إِنّ حكم السكران من 
حرم كالصاحي إلا في سبع مسائل : 

١.لا‏ تصح ردته. 

".ولا إقراره بالحدود الخالصة. 

“.ولا إشهاده على شهادة نفسه. 

5.ولا تزويجه الصغير بأكثرٌ من مهر المثل» أو الصغير بأقل. 

4.ولا تطليقه زوجة من وكله بتطليقها حالة صحوه. 

”.ولا بيعه متاعَ مّن وكله بالببع صاحياً. 


.)١156 أي لوارتد السكران لم يصح ولم يحكم به. ينظر: «الدر المختار»(7:‎ )١( 
.)7١10 : «فتح القدير»(0‎ )( 
.)391 (؟) «الأشباه والنظائر»(7:‎ 


كتاب كه دا بياب حد الشرب رخرفا 


3 ور 


وير ووه د ف لله 1 


( وز ا ويه » فرق جلد») : ناد وات 


0 
[١آقوله:‏ ونزع... الخ؛ أي ينزع ثوب المجلود عند الجلد ويفرق جلده على 
أعضائه , ولا يجممٌ في موضع واحدٍ خشية البلاك على ما مرّ تفصيله في «باب الزنى». 


مج مج مجي 


.)7317 في «غمز عيون البصائر»(؟:‎ )١( 


ياب حد القدف 
من قذف عصناً: اي حرا مكلفا سلما عفنا عن الزناء بصري 
باب حد القدذف" 

(مّنَ قذفّ حصنا : أى خرَا”' مكلفاً مسلماً عفيفاً عن الزناء بصريجه” 

13 قوله: باب حد القذف ؛ هو - بفتحتين - لغة: : الرمي» وشرعاً: الرمي 
بالزنى» وحدّه كحدٌ الشرب كميّة وثبوتاء فيئبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيّته 
وكيفيته. 

["قوله : أي حرا. .. الخ ؛ قال في «البداية»: الأحفناة أن يكو المتدوف حرا 
عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا. 

أمّا الحريّة ؛ فلأنّه يطلق عليه اسم الإحصانء قال الله عله : + مَمَلَئيِنَ نيضفٌ ما حَلَ 
لْمُحْصَنتٍ ص الْمَدَاٍ * ''': أي الحرائر. 

والعقلٌ والبلوغ ؛ لأنَ العارَ لا يلحق بالصبي والمجنون؛ لعدم تحقق فعل الزنا 
منهما. 

والإسلامُ ؛ لقوله يي: «مّن أشرك بالله فليس بمحصن»”" 

والعفة؛ لأنّ غير الغفيف لا يلحقه العار: وكذا القاذف صادق فين 

["قوله: بصريحه ؛ أي بصريح الزنى» نحو: أنت زان وزنيت»: ونحو ذلك» ومنه 
فوله: أنت ازنى تن فلان: أو آزتى الناس» أو أزتى ,مت على ماق «الظهيزية)+ اوم 
لفظ النيك» قاله ابِنْ ملك في «شرح المنار» وصاحب «المغرب». 

ولوقال: يا زانئٌ بالبمز المرفوعة» ذكر في «الأصل»: إِنّْه إذا قال: عنيت به 
الصعود على شيء أنه لا يصدّق ويحد من غير ذكر خلاف ؛ لأنه نوى ما لا يحتمله 
تاك »اك مندء الكلنة مع الممووزئما يراد بها المتعرة إذا دك ومترونا محل المعودة 
يقال: زانئ الجبل وزانئ السطح. 


)١(‏ النساء: من الآية0؟. 

(5) في «مشكل الآثار»(١٠: :)١77‏ و«السنئن الصغير»(ا: 5؟١):‏ و«معرفة السنن» 
(1: 547), وغيرها. 

(") انتهى من «البداية»(0 : 7514). 


فق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو: بزنأت في الجبل”): معناه: زنيت في الجبل» فإنّه كما جاء ناقصا جاءً مهموزا 
أيضا. 


وعيد عو هك لاهو لكن لشو "هو المعود» أو عشم له الي 
دارئة للحد. 

قلن'”: حالة الغضب يُرِجّح ذلك. 

(1: لسية لأيلف + أو لشت بابن فلان أبيه”" 

أمّا غير مقرون بمحلّ الصعودء فإِنّما يرادُ به الزناء إلا أن العرب قد تهمرٌ اللين» 
وقد تلين البمزة”". كذا في «الحيط». 

1[ قوله: في الجبل ؛ وكذا لو قال : زنيت في الجبل اتفاقاء وكذا لو حذف الجبل 
في صورة الهمزة كمامرء وذكر في «الخانية» : فيه أيضاً خلافُ مد كل4» ولو قال: 
على الجبل » قيل : لا يحد والأوجه أنه يحد ا 

م : لأنّ اللهموز ؛ يعني إِنّ الزناءً بالبمزة لغة: الصعود على شيء؛ وقيل : 

متشدرك نين السعوددويين الرتى المنها رف باذالة مكون عبر ها : ولا كالصريح في القذف. 

[اقوله: قلنا؛ جواب عن قول محمد ذه من قبلهماء وحاصله: : إن الزناء 
بالممزة وإن كان بمعنى الصعودٍ لكن حالة الغضب ترجّح إرادة المعنى المتعارف. 

[؛ قوله: أل لبت لأبيك:: ولو قال لبيك لأمكف» أو لسف الأبويك لا هد 
لكونه صادقاً في الأوّل وكالاعان ناتس دمن إلى اله اميل نه الدب الزآئن إلى 
أمّهِ ؛ لأنّ ولدَ الزنى يكون للأمء وفي الثاني أيضا نفي الزنى ؛ لأنّ نفي الولادة نفي 
للوطء. كذا في «البحر»””". 

8 املف | بئه بج ر كوظ إن ركو انحور بو كار شو على اله فلتو اشام كه 
شخص معيّن غير أبيه فلا حَدَّء وكذا لا حدّ في قوله: لست من ولادة فلان» بخلاف ما 
لوقال: لست من ولد فلان أو لست لأبء أو لم يلدك أبوكء فإنّه يحد. كذا في 
«الظهيرية». 


() ينظر: «رد ا نمحتار»: : /ا5)» وأضاف أنه صرح بالخلاف في «كافي الحاكم»» و«اخنانية». 
(؟) «فتح القدير»(0: .)7721١‏ 
(؟) «البحر الرائق»(0 : .)7١‏ 


كتاب الحدود/ باب حد القذف يهف 
فى غضبء أو: بيا ابن الرّانية أن أمّه ميْتْ محصنة حدٌ إن طَلَبّ هو 
في غضب"): أي قال : لست بابن زيدٍ الذي هو أبوالمقذوف. 

فقول : أبيه ؛ لفظ المصنّف 5ه لا لفظ القاذ 0 

وقولّهُ: في غضب ؛ يتعلقُ بالألفاظ الثّلاثة» ولست لأبيك'" في غير الغضب 
يحتمل المعاتبة. : 

(أو: : بيا ابن الرّانية كن" أمّه ميت محصنة حد"' إن طَلَبّ هو”), 00-0 
أن الطلى متصور على المخاطب) إن سل اوسا اا 

[ ]قوله: : في غضب؛ لأنّ حالة الغضب ترجّح إرادة السّبْ والشتم» وأمًا في غير 
الغضب فيحمل زنأت في الجبل على معنى الصعودء وكذا: لست لأبيك ولست يابن 
فلان يحتمل العتاب» بمعنى : : إِنْك لست على طريقته وفضله. 

["قوله: لا لفظ القاذف ؛ فإِنٌّ القاذف يتلفظ باسم أبيه وينفي المقذوف عنه. 

["اقوله: ولست لأبيك ؛ لا وجه لتخصيصه بالذكرء فإن : لست بابن فلان أيضاً 
كذلك. 

[؛]قوله: لن ؛ أي قال : يا ابن الزانية» نداء لمن مانت أمّه وهي محصنة» ولو ناداه 
وأمّه حيّة» ثم أنت يسقط الحد بموت المقذوفء قال في «الهداية»: دز بيطاي عد 
القذف للميّت إلا من يقمٌ القدح في نسيه بقذفه» وهو الوالد والولد؛ لآن العار يلتحق 
به ؛ لمكان الجزئيّة » فيكون القذف متناولا له معنى». 1 

ولو كانت أمّه غير محصنة فلا ححدّ؛ إذ لا حدٌ بقذف غير الحصن» وهذا القيد 
معتبرٌ في الصورتين السابقتين أيضاً: أي لست لأبيك؛ ولست بابن فلان» فإِنَّ المقذوف 
هناك أيضا أمه: 

[#أقوله : د ؛ يصيغة المجهول» جزاءً لقوله: «مّن قذف محصنا..» ال. 

[1قوله: إن طلب هو؛ أي المقذوف ؛ لأنّ فيه حق المقذوف» فيشترط طلبه؛ 
والحكم عام فيما إذا كان المقذوفُ حاضراً أو غائباء وفيما إذا قذفه بأمره؛ لأن حق الله 
جل فيه غالب ؛ ولذا لا يسقط بالعفو. 


.)3735 : من «البداية»(0‎ )١( 


يف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا بلست بابن فلان جذه؛ وبنسبته إليه » أو إلى خاله» أو عمّه 
(لاابلعيت باين فلان جه" «وتتسية إليدا"10 .أو زان لخاله: أو غه 

١‏ أقوله: لا بلست... الخ؛ أي لا يحد بقوله لرجل: لست بابن فلان» وذكرٌ اسم 
جه ؛ لكونه صادقاً فيه» فإنّه ليس مخلوقاً من مائه» واعترض عليه بأنَّ في نفيه عن 
الأب احتمال المجاز قائم؛ وهو نف المشابهة» فجعلوا حالة الغضب قرينة على إرادة 
المعنى الحقيقي» فينبغي أن تكون حالة الغضب هاهنا مرجّحة لنفي كونه أباً أعلى له 
بأن لا يكون أبوه مخلوقا من مائه» بل زنت جدته. 

وأجيب عنه: بأنّ في نفيه عن الأب قذفا صريحاً على معناه الحقيقي؛ وحالةٌ 
العٌَضَّبٍ تنفي احتمال المجاز» وهو المعاتبة بنفي المشابهة في العادات بخلاف نفيه عن 
جدّه؛ فإ معناه الحقيقي ليس قذفاء فلا تجعلٌ حالةٌ الفضب مرجّحة لإرادة المعنى 
المجازي. 

0 أقوله: وبنسبته اليه؛ أي إلى الجاذء بأن يقول: أنت ابن فلان؛ فيذكر اسم 
00 أن الججد يُسمى أب مجازاء فلا يكون قذفاء وكذا يُطلقٌ الأب على العم أيضاًء 
كذا في قوله مله حكاية عن قول بني يعقوب لوالدهم يعقوب : + نيد إكَهَكَ وََِهَ 
َابَآيكَ إِبرّسعِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4”", مع أنّ اسماعيل كان عمّاً ليعقوب على نينا 
وعليهم الصلاة والسلام. 

وكذا يطلق الأب على الخال » كما في حديث: «الخال والد من لا والدَ لم9 


)0غ( أي قال:لست ابن فلانء وذكر اسم جذه؛ لأنه صادق في نفيه. ينظر : «مجمع الأنهر» 
( :م٠‏ ة). 1 :0 

زفق أي قال: أنت ابن فلان وذكر اسم جده» أو خاله أو عمه أو رابه ؛ لأن كلا منهم يسمى أبا 
مجازا. ينظر: «الدر المنتقى»١١‏ : .)5١00‏ 

() البقرة: من الآية77١.‏ 

(5) أورده الديلمي بلا سند عن ابن عمرو 5 رفعه : «الخال والد من لا والد له»» وللخرائطي في 
«المكارم»: عن محمد بن عميربن وهب خال النبي ل قال: «جاء يعني عمير والنبي يك قاعد؛ 
فبسط له رداءه؛ فقال اجلس على ردائك يا رسول الله قال نعم » فإنها الخال والد»؛ وفي سنده 
سعيد كذبه أحمد » وروى سعيد بن سلام عن عمير أنه قدم على النبي يك فبسط له رداءه» 
وروى ابن شاهين بسند ضعيف عن عائشة أن الأسود بن وهب خال النبى يلك استأذن عليه 
فقاليا خال ادخل فبسط رداءه الحديث» قال السخاوي: وعلى تقدير ثبوتها فلعل القصة 
وقعت لكل من الأسود وأخيه عمير. ينظر: «كشف الخفاء»(رة :)١١9‏ و«المقاصد الحسنة» 
,)٠١8:(‏ وغيرها. . 


كتاب الحدود/ باب حد القذف غرف 


ارا نهدو قولة : يا ابن ماء السّماء» ويا لم :: والطلب بقذف الت 
أو رابّه) أي زوج أمّهء فالجد أب مجازاء فلو نفى أبوته لا يحدء وكذا لو نسبه | إليه » 


وهكذا الخال والعم والرّاب. 
(وقوله": يا ابن ماء السماء”' » ويا تبطي'” لعربي): إذ لا يراد بهما نفي 

النُسبء بل التّشبيه فيما يوصفان به. 0 1 ْ 

(والطلبُ بقذف الميْت"' 
أخرجّه الدَيُلميَ» فلا يكون بنسبته إليهم قاذفاً. كذا في «الفتح»”"" 

١[‏ ]قوله: أو رابه؛ - بتشديد الباء الموحدّة - على صيغة اسم الفاعل» ومعناه 
الحقيقي هو زوج الأمْ؛ وقد يطلق على مطلق المربي ؛ أي الذي يربيه ويحفظه. 

["]قوله: وقوله؛ أي لا يحدّ بقوله: يا ابن ماء السماءء فإنّه يراد به التشبيه في 
الجود والسماحة ؛ إذ ماء السماء لقب عامر بن حارثة الأزدي؛ وكان في وقت القحط 
يقيم ماله مقامً القطرء اللتووضاء السيناة عطلاء وود 

فإن قلت حالة الغضب تأبى عن إرادة التشبيه. 

قلت: لما لم يعهدٌ استعماله لنفي النسب يمكن أن يجعل المرادُ به في حالة الغضب 
التهكم به عليه كما أن قوله لعربي: لست بعربي» لا لم يستعمل للنفي يحمل في حالة 
الغضب على سبّه بنفي الشجاعة والسخاء. كذا في «الفتح»”". 

1'"اقوله: ويا نبطي ؛ النبطي منسوب إلى نُبَطء وهو - بفتحتين - جيل من 
ل ل ل ال 
أنباط كلد امح افو وار اكير بفتح النون وضمها .كذافي 


«المصبا بي 
[:]قوله: بقذف الميّت؛ وأمّا الح المقذوف فالطلب إليه لا إلى غيره من أقاربه» 
وإن كان المقذوف غائيا. 


)١(‏ فإن في ظاهره نفي كونه ابناً لأببه وليس المراد ذلكء بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. 
ينظر: «درر الحكام»(؟ : ا 

زفق «فتح القدير»(0: 59" -7317996), 

(؟) «فتح القدير»(0 : 7529). 

.)01١ ١8ص «المصباح»(‎ 2 


6" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للوالد؛ والولد؛ وولدهء :ولو محروما 
للوالد"'؛ والولدء وولده' "؛ ولو محروماً)؛ هذا عندنا. 

وأمّا عند الشافِيِي”"' ه؛ فحق الطّلب لكل وارث» فإن حدّ القذف 
بو لك مول 7 

وعندنا: لا"» بل يثبت يثبت لمن يلحق به العار بنفي النُسب. 

وقولة : وولدُهُ يشمل ولدَ البنت عندهما خلافا لحمّدا"'ظ. 

وقوله : ولو محروماء كولدٍ الولدا ' مع وجود الولد؛ والكافرء والعبد 

[١اقوله:‏ للوالد؛ وكذا الجدٌ وإن علاء وكذا الأمْ فتطالبُ بقذف ولدهاء ولا 
حق لغيرٍ الأصول وغير الفروع كالأخ والعم والعمّة والخال والمولى وغيرهم؛ ولا لأب 
الأم وأم م الأم أيضا . كذا في «الفتح». 

["قوله: وولده ؛ أي ولد الولدء كابن الابن» وابن البنت» وبنت البنت» وبنت 
الابن» وإن سفلوا. 

[لأقوله: : يورث عنده ؛ أي ينتقل من المورث إلى الوارث لا على طريق الوراثة 
عند الشافعي 4#: فيكون حق الطلب لكل وارث. 

[؛اقوله : وعندنا لا ؛ يعني عندنا لا يورث حد القذف على ما يجيء عن قريب» 
بل يثبت يبت لمن يعرضه العار بسبب قذفه بنفي الدنسب» وإن هو إلا الأصول والفروع؛ 
فطلبهم بعد موت المقذوف ليس بطريق الخلافة بل بطريق الأصالة. 

[آقوله: خلافا محمد ذه ؛ له: أن ولد البدت ينسب إلى أبيه لا إلى أمّهء فلا 
يلحقه الشين بزناء أب أمه. 

ولبما: إن السب وإن كان إلى الأب» لكن الولد يكون نيب الطرفين عند 
شرافة الأبوين» فعند كون الأم غير شريفةٍ تفوت الكرامة» فيلحق العارٌ بولد البنت 
أيضا. 

11 ]قوله: كولد الولد... الح؛ الحاصل إن كون من له حقّ الطلب محجوباً بوجود 
وارث أعلى منه؛ كولد الولد: : أي ابن الابن مع وجود الابن» وكالجدٌ وجدّه وإن علاء 
ومع وجو الات أوغرزوها وود جد أساتب اطرمات : كالرقٌ والكفر لا يسقط عنه 
حق الطلب » فإنٌ ذلك للحوق العارء وهو لا يبطل بالحرمان عن الإرث. 


.)١59 ينظر: «التنبيه»(ص‎ )١( 


كتاب الحدود/ باب حد القذف ادق 
ولا يطالت أ ل اه ذآباء يقدف أن وليس فيه إرك وعفر واعتياض نه 
خلافا لرُفر'' 4ه وكالقاتل. 


لي 


(ولا يطالب'' أحد سيّده'” وأباه بقذف 1 

وليس فيه إرث وعفو” *' واعتياضٌ عنه) © هذا هندنا 

.وفي كلام الشارح 5ه إشارة إلى أنّ المرادٌ با حروم في قول المصنّف 4#5: «ولو 
محروما» أعم من الحرمان والحجب لا ما يقابل الحجب. 

[١آقوله‏ : خلافاً لزفر 4#؛ ظاهر كلامه حيث أوردٌ خلاف زفر 45 بين ذكر 
القاتل وبين ذكر الكافرء والعبد واللحجوب يقدتضي عدم خلافه في القاتل ؛ ووجتود 
خلافه في العبد والكافر والحجوبء والذي يفهم من «البداية»: إن خلافه في الحجوب. 

1" فوله: ولا يطالب. ار 0 
القذف» وكذا لو قذف الرجل أمْ ابنه فليس للابن أن يطالبّه بحدٌ القذف ؛ لأنّ في طلبه 
نجه بوئة أطرواب كرادهطا حت روي 1لا يناد الو تورات رولا انين القية. 

["اقوله: سيّده ؛ هذا الضمير» وكذا الضمير من «يليه» راجع م إلى أحد كضمير 
«أمه». 

[:قوله: بقذف أمه ؛ إضافة إلى المفعول ؛ أي قذف السيد أو الأب أمه. 

[اقوله: وعفو؛ ليس المراد بعدم العفو فيه أنّه لو عفا المقذوف أقامً الحاكم الحد 
على القاذف» فإنّ الإقامة فرعٌ طلبه» وإذ عفا ولم يطلب فلا إقامة» بل معناه: إِنّهِ لو 
عفا فعفوه لغوء حتى لو خاصم بعده فله ذلك. 

[“آقوله: هذا عندنا...الم؛ قال في «البداية»: «لا خلاف في أن فيه حق الشرع 
وحق العبد» فإِنّه شرع لدفع العارٍ عن القذوف» وهو الذي ينتفع به على الخصوص » 
فمن هذا الوجه حق العبد» ثم إِنّه شرع زاجراء ومنه سمى حذا.' 

والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفسادء وهذا آية حق الشرع» وبكل 
ذلك تشهد الأحكام » وإذا تعارضت الجهتان فالشافعي #5 مال إلى تغليب حق العبد 
تقديماً لحق العبد ؛ باعتبار حاجته وغناء الشرع. 

ونحن صرنا إلى تغليب حقّ الشرع ؛ لأنّ ما للعبد من الحقّ يتولاه مولاه؛ أي 
الله مله فيصيرٌ حقّ العبد مرعياً بهء ولا كذلك عكسه؛ لأنّه لا ولاية للعبد في استيفاء 


1 


11 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعند الشافعي"" كه يجري فيه الإرث» و نحوه 0 بناء على أن حق العبد فيه 

غانب”” 

حقوق الشرع إلا نيابة عنه» وهذا هو الأصل المشهورٌ الذي تتفرّع عليه الفروع المختلف 

: 04 


منها: الإرث ؛ إذ الإرث يحري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع. 

ومنها: العفو؛ فإنّه لا يصح عفو المقذوف عندناء ويصحّ عنده. 

ومنها: إِنّْه لا يجوز الاعتياض عنه ويجري فيه التداخل » وعنده: لا ييجري». 
0 

ولا يمخفى ما في توجيه قولنا من السخافة » نه يستلزم أن لا يكون حق العبد غالبا 
فيما اجتممٌ فيه الحقان أصلاء وهو خلافٌ الأصول وخلاف المنقول ؛ إن القصاص مما 
اجتمع فيه حق الله عله وحق العبد مع كون حقّ العبد غالبا فيه اتثفاقاً؛ ولذا عدل 
الفارج مع إلى رج الخ بتوله عا ا اللم. 

وحاصله: إن حق العو قاعية القذفع إنمااغتو دفع الغارء إنّهِ نما فوْضَ إليه 
الطلب إجق الفار عت اعرف لكين ل ابنيقه وحصول العار في الزنى إنما هو لكونه 
رما شرعاء: » فإنّه لو لم يكن حراما لم يلحق به عار. 

وبالجملة : : فلحوق العار بالقذف إِنْما هو أمرّ شرعي لا طبعي » فيكون حق العبد 
فيه أيضاً راجعاً إلى حقٌّ الله غَلل. 

فإن قللت: : لوكان لحوق العار للتحريم للزم كون ارتكاب كل حرام موجبا 
للعازة ولسن كذلك عقلا وتقلة. 

قلت : ليس إن نفس الحرمة كاف لحصول العار» متى يلزم ما ألزم؛ بل الفرض 
نّ هذا الفعلَ الذي يحصل به العار لو كان حلالاً لم يحصل به عار. 

١[‏ ]قوله: : غالب؛ ومن أصحابنا أيضا مّن قال بهذا كصدر الاسلام أ بي اليسر 
البَرْدَويَ ضفن ؛ لأنّ كثيراً من الأحكام تدلّ عليه » منها: بأنّه يستوفى بالبيّنة بعد تقادم 


.)١55 ينظر: «التنبيه»( ص‎ )١( 
,)3717/- 355 (؟) من «البداية»(0:‎ 


كتاب الحدود/ باب حد القذف يدق 
فإن قال: يا زاني» فرده بلا بل أنت حَدًا. ولو قال: لعرسه يا زانية» فردّت به 
حدّت ولا لعان- 
بناء على الأصل المشهور"' » وهو: إِنَّ حق العبد يغلبٌ على حق الله تعالى إذا 
اجتمعا ؛ لاحتياج العبدء واستغناء ء الله عله . 
ات . إلى بحق 
الله تعالى أيضا ؛ لأنّ النّسبة إلى ّنا نما تكونٌ سبباً للعار ؛ 00 
(فإن قال: يا زاني» فرذه بلا بل أنت حذا". 
ولوقال": ا 51700 
لكوت لد رقدقه" ياه لا يوني لد الّعان: وهى لم تبقَ أهلاً للعان 
العهدء ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرارء ولا يستوفى إلا بخصومة المقذوف. كذا في 
«النهاية». 
قوله: بناء على الأصل المشهور ؛ أشار به إلى أنّ هذا الأصل متّفق عليه بيننا 
وبين الشافعيّ 4؛ وإنّما وقع الخلافٌ هاهنا بسبب الخلاف في أنّ حقّ العبد ها هنا 
راجع إلى حق الله ع أو هو حق مستقل. 
["آقوله: حذدًا؛ يعنى لو قال الرجل: يا زانى أو أنت زانىء أو نحو ذلك» فقال 
ذلك الرجل: لاء بل أنت وجب الحد عليهما؛ لأنّ معنى قوله: بل أنت؛ بل أنت 
زان؛ لأنّ كلمة بل كلمة عطف يستدرك بها الغلط ؛ فيصير الخبرٌالمذكور في الأوّل 
مذكوراً في الثاني» فيصيرٌ كلّ منهما قاذفاً للآخر. 
فإن قلت: قد صرّحوا بأنّه لو قال لأحد: يا خبيث ونحو ذلك من ألفاظ يحب فيها 
» فقال: لا بل أنت لم يعزّرء فما وجه الفرق؟ 
قلت: وجهه إن التعزير حق العباد» فإذا تشاتما تساوياء فلا تعزير على أحد 
ل 0 فلا يلوم من تساويهما سقوط الحد. 
["اقوله: ولو قال؛ أي الزوج بشرط أن يكون من أهل الشهادة ؛ لأن مَن ليس 
أهلاً لها لا يوجبُ قذفه لزوجته لعاناً اليه | عل هاعر وهاي 
[:]قوله: وقذفه؛ يعني قذف الزوج زوجته بالزنى لا توجب حد القذف بل 
الّعان على ما مر في «باب اللّعان»؛ وإنّما سقط اللعانُ هاهنا؛ لأنه لَمّا حدث حد 
القذف لم تب تبقَ أهلاً للعان ؛ لأنّه شهادة: ولا شهادة للمحدود في القذف. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وردقت بلك هرا 
ثم" لا بد من تقديم الحد؛ ؛ لأنه أ 4 أقوى ؛ أنه إن قلدمَ يسقط اللُعان ؛ لأنّها لم تبق 
أهلا لهء وإن قدّمَ اللعان لا يسقط الحدّء وإذا وَجَبَ تقدمهُ يقد ٠‏ 'ويسقط اللّعان 

(ويزنيت بك”' هدرا”) : أي قال : لزوجته يا زانية» فردت بقولها: ل 
.بك هدر ؛ لأنّ قول المرأة 00 

١‏ العمل أن يكون تصديقاً له .يعني ازنيت يك قبل اللكاح. 

١‏ الكت د كك 

١1‏ قوله: 5 ثم... الخ ؛ جواب عما يقال: : لم دم حدّها حتى سقط اللّعان؛ مع أنه 
7 ؛ أن حدّ القذف يجري على الملاعنة. 

وحاصل اللجواب: : إن اللعانٌ في معني الحدء والحذان إذا اجتمعا وفي تقديم 
أحدهما إسقاط الآخرء وجب تقديمه احتيالا للدرء» وهاهنا: : إن قدّم اللعان لا يسقط 
الحدّء وإن قدّم الحدٌ يسقط اللعان» فوجب تقديم الحل. 

["آقوله: بك ؛ وكذا معك ونحوهء ولو لم يأت بصيغة الخطاب؛ بل قال: زنيت 
لايحدهو؛ لأنها صدقته» ولو أجابته بما ليس فيه لفظ الخطاب بل قال: أنت أزنى مني 
ونحو ذلك حدّت هي ؛ لوجود القذف منهاء ولو قال لأجنبية : يا زانية» فردته بقوله: 
وترح اك جره دونه ؛ لتصديقها. كذا في «منح الفقارم: و«الخانية». 

[اقوله: هدرا؛ الضميرٌإلى القولين؛ أي قول الزوج يا زانية ونحوه» وقول 
الزوجة في جوابه: : زنيت بك؛ يعني بطل القولان ولم يوجب قول الزوج اللعان؛ ولا 
قول الزوجة الحد. 

[5]قوله: لأنْ قول المرأة... الخ؛ حاصله: إن قولها: زنيت بك في جواب قوله: يا 
زانية» يحتمل أن يكون تصديقا لقوله» فيكون معناه: زنيت بك قبل النكاح ؛ إذ لا يمكن 
أن يكون الوطء بعد النكاح زنا. 

وخيدئذ سقط ععنها دعوى اللعان؛ إذ لا لعان بعد تضديق الزوجة قول الزوج» 
ويحتمل أن يكون ردًا عليه » فيكون الغرض منه أنْي ما مكنت نفسي من غيرك » فإن كان 
هذا زنى فذلك؛ وحينئلر يسقط عنها الحدّء » فلمًا كان كلامها محتملا للمعنيين وقمّ الشك 
فيبطلٌ الحدُ واللعانُ كلاهما. 

[#آقوله: ويحتمل أن يكون ردًا ؛ فإن قالت: زنيت بك قبل أن أتزروجك» حدّت. 
كذا في «النهر». 


كتاب الحدود/ باب حد القذف - ه514 


ولاعن إن أقر بو لد فنفى» وحد إن عكس» والولدان له؛ ولا شيءً بليس بابني 
نيو لي الأ فكي 10" ؛ ؛ لاز ني ما مكنت غيرك» وتمكيني إيَاك ليس بزنا ٠‏ فلا 
يكونُ لبا دعوى اللعان؛ لاحتمال المعنى الأوّلء ولا حدٌ عليها لاحتمال المعنى 
الا 

(ولاعن” إن أقر بولدٍ فنفى , وحد[ ل إن عكس) ؛ لأن النسب به يثبت بإقراره ؛ 

م بالنفي يصير قاذفاء فيجب اللعان» أمّا إن نفاه» ثم أقر به فقد أكذب نفس ؛ 
فحن لكشل (والولدان له) : أي وَلَدٌ أقرَ به ثم نفاه» وولدٌ نفاه ثم أقرَ به» يغبت 
نسبهما لا إقراره. 

(ولا شيىء " بليسن بابنئ 

١ [‏ آ]قوله 0 ١‏ فيكون إطلاق الرناء عليه مع كونه حلالا 
جرد المشاكلة » كما في قوله جل : © كعمد عْتَّدُوأ عَيَنْهِ بِمِثْلٍ مَا أَعَتّدَئ ع 0 وقوله غ8 : 
+ وحَراوا سيك سَيئَة مَتلْهَا )“4 "2 00 أنَّ جزاءَ الاعتداء ليس باعتداء» وجزاء 
السيئة ليس بسيئة. 

[؟آقوله: ولاعن. ي؛ ؛ يعني إن أقرٌ بولده من زوجته؛ ثم نفى نسبه عن نفسه 
وجب اللعان؛ لأنّ النفي يصيرٌ موجبا للقذفء وإن أنكرّأوَلاً ؛ ثم أقرّ بالنسب قبل 
اللعمان وجب عليه الحد؛ لأنه ما أكذب تفسه بإقرار النّسب بطل اللمان الذي كان 
وجب بنفي الولد؛ لأنه ضروري صيّر إليه ضرورة التكاذب بين الزوجين» فكان خلفاً 
عن الحدّء فإذا بطل صير إلى الأصل» وفي الصورتين يكون الولدُ ولده لإقراره به سابقا 
أو لأنقا: 

فإنّ قلت: سبب اللعان كان نفي الولد» فلمًا لم ينتف الولدٌ يجب أن لا يجري 
اللعان بينهما ؛ لأنْ في بطلان المتضمن بطلان المتضمن. 

قلت: : اللْعان يصمٌ بدون قطع النُسب أيضاً كبا يضح يدود الواد .كذافي 
«النهاية». 

["قوله : ولا شيء ؛ أي لا حد ولا لعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنا بل أنكر الولادة؛ 
وبه لا يصير قاذفا. 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.1٠ةيآلا الشورى: من‎ )0( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا بابنك؛ ولا حدٌّ بقذف من لبا وَلَدٌ لا أب لهء أو لانت بولد ؛ ولا بقذف من 
وَطِئْ حراماً لعينهء كواطء في غير ملك من كل وجه 
ولا بابنك)7" ؛ لذنّه نفى'' الولادة؛ ولا ب 

(ول تند قلف" من لها ولد لذ ات نقد أ الأطنه يولدا") :الما فال: 
بولد؛ لأنها لو لاعنت بدون الولد فبقذفها يجب الحد”', والفرق بيئّهما أنه وَجِدَ في 
الأول إمارة الزّناء وهي”'الولدُ المنفي» ولم توجد بالثّاني. 
(ولا بقذف من وطِئ “حر اما لعينه » كاظء ف خير مكلك من 
[١]قوله:‏ : نَفى ؛ بصيغة الماضي المعروف؛ فما بعده مفعوله, وفاعله الضمير 
الرا جعٌ إلى «الزوج»» وإليه يرجع ضمير «لاله»؛ ويمكن أن يكون مصدراً مضافا إلى ما 
بعده» فضمير؛ لأنه راجع ,إلى الول الجبائق: 

["]قوله: ولا حدٌ بقذف... الخ ؛ يعني إن كانت امرأة لبا ولد لا يعرف له أب في 
بلد القاذف» فقذفها رجل لا يحَدَ؛ لأنّ وجود الولد من غير أب دليل الزنى» ففاتت 
العفّة التي هي شرط الإحصان الذي هو شرط وجوب الحد. 

[ل'أقوله: أو لاعنت بولد ؛ سواء كان الولدُ حي أوميتا عند القذف؛ وهذا 
معطوف على قوله: «لها ولد». 

[آقوله: فبقذفها يجب الحدّ؛ لأنه لم توجد فيها إمارة الزنى: فلم تفت العفة 
الموجبة للحد. 

[0آقوله: وهي الولد؛ قال في «البحر» هذا إذا قطع القاضي نسب الولد وألحقه 
بأمّه وبقي اللعان؛ فلو لاعنت بولد ولم يقطع القاضي نسبّه أو بطل اللعان بإكذاب 
الزوج نفسهء ثم قذفها رجلٌ وجب الحد. 

1 أقوله: : ولا بقذف من وطء. .. الخ ؛ قال في «البداية»: : «الأصل فيه: : إن من 
وطئ وطءا حراماً بعينه لا يجب الخد يقذفه ؛ لأنَ الزنا هو الوطء ارم لعينه» وإن كان 
تعرها فيرو هيز ؟ لثنه لس ينا » فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام 
لفينهء .كذ الوظء ق المذلك :و اطرمة مؤيدة» فإن كانت الدزمة مونية فالكرمة لغيزه: 


(1) لأن النفي ليس بقذف لبا بالزنا يقيئا لجواز أن يكون الولدٌ من غيره بوطء عن شبهة لا عن زنا 
بأن زوجت نفسها من غيره. ينظر: «التبيين»(7: .)١7‏ 


كتاب الجدود/ باب حد القدذدف خف 


مورصمض و 


أو من وجه كأمة مشتركة؛ أو وطء مملوكة حَرْمَتَ أبدا: كالامة التي هي أحتُه 
رضاعا. ولا بقذف من رَنَت في كفرها 
أو من وجه'' كأمة مشتركة؛ أو وطءٍ بملوكة حَرّمَتْ أبدا"': كالامة التي هي أخته 
وضاعا: 

ولا بقذفي من زَنت في كفرها” 

وأبو حديفة 5ه يشترط أن تكون الحرمة المؤيّدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث 
المشهور؛ لتكون ثابتة من غير تردٌّد». انتهى". 

وف «النهاية»: اعلم أن الحرمة على وجهين: 

أحدهما: حرام لعينه» وذلك ينشأ من شيكين: 5 

أحدهما: الوطء في غير الملك» إِما من كل وجه كوطء الأجنبية» أو من وجه 
كوطء الجارية المشتركة بينه وبين آخر. 

والثاني : بوطء المرأةٍ التي هي حرام عليه على سبيل التأبيد؛ وإن كان في ملكه 
كوطء أمتهء وهي أخته من الرضاع فلا يحب حد قاذفه. 

وما سواهما من الوطء فمن قبيل ما هو حرام لغيره» كوطء أمته امجوسية» وبمثله 
لأ سقط الاخصان: ْ 

١‏ قوله: أو من وجه؛ أي وطء ما هو غير تملوك له من وجه»؛ تملوك له من 
وجه»ء كما في صور الشركة. 

[؟آقوله: حرمت أبدا؛ بأن لا يمكن زوال حرمتها في وقت من الأوقات» وعند 
الكرخي #ه يحد قاذفه لقيام الملك؛ فصار كوطء أمته المجوسية ؛ ووجه الصحيح: إِنَّ 
الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعهاء فكانت مؤقتة» بخلاف حرمة الرضاع » فلم 
يكن المحلّ قابلاً للحلّ أصلاً» فكيف يجعل حراماً لغيره. كذا في «الفتح»”". 

["أقوله: ولا بقذف من زنت في كفرها ؛ إطلاقه يشمل الحربي والذمي» وما إذا 
كان الزنى في دار الحرب أو في دار الوسلام ؛ وما إذا قال له: زنيت» وأطلق» ثم أثبت 


)01( من «البداية»(ه0 لاخ ا بام 
2( «فتح القدير»( 60: 7378). 


21" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومكائّب مات عن وفاء» وحدٌ بقذف من وَطِئ حراما لغيره كوطء عرميه حائضاًء 
أو وطء مملوكة حَرٌمَت مؤقتة : كأمة محوسية » أو مكاتبة 

ومكائب" 'مات عن وفاء) : أي لا حدّ بقذف مكاتّب مات وترلك مالا يفي ببدل 
و لي ل وفي حريّة هذا المكاكئب اختلاف 
الصحاية”"' مير 

وض تاق قور لو وما لحرن ء عرميه حائضا ٠‏ أو وطء مملوكة 
حَرمّت مؤقتة : : كأمة مجوسيّة'”؛ أو مكاتبة) ؛ فإن حرمة الأُولَى مؤقنة إلى زمان 
الوسلامء والثانية إلى زمان العجز 
أنه زنى في كفره» أو قال له: زنيت حال الكفرء فهو كما قال المعتق : زنيت وأنت عبد. 
كذا قِ (البجا” 

١3‏ ]قوله: ومكاتب ؛ عطف على قوله: من زنتء يعني لا يحدٌ بقذف مكاتب 
مات قبل أن يؤدي بدل الكتابة» وترك ما لا يفى أداء ما كوتب عليه ؛ لأنّ الصحابة #ك 
اختلفوا في حرية مثل هذا المكاتب: 

عي نال ؛ نه عبد على ما سبأني 52500500000 
فكونه حرا صر مشكوكاً ومختلفاً فيه» فيسقط الحدّ عن قاذفه» فَإنّه لا حدّ إلا بقذف مَن 
هو حر قطعاً. - 2 5 

["آقوله : حراما لغيره ؛ أي وطئ وطءا هو حرام لغيره؛ كالوطء حالة الحيض 
والنفاس » فإنّه محرّمُ لعلّة الأذى» لا لفوات ملك أو نقصان فيه؛ ومثله وطء الزوجة 
التي ظاهرٌ منها قبل أداء كفارة الظهار, والصائمة صوم فرض. 

[؟أقوله كأمةٍ مجوسيّة ؛ ومثلّها الأمة المزوّجة والمشتراة ار 
الفالعد موحت الله ٠‏ بخلاف النكاح الفاسد ؛ فإِنّ الملك لا يثبت يشت فيه » فَلذا الاكيقط 
إحصانه بالوطء فيه » فلا يحل قاذفه, كذا في «الفتح»' ِ 


)١(‏ قال بعضهم: مات را وهو مذهب علي وابن مسعود و#ا» وقال بعضهم : فاك نداء وهو 
مذهب زيد بن ثابت. ينظر: «البناية»(0 : .)61١١‏ 

() «البحر الرائق»(6 : ؟5). 

زفق «فتح القدير»(0 : 7717). 


كتاب الحدود/ باب حد القذف إحق 
كمجوسي نكم أَمّه , فأسلم» ومستأمنٌ قذف مسلماً هنا 
وعند أبي يوسف 5* وطء المكان سقط الاصان . 

فوم ي”"' نكنم أمّه» فأسلم » ومستأمن ا اي 
بقذف مجوسي كذاء وهذا عند أبي حنيفة 6 خلافاً لبما ٠‏ فإنَ عنده لنكاح امحارم 
حكم الملحة ما ينهم خلانا ليما 

وقوله : ومستأمن ؛ بالرفم عطف على الضمير المستترفي: حد. 

» أقوله : يسقط الوحصان؛ وهو قول زفر 455 ؛ لأنّ املك زائل في حق الوطء‎ ١[ 
والوكذا "يلوم الشف باللوطاءء تر قد فرك ملك الذا كنا ف بتو انوي اشير لغيره» إذ هي مؤقتة‎ 
إلى فسخ الكتابةء كذا في «البداية»'".‎ 

["اقوله: كمجوسي...الخ؛ يعني قذف رجل كان مجوسيّاء فنكحّ في حال كفره 
بأمه أو أخته أو غيرهما من ا حارم بناء على أنّ المججوس يجوزون النكاح بالمحارم ثم ش 
أسلم» فيحد القاذف عنده ؛ لأنّ نكاح المحارم في حال الكفر صحيمحٌ عنده؛ بناء على 
اعتقادهم» وعندهما: لا صحة له» فلا حد بقذفه» وقد مر تفصيل هذا الخلاف في 
«باب النكاح الرقيق والكافر» من «كتاب النكاح». 

["اقوله: ومستأمن ؛ أي كافرٌ حربى دخل دارنا بأمان» وإِنّما يحدٌ حدٌ القذف ؛ 
لاقة العرة إيكاء عرق العاف وعد القدت تدعق اسان علوف يده الفا والشرقات 
فإنّ حق الله عله فيه غالب» فلا يحدّ بهما المستأمن» وأمّا الذمىّ فيحدٌ في الكل إلا في 
الخمر. كذا في «غاية البيان». ْ 

وق #الشراجية إذا اعتجدرا جرم القن كافوا كالدلفية وفنا امسا ولق 
دوق الذمى ار رن ناسل زقاقيف بإخرار» أو يقياد: السلمين حد رإن يشيادة أل 
الذمة لا. انتهى. 

[:]قوله: أي حد ؛ أشار به إلى أن في قوله : : كمجوسي تشبيه لمن وطيئع حرام لغيره 
به في أن قذفهما يوجب الحد. 


2000 أي في دار الوسلام ؛ لأن فيه حق العبد» وقد التزم ايفاء حقوق العباد. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 
ا 
(؟) «البداية»(0 : 397013). 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكفى حد لبنايات إن اتحد حسهاء فإن اختلف ل 

(وكفى حد”' لجنايات إن اتنُّحد جنسّهاء فإن اختلف لا): هذا عندنا. 

وعند الشافعيى”' 5ه إن اختلف المقذوفء أو المقذوف به» وهو الرزنا 

[١]قوله:‏ : وكفى حذ؛ التنوين فيه للوحدة ؛ أي حذ واحدء والحاصل : أنه إذا 
تكب رج غدارات معيدهة مرية للحد ٠‏ فلا يخلو: 

إعآ أن تكون علقة الس كنا إذا زلى وسرق وشريي لكر وقلاف ينا 

وإمًا أن تكون شعرة لهي كنا ذا عدف مزارا أى رت 

فعلى الأول يقام عليه حدٌ كل من الجنايات على حدة» ولا يكتفي بحدٌ واحد ؛ 
لأن اللقصودً من كل واحادٍ غير المقصود من الآخرء والزجر الحاصل بحد لا يحصل بحد 
آخرء فلا يمكن التداخل. 

وعلى الثاني يقامٌ عليه حدّ واحدء كما إذا قذفّ مراراء سواءً انّحد المقذوف أو 
تعددء وسواء كان تعدد القذف بكلمة أم بكلمات» في يوم أم أيام. 

وفي «امحجيط» و«التبيين»''': «لو ضرب للزنى أو للشرب بعض الحدٌ فهرب ثم زنى 
أو شرب ثانيا حدٌ حدا مستأنفاء ولو كان ذلك في القذفء؛ فإن حضرّ الأوّل والثاني 
جميعاً أو الأوّل كمل الأوّل» ولا شيء للثاني للتداخل» وإن حضرّ الثاني وحده يحد 
حدًاً مستأنفاً للثاني؛ ويبطل الأول ؛ لعدم دعواه». انتهى. ْ 

وفي «التبيين» أيضاً الاقاك ملام عاتري لأنّ المقصودٌ وهو إظهار 
كذبه ورفع العار بالأوّل حصل». انتهى'" 

وفي «الفتح»: «لو قذفَ شخصا فحد بهء ثم قذفه بعين ذلك الزنى» بأن قال: أنا 
باق على نسبتي إليه الزنى الذي نسبته إليه؛ لا يُحَدٌ ثانياء أمّا لو قذفه بزنى آخر حدّ به». 


ارق 
انتهى . 


» في كتب الشافعية: لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا آخرء أو قصد به الاستئناف‎ )١( 
أو غاير بين الألفاظ لاتحاد المقذوف, وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر. ينظر:‎ 
وغيرها.‎ ,»)571١ : و«أسنى المطالب»(7: 787)ء و«فتوحات الوهاب)(:‎ »)١54 «التنبيه»اص‎ 

() «تبيين الحقائق»(”: .)5١10/‏ 

(9) من «التبيين»(”7: 519). 

(5) من «فتح القدير»(0 : 79 7). 


كتاب الحدود/ باب حد القدذف "١‏ 


موو م للا اييللالييايللييييييييييلييل ده 


كما إذا قذف زيدا وعمراء أو قذف زيدا بزنا ثم بزنا آخر لا يتداخل”", أمّا إذا 
قذف زيدا بزنا واحدء وكرر هذا القذف يتداخل » وهذا بناء''' على أن حق العبد 
فيه غالب عنده. 
وأمّا عندنا لما كان حق الله تعالى غالبا يتداخل إذ المقصودٌ الانزجارء أمّا إذا اختلفت 
الجنايات» فالمقصؤدٌ من كل واحد غيرٌ مقصود من الآخرا"؛ فلا يتداخل. 
١١آقوله:‏ لا يتداخل ؛ وعندنا: يتداخل في الصورتين: كما يقتضيه إطلاقٌ المتن» 

وقد مر الخلاف بين مشايخنا أيضا في الصورة الثانية. 

["اقوله: وهذا بناء... الح؛ يعني الخلافُ بيننا وبين الشافعي مبنيّ على أنّ حق 
العبد غالب في حدّ القذف عنده»: وعندنا حق الله جللْةْ غالب وقد مر تفصيله. 

["اقوله: غير المقصود من الآخر؛ قال في «الكفاية»: فحدّالزنا لصيانة 
الأتادات :وعنة الشووقة لميانة الأمواة توسد انكرت لمان العفو هد كدق 
لصيانة الأعراض فلا تتداخل. 


فصل بي التعزير 
فصل ف التعزير"' 

١1‏ أقوله ؛ فصل التعزير ؛ لما ذكرٌ العقوبات المقدّرة شرع في غير المقدّرة» والتعزير 
لغة: التأديب مطلقا بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه» وشرعا: هو تأديب جزاء 
الفعل هو محظور شرعا. 

والفرق بين التعزير والحدٌ على ما في «نصاب الاحتساب» و«التاتارخانية» 
وغيرهما بوجوه: 

أحدها: إنّ الحدٌ مقدّرٌ شرعاء والتعزيرٌ مفوّض إلى رأي الإمام. 

وثانيها: إِنّ الحدّ يندرأ بالشبهة» والتعزيرٌ يحب معها. 

وثالثها: إِنّ الحدّ لا يحب على الصبي» والتعزير شرع عليه. 

والرابع : إن الحدٌ يوجد في الذمي» ويطلق الحد عليه» وتأديبه لا يسمى تعزيرا بل 


والخنامس : إن الحدٌ مختص بالإمام» والتعزير يقيمه الزوج والمولى وكل من رأى 

أحدا يباشر المعصية. 

والسادس : إِنّ الرجوع يعمل في الحدٌ لا في التعزير. 

والسابع : إِنّهِ يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحدٌ لا في التعزير. 

والثامن : إِنّ الحدٌّ لا تحور الشفاعة فيه بخلاف التعزير. 

والتاسع : إِنّ الحد يسقط بالتقادم دون التعزير. 

والعاشر: إِنْ الحدٌ لا يجوز للإمام تركه بخلاف التعزير. 

وفي «البحر»: «أجمعت الأمة على وجوب التعزير في كبيرة لا توجب الحدّء وكل 
من ارتكب معصية ليس فيها حدٌ مقدر» وثبت عليه عند الحاكم» فإنه يجب فيه التعزير». 


(00) 


انتهى 
وفي «السراجية» : «من وطئ بشبهة عزر». انتهى. 
وفي «الذخيرة»: «إن كان الفعل من جنس ما نبجب به لخن ولم يحب لمانع 


)١(‏ من «البحر الرائق»(0 : /ا5). 


كتاب الحدود/ فصل 4# التعزير رف 


ا ا 000 


وهو تأديب دون الحرً" ناسل من العروة فحن بمعنى ارد والرّدع 
وعارض يبلغ التعزير أقصى غاياته وإن كان من جنس مالا يجب فيه الحد لا يبلغ 
أقصى غاياته؛: ولكنّه مفوّض إلى رأي الإمام». انتهى. 

وفي «نصاب الاحتساب»: «التعزير واجبُ كالحدٌ ؛ لأنه جزاء فعل هو محظورء 
فيكون واجباً بخلاف التأديب ؛ لأنّه غير واجب بل مباح». انتهى. 

[١آقوله:‏ تأديب دون الحدّ؛ اعلم أن التعزيرَ على أنواع على ما فصّلتها في 
رسالتي «القول الجازم في سقوط الحد بنكاح امحارم»: فقد يكون بالصفع على العنق» 
وبفرك الأذن» وبنظر القاضي له بوجه عبوس» وبشتم غير القذفء وبالحبس» 
وبالنفي» وبالقتل» وبالضرب ويغير ذلك» فإن اقتضى رأي القاضي الضرب في واقعة» 
لحكل يجنتي له اث يقمه رمن مقدار ادتى دود .وهو ربعو سوط لصبازت لكين 
00( 


كذا حققه في «فتح القدير» 

وذكر جمع من المشايخ التعزيرٌ بالقتل في مواضع حيث قالوا: إن للإمام قتل مّن 
سرق مراراً سياسة؛ ومّن تكرّر منه الخنق مراراًء والساسر إذا تك و مس الجر 
والزنديق» ومعتاد اللواطة؛ ومن سب النبي يه وأكثر منه وهو ذمي؛ وصرّحوا أيضا 
أن من وجدَ مع زوجته رجلا يزني» له قتلهماء وأمثال هذه كثيرة. 

وصرّحوا في «الخلاصة» و«الظهيرية» بجواز التعزير بأخذ المال وبإحراق البيت 
و للك ّ 

إذا عرفت هذا فاعرف أن قولَ الشارح 5 : تأديب دون الحدّء وهكذا قاله غيره 
لا يستقيم أن يكون تعريفاً للتعزير لغة لما عرفت أنه لغة عبارة عن مطلق التأديب» ولا 
ييصحٌ كونه تعريفاً شرعيًاً وإن اختاره صاحب «الدر المختار»” ''ء ولا كونه حكما للتعزير 
لما عرفت آنفا أن التعزيرَ شرعاً قد يكون عن عو اليد أيضا إذا رأى الإمامُ المصلحة 
لا » فلا بد أن يجعل حكماً لنوع خاص من التعزيرء وهو التعزير بالضرب. 

وبالجملة: فالكلام لا يخلو عن مسامحةء فاحفظ هذا فإنّه من السوانح التي قل 
من يطلع عليها. 


.)01١- 011 «فتح القدير»(0:‎ )١( 
.)5١ : «الدر المختار»(5‎ )0( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عر : 7 4 0 رو 3 
أكثره تسعة وثلاثون سوطاء 0 وصح حبسة مع ضربه ؛ وضربه أشدٌء 
لا م للشرب» ثم لقذة 

كر تسم ثلاثو سوط وأقله ثلا ثة") : : لآن التُعزيرٌ ينبغي أن لا ييل 
ةراقل اللد أزيفوةا ", وهي حدٌ العبدٍ في القذف والشرب» وأبو يوسف #5 
اعتبرَ حد الأحرار» اي ل د 

(وصح حبسة" مع ضربه ؛ ويريه أشِد 01011 ٠‏ ثُمَ للرّناء ثم للشرب» كم 
للقذف): قالوا «المحصل الاثرجا باتع يور 

(١اقوله:‏ وأقله ثلائة؛ لأنّ ما دونها لا يقع به الزجرء وَقيل» إن الأدنى غين 
مقدذرء بل على ما يراه الومام زجراء وهو يختلف باختلاف الأشخاص. 

["]قوله: أن لا يبلغ الحدّ؛ لحديث: «من بلغ حذا في غير حدٌ فهو من 
المعتدين»”"'» أخرجه محمد بن الحسن ذه في كتاب «الآثار» والبيمقي. 

لتر : أربعون؛ قال في «العناية» : «هذا هو الحق ؛ لأنّ مَن اعتبرَ حد الأحرار 
فقد بلغ حداء وهو حدٌ العبدء والتنكيرٌ في الحديث ينافيه»". 

[:]قوله : وصح حبسه ؛ يعني إن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير 
الحبس فعل ذلك ؛ لأنّ الحبس يصلح تعزيرا بانفراده» ولا بأس بمجمع نوعي التعزير» 
وعليه حمل ما ورد في باب الزاني الحصن أنه يجلد ثم يرجم كما مر ذكره. 

[6قوله : أشد؛ أي وصفا من - جميع الضربات في الحدود؛ وبعده ضرب جلد 
الزناء ويعده صرب الشارب» ويعده صرب القادذف. 

["اقوله: ليحصل الانزجار ؛ فإنّ التعزيرٌ نققصٌ من الحدّ عدداء فلو خفُف وصفا 
أيضا لما حصل انزجارٌ العاصى فيفوت المقصود من إقامة التعزير. 


)١(‏ أي ضرب التعزيز أشد من ضرب الحدود؛ لأن ضرب التعزير خمّف من الكمية فلا يخقف من 
حيث الكيفية ؛ لثلا يؤدّي إلى فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. ينظر: «فتح باب العناية» 
(6:-759). 

)١(‏ في «السنن الصغير»(/: /711)ء و«معرفة السنن»(5١1: »)١87‏ و«سئن البيهقي الكبير»(6: 
2717 وغيرها. 

(؟) انتهى من «العناية»(0 : /75). 


كتاب الحدود/ فصل # التعزير هه" 


ثانوا :بحص الاتر جار لسريو وجحد الزن اثاببنا بالأمق وض اذى حت 
بإجماع الصّحابة » وسببهُ متيقن» وسببُ حدٌ القذفي محتمل ؛ لاحتمال الصّدق”7 

اقول" حد لقف ايت بالنض» رهز فول مان : 2000 تيأر ه010 
وجد الكرف قسن علو كد القذفه 

قوله: وحدٌ الزنا... الخ ؛ الحاصل أنّ حدّ الزنا ثابت بالكتاب وهوآية: © ألَانيَهُ 
وان ” "الخ في سورة النورء فيكون ضريه أشد من ضرب حد الشرب الثابت بإجماع 
السحابه ناد لأ لكف ونا ان سية نا رسيت عد القزف عصلا :عله ضيه 
أشد من ضرب حد القذف. 

["اقوله: لاحتمال الصدق؛ يعني يحتملٌ كونُ القاذف صادقا في قذفه. 

فإن قلت : لو كان صادقاً لأقام البّنة على ما يدّعيه. 

قلت: هذا لا يدل على تيقن كذبه ؛ لاحتمال أن يكون شهوده غابوا وأبوا عن 
أداء الشهادة. 

["أقوله: أقول... الخ ؛ إيرادٌ على ما عذّلوا به الترتيب بوجهين: 

أحدهما: إن حدٌ القذف ثابتُ بنص الكتاب» بخلاف حدٌ الشربء فإِنّه لم يدل 
22 

وثانيهما: إن حدٌ الشرب قيس على حدٌ القذف كما مر ذكره» ومن المعلوم أن ما 
ثبت بالنص وهو مقيس عليه أرجح » وأقوى بالنسبة إلى ما لم يدل عليه نص بل ثبت 
بالقياس. 

ويردٌ عليه من وجوه أكثرها ما خطرٌ ببالي في هذا الحين : 

الأول إن جة العوب أيضا فيت بالتسن وعو حديك: رمن درب لخم 
فاجلدوه» إلى غير ذلك من الأحاديث على ما مر ذكر بعضهاء وجوابه من وجهين: 


.)5( من سورة النورء الآية‎ )١( 
النور: من الآية؟.‎ (0 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعرّر بقذف مملوكء أو كافر بزنا 

(وعرّر'" يقذف"' تملوك » أو كافريزنا 5 

أحدهما: إن المرادَ بالنصّ نص الكتاب» فلا ينافيه ثبوت حد الشرب بالحديث 
وفيه: ضعف ظاهر؛ فإن قوله: «قيس» صريح في أنه ثابت بالقياس لا نص فيه من 
الكتاب والسنّة ؛ إذ لا حاجة إلى القياس بعد ورود الكتاب والسئّة. ْ 

وقافتهما + رك لكراة مذ شرت شاهها نعتى القدا ر الع بقث لوت ماه فونه 
بأصلهء وإن كان بالنسبة المرفوعة لكن تقديره ثبت بالقياس. 

والثاني: إِنْ حد الشرب لم يثبت بالقياس بل بإجماع الصحابة #5 نعم سند 
الإجماع هو القياس» وقد ثبت في موضعه إِنّ الحكم يستند إلى الإجماع لا إلى سنده. 

والثالث: إِنَّ بعد تسليم ثبوته بالقياس لا يخفى أن الحدٌ الشرب مرجّحات على 
حدٌ القذف : ْ 

تيا كاري إن كد قدي معدو شي مد لعلف عقن : 

١.ومنها:‏ إِنَّ شارب المسكر قلّما يخلو من القذف؛ فيصير كل شارب جامعا بين 
القوت والقلاف غالبا ,: فتتحتق عن لازي اجناتاقء: ومو القاذق عكاية واحدة. 

".ومنها: إِنّ حدّ الشرب ثابت بالإجماع وبالقياس على حدٌ القذف؛ وحد 
الشرب مخالف للقياس. 

وبالجملة: فبالنظر إلى هذه المرجّحات حكموا بجعل ضرب حد الشرب أشد من 
صرب حدّ القذف» على أن القذف سوى الضرب عقوبة أخرى أيضاً :وهي عدم قبل 
شهادة القاذف أبداء كما دل عليه النصّ» فناسب أن يجعلَ ضربه أخفّ؛ لثلا يلزم 
التغليظ الشديدء بخلاف حدّ الشرب» فليس للشرب جزاءٌ سوى الجلد» فناسب 
كي 

الأإكولة وتوعر زا وول من الفدوين دو الشهي إل الاق فيه شار إلى أن 
إقامة التعزير واجبة. 

اكقرره ةن الارل: ماكر لاجو فين من سات من قرله تسم ين 
فاسقء وغير ذلكء فإنّ القذف يطلقٌ شرعاً على الرمي بالزنى لا على مطلق الشتم. 


كتاب الحدود/ فصل 2# التعزير يدنف 


[١']قوله‏ 0 0 ؛ «ملولك»؛ أي عور بشعم مسلم اد من 
الألفاظ الآنية» وقيد «المسلم» اثفاقي ؛ فإِنّ شتم «الذمي» ايك يوجب التعزير. كذا في 
«الفتح»”" 

وذكر في «القنية»: قال ليهودي أو نصرانى 0 : يا كافر يأثم إن شق عليه 
ومقتضاه ه أنه يعزّر لارتكابه الإثم .كذا في «البحر»”" 

["قوله: بيا فاسق؛ الفسق لغة: الخروج» وشرعا : يطلق على الخروج عن 
الطاعة, نما الكافن ايسا وكثيرا ما يطلق على غير الكافر تمن يرتكبٌ الكبائر أو 
يدمن بالصغائرء ومثله الفجور. 

وفي ذكر «يا فاجر» بعد ذكر ديا فاسق» إشارة إلى تغايرها ؛ فإنّ الفاجرّ في عرف 
الشرع يطلق على الكافرٍ وعلى الزاني» وكثيرا ما يطلقٌ على كثير الخصام والمنازعة» ثم 
١‏ شتم بالفسق ونحوه إِنُما يوجبُ التعزيرٌ إذا لم يكن المقذوفُ معلومٌ الفسق قبل ذلك. 
كذا في «الفتح»””". 

["اقوله: يا كافر؛ وهل يكفرٌ بإطلاق الكفر على المسلم» المختار إِنّهِ إن أرادٌ 
الشتم لا يكفر» وإن اعتقد ديئّه كفرا كفر ؛ لأ اعتقادٌ دين الإسلام كفراً كفر. كذا في 
«الذ خيرة». 

وفي إطلاقه إشارة إلى أنّه يستحقّ التعزيرَ بمجرّد هذا اللفظ » وقيل: لا يعزّر ما لم 
يقل: كافر بالله جل ؛ لاحتمال أن يريد به الكافر بالطاغوت أو الكافر من كفران 
النعمة» ولا يخفى أن قزينة حال السب والخضب تعظمٌ هذا الاحتطال: 

[؛]قوله: يا خبيث ؛ من الخباثة» هو صْدَ الطيب؛ وكثيرا ما يطلقّ على المؤذي 
والشرير والمنافق. 
)١(‏ «فتح القدير»(0 : 707). 


() «البحر الرائق»(0 : /57). 
زهو «فتح القدير»(/0:759). 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يا 111 يا خائه'"'؛ الوط ا 


[١آقوله:‏ يا مخدّث ؛ اسم مفعول من التخنيث» يقال: ده فتخدّث» أي عطفه 
فتعطّفء وهو من خلقته خلقة النّساء في حركاته وسكناته وكلامه» فإن كان ذلك خلقيا 
فليس بمذموم وإن كان يتكلّف فهو الذي يعد شتماًء وجاء كسر النون أيضاً على صيغة 
اسم الفاعل» وقيل: هو مرادف لمن يرتكب اللواطة. 

["آقوله: يا خائن ؛ هو الذي يخون فيما يده من الأمانات. 

['اقوله: يا لوطي ثيل يك الع نإن اراد امن نوع لوطا علي نجنا وعليه 
السلام لا يعزّرء وإن أراد آنه يعمل عملهم من الإتيان في الدّبر فاعلا أو مفعولا عزّر 
عنده» وعندهما: حدّ كما يحدٌ مرتكب هذا الفعل عندهماء والصحيح تعزيره؛ ولو في 
غضب أو هزل. كذا في «الفتح»'"". 

1[ قوله: يا زنديق ؛ - بكسر الزاي المعجمة وكسر الدال المهملة» بينهما نون 
87بب00 ا 0 
زندي» والراجحّ هو الأوّل؛ وهو نسبة إلى زندء وهواسم كتاب أظهره مزدك» رئيس 
الفرقة المزدكيّة» من الكفار الثنويّة القائلين بتعدّد الآله في زمن كسرى قباذ فنسب إليه 
أصحابه» وقد قتله كسرى نوشيروان. 1 

وما نقله المطّرزيّ في «المغرب»”': إنّ أصله زنده ؛ أي يقول بدوام الدهرء فمبني 
على عدم الفرق بين الدهري وبين الزنديق» كذا حققه أحمد بن سليمان الروميّ الشهير 
بابن كمال باشا #ه؛ مؤلف «الايضاح والاصلاح» في رسالة ألفها في تحقيق معنى 
الزنديق. 

لما كا دين الوتلاقة شاريجا من الأديان السمارنة كلها :“صم الغرت كل من 


خرج عن الأديان السماويّة زنديقاء ويعبّر عنه بالفارسيّة: بي دين. 


.)7 51 : «فتح القدير»(0‎ )١( 
.)5١١ص(»برغملا« (؟)‎ 


كتاب الحدود/ فصل # التعزير | 1 
يا لص يا ديوث» يا قرطبان» يا شارب الخمرء يا آكل الرّباء يا ابن القحبة» يا 
2 
ها 5» أنت تأوى اللصو » أنت تأوى الدّواز 
ننه يدروك و نانفزطان "يا شازب :لخر ها اك اليا هري ابن 
م 8 2 8 

القحبة””*'2 يا ابن الفاجرة , أيتاة تأوى اللصوص"', أنت تأوى الزوانى 
[١أقوله:‏ يالص؛ - بكسر اللام: وتشديد الصاد المهملة؛ وجاء فتح اللام 

أنه + السارق بين السارقة: 


["اقوله: يا دَيوث؛ - بفتح الدال المهملةء وتشديد الياء المنّاة التحقيّة 
المضمومة؛ ثم واو ساكنة» ثم تاء مثلئة - ء قال الزُيْلَعِيَ : هو الذي يرى مع امرأته أو 
محرمه رجلاً فيدعه خاليا بهاء وقيل: هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير تمدوح ؛ 
وقيل : هو الذي يبعت امرأته مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة؛ أو يأذن لهما 
بالدخول عليها في غيبته. 

[لااقوله: يا قرَطبان؛ - بفتح القاف» وفتح الطاء المهملة» بينهما راء مهملة 
ساكنة - » معرّب: قلتبان»: قيل: هو والديوث مترادفان» وقيل : الديوث من لا غيرة 
له من يدخل على امرأته والقَرطبان هو الذي يعرف من يزني بامرأته ويبسكت: 
وقيل هو الذق يداخل الرجل على أمراثة يضيب مت امالا. 

[؟ آقوله: يا ابن القحبة ؛ أشار به إلى أنّه إذا شتم أصله عَزّْرَ بطلب الولد» كيا ابن 
الفاسق» يا ابن الكافرء ونحو ذلك» وعلم منه أنه لو قال لامرأة: يا قحبة عزر بالطريق 
الأولى. 

[4]قوله: أنت ؛ تغيير العنوان في هذين اللفظين جرد تفئن» وإلا فالحكم لا 
يمختلف في جميع الألفاظ الشتمية في أنه أبرزها بصورة الندا أو بصورة الخبر» سواء كان 
على طريقة الخطاب كأنت كذاء أو على طريقة الغيبوبة كفلان كذاء أو هو كذا. 

11 ]قوله: تأوي اللصوص ؛ وفي بعض الكتب مأوى اللصوص» ومأوى 
الزواني» وهو الذي تجتمع عنده السارقون والزناة ويختلطون معه اختلاط الأحباب. ‏ . 


اف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يا من يلعب بالصبيان» يا حرام زاده؛ لا بيا حمارء يا خنزير» يا كلب» » يا تيس » 
ياقردء يا حجام» يا ابنه وأبوه ليبس كذلك ٠‏ يا مؤاجر» انما 4 اكير يا 
٠ 0‏ يا سخرة. ومن حدٌ أو عزر فمات هدر دَمَه. ولو عَزّرَ زوج عرسّه لا 
بكو نات الماك واه نالعاو حاير ااا كتير 
حيس "© ياقرد “» يا حجام ؛ يا ابئه وأبوه" "لين كذلك ٠‏ يا مؤاجرء يا بغا 3 
تأكمن :يا :محكة )يا سكرة: 
0 شاو صم مو 


ومن حد أو عزّر فمات هَاِرَ دَمُه. 


م 6 0 


ولو عزر” زوج عرسه لا"). 

00 
بالأطفال الفعل القبيح. 

["اقوله: يا خنزير؛ - بكسر الخاء المعجمة؛ وكسر الزاي المعجمة؛ بينهما نون 
ساكنة» ثم ياء مثناة تحتية ساكنة» ثم راءً مهملة - » بالفارسية: خوك. 

["قوله: يا تيس ؛ - بفتح التاء المثناة الفوقية» وسكون الياء المثناة التحتية» آخره 
سين مهملة - » بالفارسية: بزد شتى» وهو معروف بكثرة النزول على الأنثى» يقال في 
المثل: هو أغلم من تيس. 

[؛اقوله: يا قِرد؛ - بكسر القاف» وفتح الراء المهملة» آخره دال مهملة - » 
بالفارسية : بوزينه. 

[*]قوله: وأبوه؛ - الواو حاليّة - » يعني قال لرجل : يا ابن الحجام: والحال: 
إِنْ أباه ليس كذلك. 

[1أقوله: ومّن حَدّ؛ - بصيغة المجهول - ؛ أي من حدّه الإمام أو عزّرّه فمات 
فدمّه هدر لا يجب به شيءٌ لا على الإمام؛ ولا على الجلاد» والمعرّر بأمره. 

[]قوله: ولو عرّر؛ قالوا: يعزّر المولى أمته» والزوج زوجته على تركها الزينة 
الشرعية ؛ وتركها غسل الجنابة» وعلى الخروج من المنزل» وعلى ترك الوجابة إلى 
الفراش » وعلى ترك الصلاة» كما في «امجتبى»؛ وغيره. 

[/إقوله: لا؛ أي لا يكون دمها هدراء بل تجب ديتها على الزوج ؛ لأنّ تأديبّه 
مباح» فيتقيّد بوصف السلامة؛ كذا في «منح الغفار». 


كتاب الحدود/ فصل #ي التعزير 5 

قيل: القحبة من يكون لبا همّة الرّناء فللا ين" 

أقول'"': القحبةة" في العرف أفحش من الرّائية, لأن الزانية قد تفعل سرا 

١[‏ ]قوله: فلا يحدٌ ؛ لأنّ قصد الزنى أمرّ غير فعل الزنى» فلا يكون إطلاق القحبة 
قذفا بالزنى» فلا يحد. 

["قوله: أقول.. .. الخ؛ إيراذ على ما ذكروه من عدم الحدٌ بالشتم بالقحبة» ويابن 
القحبة ٠‏ بأنّ القحبة أفحشُ من الزانية عرفا نان القانة قد تركب الوتق بر دوا 
يطلق لفظ القحبة عليهاء لي ا 
اجره ا أونذا دكر قي الملهيربة»وابجامع المشحرات» وخيرها وجوي اليد بذعم الفحبة لقحبة 
واستظهره الغّزِي مؤلفُ «تنوير ل ا 
صار حقيقة عرفيّة بمعنى الزانية» فهو قذفٌ بصريح الزدي: 

0 
الومام؛ لوجود شبهة العقدء قال في «فتح القدير»: «ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها 
ليزني بهاء ففعل لا حد عليه» ويعزّرء وقالا: هما والشافعي ومالك وأحمد يحد؛ لأن 
عقدٌ الإجارة لا يستباح به البضع» فصار كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم 
زنى بها » فإنّه يحد اثفاقا. 

وله: إِنّ المستوفى بالزنى المنفعة» وهي المعقود عليه بالإجارة؛ لكنّه في حكم 
العين ؛ فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا لعقد الإجارة فأورثٌ شبهة بخلاف الاستعجار 
الح وجرن حلط ليد لحرا الجر روناي اا إلى محل 
يورث الشبهة فيه لا في محل آخر». انتهى'"' 

ولَمّا سقط الحدٌ عن القحبة بفعلها سقط الحدٌ عمّن يشتم بهذا اللّفظ ؛ لأنّ النسبة 
بفعل لا يوجبٌ الحدّ لا يوجبُ حدّ القذف, وفي هذا الجواب نظرء فَإِنّ القحبة لا تلتزمُ 
عقد الإجارة التي يسقط به الحدٌ عند الإمام. 

[؟اقوله: القحبة؛ هو مأخودٌ من القحاب» وهو السفال» وكانت الزانية في 
العرب إذا مر بها رجلٌ سفلت يقضي منها حاجته» فسميّت الزاتيةٌ لهذا قحبة. 


)١(‏ من «فتح القدير»(0 : ؟577). 


دف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقائقة سند والعفسية م اه نالحد 

والفاجرة''' تكون بكل معصيّة فلا حدّ به. 

ولفظ ؛ حرام زاده؛ معناه المتولدُ من الوطء الحرامء وهو أعم من الدّن"' 
كالواطء حالة الحيض» لكن في العرف"" لا يرادٌ ذلك؛ بل يراد وَلَدُ الزناء وكثيرا ما 
ووافيشن 1" إل" و انزيذ 9 عي اكد 

وَالْؤَاجِرٌ: يستعملٌ فيمّن يؤاجِرٌ أهلّه للرّناء لكن معنا الحقيقي”' المتعارف» 
لا يؤذن بالرّناء يقال: أجرت الأجيرٌ مؤاجرة:» إذا جعلّت"'' له على فعله أجرة. 

[١]قوله:‏ والفاجرة؛ بيانٌ لعدم وجوب الحد بالشتم بالفاجرة وابن الفاجرة» 
وحاصله: إِنّ الفاجرة تكون بكلّ معصية» فإنّ الفجورّ بمعنى الفسق» ولا يختصّ هو 
بالزنى » فلا يكون الشتم به قذفا بالزنى. 

["قوله: وهو أعم من الزنا؛ فإِنّ الزنا أخص من الوطء الحرام» فإِنّ وطء 
الزوجة حالة الحيض والنفاس حرام وليس بزنى» فلا يكون هذا القول قذفا بالزنى فلا 
يحل به. 

[قوله: لكن في العرف ؛ أشار به إلى أنّه ينبغي أن يحدٌ بالشتم بهذا اللفظ ؛ 
لأنهم يستعملونه في ولد الزنى» لكن لَمَّا كان كثيرا ما يطلقون هذا اللفظ ويريدون به 
الخذاع اللئيم» فلذا لا يحد به. 

[#]قوله: الجرْبز؛ - بضم الجيم» وسكون الراء المهملة» وضم الباء الموحّدة؛ 
آخره زاي معجمة - ؛ هو النب: وهو - بكسر الخاء المعجمة؛: وتشديد السباء 
الموحدة - : الخذاع اللئيم. 

[#اقوله: لكنْ معناه الحقيقي ؛ بان لعدم وجوب الحد بقوله: يا مؤاجر. 

["أقوله: إذا جعلت ؛ بصيغة الخطاب» وهو متعلق بقوله: «يقال»: وقوله: 


(أجرت» بصيغة ١‏ لتكلم. 


.)81١ الجريز الخِبٌ: الخداع اللغيم. ينظر: «العمدة»(7:‎ )١( 


جكتاب الحدود/ فصل #4 التعزير ش اركف 


موو ووو يليل توووم 


ولفظ يًُا'': من شتم شتم العوام' رفوه بن ولا يدر فون الجررر 

لحك" بوزن الصفرة ا ير 
يَصنْحَكَ على النّاس» وكذا السَخْرَة”' ونحو 

واعلم أن الاق اذل على البائم لاع ولا نحص » » فالواجب أن يُذْكرٌَ 
اط يعن 36 ف به'"' أحكامُ جميعها. 

فأقول ند عرفت أن سم لععدر "أرق انود نا الت انا ير 

.' كالعبد والكافر إليه لا توجب الحدٌ ؛ لانخطاط درجتهما 

2 : «جغا»؛ د يفخ الباء الوجدة وتشديد الغين المعجمة - » ومثله: 
باغاء وكأنه انتزع من البغاء» كذا في اكوك 

1"فوله: من شتم العوام ؛ قبل : هو بمعنى المابون ؛ أي من به علة الابنة» وهو 
الذي لا يقدرٌ على ترك أن يؤتى في دبره لدودة ونحوها .كذا في «المغرب». 

قال في «البحر»: «وينبغي أن يحب التعزير فيه اتفاقاً؛ لانه الحق الشينَ به لعدم 
ظهور الكذب فيهء وصرح في «الظهيرية» لوجوب التعزير في : يا مَعْفُوج» وهو الأتي في 
الدبر»” '" وفي «النهر»: إنّه يعزر في عرفنا في : يا مؤاجر» وفي: ولد الحرام؛ وفي: : بغا. 

[1؟اقوله: والضّحكة؛ - بضم الضاد المعجمة؛ وسكون الحاء المهملة - . 

[؛]قوله: السُخْرة ؛ بضمٌ السين المهملة» وسكون الخاء المعجمة. 

[0]قوله: ضابطة ؛ أي قاعدة كليّة ينضبط بها أحكام الجزئيّات: ومثل هذه 
الضابطة يسمى قانونا وقاعدة. 

[1آقوله: يعرف به ؛ الضمير راجع م إلى «الضابطة»» وتذكيره باعتبار المذكورء وفي 

بعض النسخ : ضابط فلا حاجة إلى الأويل” 

الالقولة:(رنسية المحصره 4 إضاقة التسبة إل المحضن نسبة [ى المفعول: 

[]فوله : فنسبة غير الحصن ؛ أشارّ به إلى أنَّ ذكرَ المملوك والكافر في المتن اتفاقي؛ 
فإنٌ الحكمٌ في كلّ غير حصن كالمملوك والكافر واجنون والصبي وغير العفيف عن الزنى 
كذلك. 


)١(‏ «المغرب»(ص 560 ؟). 
() انتهى من «البحر الرائق»(0 : .)0٠‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بل توجبٌ التعزير"'؛ لإشاعة الفاحشة. 

ونا الصو إلى غير اانا لإامويظينا يله التق قواو ترم لزيا 
- 

فإن نسبّه إلى فعل اختياري' يحرم" في الشرع 0500ظ5 

١1‏ أقوله: بل توجب التعزير؛ ويبلمٌ به غايته ؛ أي تسعة وثلاثين سوطاً؛ كما لى 
أصاب من أجنبية كل محرم غير جماع , أو أخذٌ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه: 
وفيما عدا هذه المواضع الثلاثة لا يبلغ غاية التعزير» كذا في «البحر»”". 

وذكر في «الدرر»: قيل تارك الصلاة يعزرٌ ويضربُ حتى يسيل منه الدم» وفي 
«الخانية»: من وطئ غلاما يشدٌّ أشدٌ التعزير. 

1[ "آقوله: إلى فعل اختياري ؛ أي فعل صادر عنه باختياره» كقوله: 

أنت خائن : وهو الذي يخونٌ فيما يده من الأمانات. 

وأنت مباحيّ: وهو من يعتقدٌ أنّ الأفعال كلها مباحة. 

وأنت عواني: وهو الساعي إلى الحكام بالناس ظلماً. 

وأنت منافق: وهو قسمان: منافق اعتقادي» وهو من يظهرٌ الإيمانَ بلسانه ويسرٌ 
الكفر بقلبه» ومنافق عملي» وهو من يعمل عمل أهل النفاق كترك جماعة الصلوات 
والفجور والمشاتمة عند الماحثة» وخلف الوعدء واد لكي ونحو ذلك على ما 
وردت به الأخبار. 

وأنت رافضي» وأنت خارجي؛ وأنت مبتدع » وأنت وهابي - أي منسوب إلى 
محمد بن عبد الوهاب النجدي صاحب الفتاوى الزائغة - » وأنت يهودي»؛ وأنت 
نصراني» وأنت كافرء وأنت ساحرء وأنت مقامر» وأنت مابوث إلى غير ذلك ما بسطه 
شراح «الهداية» وأصحاب الفتاوى وغيرهم. 

[؟آقوله: يحرم ؛ في الشرع المرادُ بالحرمة أعم من الحرمة الاصطلاحيّة » وهي أن 
يثبت كونه منوعاً بدليل قطعي ؛ بحيث يكون منكره كافراًء فيشملٌ المكروه وغيره. 


.)07 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 


كتاب الحدود/ فصل التعزير 0 
ويعذا "عارااق العرف حي العريرا "دو لذلا إلا أن يكون غقيرا دلاشواف. 

وَإنما قلنا» إلى قعل الخشيارى 4 ااحترازا عن الأمونالكلقية"'؛ فلا تعزير ف : 
عقا !17لا قط ١‏ ققخ مر اقول عقا ادا رق 

[١]قوله:‏ ويعدّ؛ - بصيغة المجهول - » من العدّ؛ أي يكون ذلك الفعل بحيث 
يده أن العر عار ١‏ ويطهون على مرتكة: 

اكاقودة» يحب التزيز)'بخرط أن لا يكن ذلك الركل موضتوفا بدك الصقة؛ 
ومشتهرا بهاء فمّن اشتهر بالفسق لا يعرّر من يقول له: يا فاسق» وقس عليه جميع 
الأمثلة» والوجه في ذلك أنّ التعزيرَ نما يحب حقا له؛ لكون الشاتم ألحق به شينا 
وعاراء وهو مفقودٌ في صورة اشتهاره بذلك الوصف. 

'أقوله: وإلا؛ أي وإن لم توجد الأمور الثلاثة؛ أي كون الفعل اختياريا؛ 
وكونه بمنوعاً شرعاً» وكونه بما يعد عاراء وهذا أعمٌ مما لا يوجد فيه واحد من الأمور 
الذاكانة وها يوعد ند يط دون 1 

[؛اقوله: للأشراف ؛ المراد بالشريف من كان كريم النفس: حسن الطبع؛ 
فيدخلُ فيه من له شرافة النُسب» كالسادات والعلويّة» ومن له شرافةٌ العلم كالفقهاء, 
ومّن ليس له أحد الشرفين المذكورين إلا أنه حسن الطبع كريم الأخلاق. 

[هآقوله: الخلقية ؛ - بكسر الخاء المعجمة - ؛ نسبة إلى الخلقة ؛ أي الأمورٌ التي 
تكون في خلقة الونسان بإذن خالقه؛ وليس لاكتسابه فيها دخل. 

["أقوله: في يا حمار؛ وكذا في نحو: ياثور» يايقرء ياحيّه» ونح و ذلك؛ لظهوز 
كذبهء والأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب ؛ فإنّه لا يعزّرء فإن عاد الشين فيه إلى 
المسبوب عَزّرء كذا في «البحر»”". 

وبه يعلم : إِنّه لوأراد بقوله: يا حمار ونحوه معناهُ الحقيقي لم يعرّر أيضاً؛ لظهور 
كنل سيرد كه رودلا إن لسوت ْ 


.)0١ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 


ذف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كالبليد" متا وهو أمرٌ خلقي وكذا : القرد: : يراد به قبيحٌ الصورة؛ والكلب: 
يراد به سيء الخلق إلا أنيقَالَ لإنسان شريف النّفْس كعالم ار علوي أن 
رجل صالحء فإنّهم أهل الإكرام' ٠‏ فيعزُرٌ بإهانتهه”' بخلاف الأرذال”' إذ يتفوهون 
بأمثال هذه الكلمات كثيراًء ولا يبالون من أن يقال لهم. 

وإِنّما قلنا : يحرم في الشّرع ؛ احترازا عن أفعال اختياريّة لا تحرمُ في الشّرع مع 
ا غارا في العرفء كالحجاه"' 

١1‏ أقوله : كالبليد ؛ فعيل من البلادة» بمعنى الحمق وقلة الفطنة. 

["]قوله: كعالم أو عَلّوي ؛ - بفتحين - أي من هو من أولاد سيّدنا علي 5 ؛ 
أي من فاطمة رضي الله عنهاء وهو المعروف بالسيّد في عرفناء أو من غيرها من 
أزواجه» وقيل: هذا اللفظ خاص بن هو من أولاده من غيرها. 

[اقوله : أهل الأكرام ؛ أي مستحقون لهء فإنّا أمرنا بأن تنزل الئاس على 
منازلهم » ونعظم أهل الشرافة العلميّة أو النسبيّة. 

[4]قوله: بإهانتهم ؛ يشير به إلى أنه لا كفر في إهانة العلماء وغيرهم من أهل 
الإكرام؛ وذكر في بعض الفتاوى أن إهانة العلماء كفرء ومحمله ما إذا أهانه من حيث 
علمه. 

[0آقوله: بخلاف الأرذال؛ - بفتح الهمزة - » جمع رذيل» وهو من ليست له 
شرافة بوجه من الوجوه؛ وهذا التفصيل ؛ أي التعزيرٌ بإطلاق هذه الألفاظ الدالة على 
المعائب الخلقية إذا كان المسبوب من الأشرافء وعدم التعزير إذا كان من غيرهم» هو 
الذي اختاره في «البداية» و«الكافي» وغيرهما. 

وظاهر الرواية: : هو عدم التعزير بهذه الألفاظ مطلقاء وعختار بعض المشايخ هو 
التعزيرٌ مطلقاً بهاء وآيده بعضهم بما تقر في مقرّه إن كل مّنْ ارتكب منكرا أو آذى 
مسلما بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزيز. 

وأنت تعلم ما فيهء فإِنّ الأراذل والسوقيّة الخالين عن شرافةٍ الحسب والنسب 
والعلم والعمل لا يتأدُون بمثلٍ هذه الكلمات» فكيف يجب التعزيز بإطلاق هذه 
الكلمات في حقهم. 

["]قوله: كالحجّام ؛ فإنّ الحجامة ليست كسبا ممنوعاء فإنّ النبي كل احتجم 


كتاب الحدود/ فصل في التعزير /" 
ونحوه"'يرادّبه دنيء اليمّة » وكذلك بالفارسيّة يا ناكس : إن قيلَ للأشراف عزر'"', 
ولغيرهم لاء ألا ترى أن السسوقيّة"". لا يبالون بأفعال فيها المنسسّة والدّناءة. 

رتكا قلعا يم ان وب«الجولك «إتعدرار لاعن أفقال اهار بغر ريه 
ولا يعد غارا ف العرفن» كلت :00/81 / 
وأعطى الحجّام أجره» كما ورد في الصحاح والسئن» ولو كان ممنوعاً لم يفعلٌ ذلك. 

[١آقوله:‏ ونحوه؛ كالحائك في عرفناء مع أن الحياكة ليست من الأكساب الخبيثة 
شرعاًء وكثيرا ما يريدون به الحماقة وسخافة الفهم: حتى قيل: الحائك إذا صلّى 
ركعتين انتظر الوحي. 

["]قوله: عرّر؛ للحوق الشين بهم بمثل هذا اللفظ. 

[لاآقوله: أنّ السوقية ؛ بضم السين المهملة؛ أي من يسكنون في السّوق أو 
يحضرون فيه كثيرا. 

[ ]قوله : احترازا...الح ؛ فإنّ هذه الأفعال لا لم تكن موجبة للعار عرفا وإن كانت 
ممنوعة شرعا لا يلحق بالسب بها شين للمسبوب» فلا يعزّر السابٌ بها. 

[]اقوله: كلعب النرد؛ فقد ورد عن النبي ييِهُ: «مّن لعب بنردٍ أو نردشير فقد 
عصى الله ورسوله»'""»: أخرجه أبو داود وابن حبّان وغيرهما. 

وفي رواية لأبي داود ومسلم وابن ماجة: «مّن لعب بالنردٍ كأنّما غمس يده في 


5 قرف 
جم حترير ودمه) . 


)١(‏ النرد: فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت لكل نقطة 
بيت يعرف بها كيفية اللعب. ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى»(5 : 7507). 
00( في «صحيح ابن حبان»(7١: »)١18١‏ و«المستدرك»(١‏ : 5١١)ء‏ و«سئن البيهقي الكبير»(١٠‏ : 
654>» و<«سنن أبي داود»(5 : »)١80‏ و<سئن ابن ماجة»(؟: »)١7717‏ و«موطأ مالك»(؟ : 
؛ و«مستد البزان»80/: 7/8): وغيرها. 
(*) في «صحيح مسلم»(: : 9/1/5١)؛‏ و«ستن ابن ماجة»(7: »)١778‏ و«المعجم الأوسط»(0 : 
2848©؛» و(رمسئل أحمد)(0 : 2)707 وغيرها. 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اللا ا ا ا ا الال ل ل ل ل ل ل ل ل ل لح 00 


وا 
وني رواية أحمد وأبي يعلى والبيهقي : «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم يصلي 
فتن لديا قرعا التيخ ودع الختزير” 


وفي الباب أخبارٌ أخرٌ أيضاً بسطها الحافظ عبدُ العظيم المنذريّ في كتاب الريك 
والترهيب» » وابن حجر المكي الميْتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»” 

ومثله: : اللعب بالشطرنج على رأي أكثر العلماء ء القائلين بحرمته» ومنهم أصحابنا 
الحنفيّة خلافً للشافعيّةفإّهم قائلون به إلا إذا اقترن به قمار أو إخراج صلاة عن وقتها 
أو سباب أو نحوها”'؛ كما فصله الدُمِيري في «حياة الحيوان»”*' عنه ذكر العقرب»: 
وليطلب من هناك تفصيل واضع النرد والشطرنج وكيفيتهماء وسنذكر نبذا من كيفيتهما 
عن قريت إناشاء الله تغالى: 

[١]قوله:‏ والغناء؛ - بكسر الغين المعجمة وبالمد - » بالفارسية: سرودء وهو 
عطفف على قوله: «لعب النرد»؛ وهو مشير إلى حرمة مطلق الغناء» وبه صرّح بعض 


)١(‏ قال اللكنوي في «عمدة الرعاية»(7: 717): والحقّ أنه لا وجه لحرمة الغناء مطلقاء بل هو 
حرام إذا اقترن به غيره من الحرمات كالآلات اللهو من الطبل وغيرها تما يضرب عند الغناء إلا 
الدف» فإن المعازف أي المزامير كلها حرام إلا الدفء بذلك وردت الأخبار؛ ولا عبرة لقول من 
حرم الدف أيضا » أو مطلق الغناء» وكذا لا عبرة لقول من أباح جميع المزامير كائناً من كان فانه 
لا قول لأحد بعد ورود الأحاديث الصحيحة الدالة على حرمة جميع المزامير إلا الدف. اه. 
وللعلامة عبد الغني النابلسي رسالة في الجالة مجماة ب«إيضاح الدلالات في سماع الآلات»؛ 
لطيفة في بابها. 

(0) في «مسند أحمد»(0 : ,» و«مسئد أبي يعلى»(7: 20706 وغيرها. 

فرق «الزواجر»(”7: 556). 

(5) وععند الشافعي 42 يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها 
عمدا أوسهواء وتكرر فحرام. ينظر: «روض الطالب»(؛ : 07147+ ود تحفة المحتاج»(١٠‏ : 
71» وعن أبو يوسف #5 في رواية لا بأس بالشطرنج» وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم 
يخل بواجب. ينظر: «الدر المختار»(7 : 79415) 2 وغيره. 

(0) «حياة الحيوان»(؟ : 9). 


كتاب الحدود/ فصل © التعزير كفا 
مشايخناء وقد اختلف في هذه المسألة اختلافا فاحشاء فمن مشدّد ومن تساهل » والحق 
6 
أ 9 "0 :د1١‏ 
وأعمال الديوان في ز : 
م كيفية النُعزيرٍ و كمينه رما 
لحرمة الغناء مطلقاء ؛ بل هو حرام إذا اقترن به غجره ورياك اكات امون 
٠‏ فَإنٌ المعازف أي المزامير كلها حرام؛ إلا الدف؛ ا وَلااغبرة 
لقول من حرّم الدفٌ أيضا أو مطلق الغناء» وكذا لا عبرة لقول من أباح جميع المزامير 
كائنا من كان» فإنّه لا قولَ لأحد بعد ورود الأحاديث الصحيحة الدالة على حرمة 
يع جميع المزامير إلا الدف» وللتفصيل موضع آخر. 
١[‏ آقوله : في زماننا ؛ قيد به لأنْ هذه الأعمال في زماننا لا تخلو عن ظلم وإتلاف 
حقوق» وإفساد ونحو ذلك من الأمور احرمة شرعا » بخلاف الأزمنة السابقة» فإن تلك 


الأعمال كاذك :فيا ساق 
1[ "آقوله: : يفوؤضان. .. اللخ ؛ كاك لوي ونش الكترا: «ليس في التعزيرٍ شيء 
مدان وإِنّما هو مفوّض إلى رأي الإمام على ما تق: تقتضي جنايتهم » فإِنّ العقوبة فيه 


تختلف باختلاف الجناية. 

فينبغي أن يبلعٌ غاية التعزير في الكبيرة» كما إذا أصاب من الأجنبيّة كل محرّم 
سوى الجماع أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه وكذا ينظرٌ في أحوالهم» فإنٌ 
من الناس من ينزجرٌ باليسير» ومنهم من لا ينزجرٌ إلا بالكثير». انتهى'''. 

وذكرًّ في «النهاية» و«الدرر»”'': إن التعزيرٌ على أربع مراتب : 

١.تعزيرٌ‏ أشرف الأشراف: وهم العلماء والعلويّة» بالإعلام بأن يقول القاضي 
له: بلغني أنك تفعل كذا فينزجر به. 

١.وتعزيرٌ‏ الأشراف: وهم نحو الدهاقين ؛ أي رؤساء القرية والتجّار وأرباب 
الأموال بالإعلام» والجرٌ إلى باب القاضي والخصومة في ذلك. 


.)5١8 من «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 
(؟) «درر الحكام»(؟ : ه/7ع).‎ 


54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


”".وتعزير الأوساط : بالجرٌ والحبس. 
دير الأخساءة بهذا كله وبالضرف: 


١1‏ أقوله: رأي الإمام ؛ أي السلطان والقاضي وغيرهما تمن له حق التعزير. 
["آقوله: عظم ؛ بكسر العين المهملة», وفتح الضاد المعجمة»؛ ومثله الصغر: 


مصرا على قوله أو فعله أو غير مصر. 


[#]قوله: والمقول فيه ؛ أي حال الذي قيل فيه ذلك القول» بل هو شريف يغاربما 
قيل فيه» ولو كان خفيفاء أو هو رذيل لا يبالي بما قيل أو يقال. 


)١(‏ أي إن كان القاذف ذا مروءة وعظء وإن كان دون ذلك حبسء وإن كان شتاما ضرب وحبس» 
وكذا المقذوف إذا كان من العلماء والسادات والأبرار يعزر بقذفهم كل واحد من الأشرار. ينظر: 
«ذخيرة العقبى»(ص .)١9٠‏ 


ركتها : الأخذ 


كتان لسر 


(ركها: الأخد 

(اكولة + كنا الشرقة و يه على انه الشوه من الفيرحية »وشرعا: 
أخذ مال معتبر من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية » وهو قاصدٌ للحفظ في نومه أو غيبته» 
وأخدٌ الشيء من الغير وهو خافة يقظان امد حقطه تسى طرا » وفائيلة يقال 
الطرّارء كذا في «كليّات أبي البقاء» وغيره. 

وذكر في «القاموس» وغيره: إِنّ السّرقة مصدرٌ لسَرَقَ يَسّْرِقَء من باب صَرَب » 
- وهو بفتح السّين المهملة» وكسر الرّاء المهملة» وجاء بضم السّينء وسكون الراء - ؛ 
وجاء أيضاً سَرّق: - بفتح السّينء وفتح الراء» وبفتح السّين وكسر الرّاءء ويفتح السّين 
وسكون الرّاء - . 

والسّرقة: - بة بفتح السين وسكون الرّاء؛ وبضم السّين مع سكون الراء» ويفتح 
السّين مع كسر الراء - : اسم» وقد جرت عادة الفقهاء بذكر بحث السّرقة بعنوان الكتاب. 

واعترض عليه : بأنّ حدٌ السّرقة كغيره من الحدودء فلم لم يدرجوه في كتاب 
الحدود؟ ولم لم يعنونوه بالباب» كما فعلوا في حد الزنى وغيره. 

وأحيب غنة: بَأنعحت السرقة ا كان متَضمناً للضمان أيضا أفردوا له كتاباء ثم 
السرقة على نوعين: 

السرقة يعرف ؛ وهي المتبادرة عند إطلاق السرقة. 

؟.وسرقة كبرى ؛ وهي المسماة بقطع الطريق» ويعتبرٌفي كل منهما أخذ المال 
خفية» لكن في الصّغرى عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير» و 
الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ حقوق المسلمين وبلادهم. كذا في «الفتح»'"' 


)١(‏ السرقة: هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداء وانتهاء . ينظر: «المحيط» (ص 
3"). 


فم «فتح القدير»(0 : .)391٠‏ 


فد عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


خفية» ومحلها: مال محررٌ مملوك 
خفية . 

ومحلها: مال محري" ملوك 

١[‏ أقوله: خفية؛ - بضم الخاء المعجمة؛ وكسرها - » يعني : بقصد الاختفاء 
عن عين المسروق منهء فلو أخذه مغالبة أو نهباً فليس بسرقة 

["أقوله: مال محرز... الخْ؛ خرج بقيد المال أخذ ما ليس بمال» فهو ليس بسرقة» 
والحرزٌ بصيغة المفعول من الإحراز: أي المحفوظ الذي يقصدٌ المالك حفظه عن الغير. 

واحترز به عن أخذ ما ليس بمحرزء واحترز بقيد المملوك عن أخذ ما ليس بمملوك 
لأحد؛ كأخار أثمار أشجار الصّحاري» والقول الجامع في حدٌ السترقة التي يجب بها 
القطع هو ما ذكره الغزي في «تنوير الأبصار» : : «إنها أخذٌ مكلف ناطق بصير عشرة 
دراهم جياد أو مقدارها مقصودة ظاهرة الاك عت من اع دي ٠‏ با لا 
يتسارع إليه الفساد في دار العدل من حرز لا شبهة فيه ولا تأور 0 

واحترز بقيد المكلّف عن أخذ غير مكلف كالصبي والجنون؛ فلا قطع عليهما ؛ 
إذ مدار جميع التكاليف على كونه مكلفا. 

وبقيد الناطق عن الأخرس» فلا يقطع الأخرس ؛ لاحتمال نطقه بشبهة. 

وبقيد البصير عن الأعمى» وإِنّما لا يقطم لجهله بمال غيره. 

وزاد في «البحر»”" هنا قيدا آخر وهو: كونه صاحب بد يسرى ورجل يمنى 

وبقيد عشرة دراهم عن سرقة ما دونهاء فلا قطع بسرقة ما دون التصاب» وهو 
عندنا مقدارٌ عشرة دراهم. 

وبقيد الجياد عن سرقة الرّيوف أو التبهرجة أو السّتوقة» فلا قطمّ فيها. 

وبقيد مقصودة عما لوسرق ثوبا قيمته دون عشرة» وفيه دينار أو دراهم 
مصرورة فلا قطع فيهاء إلا إذا كان وعاء لما عادة. 


.) انتهى نس الم - هم‎ )١( 
00 : «البحر الرائق»(0‎ )0( 


كتاب السرقة/ ركنها ومحلها ونصابها وحكمها وذف 


وهو شرط 
وهو شرط”)؛ فإن" محل الفعل شرط للفعل لكونه خارجاً عنه محتاجا إليه 

وبقيد ظاهرة الإخراج عما لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لم يقطع. 

وبقيد الخفية عن الأخذ إغارة ومغالبة. 

وبقيد كون المسروق منه صاحب يد صحيحة عن السرقة من السّارق» فإِنّه لا 
قطع فيها. 

وبقوله: نما لا يتسارع إليه الفساد»ء عن سرقة ما يفسدٌ في زمان قليل» فإنّهِ لا قطع 
فيها. 

وبقوله: في دار العدل؛ عن السرقة في دار البغي أو دار الحرب. 

وبقوله: من حرزء عن السرقة من غير حرز. 

وبقوله: لا شبهة فيه ولا تأويل » عن السرقة مع شبهة أو تاويل. 

را ينه واد جره صاحب «البحر»" ' و«الفتح»'"' ' و«البدائع» وغيرهاء وزيد 
أيضاً بيد كون المال متقوّماً مطلقاء أي عند أهل كل دين» فلا قطع بسرقة خمر مسلم. 

١13‏ قوله: وهو شرط ؛ أي كون المسروق مالا محرزا مملوكا شرطٌ لفعل السّرقة 
حيث لا تحقق السرقة شرعا إلا به. 

11 قوله: فإنٌ... الخ؛ تعليلٌ لكونه شرطاًء وظاهره: أنّ نفس امحل شرط» أو 
يقال: كون ا لمحل موصوفا بتلك الصفات شرط كما أشرنا إليه. 

وخاضله: أنّ محل الفعل يكون خارجاً عن الفعل + ويكون الفعلّ محتاجاً إليه: 
فيكون شرطا له 

فإن قلت: نفس كون الشّيء خارجاً محتاجاً إليه لا يكفي لكونه شرطا ؛ فإنّ هذا 
القدر يويجد و السسيت أيظا: 

قلت: السَيِبْ يكون مفطياً إلى الفعل» ذا تأثير في إيجاده فى الجملةء والشرط ما 
لا يكون مُفضياًء ومن المعلوم أنّ محل الفعل لا يكون مفضياً إليه» فلا يكون إلا شرطاً 


.)05- 060 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)700 - 704 : (؟) «فتح القدير»(0‎ 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونصابها : قدرٌ عشرة 
(ونصابه''': قدرٌ 00 
ولظهور هذا الأمر لم يذكره الشارح 4#5» فاندفع ما أورد عليه بأنّ تعليله ينبت 


١[‏ ]قوله: ونصابها؛ أي المقدار الذي يحب القطع فيه» وفيما فوقه» ولا يجب فيما 
دذويه. 

["قوله: قدر عشرة دراهم ؛ أشار به إلى أن المعتبر من الفضة هو عشرة دراهم » 
ومن غيرها مقدارهاء والأصل فيه حديث: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة 
دراهم»”"؛ أخرجه عبد الررّاق في «مصئّفه» عن ابن مسعودٍ #5 مرفوعاً. ومثله روى 
الطبراني وأحمد في «مسنده»'"» وإسحاق بن راهويه» وابن أبي شيبّة وغيرهم. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» عن ابن عبّاس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص #ه: «كان قيمة الجن الذي قطع فيه رسول الله يي عشرة دراهم»”". 

وأخرج عن أيمن 4# قال: قال رسول الله يله «أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن 
المجن»» قال: «وكان يقوم يومئذ بدينار»””". 

وأخرج عن أمَ أيمن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «لا تقطع يد 
السّارق إلا في جحفة؛ وقوّمت على عهد رسول الله وك دينارا أو عشرة دراهم»*. 


()ي «مصنف عبد الرزاق»)(١٠1:‏ 77375)» و«المعجم الكبير»(9: )76١‏ عن ابن مسعود ذه 
موقوفا. 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #: «إن قيمة الجن كان على عهد رسول الله وِدٌ عشرة 
دراهم» في «مسند أحمد»(؟ : 2)١18٠‏ وغيره. 

(9) في «شسرح معاني الآنار»(”: 77١)ء‏ و«معرفة السنن»(5١:‏ 07)» و«السئن الصغير» 
0: 1848): وغيرها. 

(5) فعن أيمن ط: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله يلع إلا في ثمن الجن وقيمة الجن يومئذ دينار» في 
«امجتبى»(85: 2)87 


(0) في «شرح معانى الآثار»(7: 5# وغيره. 


كتاب السرقة/ ركنها ومحلها ونصابها وحكمها نكف 


عمف وم مم اياون نوه 


ومثله أخرجه النسائي وأبو داود والحاكم عن ابن عباس #» وأخرج النسائي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص يه قال: «كان تمن الجن على عهد رسول الله و 
عشرة دراهم»'! 

وأخرج ابن أبي شَيْبَة عن رجل من مزينة مرفوعا: «ما بلغ تمن الحَنْ قطعت يد 
صاحبه , وكان من انمجن عشرة دراهم»'" 

وفي الباب أخبار أخر أوردناها في «التَعليق الممجّد على موطأ محمّد»ي؟ 

واعترض هنا لوجوه: 

الأول: إن أخبار التقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفة» فلا ينبغي أن يعتبر هنا. 

وجوابه: إِنْه ليست جميع أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفة» مع أن الضعف 
ينجبرٌ بكثرة الطرق. 

الثاني : : إن هذه أخبار آحادء وتقييدٌ مطلق الكتاب» يعني قوله عله : : # وَأَلسَارِقٌ 
وَالسَّارفَه فطعو أيدِيَهُمَا 4 بهاء خلافٌ الأصول. 

وجوابه: إِنّ الآية وإن كانت مطلقة دالنّة على وجوب القطع في مطلق السّرقة 
وبه قالت الظاهريّة» إلا أنّه قد ثبت تقييدها بما تواترَ من الأحاديث: فإنٌ الأحاديث 
اواك الح ا ابا ا ا وإن كان 
خصوص الأحاديث الوار ذو في التقادير بالعقرة أو فنا دونه أخنادا: 

وبالجملة ؛ليس هاهنا تقييد القطع بالظني» ونسخ الإطلاق القرآني بأخبار 
آحاد» بل تقييدٌ القطع بالقطعيّ» فإنّ القدرّ المشترك من الأحاديث الدّالة على التّقيبد 
متواتر. 


)١(‏ في «المستدرك»(1 : :)47١‏ وصححهء و«المعجم الكبير»(١1: 405١‏ وسنن الدارقطني»(7: 
»١‏ و(مسند أبى يعلى»(5 : 71/0)؛ و<«سئن النسائى الكبرى»)(: : 07757 : و«المجتبى»(5 : 
0000-0-7 ْ 

() ينظر: «الدراية»(ص/١١)ء‏ وغيرها. 

("') «التعليق الممجد»(”7: 58). 

(5) المائدة: من الآية78. 


فق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الّالث: إِنْ أخبار التقدير بالعشرة معارضة بما هو أصح منهاء فقد أخرج مالك 
والبخاري ومسلم وغيرهم » » عن ابن عمر وي : «إنّ رسول الله وَل قطع في من بحن قيمثّه 
لارام "» وأخرج البُخاري ومسلم أيضاً مرفوعاً: : «لا يقطع السّارق إلا في ربع 
دينار»”''» وفي الباب أخبار كثيرة مخرّجة في السئن والمسانيدء وبها احتج الشافعي ومالك 
وغيرهما. 

وجوابه: من وجهين: 

أحدهما: إِنّ الأحاديث لما تعارضت في مقدار ما يقطع فيه السّارق» أخذنا 
بالأكثر المتيقن» وتركنا الأقل الغير المتيقن. 

وقاضوماء 5 أخبان اتعدبربالعفرة إن كان اتترماستها اورف ضيه فق 
وجوب القطع في أقلٌ من عشرة؛ وقد ثبت درم الحدود بالشّبهات على ما مرّ فدرءنا 
الحد عمن سرق أقل من العشرة» وأوجبناه على من سرقها أو ما فوقها. 

وبهذا ظهِرَ لك دفع ما طعنٌ به العوام على الحنفيّة من أنّهم تركوا في هذا الباب 
العمل بأحاديث الصّحيحين؛ وهما أصح الكتب بعد كتاب الله وأخذوا بأخبار 
ضعيفة» فاحفظ هذا فإِنّهِ ينفعك في الدّينا وفي الآخرة. 

١1‏ أقوله: دراهم ؛ والمعتبرٌ في الدّراهم وزنُ سبعة مثاقيل على ما مرّ تحقيقهُ في 
«كتاب الرّكاة» ؛ لأنه المتعارف في عامّة البلاد» واستقر عليه الأمر من عهد عمر 4# 
كذا في «البناية». 

("آأقوله: امضروية "هذا ب اضر الزواية» وي اراي امسن عن أي عليقة 49: 
المضروب وغيره سواء. وجه الأول: #وعر الاصيح: » كما في «المداية»'" '» وغيرها : إن 
حديث التّصاب ورد بلفظ الدّرهم؛ واسم م الذرهم يطلق على المضروبه عرفا. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : *5591), و«صحيح مسلم»(7: 26 )»)). وغيرهما. 
(5) في «صحيح البخاري»(7 : 2)5597 و«صحيح مسلم»(7: )»)2١‏ وغيرهما. 
(؟) «البداية»(0 : مه" -805). 


كتاب السرقة/ ركنها ومحلها ونصابها وحكمها ذف 
وحكمها: ا 
اعلم أن المال المذكور مقدر بالتصاضم وهو مقدار عشرة دراهم مضروبة من 


0 م 0 ل لي - 3 لل 
٠‏ فإن سرق مكلف حر أو عبد قدرّ النُصاب محرزا بلا شبهة 


وعند الشّافعي”'' #ه ربع دينار ذهب. 

وعند مالك'" ذه ثلاثة دراهم.. 

(وحكمها: القطع. 

فإن سرق مكلّف"'' حر أو عبد" قدرٌ النُصاب محرزا بلا شبّهة)» احترازٌ عم 
يكون في الحرز شبهة » كما إذا سرق من بيت ذي رحم محرم " 


ويؤيذه أنّ شروط العقوبات تراعى على صفة الكمال رعاية لكمال الجناية: فلو 


سرق عشرة تبرا قيمتها أنتقص من عشرة مضروبة» لا يجب القطع ؛ ولهذا شرطوا في 


الذراهم الحودة كما 7 
١1‏ أقوله: مكلف ؛ احترز به عن الصّبيّ والمجنون» فإِنّ العقوبة لا تقامُ عليهما 


["أقوله: حر أو عبد؛ قال في «الهداية»: «العبد والحرٌ في القطع سواء ؛ لأنّ 
النَصّ لم يفصل» ولأنّ التَصيف متعدّرٌ فيتكامل ؛ صيانة لأموال النّاس». 

["'آقوله : كما إذا سرق من بيت ذي رحم نحرم ؛ سواء سرق مال ذي رحم نحرم » 
أو مال غيره من بيتِه فلا قطع فيه ؛ لوجود الشبهة الذارئة للحدٌ في الحرز؛ لوجود الإذن 
بالدّخول في بيته من ذي رحم محرم منه» لا سيّما إذا كانت بينهما قرابة الولاد. 


() ينظر: «الأم»50 : 2)١64‏ و«المنهاج»(1 : >» ودالغرر البهية»(0 : :)4٠‏ وغيرها. 

(') ينظر: «المدونة»(5 : 678), و«المنتقى شرح الموطأ»(: 57») و«الفواكه الدواني»(؟ : 
18 »؛ وغيرها. 

(") انتهى من «البداية»(0 : .)35٠5‏ 


ايف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بمكان: كيت ٠‏ أو صندوق؛ أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجدٍ عنده ماله 
وأقرٌ بها مرّة 

(بمكان 20 كك » أو صندوق» أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجدٍ عنده ماله 


افق 


5! 14 


وأف افا عند أبى حنيفة ذه ومحمد ه: وعند أبي يوسف“' ضف لا 
بد أن يقر مررتين قياساً على الزّنا"'؛ فإِنّ كل إقرار بمثابة شاهدٍ واحد. 

قلنا"': إِنّما يشر ط الأريعة ف الرّنا باص غلى قلاف القياين» :وفيما سواه 
بقىّ على الأصل »؛ وهو أن المرءَ مؤاخدٌ بإقراره. 

: ]قوله: بمكان ؛ تتعلّقٌ بقوله: «محرزا»» قال في «البحر»”"': الحررٌ على قسمين‎ ١1 

١.حررٌ‏ بنفسه: وهو كل بقعة معدّة للإحراز نمنوع عن الدّخول فيها إلا بإذن 
كالدورٍ والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق. ْ ا 

ا : وهو كل مكان غير معد للإحرانء فيه حافظ كالسا جد والطرق 
والعتعراء 

[1أفوله: مرّة ؛ متعلقٌ بقوله: «أقرٌ»؛ وحاصلَهُ: إن الإقرارٌ بالسرقة يكفي لإقامة 
الحد. 

[لاقوله : هذا ؛ إشارة إلى قوله: «وأقرٌ يها مرة». 

[اقوله: وعند أبي يوسف #ه؛ هذا قولّهُ الأرّلء ويروي عنه 5 أنه يشترط 
كون الإقرارين في مجلسين مختلفين» وذكر بشر #5 رجوع أبي يوسف #5 إلى قولهما. 
كذا في «البناية»'") 

[0أقوله: قياساً على الزنا؛ فإنه يشترط فيه الإقرارٌ أربع مرّات كما تشترط أربعة 
شهود. 

[3قوله : قلنا... ال ؛ جواب عن قول أبي يوسف # من قبلهماء وحاصله: 
إن مقتضى القياس في الزنا أيضاً أن يعتبرٌالإقرارٌ مرّة واحدةء فاشتراط الأريع فيه بالنص 
الوارد فيه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. 


.)00 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)017“6 : (؟) «البناية»(0‎ 


كتاب السرقة/ ركنها ومحلها ونصابها وحكمها هف 
أو شهد رجلان» وسألهما الأمام كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ وكم 
هي؟ ومن سرق؟ فإن بيناها قلع 

(أو شهدَ رجلان” '» وسألهما الأمام كيف هي؟ وما هي ؟ ومتى؟ وأين هي؟ 
وكم هي؟ وممن سرق؟ فإن بيناها ع 

يسأل'' عمًا هي؟ لأنّه ريما "' يتؤهم أنه لا يحتاج إلى النفية ٠‏ كما في السرقة 
الكيقف : أي قطع الطريق. 

وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم أنه” أخرج أو ناول من هو خارج. 

وعن متى كانت؟ 

[١اقوله:‏ أو شهد رجلان؛ عطف على قوله: «وأقرٌ بها»؛ وأشار بذكر الرجلين 
إل أذ لا يشترط فيه أن بفهد اريغة»وإفا ذلك قاد الزنا فحينه» وفيما سواه من 
الحقوق يكتفي بشهادة اثنين. 

إلى أنه اله تقل ف هنذا اثنات جاده اكداء علوها سياتن ذكروزن كاد ال في 
«كتاب الشهادات»: وذكر في «كافي الحاكم» وغيره : إِنْه لو شهدَ بالسرقة رجل وامرأتان 
لم تقبل ذلك للقطعء وتقبل في حقّ المالء وكذا الشهادة على الشهادة. 

[“قوله: يسأل؛ بصيغة المعروف» والضميرٌ إلى الإمام أو بصيغة المجهول. 

1" قوله: لأنه ربما...الخ؛ ذكر للسؤال عن الماهية أموراء منها: دفع أن ما يراد 
غير الذي يوجب الحدء فقد تطلق السرقة على استراق السمع » وقد تطلق على السرقة 
في الصلاة» وهي أن يؤديها ناقصة؛ وقد تطلق على الانتحال في التصانيف؛ وقد تطلق 
على قطع الطريق. 

[:]قوله: كما في السرقة الكبرى ؛ ظاهره أنه لا يعتبر قيد الخفية في حدٌ قطع 
الطريق» وقد ذكرنا سابقا عن «فتح القدير» ما يخالفه» والأولى أن يراد بالخفية هاهنا 
الخفية عن عين المالك» فلا يخالف ما مر. 

[#قوله: أنه ؛ أي أخرجه السارق بنفسه من الحرزء أو أعطى المسروق رجلاء 
هو خارج. 


)١(‏ أي الشاهدان» أما المقر فيسأل عن الكل إلا الزمان؛ لأن التقادم لا يمنع الإقرار. ينظر: «الدر 
المنتقى»(١‏ : 116 ). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن شارك جممٌ فيهاء وأصاب كلا 
ليعلم أنّها متقادمة أم له" 

وعق أي د ؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب'". 

وكم هي ترجع إلى السسّرقة؟ والمرادٌ المسروق”" ة يسأل عن الكميّة ؛ ليعلم أن 
المسروق كان نصابا أم لا. 

ومن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا 

(فإن شارك جمعٌ فيها وأصاب كلاً) 

١[‏ ]قوله: ليعلم أنها متقادمة أم لا ؛ فلا يحدٌ إن كانت السرقة متقادمة» واعتراض 
عليه بأن الشاهدّ في تأخير الشهادة هاهنا غير متهم ؛ لأنها لا تقبل بدون الدعوى, 
فينبغي أن لا يسأل فيما إذا ثبت بالبيّنة» كما لا يسأل فيما إذا شبت الإقرار» فإن التقادم 


لا يمنع صحّة الإقرار. 

والحبنيهفة ان النغون فرظا للمال دون القطع» فالتقادم يمنع القطع لا المال. 
كذا في «النهاية». 

["أقوله: أي في دار الإسلام أو دار الحرب ؛ فإن عَلِم أنّها كانت في دار الحرب 
فلا قطع. 


[قوله: والمراد المسروق؛ فإن السرقة قد تطلقٌّ على المسروق كالخلق بمعنى 
المخلوقء وإِنّما احتاج إلى هذا المراد؛ لأن السرقةً بالمعنى المصدري فعلٌ لا يوصفُ 
بالكمية. 

[)قوله : فإن شارك جمع فيها ؛ المرادُ بالجمع ما فوق الواحد؛ فإنَّ الحكم في 
لووقا رذ تارك مسار و اعرد الخو بعري بون : وإن أخذ 

بعضهم بالواو الوصلية: أي وإن أخذ المالَ المسروق»؛ وأخرجه من الحرز بعضهم ولم 
يشتركوا فيه. 

فلو دخل بعضّهم واشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن 
عرف بعينه» وإن لم يعرف عرّروا كلهم: وأبّدَ حبسهم إلى أن تظهر توبَنّهم وكذاق 
«الفتح»'"'. 


)1( «فتح القدير»(0 : .)394٠‏ 


كتاب السرقة/ ركنها ومحلها ونصابها وحكمها 11" 


اد ات الراك وام اح بعضهم 
أي كل واهدا '"» (قدرٌ نصاب'' قطعوا'”؛ وإن أخدّ بعضهم)”" : أ ي مع أن الأخذ 
صدرّ من بعضهم فقط. 

[١]قوله:‏ أي كل واحد ؛ أشار به إلى أن التنوين في المتن عوض عن المضاف إليه. 

["اقوله: قدر نصاب ؛ قال في «الجوهرة النيرة»: «فلو أصابه أقل لم يقطع» بل 
يضمن ما أصابه من ذلك». انتهى ”) 

وأورد عليه : بأنه إذا قتل جممٌ واحادٌ يقل كلهم وإن لم يوجد من كل منهم 
القتل كلاء ٠‏ فكذلك ينبغي في السرقة بالتشارك أن يقطمٌ كل منهم» وإن لم يصب كاملا 
منهم قدر النصاب. 

واحسيعة : بأن القصاص متعلّق بإخراج الروح : وهو غير متجزئ » فيضاف 
إلى كل منهم كاملاً بخلاف السرقة 

[؟] قوله: قطعوا؛ هذا استحسانٌ؛ والقياسُ أن يقطع الحامل وحدّه» وبه قال 
زفرٌ والأئمة الثلاثة» وجه الاستحسان: إِنّ السرقة مبدؤها الدخولٌ في الحرز» وقد وُجِدٌ 


من الجميع فوجب قطع الكل 5 لباب الفسادء كذا قُْ «الفتح»”" 


010 أي سواء خرجوا معه» أو بعده في فوره» أو خرج هو بعدهم في فورهم. ينظر: «فتح باب 
العناية»(7: 551). 

() من «الجوهرة النيرة»(؟ : .)١156‏ 

(؟) «فتح القدير»(05 : 44" - .)761٠0‏ 


بات انعط نه وما بغطم 
وقطع بالسّاج » والقناء والآبنوس» والصندل» والفصُّوص الخضرء والياقوت»؛ 
الرْبرْجَّدء واللؤلؤء والإناء والباب متخذين من خشب 
باب ما يقطع به وما لا يقطع 

(وقطسع بالسّاج"'ء والقناء والاتتوي 0 والصندلء وبحم وضقل 
الخضرء والياقوت» والزْبُرجّدء واللؤلؤا''» والإناء والباب"'متخذين "من خشب) 

انول الس اللخ؛ الساجٌّ: خشبُ معروف» وهو معرب سالء قال 
الْمَحْشَرِي : هو خشب أسود رزين يجلب من بلاد البندء ولا تكادُ الأرض تبليه» وقال 
بعضهم : : السّاج يشبه الآبنوس » وهو أقلّ سوادا منه 

والأبنوسض: د بمرت رد 1 0 رلا واي العن بعك الوا سين 
مهملة» وقيل : : بضم الباء أيضا : خشبُ معروف اسمه بالعربية نت 

والقنا: - بفتح القاف مقصورا - : جم قناة» وهي خشبة الرمح. 

والصندل على ورك كما شجر طيِْبُ الرائحة معروف. 

والفصوصٌ: بالضم : جمع فص الخاتم : - بفتح الفاء وتشديد الصاد المهملة - 
بالفارسية : نكنيئه أنكشتري. 

والتقييد بالخضرء وهو بالضم جمع الأخضر اتفاقي» فإن الحكم متحدٌّ في جميع 
الألوان. 

لكر وان بطول مقاط الى عو رونا اوه شومر 
وأا إذا كانت مركبة في الجدار فقلمها وأخذها فإنّه لا يقطع ؛ لأن القطمٌ إنْما هو في 
الحرز لا في غير ا محرزء وإن كان يحرزٌ به على ما سيأتي. 

[''اقوله : متخذين ؛ حال من الباب والإناء» وأشار به إلى أنه لو كانا متخذين من 
غير الخشب ثما لا يوجد مباح الأصل » فالقطع بالطريق الأولى. 


6 برس > لجر وتظءة سه بعلن رأئمة قيض عضر وكقيه صلت عنرا لأتيتف على اليل 
يرسب وهو أشبه خشب بالحجر. ينظر: «عجائب المخلوقات»)(؟: 5). 

(؟) لأنها من أعرّ الأموال وأنفسها ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب 
فيها فصارت كالذهب والفضة. ينظر: «البداية»(؟ : .)١51١‏ 


4ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا بتا فه يوجدٌ مباحا في دارنا : كخشب» وحشيش» وقصب» وسمك» وصيد 
إنُماعدّت'"''هذه الأشياء ؛ لأنّها من جنس الخشب» والحجر المباحين في الصحارى""' 
والجبال» فيتوهم أنه لا قطع فيها. ْ ْ 

(لا بتافه'” يوجدٌمباحافي دارنا: كخشب”''. وحشيش» وقصب”2 
وسمك”” » وصيد" 

١1‏ ]قوله: إنماعدّت... الخ ؛ دفعٌ لِمّا يقال: لِمّ ذكر المصنئف #5 هذه الأشياء مع 
عدم الاحتياج. إليه بعدما ارا المال الور المملوك: 

وخافاه : إن هذه الأشياء من ج: حوس الشكنن واشسر» وهنا موجه وردان 
الإسلام مباح الأصل» ولا قطع فيهاء فيكون مظنّة أن يتوهم أن لا قط في هذه الأشياء 
أيضاء ولدفع هذا الوهم احتيج إلى عدّها. 

["آقوله: في الصحارى ؛ - بفتح الصاد المهملة» في الآخر ألف مقصورة: جمع 
الصحراء - بالفارسية: بيابان. 

["قوله: لا بتافه ؛ أي لا يقطع بسرقة شيء تافه؛ وعلى زنة فاعل» بمعنى 
حقيرء وهوما يوجد جنسه مباح الأصل في دار الإسلام» ولم يحدث فيه صنعة متقومة ؛ 
وليس هو بمرغوب فيهء فأمّا بعد إحداث الصنعة» فيقطع لسرقته كسرقة الإناء والباب 
المتخذين من خشبء وكذا يقطع في المرغوب فيه» نحو: المعادن من الذهب والفضة 
واليواقيت واللآلئ ونحوها .كذا في حواشي «المداية». 

افقرلك كحسمي ركذا اللسعاد بر شعني راللكة ا لفو ار 
«اممجتبى». 

[4اقوله: وقصّب ؛ - بفتحتين - بالفارسية: ني» وهوما تتخذ منه الأقلام 
ونحوهء ويستثنى منه قصب السكرء وهو بالفارسية ينشكرء ويقال له: قصب الحبيب» 
فيقطمٌ بسرقته لكونه أعرّ مرغوياً فيه. 000 

["]قوله: وسمك ؛ طريا كان أو يابسا مليحا. 

[اقوله: وصيد ؛ قال ابن كمال: هو الحيوانٌ الممتنع المتوحش بأصل خلقته» إِما 
ترانته ا تاهيه السك كه 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع »> 
وزرنيخ» ومَغَرَّة» وثورة» ولا بما يفسدٌ سريعاء كلبن» ولحم» وفاكهة رطبة وتمر 
0 
وزرنيض0, نم ونووو ل يا يي 00 كلا 
ولحمء وفاكهة رطبة'"' وم تمر" على شجرء وبطيخ” 2( ار 
قْ شىء إلا فى الطين؛ والجّراب0 والسرقيت 

١[‏ أقوله: وزرنيخ ؛ - بكسر الزاي المعجمة؛: وسكون الراء المهملة بعدها نون 
مكسورةء بعدها ياء مثناة تحتية آخره خاء معجمة - : هرتال. 

["أقوله: ومَغْرة؛ بفتح الميم» ثم غين مهملة ساكنة» ثم راء مهملة - : الطين 
الحم 

'اقوله: وتُورة؛ - بضم النون» وقيل: بالفتح - بالفارسية: جونهء قلعي» 
وقيل: هو ما يستعمل لإزالة الشعر من االجسد 

[؟ ]قوله: ولا بما يفسد؛ أي لا يقطع بسرقة شيء يفسدٌ في الزمان القليل: أي 
يخرج عن أن يكون منتفعا به. / 

51 ]قوله: فاكهة رطبة ؛ كالسفرجل» والرمان» والتفاح» ونحوهاء وأما اليابسة 
فيقطع بسرقتها إذا كانت محرزة. 

١1‏ أقوله: وتمر على شجر؛ لعدم وجود الحرز فيه؛ ولو كان الشجر في حرزء 
وهو بالتاء المثناة الفوقانية على ما في أكثر النسخ» والأولى ما في بعض النسخ»؛ ور 


وأما عند أب يوست طق بد 


بالثاء المثلثة. 
[لااأقوله: بطيخ ؛ نكسير الباء الموحدة» وكسر الطاء المهملة المشددةع بالفارسية : 
خريزه. 


[/إقوله: إلا في الطين والتّراب» الفرق بينهما أنّ الطين يطلقّ على تراب مخلوط 
بالماء مبلول» فارسيته: كل دخاك فمناك: والتَرابٌ أعم منه» والمرادُ به هاهنا ما يقابله 


بقرينة المقابلة. 
والمترفي + كيس لسن للق وكير القافية مديما دام تله 6 
معرب: سركين. 


)غ2 الزرئيخ : حجر معروف» وله أنواع كثيرة » مئة : أبيض » وأحمرء وأصفر. ينظر: «تاج 
العروس» (/: 55 
)١(‏ مغْرة: طين أحمر. ينظر: «المصباح»(ص017/5). 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعند الشافِعي"'' 5ه لا يمنع القطبع كون الشيء ء مباح الأصل كالحطب» ولا كوه 
8 ؛ كالفواكه؛ ولا كوه متعرّضًا للفساد كالمرقة. 

ولنا'": قول عائشة كه : كانت مذ ل سيل لطي بغرن لقان 
الى ع الثّافهم» أي الحقير. 

وقولة وَيك: « «لا قطم في الطير» . 

قال العيْنِيّ في «البناية»: «عن أبي يوسف 5ه في «نوادر هشام»: إِنّه قال: أنا 
أقطعٌ من كل شيء سرق إلا في التراب والسرقين» قال في «شرح الأقطع»: وهو قول 
الشافعي #5ه» وزعم أصحابه في الماء والتراب وجهين» وروي عن أبي يوسف #ه في 
«الهارونيّات»: أقطع من كل شيء إلا في الخشب»"". 

١[‏ آقوله: ولنا. .. الخ؛ اعلم آنه قد وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة دلت 
بمجموعها على مذهبناء فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي شَيّبة عن هشام بن عروة عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لم تكن يد السّارق تقطع على عهد رسول 
الله ييه في الشّيء النّافه» ولم تقطع في أدنى من تن جُحفة أو ترس» » ومثله رواه عبد 
الرراق في «مصتفه»؛ وإسحاق بن راهويه في «مسنده», كذا ذكره الرَيْلْعِي » وغيره. 

ومن ذلك قول عثمان ذه : «لا قطمّ في الطير»؛ أخرجه ابن أبي شيبة؛ وعبيد 
الررّاق» وأخرج ابن أبي شَييّة عن السائب بن يزيد 5ه : «مارأيت أحدا قطع في 


الطير»©. 


)١(‏ ينظر: «الغرر البهية»(0 : 2)1٠‏ و«مغني الحتاج»(؟ : 25») وغيرهما. 

(؟) انتهى من «البناية»(0 : 55 0). 

(؟) في «مسند أبي عوانة»(4 : »)١١15‏ و«سنن البيهقي الكبرى»(/: 06؛» ورجّح البيهقي أنه من 
كلام عروة»؛ و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 5) و«مسند ابن راهويه)(؟: 2)59١‏ 
و«شعب الإيمان»(١‏ : 530107)» وينظر: «تلخيص الحبير»(7: 7/5)؛: و«نصب الراية» 
8 )4 وَغيرها. 

(4) فعن يزيد بن خصيفة» قال ا 0 في ذلك 
السائب بن يزيد فقال: : مارأ اي 
العزي ول يتمق «مطالت ارن أي قرية :80+ 15 وغيره. 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع 4 


الل ل ل ل ل ل 2 لظ 


وقوله يله : رلا ة وف ثر"' ولا شجر». 
وأخرج البَيْمَقي عن أبي الدّرداء #» قال : «ليس على سارق الحمام قطع»'". 

وقد دك فاح «الهداية» والشارح طبه #ه تقليدا به حديث : رزلا قطع ف الطير» » 
رفوع : ولم يوجد إنْما هو موقو على الصّحابة فك وهو كافه في الباب. 

0 : «لا قطع في مرٍ ولا كثر»'"' وهو - بفتحتين - : الجمارء 
ويقالله: شحم النخل» احرج اللزمذي وائن ابي شنة وهالك»والتسائ» وأبو 
داودء وأحمدء والذارمي» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وذكرّ الشارح 5ه بدل 
الكثّر: الشجرء ولم يوجد مرفوعا. 

ومن ذلك حديث: : «إني لا أقطع في الطعام»”" 'ء أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
مرفوعاء ومثله رواهُ عبد الررّاق واب أبي شَيبة : : «إث النبِي يك أني برجل سرق طعاما 
فلم يقطعه»”'» قال سَقيانُ الثوري؛ أحد رواته : هو الطّعام الذي يفسَدُ من نهاره 
كالتّريد واللحمء وذكر صاحب «الجداية»” هذا الحديث بلفظ : «لا قطمّ في الطعام»: 
ولم يجده مخرجو أحاديثه. 

١1‏ قوله: في ثمر؛ - بالقّاء المثلئة - » والمراد به المعلّق على الشّجرء يدل عليه ما 
أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجة عن عبار الله بن عمرو #ه: : «إن النبي و سئل 

عن القّمر المعلّق فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متّخذ خبيئة فلا شيء عليه ؛ 
ومّن سرق منه شيا بعد أن يؤدّيه الجرين”" فبلغَ ثمن امجن فعليه القطع»”". 


)١(‏ فعن أبي الدرداء ه: قال: ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام 
المرسلة في غير حرز. في «سنن البيهقي الكبير»(8: 7577)» وينظر: «الدراية»(؟ : .)1١9‏ 

(0) في «موطأ مالك»(7: 2)87١‏ و«سسيين الترمذي»)(1 : ؟07) ؛ و«ستن ابن ماجه» 
(60: 0) و((صحيح ابن حبان»(١‏ : 7117)ء و«المنتقى»(١‏ : 2)3١١‏ و«سئن الدارمي»(؟ : 
لف 7" وغيرهاء وينظر: «الدراية»(؟ : 9١١)ء‏ و«اخلاصة البدر»(؟ : 7317): وغيرهما. 

(9) في «مراسيل أبى داود»(ص7775): وغيره. 

(4) في «مصنف ابن أبى شيبة»(0: 2)07١‏ وغيره. 

(0) «البداية»(0: 235). 

(1) الجرين : البيدر الذي يداس فيه الطعام» والموضع الذي يجفف فيه الثمار. ينظر: «المصباح 
المي (ضن/53) + وغيره 

(7) في «سئن أبي داود»(١‏ : 0785), و«سنن النسائي الكبرى»(: : 477 5)» و<انجتبى)(8: 2)85 
و«سئن ابن ماجة»(7؟ : 2)850: وغيرها. 
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يحصدء ولا فى أشربة مطربة» وآلات لمو» وصليب من 
وزع ال بخصدا ‏ لعدم خرن 

(ولا في أشربة'"' مطربة» وآلات لبوا" وصليب'' من ذهبء أو فضة 

0 
يقطع بسرقة زرع لم يبلغ الحصاد؛ لعدم وجود الحرزء فإذا حصد وأحرزء ففي سرقته 
القطع؛ والأصل في هذا الباب هو ما مرّ من الأحاديث. 

("اقوله: أشرية؛ هو - بفتح الهمزة» وكسر الراء المهملة» بينهما شين معجمة 
ساكنة - » جمع الشراب» بمعنى ما يشرب. 

والمطرية على صيغة اسم الفاعل من الإطراب »؛ وَالحَوَادٌ الممسكرة:: قن الطرب 
عبارة عن خمّة العقل من شدّة حزن وجزع» أو شدّة سرور توجبٌ صدورٌ ما لا يصدرٌ 
من العاقل. 

وليس قد الطب احترازيا؛ فإ لا قطع في سرقة الأشربة مطلقاًء أما إذا لم تكن 
مطربة فلكونها بما يتسارعٌ إليه الفسادء وأمًا إذا كانت مطرية فلهذا الوجه أيضاء 
ولاحتمال أن يناول السّارق الآخدّ للإراق» فيكون أخذها من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء هيات الشرفةة :ووتدوة هذ الأكتيال سقط الخد لان لخدو 
قرا ادن شي 

["أقوله: وألات لبو؛ أي التي تستعمل في مجالس اللّهو والغناء كالطبل والطنبو 
وغير ذلك» ولو كان طبل الغزاة ؛ الأن منلاحة اللهو صازتت مشنية. 

والوجه: أن آلات اللهو غير متقوّمة عندهما حتى لا يضمن متلفهاء وعنده وإن 
كان يحب تمان على التلفي لكن في أخذها شبهةً لهي عن الذكر» والشبهة ار 
للحدء » كذا في «الفتح»"' » وغيره. 

[؟]قوله: وصليب ؛ على وزن فعيل؛ وهو بهيئة خطين متقاطعين تتصوره 
النتصارى وتعبده ونظنّ أنه هيئة الصّليبٍ الذي صلب عليه سيّدنا عيسى على نبيّنا وعليه 1 
السّلام» وقد كذبوا فيما زعمواء # وما فَلُوه وَمَا صَلْبوه وليكن سّيّه 4 “#2 وما 
كلوه قينا 2 بل وَعمَهُ مه كي )4 *". 


ذهبء أو فضة 


.)778 : «فتح القدير»(0‎ )١( 
.١61/ةيآلا النساء: من‎ )0( 
.١0/8 - ١ه1/لةيآلا النساء: من‎ )( 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع خف 


٠*٠ ٠ ٠ 
عل |3 دء وباب مسجد » ومصحف‎ 


٠ 


أو 
أو شطرنج"'» ونرد) ؛ لأنه يقول"" أخذثه للإراقة والكسر”. (وباب مسجد”) ؛ 
لعدم الأحرانخلانا لاقو "له "0 

١1‏ أقوله: وشطرنج ونرد؛ هو وإن كان داخلاً في آلات اللهو لكن ذكرهما 
توضيحا وتصريحاً ؛ ولأن أكثرَ ما يتبادر من آلات اللهو هو المزاميرٌ؛ قال صلاح الدين 
خليل الصفدي في «غيث الأدب المسجم شرح لامية العجم» عند شرح : 

إن العلى حدّثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العرّفي النقل 

لك في لفظ الشطرنج: لغتان: بالشين المعجمة؛ وهو الأفصح؛ لأنه مأخوذ من 
الشطر ؛ لأنّ كل لاعب له شطرٌ من القطع, وبالسين المهملة ؛ لأنه مأخوذ من تسطير 
الرقعة بيوتاء وإن الحقئّه بأوزان العربيّة كسرت أولّه ؛ والصحيحٌ أن هذه اللفظة 
عحيةء وأصله كس زنك مناه سبع لوانت 

وكثيرٌ من الناس يغلطون في الصولي» وهو أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن 
عباس بن محمّد بن صولء ويزعم أنّه واط ضع الشطرنج لِمَا صرب به المثل فيه؛ 
والصحيح أن واضعّه صصه بن داهر البندي» وكان أردشير بن بابك أوّل ملوك الفرس 
الأخيرة قد وضع النرد؛ ولذلك قيل له: نردشيرء وجعله مثالا للدنيا وأهلهاء افتخرت 
به الفرس» وكان ملك المند يومئذ بلهيت؛ فوضع له صصه الشطرنج. اتتهى ملخصا. 

["أقوله: يقول؛ أي يحتمل أن يقول ذلك؛ فإن وجودٌ قوله ليس بشرط للدرء. 

["قوله : والكسر؛ هذا مرتبط بآلات اللهو والصليب والشطرنج والنرد. 

[؟قوله: وباب مسجد؛ وكذا سارق باب كل دار لعدم الحرز» وكذا سارق نعال 
المصلين من المسجدء وكذا ستار الكعبة. كذا في «البحر»'" 

[0اقوله: ومصحف ؛ - بفتح الحاء المهملة» وتثليث الميم والضم أشهر - ؛ كما 
في «المصباح»'"'» وهو ما كتب فيه القرآن. 

والوجه في عدم القطع» هو وجود الشبهة الدارئة للحد؛ لأنه يحتمل أن يقول 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(: : »)1١717“‏ وشرحه «تحفة المحتاج»(؟ : 377 ).؛ وغيرهما. 


(؟) «البحر الرائق»(0 : 09). 
زفة «المصباح»((ص 5 1 
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د ولو علي وَعَبَدٌ ودقد إلا الصفين ودفتر الحساب 
اقول أخذتُهُ للقراءة خلافا لأبي يوسف والشافعِي"'' د » (وصبي '"'حر)؛ 
لأنه ليس بمال؛ (ولو عحليين”؛ يرجع إلى المصحف والصبي ٠‏ فإن الحلية تبع'". 

وعند أبي يوسف طفه إن بلقت الحلية صاب يقطع. 

(وعية وو3 39 زلا المفيره ردقي الطبات) ؟ لأن أخدٌ العبدٌ الكبيريكون 
ل ا ا 
أخذته لأن اقرأً منه القرآن» وأمّا الكتب العلمية» فإن كانت شرعيّة فأخذها كأخذ 
آلات اللهو. 

١‏ ]قوله: : وصبي : : أي لا قطع بسرقة صبي حر لدم كونه مالاًء وكذا البالغُ لحر 
بالطريق الأولى؛ وأمّا سرقةٌ العبد فتوجب القطع إذا كان صغيراء ولا توجب إذا كان 
كير أن العيد مال شيران نَ أخدٌ الكبيرليس بسرقة؛ بل غصبٌ أو خداع على ما 
سيأتي» والمراد بالكبير هناك المميز الذي يعبّر عن نفسه بالغا كان أو غير بالغ » وبالصغير 
خلافه. كذا في «البحر». 

["أقوله: ولو محليين؛ هذا اللفظ في بعض النسخ باليائين» والصواب ما في بعض 
النسخ محلين بالياء الواحدة: أي لا قطع بسرقة المصحف والصبي» ولو كان عليهما 
حلية ذهبء أو فضة. 

['آقوله : تبع ؛ فحيث لم يجب القطع في سرقة الأصل لم يجب بالتبع. 

[:آقوله: ودفتر؛ هو - بالفتح وقد يكس جماعة الصحف المضمومة» 
والحاصلٌ أنه لا قطمٌ بسرقة عبد إلا إذا كان صغيراء فإنَ أخد العبد الكبيرٌ إن كان أخدء 
وداه اللساه 0 هه 

كذا: لا قطع بسرقة دفتر؛ لأن المقصود من أخنها عو هع فة ما كين قلا له 
نفس أوراق القرطاس : وهو ليس بال إلا إذا كان دفتر الحساب» فَإنُ المقصود من أخذه 
الما الذي كنب حاسبه فيه. 


000( في «حاشيتا قليوبي وعميرة»(5 : )١41/‏ يعتبر القطع في المصحف إذا بلغت قيمته ربع دينار 
ذهب» وفي «تحفة الحتاج)»(9 : *)ء: و«التجريد لنفع العبيد» (5: )757١‏ . و«فتوحات 
الوهاب»(0: )١51١‏ : لا قطع بسرقة مصحف وقف للقراءة في المسجد. 

)١(‏ أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة ؛ لأن المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيهاء 
وهو ليس بمال. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 555). 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع الى 
ولا في كلب» وفهدء وخيانة» وخَلْسء وهب 
وأما دفترٌ الحساب فالمقصودٌ منه المال"'' وهو لا يسرق لفائدة غير ماليّة. 

(ولا في كلب؛ وفهد", وخيانةا"؛ وخّلسء وهب" 

[أقولة+ امال لآن القرضن من احذه هو اعد المالَ» من حب سمه فيه تفلا . 

["قوله: ولا في كلب وفهد؛ أي لا يقطع بسرقة كلب وفهد تملوكين لرجل ؛ 
1 ما وار فيدخل في التافه. 

يضا: اختلفوا في مالية الكلب» فعند الشافعي وأحمد ومالك د في رواية لا 

مك ب اااي 1 
الكلاب التي ينتفع بهاء وهو دليل المالية» وهذا الاختلافُ أورث شبهة في المالية 
فاسقطت الحدّء كذا في «البناية». 

["آقوله وخيانة؟ أي لا طم و الخيانة: : وهى هي أن يخون المودّع فيما في يده من 
مال المودع » فإن الخيانة غير السرقة كما أن الانتهاب والاختلاس ليس بداخل في السرقة 
فلا قطع بهما أيضاً؛ 00 ليس على خائن ولامنتهب ولا عختلس قطع»”, 
أخرجه الَرْمِي وحسّنه وان ماجه والنُسائي وأنوتدانه واس اناق امستححم» 
والطبراني في «معجمه الأوسط»؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

فان قلت: قد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «إن امرأة مخزومية كانت 
تستعيرٌ المتاع وتجحده فأمر النبي و بقطع يدها»”", وهذا يدل على ثبوت القطع في 
الخيانة» وبه قال أحمد 4#5. 

قلت: قد ثبت في رواية أخرى لمسلم وروايات أصحاب السئن والبخاري أن تلك 
المرأة كانت سرقت فلذلك قطم يدّها لا جرد الخيانة في الأمانة. 

[] قوله: وخّلس وتّهب ؛ الفرق بينهما: أن قيدَ السرعة معتبر في الأول دون 
الثاني » وقيد القهر معتبر في الثاني دون الأول ٠‏ فآنّهم فسّروا الخَلّس : : وهو حو جه 
المعجمة» وسكون اللام» آخره سين مهمله - : بأخذ شيء جهراً سرعة» وفسّروا 


2)8/8 )فق «سنن الترمذي»50 : 7) و«سنتن النسائي الكبرى»)(5 : 537 7)ء و«النجتبى»80/:‎ ١( 
وغيرها.‎ 
و(سئن أبى داود»(؟ : 078): وغيرها.‎ :)١71١6 في « يح مسلم»(”7:‎ )0( 
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لهت ووزة ورد الخلسن: أخد الشىء على .وجه العلائية قهرا: 

وكلّ منهما ليس بسرقة ؛ لعدم وجود الأخذ خفية فيهما كما أن الخيانة ليست 
بسرقةٍ لعدم وجود الأخ من ا حرز فيها. 

1 أقوله: ونبش ؛ الش - بالفتح - : أخذ كفن اَيّت بعد الدفن» وعدمٌ القطع 
ق لقيال ملهت ان حيقة وعد للدسواة كاذ القيرق بيع سقتل ادق مقارةوشيواء 
كان المأخوذ من القبره و كفن الميث أو غيرة: 

والوجة اق ذلك : أن النبش ليس بسرق لفوات الحرزء فإن ايت لا يرز نفسه» 
والقبرٌ ليس بمحل للحرز ؛ ولأن الشبهة تمَكَنّت في الملك ؛ إذ لا ملك للميّت حقيقة ولا 
للوارث لتقدّم حاجة الميّت من التجهيز والتكفين على حق الورثة. كذا في حواشي 
«البداية». 

وينؤيذه قول ابن غباس 46 : : «ليس على النُباش قطع»' '" أخرجه ابن أبي شيبّة 
وأخرج أيضاً عن الزْهْري قال : «أتي مروانُ بقوم يختفون - أي ينبشون - القبور 
فضربهم ونفاهم والصحابة و متوافرون». وأخرجه عبد الررّاق» وزاد : «وطوف 

قف 
به 

وفي رواية لابن أبي شيبة عن الرُهُرِيٌ #ه قال: «أخذ نباشُ في زمان معاوية, 
زكأة فيروا نا على الدينة لسالسو فهر ميق السك ل والنقواء واعموود الف 
على أن يضرب ويطاف به». 

وذهب أبو يوسف والشافعي كه إلى وجوب قطع النباش وسلفهما في ذلك ابن 
لزبير» فإنه قطعٌ نباشاء أخربّه البُخاري في «التاريخ»» وثيت مثله عن عمر كه 
الفايمة عية الو زاف انها “ويرافقوها هعدية رمن بس قطنا ", أخرجه البيِهتِي 
مرفوعاء وإنكارٌ صاحب «الهداية» عن كونه مرفوعا ليس بشيءء كما أن ذكره الحديث 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 015)؛ وغيره. 
(0) ينظر: «الدراية»( ص٠ )١‏ وغيرها. 
(”") في «السئن الصغير»(: »)75١١‏ و«معرفة السنئن»(5١‏ : 1/4): وغيرهما. 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع يل 


وفف فم اياي ووووءوو وه 


المرفوع بلفظ : «لا قطع على المختفي» لا يعباً به. 

والجواب من قبل أبي حنيفة ذه عن حديث: «مّن نبش قطعناه» 

ولخد نان تكد كو سول حاله ذلا بتري 

وثانيا: بأنه محمولٌ على السياسة» ويؤيده أنه ورد في , بعض الرٌوايات مع تلك 
الجملة: «ومّن غرّق غرّقنام»”"» وبالجملة ليس في الباب حديث مرفوع يروي بسند 
يحتج به يدل على قطع التبّاش أو عدم قطعهء واختلاف الصحابة #: فيه مبني على أن 
النبش هل هو سرقة أم لا؟ 

فمّن ظنٌ أنه سرقة أفتى بالقطع » ومّن ظنٌ أنه ليس بسرقة لاختلال الحرز والملك 
أفتى بعدم القطع إلا سياسة» ولعل الحقّ يدورٌ حولّه ما لم يثبت عن صاحب الشريعة 
بسنل يحتج به خلاقه. 

ويردُ في هذا المقام أن الطّرّء وهو أخذ مال الغير» وهو يقظانٌ حاضرٌ قاصدٌ لحفظه 
بضرب غفلة منه أيضاً ليس بسرقة» كما أن النبش ليس بسرقة» فما بالهم حكموا بقطع 
يد الطرار دون النباش؟ 

والجواب عنه : على ما بسطه ابن ملك في «شرح المنار» وغيره من الأصوليين: ! 
ب السرقة التي فيها حككم القطع ظاهرة فيما وضع له السارقٌ خفية في حقّ الطرار 
والنباش» فنظرنا في أن الخفاءً فيهما لمزية أو نقصان» فظهرٌ لنا أن الخفاءً في حق الطرار 
لزيادة» فإن الطرَارَ وإن كان غير السرقة لكن فيه زيادة على السرقة» فإِن السارق يأخدٌ 
خفية» والطرار يأخذ علانية بنوع غفلة. 

وإن الخفاءً في حق النبّاش ؛ لنقصان ؛ لأنّ النبشَ أدون من السرقة» فأوجبنا 
القطع بالطر دون النبش بناء على أن الحكم إذا ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالطريق الأولى 
:ول عكن: 


)١(‏ ف «السنن الصغير)(/: :)35١١‏ «من حرق حرقناه ومن نبش قطعناه»» وفى «سنن البيهة 
ٍ من حرق حرقتاه ومن ببس وفي «استن البيهمي 
الكبير»(8/: 57): «ومن حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه». 
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ومال عامّة؛ ومال له فيه شركة» ومثل حقه حالاء أو مؤجلاً 
ومال عا 0 كمال بيت المال. 

(ومال له فيه شركة» ومثل حقّ'' حالاً”, أو مؤجلاً) : : أي إن كان له على 
آخر دراهم سواءً كانت حالة؛ أن هو جلة فرق معلها 

3 ]قوله: ومال عامة ؛ بالإضافة أي لا قطع بسرقة مال فيه حق عامة الناس ؛ لأن 
لكل إنسان فيه حق من وجه؛ فيورث ذلك * شبهة امات نقد وق رد ج ابن أبي 
شَيْبّة: «إن رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعدٌ # إلى عمر 4# فقال: ما من 
أحد إلا وله فيه حقّ لا قطع عليه». 

وأخرج عبد الررّاق: «إن علي أتى برجل سرق من المغنم» فقال: له فيه نصيب» 
وهو كائن فلم يقطعه»'"". 

وفي «سنئن ابن ماجة»: «إن عبدا سرق من الخمس » فلم يقطعه النبي كْدّ» وقال: 
عاك اللاي لالط وو 01 

ومن هاهنا يعلم وجه عدم القطع بسرقة مال مشترا لد بين السارق وبين ذي اليدء 
وبعدمه بسرقة مال الوقف» وبسرقة مثل حقه تمن له عليه حق. 

["قوله : ومثل حقّه ؛ أي مله ظاهراً وإن اختلف قدراً وصفة» كما إذا سرق ما 
مظن تفده أو سرق في الدين المؤجُل؛ والمثليّة أعم من أن تكون حقيقة أو حكماء 
فإن كانت له دراهم فسرق دنانير» ا كالمكيل ١‏ يفم 4 لآن التقدي تحنس واحد 
كما ارت المرمي» المي لخرير كز وك وده أخلي” ؛ لأنه بسبب ما فيه 
من الصياغة التحق بالعرض» كذا في «البحر»' ع 

ارا : حالاً؛ أي سواء كان حقه حالاً أو مؤجلاً ؛ لأن التأجيلٌ لتأخير 
المطالبة» والحق ثابتُ كاملاء وإن لم يلزم الإعطاء في الحال, كما في الدين الحال. كذا في 


«الفتح . 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(١٠: 2)5١17‏ وغيره. 

(؟) فعن ابن عباس 4 : «إن عبد من رقيق النمس سرق من الخمس» فرفع ذلك إلى النبي 4# فلم 
يقطعهء وقال: مال الله وَبْقَ سرق بعضه بعضا» في «سئن ابن ماجة»(؟ : 14) و((مصئف 
عبد الرزاق»(١٠:‏ 75١5)غ‏ و«سنن البيهقي الكبير»(6 : 387).؛ وغيرها. 

0 «البحر الرائق»(0 : .)5١‏ 


كنات السرقة ريات ما يقطخ به وما لا يقطع ناا 


ولو بمزيد » وما قَطِمَ فيهء وهو بحاله 
(ولى بمزيد') ؛ لأنه بمقدار حقه يصيرُ شريكا فيه . 

(وما قَطِمّ فبيهء وهو بحاله”") : أي لا يقطع بسرقة شيء قطع فيه مرة» ثم 
وصل إلى مالكه. ثم سرقة والحال أنه لم يتغير عن حالهء وهذا عندنا. 

وأمّا عند أبي يوسف والشافعِي رحمه الله تقطع ؛ لقوله'" وه : «فإن عا 
فاقطعوه» 20 

1[ 'نوله: : ولو بمزيد؛ الواو وصلية : : أي ولو كانت السرقة من له حق عليه بأزيد 
107 الفط رده كي قو اوركذ [نلا لق كرد كن ع رما كدق 
السرقة من غريمه» فإن سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبيريقطع. 

["آقوله : بحاله؛ أمّا لو تغيّرَ قطمٌ ثانياء ٠‏ كما في «امجتبى»» ولو تغير لا بالذات؛ 
بل السبب كما إذا باعَه المالك من السارق» ثم اشتراه منه فسرقه قطع ثانيا عند مشايخ 
بخاراء وقال مشايخ العراق: 0 

[قوله : لقوله؛ هذا الحديث أخرجه الدَارَقَطْنِيّ في «سننه» بسند فيه الواقدي: 
وهو متكلّم فيه مرفوعا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده؛ فإن عاد فاقطعوا رجله؛ » فإن 
عاد فاقطعوا يده» فإن عادٌ فاقطعوا رجله”". 1 

وأخرج أبو داود: «جيء بسارق إلى النبي كوٌ فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول 
الله إِنّْما سرقء قال: فاقطعوه فقطع» ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول 
الله إِنْما سرق» فقال: اقطعوه فقطع», وهكذا في الثالثة والرابعة» وفي الخامسة قال: 
اقتلوه, قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه وألقيناه في البئرء ورمينا عليه 
الجارة "+ :وق سند شعن واتخديية مدكر قاله النساتي. 


)١(‏ عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله» فإن 
عاد فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله» في «سنن الدارقطني»(؟: )»0١‏ قال الزيلعي في 
«نصب الراية»(: 7: 7783717/7) فيه سنده الواقدي» وفيه مقال. 

(؟) في «سئن الدارقطني»(7: 2»)١18١‏ وغيرها. 

() في «سنئن أبي داود»(5 : 57١)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى» (5 : 7358): و(«الأحاديث المختارة» 


(37)»). و«جمع الزوائد»(7 : //11)»: و«ستن البيهقي الكبير»(8/: ؟71/7»» و«المعجم 
الأوسط)(؟ : 19/8١)ء‏ ودالآ حاد والمثانى»(؟ : /81): وغيرها. 


لك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لاا ا للا ل ل ل ل ل 2 2 ل ا ال ا اف لل ا 0 


ولنا: إن عصمة" المسروق - 595 


وأخربّه الدَارقطْنِيْ من طرق كلها ضعيفة؛ وأبو نُعيْمِ في «حلية الأولياء» بلفظ : 
لخ شرق هفاعا » فاقطعوا يدّه» فإن سرق فاقطعوا رجله فإن سرق فاقطعوا يده فإن 
شرق :فا فطعو | وبجله » فإن سرق فاضربوا عنقم" وضعفه أبو تُعَيِم ا 

وفي البابٍ روايات أخر دالة على قطع القوائم الأ من السارق» وعلى قله ف 
الخامسة كلها ضعيفة كما بسطه الرَيْلَمِيُ في «تخريج أحاديث الهداية»'' وابن حجر في 
«تخريج أ- أحاديث البداية». 

فهذه الأحاديث استدل الشافعي ذه بما ورد منها بلظ : «العود»؛ على أن 
السارق إذا عاد إلى سرقة ذلك الشيء ٠‏ الذي سرقه أؤلاء وقطع فيه قطع فيه ثانياً» 
وشيدوا مذهبه بأن القطع إنّما هو جزاءً السرقة » وهي متعدّدة فيكون القطع متكرراء 
ولا ينافي توحد الشيء «السروق هده قعل الميزقة: 

والجواب من قبل أبي حنيفة 5 : إن الأحاديث التي استندَ بها في هذا الباب كلها 
ضعيفة » وعلى تقدير صحُها تقول : المراد العود إلى السرقة لا إلى المسروق, وهو 
الظاهر الذي تتبادر إليه الأفهام الصحيحة. 

١1‏ أقوله: إن عصمة... ال ؛ قال ابن ملك في «شرح امنار» عند قول مؤلف «امنارء 
في «بعث الخاص» : : وبطلان عصمة المسروق بقوله عَه: # جَرّاء) * لا بقوله: 
فطعو “4 '”, » اعلم أن القطم في السرقة مع الضمان لا يجتمعان عندنا. 

وقال الشافعي #5ه: حتبعان + لأهبا انان حكنا ؟؛ لأن الضمان يجبر انحل ؛ 
والقطع للزجرء وسببا؛ لأن سبب القطع الممناية على حقٌ الله عل وسبب الآخر 
القدارة على عق لقي ومحلا ؛ لأنّ محل أحدهما اليد؛ ومحلّ الآخر الذمة» فمن قال: 
اح د ايها «لا غرم على السارق بعدما قطععت 

يمينه»”'» لم يكن عاملاً بهذا الخاص» وهو قوله جل : #فَأقَطعوا 4. 


() في «سنن الدارقطني»(7: +)٠١7‏ وغيرها. 

(0) «نصب الراية»(7: 3078 7). 

(9) المائدة : من الآية8/8. 

(:) قال ابن حجر في «الدراية»2(ص7١١):‏ «لم أجده بهذا اللفظء والذي في النُسائي من طريق 
المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف #5 رفعه : «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع يلف 


فإن الآية لا تنبئ عن إبطال العصمة: فأشار المصئف ذه إلى جوابه بقوله: 
«وبطلان...» الخ؛ يعني سقوط عصمة المال ثبت بإشارة قوله جَل: +( جر 4 ؛ لأن 
الجزاءً في الإطلاقات الشرعيّة إذا استعمل في العقوبات يرادٌ بها ما يحب حقاً لله جل في 
مقابلة فعل العبد؛ ولأن الجزاءَ مصدرٌ جزى بمعنى: كفى» وهو يدل على أن القطم 
جزاء كامل للسرقة. 

ولا يكون ذلك إلا بكمال الجناية» وهي إِنّما تكملُ إذا كانت واقعة على حقّ الله 
يد اذه عا من ويه جرد والجناية على حق العبد جتايةٌ من وجه؛ لأنه 
مباح نظرا إلى ذانهء وإِنّما حَرّمٌ حفظاً له على المالك: فوجب نقلُ العصمة إلى الله جل 
ليكون رما + انين قلى يفيت العطمة ف المل سن شهة العيد لا كرون اما لعينه: 

فإن قلت: لو اتتقلت العصمة إلى الله َل يلزم أن لا يقطع كما في سرقة المخمر. 

قلنا: من شرط القطع أن يكون المال معصوما قبل السرقة حقا للعبد» والخمر 
ليس كذلك؛ وليس من ضرورة انتقال العصمة انتقال الملك إلى الله عل ؛ لأنه لو انتقل 
إليه لصارً مباحاء وامتنع القطع فالمسروقٌ ملوك لمالكه ؛ ولبذا لو وجده قائماً بعينه؛ 
فله استرداده» وانتقال العصمة دون الملك مشروعٌ كالعصير إذا تحمَّرَ يبقى بملوكا ولا 
يبقى معصوما. 

[١]قوله:‏ سقطت؛ أي عند السرقة» قال ابن ملك في «شرح المنار»: العصمة 
تنتقل حال اتعقناة السرقة + ولك إثما يقر هذا إِذا قظطعت يذه 4 لان مات حقا لله 
ل تمامه بالاستيفاء» فإذا قطع تَبينَ أن الحرمة كانت لله عل فلا يحب الضمان. 

وق «المنسوط»* سقوط الضمان فق الخكم» أماقيما ببنه وبين الله علق فييقن 
بالضمان فيما روي عن محمد #ه؛ وإن لم يقطع تبيّنَ أنّها كانت للعبد فيجب الضمان. 


الحدء وقال بعده: هذا منقطع لا يثبت» ورواه الدار قطنى » وقال المسور: لم يدرك عبد 
الرحمن» وكذا قال البزَار والطبراني في «الأوسط»» وكذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في 
«العلل» وقال: منكر»ء وقرر عليه البيهقي في «المعرفة». ». 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل 
أسقطت" الة 

. وقول 6: «فإن عَانَ»: اق :إلى السروة؟ ' إلى المسروق» للا يعارض 
سقوط العصمة "أنه مطعون» طعئّهُ الطَحَاوي 5. 

١[‏ ]قوله: : ثم إذا عاد؛ بأخذه من السارق على ما هو الحكم حين قيام المسروق 

بعينه أو بالشراء ممن باع منه السارق أو بوجه آخر. 

ا 010070701 وهاهنا 
شبهة سقوط العصمة قائمة» فتكون سرفته كسرقة شيء غير معصوم. 

["أقوله : أي إلى السرقة ؛ يرد عليه : إن العود إلى السرقة مطلق فيشتمل الغوة إلى 
سرقة ذلك الشيء أيضا ٠‏ فلا يفيدُ الحلّ على هذا المعنى» ولا يضر الشافعي يه 

والجواب عنه: إن هذه الصورة تستنثى من إطلاقه لا يقال من رلا 
إطلاق السنة بمجرد الرأي ؛ لأنا نقول ليس دليلٌ سقوط العصمة مجرّد رأي» بل مأخذه 
الكتاب والسنة. 

[:]قوله: لكلا يعارض. .الم ؛ يعني إِنْما حملنا «العوة» المذكور في الحديث على 
العود إلى السرقة لا العود إلى المسروق ؛ لثلا يكون الحديث معارضا ؛ لدليل يدل على 
سقوط العصمة عند السرقة» لا يقال: دليل سقوط العصمة جرد رأي من أصحاب 
الرأي» فما معنى اعتبار معارضته بقول صاحب الشرع. 

لأنا تقول: كلا ؛ فإن دليلَ سقوط العصمة مستند إلى الحديث الوارد في «باب 
الضمان عن السارق» على ما يأتى ي إن شاء الله ل» وإلى إشارة نص آية القطع على ما 
دك 20 وهب اذ عمر ديه الحوو على معدن لا عالق عير من الأدلة ٠‏ فإك 
الجمع بين الأدلة مهما ا الو ال ا 5 
نظر إلى ما يخالفه ويعارضّه بعيدٍ من شأن أرياب الفهم. 

لاقو : على ؛ علاوة على ما مرّء وحاصله الإواخديت الدكون الذي استند 
به الشافعي دي في هذا الباب ضعيفٌ طعن عليه الطحاوي وغيره» قال ابن البمام في 


«فتح القدير»"' ': هنا طرق كثيرة متعدّدة لم تسلم من الطعن ؛ ولذا قال الطحاوي: 
تتبعنا هذه الآثار فلم نجد له أصلة”". 


)١(‏ «فتح القدير»(0 ف 40ة"). 
(؟) ينظر: «المبسوط»)(9: /717١)ء‏ و«البناية»(0 : 2)089 وغيرها. 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع 14 
وما قطِمٌ فيه؛ وهو بحاله» وإن تغيّرٌ فسرق قَطِعٌ ثانياء كغزل قطِع فيه» فت 
فسرق » ولا إن سرق من ذي رحم محرم منه؛ وجخلاف ماله من بيت غيره» ومال 
مرضيةه 

(وإن تغيّرٌ فسرق قَطِم ثانياًء كغزل" قطع فيه» فنسِج فسرق”". 

رولا إن سرق من ذي رحم محرم منها "© » سواء كان" المال ماله» أو مال 
أجنبي للشبهة في الحرز, (وبخلاف ماله من بيت غيره) ؛ فإنه إذا سرق مال ذي 
رحم محرم من بيت أجنبي يقطع ؛ لوجود الحرز. 

(ومال مرضعته ''): سواء سرق من بيتهاء أو من بيت غيرها 

[١أقوله:‏ كغزل؛ يعني سرق غزلاء فقطمّت يدّهء ثم وصل ذلك الغزل إلى 
مالكه فنسجه ثوباء ثم سَرق ذلك السارق ذلك المنسوج قطع ثانيا؛ لأن المدسوج غير 
الغزل» فليست هذه السرقة سرقة الشيء السارق» فلا شبهة توجب سقوط الحد. 

["أقوله: من ذي رحم محرم منه ؛ احترزٌ به عن السرقة من بيت ذي رحم غير 
محرم: كابن العم» وعن السرقة من بيت محرم غير ذي رحم: كأمُ الزوجة» والمراد 
بالمحرم: المحرم النسبي» فلو محرميته برضاع قطع كابن عمّ؛ هو أخ رضاعاً. كذا قال 
لعي في «شرح الكنز». 

["]قوله: سواء كان؛ أشار به إلى أن المراد بالسرقة من ذي رحم محرم: السرقة 
من عنده؛ ومن بيته لا سرقة ماله» فإنه لو سرق مال غيره من بيته لم يقطع أيضا؛ 
لوجود الدليل المسقط للحدّ؛ وهو وجودٌ الشبهة في الحرزء فإن الانبساط بينه وبين ذي 
رحم محرم» والدخول بغير إذن كيفما شاء محل بكمال الحرز. 

وقال محمد #5 في «الموطأ»: «كيف يكون عليه القطع فيما سرق من أخته أو أخيه 
أو عمته أو خالته» وهو لو كان محتاجا زمناء أو صغيراء أو كانت محتاجة أجبر على 
نفقتهم» فكان لهم في ماله نصيب» فكيف يقطعٌ من سرق من له في ماله نصيب؟». 

[4] قوله: ومال مرضعته ؛ خصها بالذكر لردٌ قول أبي يوسف #» وإلا فالحكم 
)١(‏ لأنه صار بالتغيير كعين أخرى حتى تبدل اسمه ويملكه الغاصب به» وكذا في كل عين فرد على 


المالك فأحدث فيه صنعة لو أحدثه الغاصب في المغصوب انقطع حق المالك. ينظر: «جامع 
الرموز»(؟ : .)5١5‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولامق زوع وعرس ولومن زر خا له »رولا من سيره أز بعومية 
فإنّه يَُطِع خلافا لأبي يوسف 5ك ؛ لأن الرضاعٌ قلما يشتهر فلا انبساط» ولا 
يكفي الإذنُ بالدخُول شرعاً؛ ؛ فإله متحققٌ في الأخت رضاعا مع أنه يقطع. 

(ولا من زوج" 'وعرس ولو من" " حرز خاص له) ؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنّ فيه 
خلاف”"" الشافعي"" طفه. 

(ولأنشن س رو أ عرس 
عام في كل من به قرابة الرضاع» قال في «البداية»: «إن سرق من أمّه من الرضاعة 
قطعء وعن أبي يوسف 4#: لا يقطع ؛ لأنه يدخل عليها من غير استئذان وحشمة 
بخلاف الأخت رضاعا ؛ لانعدام هذا المعنى عادة فيها 

وجه الظاهر: إنه لا قرابة» وا محرمية بدونها لا تحترم» كما إذا ثبتت بالزنا 
والتقبيل بشهوة» وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة ؛ وهذا لأن الراضع قَلَمّا يشتهرُ 
قلا بسُوطة دروا اح موقت التهنمة لاف السك 

[١اقوله:‏ ولا من زوج ؛ أي لا تقطع يد الزوجة بسرقة من زوجهاء ولا تقطع يد 
الزوج بالسرقة من زوجته ؛ لأنّ كمال الانبساط الذي بينهماء والوإذن العادي لانتفاع 
كل منها ق مال الآخر» والدتغوك بلا [ذ نل بالفرق الكامل. 

"أقوله: ولو من. التراق وصيدة سمي لد د إلى كل من الزوج 
والعرس : أي ولو كان أخدٌ كل منهما من حرز خاص للآخر بأن يكون امال في بيت 
آخر لا يسكنان فيه. 

ااقوله: خلاف الشافعي 45 ؛ قال العيْنِيَ في «البناية»: «له فيه ثلاثة أقوال: 

في قول يقطع» وبه قال مالك وأحمد #. 

والثاني : لا يقطع» كقولنا وقول أحمد #ه. 

والثالث : يقطع الزوج بسرقة مال زوجته؛ ولا تقطع الزوجة بسرقة مال 
الزوج»”". 

[قوله : أو عرسه ؛ الضمير راجع ان السيد : أي لا يقطع يد السارق» بالسرقة 
)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج»(9: »)١7١‏ و«مغني المحتاج»(4 : +)١77‏ وغيرهما. 


.)587 : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
.)059 : (؟) انتهى من «البناية»(0‎ 


1] 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لاا يقطع المكينا 
ات ل 
أو زوج سيدتّه ؛ ولا من مكائّبه؛ وطق ومَعْنم ؛ وحمام؛ وببت أذن في دخوله 


)١10]5[ .#* , 1‏ 46 أذن 


أو زوج سيدته ولاامن مكانيه , » ومصيعه » ومعلم » وحمام” ٠‏ وبيت 


في دخول له) ؛ فإن كان"' الإذنُ ارا » فسرق ليلا ية 


من مولاه؛ أو من زوجة مولاه» أو من زوج سيّدته» والعبدُ في هذا ملحق بالمولى حتى 
لا يقطمٌ في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم ؛ لأنه مأذون له 
عادة في بيت مولاه ؛ لإقامة المصالم. كذا في «البحر»'" 

[١]قوله:‏ ولا من مكائبة؛ - بفتح التاء - : أي لا يقطع المولى بالسرقة من مال 
مكاتبه؛ لأن له حقًاً في إكسابه» وكلٌ سارق سرق ما له حقّ فيه لا يقطع» وعليه يتفرع 
عدم القطع بالسرقة من المغنم » ومن بيت المال. 

[؟اقوله : ومضيفه ؛ أي لا يقطمٌ السارقٌ الضيف بالسرقة من هو ضيف له ؛ 
لوجود الإذن بالدخول المخل بالحرز؛ ولبذا لا يقطع بالسرقة من ختنه» وصهره؛ 
وامرأة أبيه» وزوج بنتهء وابن امرأته» وأبويهاء كذا في «كافي الحاكم»؛ وغيره. 

[لاقوله: وحَمّام ؛ - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الميم الأولى - : أي لا يقطع 
بسرقة من حَمَام ؛ ؛ لأنه أذن فيه بالدخول» وكلّ بيت أذن فيه للدخول» فالسرقة منه غير 
موجبة للقطع لاختلال الحرز: : كحوانيت التجار» والخانات» ولو سرق من حَمَام؛ أو 
خانء أو رباطء أو حوانيت التجار وبابها مغلق يقطع, وإن كان نهاراً في الأصح . كذا 
في «الحاوي»» و«المجتبى». 

)قوله: فإن كان...الم؛ يشير به إلى أن عدم القطع إِنْما هو إذا سرق في وقت 
الإذن لا مطلقاء وكذا هو مختصٌ بالمأذون فإنه لو أذن لقوم مخصوصين» فدخل غيرهم 
وسرق ينبغي أن يقطع. كذا في «البحر»'" 


)١(‏ يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه» أو من غيره من تلك الدار التي أدن له في 
دخولباء وهو مقفل أو في صندوق مقفل ؛ لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحدء فبالإذن في 
الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة. ينظر: ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : :641). 

(؟) «البحر الرائق»(0 : 77). 

(") «البحر الرائق»(0 : ”77). 


حكن ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعله"" أن الحررّ بالحافظ لا اعتبارٌ له عند وجود الحرز بالمكان» فإذا سرِق 
ل الماوتي ‏ وله حافظ فلا قطء”"'؛ لأن الحمامٌ حرزء وقد أختل الحرز بالأذن 
بال ختول: ولا اعتبارٌ بالحافظ فيه, فلا قطع بخلاف الحافظ في المسجد» ؛ فَإنُ 
المسجد ليس بحرز'”» فاعتبرَ الحافظ 

١7‏ أقوله: واعلم...الم ؛ قال في «البداية»: «الحرزٌ على نوعين: 

حرز لمعنى فيه : كالبيوت والدور. 

وحرز بالحافظ : قال العبد الضعيف: الحررٌ لا بْدٌّ منه ؛ لأنّ الاستسرارٌ لا يتحقّق 
دونه» ثم هو قد يكون بالمكان» وهو المكان المعدّ لاحراز الامتعة: كالدور والبيوت 
والصندوق والحانوت» وقد يكون بالحافظ كمّن جلس في الطريق : أو في المسجد وعنده 
متاعه, وقد قطع رسول الله وَلفقٌ: «من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في 
الشددة: 

وفي الُحرز بالمكان لا يعتبر الاحرازٌ با حافظ , وهو الصحيح ؛ لأنه محررٌ بدونه, 
وهو البيت وإن لم يكن له باب» أو كان وهو مفتوح حتى يقطع السارق منه ؛ لأنّ البناء 
لقصد الاحراز إلا أنه لا يحب القطع إلا بالاخراج منه ؛ لقيام يده قبله. 

بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطمٌ فيه» كما أُخِذْ لزوال يد المالك بمجرّد 
الأخذء فتتم السرقة» ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً أو نائماء والمتاعٌ تحته أو 
عنده» هو الصحيح ؛ لأنه يعد النائم عند متاعه حافظأ له في العادة»”") 

["اقوله: فلا قطع؛ هذه هو المفتى به» وظاهرٌ المذهب» وقيل : يقطع عنده لا 
عندها. كذا في «الفتح»'”". 

وله : ليس بحرز؛ لأن المسجد لم يبن لإحراز الأموال» إِنّما بي لذكر الله غلا 


والعبادة عخلااف الحمام. 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 


0 انتهى من «البداية»(0 : 7854 - 3860). 
إفرة «فتح القدير»(0 : 386). 


ضكات الشرقة اراح بنا عم ند ونا لا شط .0 
بيس 


(أو سرق"" شيئاً ولم يخرجُةُ من الذار؛ أو دخل بتا وناول من هو 
خارج)"'': هذا عندناء» وأمَا عند أبي يوسف والشافعي”" ذه إن أخرج يذه » 


وكاو رفسم 08 وإن أدخل"" الآخر يده وناول فأخذه فعليه القطع. 
وفي «الدّخيرة»"" ': إن وضع " فيما بين الدّاخل والخارج؛ فأخدّ الآخرء ففي رواية : 
لا يقطع , وفي رواية : يقطع يدهما 

[١أقوله:‏ أو سرق... الخ؛ حاصل أنه لو دخل بيت فسرق شيكاء ولم يخرجه من 
الدار لا يحب القطع, وكذا إذا لم يخرجه بنفسهء بل أعطاه غيره ؛ وهو خارج عن الدار 
بنفسه فلم نتم السرقة من واحد منهما. 

["أقوله: وإن أدخل... الخ؛ حاصله: أنه إن أخرج الداخل يده من البيت ؛ 
وأعطاه الخارج فالقطعٌ على الداخل لوجود الإخراج منه؛ وإن أدخل الخارج يده في 
البيت» فأعطاه الداخل وأخرجه الخارج فالقطع على الخارج ؛ لوجود الإخراج منه. 

والجواب عنه: إن الذي نقبّ ودخل وأخذ لم يوجد منه الإوخراج في صورة 
المناولة ؛ لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه؛ والذي تناول وهو خارج سواء 
أدخل يده أو لم يدخل لم يوجد منه هتك الحرزء فكيف يحب القطع عليهما. كذا في 

(4) 
«المداية» . 

["أقوله: إن وضع ؛ يعني إن دخل فأخذ ووضع المسروق فيما بينه وبين الخارج 
فأخدّه الآخرء ففي رواية: يقطع يدهما لوجود السرقة منهماء وفي رواية: لا يقطع يد 


)١(‏ إذ لا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يخرج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه» والثاني لم 
يهتك الحرز فلم نتم السرقة من كل واحد. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 00 

(؟) ينظر: «التجريد لنفع العبيد»(؟ : 14؛ و«مغني المحتاج»(4 : 177)» و«فتوحات الوهاب»( 
: 58١)ء‏ والتفصيل المذكور في «الذخيرة» موجود في كتب الشافعية. 

() «الذخيرة البرهانية»(ق983١/ب).‏ 

(5) «البداية»(0 : 38). 


ع عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يده فيهء وأخذ شيئا ٠‏ أو طر صرًّة خارجة من كم غيره 


(أو نقب' " بيت فأدخل يِدَهُ فيه» وأخذ شيئا) : : هذا عندناء وعند أبي يوسف 
يقطعٌ كما في الصّندوق ان 

قلنا"": : ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف الصندوق ؛ لأنّ الممكنّ ليس 
إل هذا"". 

0 اا او ما كم غيره) 
[١أقوله‏ :أو نقب. .احم ؛ يعني إذا نقب بيت فأدخل يدّه من ذلك النقب» وهو خارجٌ عن 
البيت وأخل مالا لم يقطع عندناء وكذا إذا دل من النقب أو غيره وأخذ امال ووضته 
في النقب» ثم خرج وأخذه فإنه لا يقطع على الصحيح على ما في «الفتح»"" وغيره. 

لأنه لم يتحقق منه إخراجٌ المال خفية قبل خروجه؛ وبعد خروجة لما دمن 
النقب لم يأخذه عن حرزء فصار كما إذا أدخل يده من النّقَب وأخذء وهذا بخلاف ما 
إذا ثقب ودخل فأخذ شيئاً وألقاه في الطريق بحيث يراهء ثم خرج فأخذه فإنه يقطع ؛ ؛ لأن 
الرمي حيلة يعتادها السراق؛ إمّا لتعسّر الخروج مع المتاع» أو لتمكن الدفع والفرار, 
فيعتبرٌ الكل فعلا واحدا . كذا في «شرح الكنز»”' للزبلعي. 

1 “اقول : كما في الصندوق ؛ فإنّه إذا أدخل يده في صندوق الصيرف فأخذ منه 
شيئا قطع اتفاقاً. 

[اقوله : قلئا. .ام ؛ حاصله: : إن القطع إنْما يجب إذا ود هتك الحرز على 
الكمال تحرزا عن شبهة العدم؛ وهو بالدخول؛ وقد أمكن اغتباره فيما نحن فية بل هو 
المعتاد بخلاف الأخذ من الصندوق؛ فإن الممكن المعتاد فيه هو الأخدّ منه بإدخال البد 5 


دون الدخول فافترقا. 
اقوله: أو طن صرّة...الخ؛ الطنّ - بفتح الطاء المهملة» وتشديد الراء المهملة - 
: الشق والقطع. 


)١(‏ أي هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لأن به تتكامل الجناية» ولا يتكامل البتك فيما 
اتضور فيه الدحول إلا بالدخول ولم يوجدء بخلاف الأخذ من الصندوق ؛ لأنّ هتكها بالدخول 
متعذر » فكان الأخذ بإدخال له ينظر: «البدائع»(ا: 57). 

0 ال : الشق والقطع من حد دخل: أي يشق أو يقطع ثوبا فيأخذ منه مالا . ينظر: <١‏ 
الطلبة»(ص7/8). 

؛ (9) «فتح القدير»(0 : 38/8). 

(؟) «تبيين الحقائق»(”*: 7؟73). 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع حك 
هذا يشملٌ ما إذا كانت الصرّة غير الكم؛ ؛ أو نفس الكم بأن جعل الدّراهم في الكم 
وربطها من خارج ؛ فبقي موضع الدّراهم - وهو شيء من الكم - خارج ما في 
الكم ؛ فإذا طر لا يحب القطع. 

د و ل 
0000 

وعلى التّقديرين إمّا أن طرٌ أو حل" الرباط : 

فإن' "طرٌ والرباطً من خارج فلا قطع' “', وهو ما مر قبل التُقسيم. 

وإن طرّ والرباط من داخل» وذلك بأن يدخل يده في الكم ؛ ٠‏ فيقطع موضع 
الدّراهم؛ فيخرج الدّراهم مع الطرف» فأخدّ الدّراهم من الكم ٠‏ فيقطع للأخذٍ من 
الحرز. 
والصّرّة: - بضم الصاد المهملة» وتشديد الراء الهملة - : الخرقة التي تشد فيها 
الدراهم» وهذه المسألة ترشد إلى أن ما ذكره الأصوليون في بحث الخفي : إن الطرار 
تقطع يده كالسارق دون النبّاش ليس على إطلاقه» بل هو خاص ببعض صور الطر. 

[١]قوله:‏ من داخل ؛ أي من الجانب الداخل من الكم الذي يكون ملاصقا ببشرة 


اليد. 

["قوله: أو حلّ؛ الحل - بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام - : بالفارسية: 
كشادن» والحاصل : إنه على التقديرين: أي تقدير كون الدراهم داخل الكم والرباط 
من خارج» وتقدير كون الدراهم خارج الكم والرباط من داخل لا يخلو: إِما أن يطر 
الطرار: أي يشق ويقطمٌ تلك الصّرّة» فيأخذ تلك الدراهم» وإما أن يحل الرياط 
فيأخذها من غير شق. 

["آقوله : فإن؛ شروعٌ في حكم كل من الصور الأريع بعد تمهيدها. 

[؛آقوله: فلا قطع؛ لأن الرباط في هذه الصورة من خارجء فبالطرٌ يؤخدٌ أخذ 
الدراهم من الخارج الظاهرء ولا يوجد هتك الحرز بخلاف الصورة التي تليهاء فإن 
الرباط هناك من داخل» فبالطرٌ يتحقق الأخذ من الحرز وهتك» وهو الكم. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن"' حل الرباط : وهو خارج قطع ؛ لأنّه إذا حل الرباط يبقي الدّراهم في الكم؛ 
فلا بد أن يدخل يدَهُ في الكم» فيأخدّ الدّراهم. 

وإن حل ل الررباط وهو داخل لا يقطع ؛ ؛ لأنه أدخل يده في الكم فحل الرباط , 
فيبقى الدّراهم خارج 00 00 
وعند أبي يوسف"' 45 يقطع في الوجوه كلها ؛ لأنَّ | 

[١أقوله:‏ وإن حل. .الخ ؛ قال في «البداية» : اتوكاد مان الطرطل الراط» تم 
الأخذ في الوجهين ينعكس الحواب لإنعكاس العلة». انته ”© 

قال في «النهاية»: يعني فيما إذا حل من خارج يقطع ؛ لأنه لما حَلَّ الرباط الذي 
كان من خارج» وقعت الدارهم في الكم» فاحتاج في أخذ الدراهم إلى إدخال اليد في 
الكمّء فيجبُ القطع» وأمّا إذا كان حَلُ الرباط من داخل» فإنّه لا يقطع ؛ لأنه لَمّا حل 
الرباط من خارج بقيت الدراهم خارج الكم» فلم يهتك الحرزء وهو نظيرمّن نقب 


وأدخل يده فأخرج شيئا. 
3 قوله: وعند أبي يوسف. ل ؛ قال في «البداية»: «عن أبي يوسف 4#: إنه 


و اس اه 


يقطع على كل حال ؛ لانه مُحرَرٌ ما بالكم أو بصاحبه. 

قلنا: الحرزٌ هو الكم ؛ لأنه يعتمده» وَإنْما قصده قطع المسافة؛ أو الاستراحة 
فأشبه الجوالق». انتهى”". - . 

قال في «النهاية»: أي لأن صاحب المال يعتمدٌ على الكم في حفظ المال لا قيام 
نفسه عند المال: كالبيت إذا أحررّ به المال» فإنّه محرزٌ بالبيت دون الصاحب»: وقصد 
صاحب الكم من وجوده عند المال ليس حفظ المال» بل لا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أن 
يكون هو في حالة المشي» أو في غيرها. 

فإن كان في حالة المشي ؛ » فمقصوده قطع المسافة لا حفط المال. 

وإن كان في غير حالة المشي فمقصوده الاستراحة فقط. 

والمقصود عق المسير فى هذا الباف, الا تر أن من شق الجوالق الذي على إبل »؛ 
فأخذ الدراهم منها يقطع ؛ لأن صاحب الجوالق اعتمد عليها حرزاء ومن سرق الجوالق 


.)591 : من «البداية»(60‎ )١( 
.)3591١ : زفق من «البداية»(0‎ 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع ا 
ا و سرق جملا من قطان: أو جملا ء وقطِمٌ إن حفظة ريه أو نام عليه 
(أو سرقٌ جملاً من قطار'"'؛ أو حِملاً”'؛ وقطِع إن حفظه ربة) ؛ فإن القائدة”؛ 
اليا قَ» والراكب لا يقصدونٌ إلا قطمّ المسافةٍ دون الحفظ » ”0 
حافظ" قَطِعٌ سارة ق الجمل والحمّل» (أو نام عليه”) ؛ فإن النومَ على الجمل» أو 
لو ةد له 
بما فيهء والجوالقٌ على إبل لا يقطع ؛ لأن السائق أو القائد إنْما يقصد بفعله قطعٌ المسافة 
والسوق لا الحفظ فلم يصر الجوالق مقصود الحرز. 

١[‏ ]قوله: من قطار؛ - بكسر القاف عيوقب اخطا ستاحية رالدر المكتارة “حي 
ضبطّه يفتح القاف؛ وهو عبارة عن الوبل التي تكون على نسق واحد. 

["]قوله أو خخيئلة ؛ أي الحمل الذي على الإبل »؛ » أو غيره من الدواب» قال في 
«غياث اللغات)»: حمل : : بفتح أول» وسكون ثاني : برد شان ومعنى: بارشكم 
وباري كه بر كردن برداء ندو بالكسر بادي كه برد يشت يا برس ر كشنك. 

[؟اقوله: فإن القائد... الح؛ علّة لعدم القطع بسرقة الجمل من القطار» وبسرقة 
الحمل؛ ودفع لِمّا يتوهم من أنه كيف لا يقطع مع وجود الحافظ ؛ وهو الراكب على 
الإبل» أو القائد هو الذي يقودُ الدابة» بأخذ الزمام ونحوه وهو قدَامُهاء والسائق هو 
الذي يسوقها من خلف. ظ 

[)]قوله : حافظ ؛ أي غير من ذكر» ولو كان الحافظ هو الراعي اختلفوا فيه : 
فقيل : : يقطع» وكثير من المشايخ أفتوا بقول البَقَاليّ طه من أنه لا يقطع ؛ ؛ لأن الراعي لم 
يقصد حفظ الدواب من السرّاق بخلاف غيره» كذا في «النهر»» وغيره. 

[0آقوله: أو نام عليه ؛ أشار به إلى أن النوم على حمل يكفي للحفظ » وهذا من 
المسائل التي ذكروا أن النائم فيها حكمه حكم اليقظان؛ وقد سردها صاحب «الأشباه 
والنظائر». 

وأصله ما ورد: «إن صفوان بن أمية 5ك نام في المسجد وجعل رداءه تحت رأسه 
فسرقه سارق فأتى به عند رسول الله يع فأمر بقطع يده»'''؛ أخرجه مالك في «الموطأ»: 


.)١ «الدر المختار»( 5 : دك‎ )١( 


() في «سنن أبن داود»(؟ : 57 0): و«سنئن النسائي الكبرى)(5 : خحضة” و«امجتبى»(8 : )2 
«سئن ابن ماجة»(؟ : 8706)» و«مشكل الآثار»(0 : 2073057 وغيرها. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

شق الل وأخدٌ منه شيئًء أو أدخل يده في صندوق غيرهء أو كمه» أو جيبه؛ 
8 من مقصّورةٍ دار 

0 دكن اخكل والخلايع" في )؟ إن لوالو عر 

(أو أدخل يزه" في صندوق ''غيره؛ أو كمه » أو جيبه" )» المرادُ إدخال اليد 
في الكم ؛ للأخذ" لا لحل الرباط» ٠‏ كما مرنّ. 

(أو أخرج من مُقصورة دار" 
وأبو داود» والنْسَائِي» وابنُ ماجة» وغيرهم» ويطلب تفصيله من «التعليق الممجد على 
مول من 

[أقوله: أو شق؛ أي شق حملا فأخذ ما فيه» وإإما يقطع ؛ لأن صاحب المال 
اعتمد الجوالق؛ فكان هاتكا للحرز بخلاف ما إذا أخذ الجوالق بما فيه» ومثله : ما إذا 
سَرَقَ شيئا من الفسطاط قطعء وإن سرق نفس الفسطاط لا. كذا في «البحر”". 

[؟آقوله : الا ل لو وي تر لع سارل ل 

[اقوله: فإن الجوالق: - بضم الجيم»؛ مع فتح اللام وكسرهاء وبكسر الجيم 
واللام - : هو الوعاء المعروف الذي توضع فيها الأمتعة. 

[: آقوله: أو أدخل يده ؛ ؛ وكذا لو أدخل شيئاً آخر يعلق بامتاع. 

[0]قوله: ل ا لي : جمعه صناديق - 
كعصفور وعصافير. كذا في «القاموس»”؛ » وفي «المصباح»””) إن الم عامي. 

["أقوله: أو جيبه؛ - جيب القميص ونحوه ؛ بالفتح طوقه بالفارسية #كرينات: 
وفي العرف يطلق على ما يشق يشق من الثوب مجانب لتحفظ فيه الدراهم ونحوها. 

[/اأقوله : للأخذ ؛ سواءً كان ربطه أو لم يربطه. 

[/]قوله: من مقصورة دار؛ هو مفرد المقاصيرء وهى الحجرات والبيوت بلسان 
أهل الكوفة. كذا في «البناية»0© ْ 


)١(‏ قيد بالأخذ من الحمل ؛ لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسب شقه 
لا يقطع ؛ لأنه لم يأخذ من الحرز. ينظر: «رد انحتار»(”: .)5١6‏ 

(؟) «التعليق الممجد»(”: 55). 

(9) «البحر الرائق»(0 : 557). 

(5) «القاموس»)(؟ : 585). 

(6) «المصباح»(ص7377). 

(5) «البناية»(0 : 5١ه).‏ 


كتاب السرقة/ باب ما يقطع به وما لا يقطع ا 
فيها مقاصير إلى صحنها » أو سرق رب مفْصورةٍ من أخرى فيها » أو ألقى شيثا من 
زفق الطريق» كد اخدة ار مله على حمار فسافة وا 
فيها'' مقاصير إلى صحيها'"؛ أو سرق رب مقْصّورةٍ من أخرى فيها»؛ أرادٌ موضعا 
كسدرسية ‏ أو نحوها فيها حجرات يسكنٌ في كل منها [نسانٌ لا تعلق له'' بالحجرة 
التي يسكنٌ فيها غيرٌه؛ لا كالدّار'”' التي صاحبها واحدء وبيوها مشغولة بمتاعه 
0 
(أو ألقى'' شيئاً من حرز في الطريق» ثُمّ أخدّه؛ أو حملّه على حمار فساقه 
شرح هو اخوة) ‏ هذااعدنا: 
وما عت الكافي 7" عله يفطل ديرا" أحذه أو تركةاق الطريق. 
رك لبا يكل لط راع ف مف رالا عرد ا ين 
إحدى المقاصير إلى صحن الدار» أو إلى مقصورة أخرى قطع ؛ لأن كل مقصورة باعتبار 
ساكنها حرزٌ على حدّة؛ فيوجد الإخراج من الحرز. 
["أقوله: لا تعلق له...: أي لا يحتاج في الانتفاع وقضاء حوائجه الضرورية إلى 
حجرة أخرى» ولا إلى صحن الدار. 
[لااقوله : كالدار؛ فإن السرقة منها لا توجب القطع بمجرّد الإخراج إلى الصحن» 
أو إلى حجرةٍ أخرى لِمّا مر. 
[]قوله: ألقى شيئاً ؛ أي أخذ شيئا من الحرز وألقاه في الطريق» ثم خرج وأخذه. 
[#آقوله: سواء أخذه أو تركه؛ لأنه قد وٌّجِدَ منه الإخراج من الحرز» ونحن 
فول إذا حر ولم زالعاة» نوو منطكة لاستارق نولا قلع على يشي المالاه 
ومتلفهء كما لو أخذ مال رجل وألقاه في البحرء أو أتلفه بوجه آخر. 


)١(‏ أي حجر ومنازل وفي كل متصورة مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون 
به انتفاع السكة فيكون إخراجه إليه كإخراجه إلى السكة لأن كل مقصورة حرز على حدة إذ لكل 
مقصورة باب وغلق على حدة» ومال كل واحد محرز بمقصورته؛ فكانت المنازل بمنزلة دور في 
محلّة» وإن كانت صغيرة بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون به 
انتفاع المنازل فهي بمُنْزلة مكان واحد فلا يقطع. ينظر: «التببين)»(70: 51517 -5717). 

(0) ينظر: «المحلي»(؟ : 5), و«تحفة امحتاج»(4 : 5), و«نهاية امحتاج»(؟ : 6)» وغيرها. 


لفن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعند زُفر #5 لا قطع في الإلقاء ولا في الحمل”"؛ فإنّ الإلقاءً ليس بإخراج 
كمناولة من هو خارج» وكما إذا ألقي ولم يأخذ. 

قلنا": إذا لم يَطْرَأ عليه يد حقيقة كان في حكم يده فم بالأخل بعد 
الخروج» بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ. 

وفي مسألة الحمل سير الذابة يضاف إليه”". 

١1‏ اقوله: لا قطع في الإلقاء ولا في الحمل ؛ أمّا عدم القطع في الإلقاء ؛ فلأن 
الإلقاء ليس بإخراج ؛ ولهذا لا يقطع إذا ألقاه في الطريق وذهب ولم يأخذه» ولا إذا 
ناول الخارج على ما مر تفصيله؛ وأمًا عدم القطع في الحمل ؛ فلأنه لم يوجد منه 
الإخراج» بل من الدابة. 

1"قوله: قلنا... الح؛ جواب عن قول زفر #ه بحيث ينضمن الجوابٌ عن قول 
الشافعي #ه, والحاصل أنه فرق بين هذه المسألة وبين مسألة المناولة» فإن طرأان اليد 
الأخرى هنا أبطل نسبة الأخذ إليهء فأسقط القطع بخلاف ما نحن فيهء فإنه وإن ألقاه في 
الطريق» لكنه لم تطرأ يد أخرى عليه» فإذا أخذه تم منه فعل السرقة» بخلاف ما إذا 
تركه» ولم يأخذه فإنه تضيبع؛ وأمّا مسألة الحمل فسيرٌ الدابة يضاف إليه فيكونُ هو 
الآخدذ. 


)١(‏ لسوقه إيّاهِ؛ لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق؛ لأن للبهيمة اختيارا. ينظر: «فتح 
باب العناية»(7؟: .)56٠١‏ 


فصل كيفة القطع؛ وإثباته 
يه يقطع يمن السّارق من زنده وتحسم 2 
فصل كيفة القطع؛ وإثباته 
(يقطع'"' يمِين السّارق من زنده""”" وخ )2 
١[‏ أقوله: : يقطع يمين السارق: .الخ ؛ ا 0 : # وألسَا لَسَارِقٌ 
واكام َافْطهُوَا ليما جرَآايماكسبا مَكَكَاينَ هو )4*". 
وأمًا تخصيصٌ اليمين فلأحاديث وردت بذلك ولقراءة عبد الله بن مسعود : 
«فاقطعوا أيمانهما», وهي قراءة مشهورة» أخرجها مقي وغيره جارّت بها الزيادة 
على الكتاب» وتقييد إطلاقه فاندفع ما أورد أن هذا النسخ إطلاق الكتاب بأخبار 
الآحادء وهو لا يجوز عندنا. 
[1"]قوله: من زنده ؛ الزند - بالفتح - مفصل طرف الذراع في الكف واليد» وإن 
كانت مشتملة من الكف إلى الإبط لكن لما كان قد تطلقٌ على ا مجموع ؛ وقد تطلق من 
الأصابع إل المرافق كما في آية الوضوءء وقد تطلق من الأصابع إلى الزند» وكان هذا 
الأقلّ متيقنا أخذ بهء فإنّ العقوبات إِنْما يؤخدّ فيها بالمتيقن. 
وقد تأيد ذلك بفعل النبي : «إنّه قطمّ يد السارق من المفصل»””" » أخرجه ابن 
أبي شيبَة في «مصتّفه»» وابن عَديّ في «الكامل»؛ والدَارَقطْنِي في «سننه». 
ولأبي الشيخ” في «ركتاب الحدود» عن ابن عمر ذ: : «إنّ النبي وي وأبا بكر 
وعمر و#: كانوا يقطعون السارقّ من اللفصل»"". 
مول :رتس وى تلك فيد الالو ةريط لكر ين اوقب لكر 


.)35١١ص(»برغملا« الزند: عظمات الساعد. ينظر:‎ )١( 

.)14 : أي كواه لكي لا يسيل دمه. ينظر: «القاموس»(5‎ )١( 

(؟) المائدة : من الآية8". 

(5) في «السئن الصغير»(: 5 2)5١‏ و«سئن البيهقي الكبير»(8 : .)»3١‏ وغيرها. 

(0) وهو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري» الأصبهاني » أبو محمد» ويعرف بأبي الشيخ » قال 
الخطيب كان حافظ] كنا متنا ء وقال غيره : كان صالحا عابدا قانتاء ثقة ثقة كبير القدرء من 
مؤلفاته : «التفسير»» و«كتاب السنة»» و«عظمة الله ومخلوقاته»: و«التاريخ»؛ و«الثواب»» 
و«طبقات المحدثين»» و«السند»» (5/ا؟ --355). ينظر: «العبر»(01” -507). «النجوم 
الزاهرة» (5 : 2)١71/‏ و«(معجم المؤلفين»(؟ : 5076). 

)١(‏ ينظر: «تلخيص الخحبير»(5 : 1/7)» وغيرها. 


دف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ُمُ رجله الُسرى إن عاد» فإن عاد ثالكا لا ويسجن حتى يتوب 

م رجله اليسر فق" إذاغاد فإناعاد ثالكا لا ويسحن حش رنوف) + ما الج 
فقطء وإمًا مع التتعزير عند بعض مشايخناء وعند الشافِعِيّ #ه يقطع يِدهُ اليسرى, 
كاه الف ؛ لقوله يٌ: «من سرق فاقطعوهء فإن عاد فاقطعوهء فإن عاد 
فاقطعوه». 

ريوع مفلي واخبوه الوجلاائل ييل يديه بودي إلى التلك واوققرأم به الي 0395" ظ 
أخرجّه الحاكمٌ في «المستدرك» وصحّحه» والدَارَطِْيَ وأبو داود في «المراسيل»» وعبد 
الرزّاق وغيرهم. 

١1‏ اقوله: ثم رجله اليسرى...الخ؛ الأصل في هذا الباب ما أخرجه محمّد 5ه في 
«كتاب الآثار» بسند جيد عن علي 45ه: قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» 
فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدث خيراًء إني استحبي 
من الله َل أن ادعه ليس له يدّ يأكل بها بهاء ويستنج بهاء ورجل بمشي عليها»". 

وأخرج عبد الررّاق عن الشعبي #5: : «كان علي 5ك لا يقطمٌ إلا اليد والرجل » 
وإن سرف بعد ذلك سجئّهء ويقول: إِنْي لاستحبي من الله جل أن لا ادع له يدا يأكل 
بهاء ويستنج»”"" 

وفي رواية ابن أبي شيب : «كان علي 5 ذه لا يزيدُ على أن يقطع السارق يدا 
وعد ٠‏ فإذا أتي به بعد ذلك؛ قال: إِنْي لاستحي من الله ع أن أدعه لا يتطهر 
لصلاته» ولكن احبسوه». 


)١(‏ فعن أبي هريرة #5: رد ل يان لي قبل ار ا ركاه عن 
سرق» فقال رسول الله يَلوِ: ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال رسول الله 
ي: اذهبوا به فاقطعوا ثم أحسموه 5 ثم إيتوني به فقطع ثم أتي به» فقال: تب إلى الله فقال: 
تبت إلى الله فقال: تاب الله ل : 2)427 وص ححهء و«(سنن 
الدارقطني»(8/: »)77١‏ و«مراسيل أبي داود»(ص١/737)»‏ وغيرها. 

(0)ف «مسئد أ حنيفة»(١‏ : 71417): و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : و(«مصلف عبد 
الرزاق»(١١1:‏ 187). وينظر: «نصب الراية»(”: 75 7)» و«الدراية»(7؟ : .)١١7‏ 

(9) في «مصنف ابن أب شيبة»(7 : 5/817)ء وغيرها. 


كتاب السرقة/ فصل «كيفية القطع وإششاته حرفن 
ومذهبنا مأثور عن علي 5ه وى قنك "لكر ين ممصي ل بلا دي ولا د 
السحانة بقوله: والطحاوى قطي فق التريكا الأو هو مول "على السياسة 
.ات لب سي ب يبسح سا ل ب ]يبيبح _ ب به 
وفي رواية لابن أبي شيبة: «إن ابن عباس # كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول علي 

وفي رواية له عن عمر 4ه قال: «إذا سرق فاقطعوا يدهء ثم إن عاد فاقطعوا 
رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بهاء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن 
التلم 7 

١1‏ أقوله: ولو كان...الخ؛ قال في - القدير»'": في «المبسوط»: الحديث غير 
أي العرتهن وأرجلهم وسمرأعيتهم . انتهى. 

ثم قال في «الفتح»" ' بعد نل ما مرّ عن عمر وعلي وابن عباس #: إن هذا قد 
نبت ثبوتاً لا مر له وبعيدٌ أن يقطع النبي و السارق أربعة تم يقتله » ولا يعلمه مثل 
علي وعمر وابن عبّاس من الصحابة # الملازمين له؛ ولوغابوا لا بد من عليهم 
عادة فإقباء على كله إننا لطعت نا مر أو عليه بن الاك ليبن عدا مثمرا »بل يمن 

ل ل 
وقد مر أن أخبارَ القطع أربع مرّات لم نش عند . 

["آقوله أوهو مول .الخ ؛ ؛ يعني لوسُلُمَ أن الحديث صحيح؛ فيو بول 
على التعزير والسياسة, لا على أنه حد مقدَرٌ مقر وعلى هذا يحمل ما روي عن أبي 
بكر ذف من قطع اليدين والرجلين فيما أخرجه مالك وغيره وقد أشبعنا الكلام في هذا 
المقام في «التعليق الممجد على موطأ محمد». 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : ١591).ء‏ وغيرها. 
(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(0 : ؛ وغيرها. 
(©) «فتح القدير»(0 : 59160). 

(1:) «فتح القدير»(2 : 795 - /791). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن كان يده الشرى + أو" إزهافها » او إستحاهاء أو وجله المت مقطوعة» أو 
ل ا ا 

: 00 ملكدة أو أحتد المار فين وإث لم سر هله 

(فإن كان يذه اليسرى» أو إبهامهاء أو إصبعاها'"'؛ ال رجلة البفنيق 
مقطوعةء أو شلاءا 4 أودردها " إلى مالكه قبل الخصومة» أو ملكه'' بهبة» أو بيع ؛ 
أو نقصّت قيمنّهُ من النُصاب قبل القطعء أو سرق فادّعى ملكه”, أو أحرا" 
السارقين وإن لم يرهن 

١‏ آقوله : أو إصبعاها؛ أي سوى الإبهام ؛ فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام 
مقطنوعة أو شلاء قطع ؛ لأنّ فوت الواحدة لا يوجبُ خللها ظاهرا في البطش بخلاف 
فوت الإصبعين ؛ لأنهما يتتَرّلان منزلة الوبهام في نقصان البطش. كذا في «الهداية»”'". 

["قوله: أو شلاء؛ - بفتح الشين المعجمة؛ وتشديد اللام - ناس غنيت 
لا تتحرّك. 

'آقوله: أو ردّه؛ يعني سرق شيثاء ثم ردّه إلى مالكه قبل أن يخاصم هو معه عند 
القاضي سواء كان الردٌ إلى مالكه حقيقة أو حكما ؛ بأن يردٌ إلى أصوله؛ ولو في غير 
غيآله :> كوالده وجدّه ووالدته وجذته» لأن لبؤلاء شبهة اللك» فت شتهة الرد» ومن 
الردٌ الحكمي الرد إلى فرعه» وكل ذي رحم محرم منه» وإلى مكاتبه؛ وعبده؛ وزوجته» 
وأجيره مشاهرة» أو مسانهة» كذا في «البحر» و«الفتح»”". 

[:]قوله: أو ملكه؛ أي سرق شيئاء ثم ملكه السارق بهبة المالك؛ أو بيعه منه 
قبل القطع» ولو بعد حكم القاضي به. 

[0اقوله: فادّعى ملكه ؛ يعنى سرق شيئا وادّعى أنّهِ ملكه» أو ادّعى ذلك أحد 
السارقين» وسكت الآخرون سواءً ثبت ذلك بشهادة أو لم يشبت» فإن يرد دعواه 
يورث الشبهة. 

1" قوله: أو أحد؛ يعني إذا أقرّ رجلان ب سرقة أو ثبت ذلك بالبينة» ثم قال 


.)7394 : «البداية»(0‎ )١( 
1 .))6 6 : (؟) «فتح القدير»(0‎ 


كتاب السرقة/فصل :كيفية القطع ؛ وإثباته م 
أو لم يطالب مالكها وإن أقرٌ هو بهاء فلا قطع 
أو لم يطالب"' مالكها وإن أقرٌ هو بهاء ٠‏ فلا قطع" )؛ “لاله الى طعت البمنن جه 
وقوة البطش فائتة ئنة" في اليُسرى » يلزم تفويتُ جنس المنفعة» وهو في الحقيقةٍ إهلاك. 

وككذا إتا كانت الرجل اليُمتى قطوعة أو شلا ؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان 
يد ورجلٌ في طرف واحدء فهو لا يقدر”' على المشي أصلاًء وأما من الطرفين 
فيضم العصا تحت إبطه ؛ فيكونُ قائما مقامَ الرّجل الفائتة . 

أحدهما: هو مالي انتفى القطمٌ عنهما ؛ لأن الرجوعٌ عامل في حق الراجع ؛ 
ويجرّد دعواه للملك مسقط للحدٌ عنه؛ فيورث الشبهة في حقّ الآخر؛ لأن السرقة إِنّما 
ثبتت بشركتهما لا بإنفراده. 

فإن قلت: قوله: هو مالي مورث للشبهة في حق الراجع » فيكون في حق الآخر 
شبهة الشبهة :وه عير معتيرة: 

قلت: سقوط القطع عن الراجع برجوعه لا بطريق الشبهة» » فاعتبرت شبهة في 
باب الآخرء كذا في «الكفاية». 

]١[‏ قوله: أو لم يطالب ؛ يعني لم يخاصم معه مالك السرقة» ولم يطالبّه وإن أقرَ 
السارق: 

["آقوله: فلا قطع ؛ جزاء لقوله: فإن كان يده اليسرى... الخ؛ يعني لا يقطع في 
هذه الصور كلّها. 

[لآقوله: فائتة ؛ بكونها شلاءً أو مقطوع الإصبعين» أو الإيهام. 

[:]قوله: فهو لا يقدر...الخ ناا : إن الشرع إنْما جعل جزاءً السارق القطع 
لا الإهلاك, وتفويتُ جنس منفعة من منافع الأعضاء إهلاك له حكماًء ٠‏ فلو قطعت يذه 
اليمنى ورجلّه اليمنى تما لا ينتفع به في المشي يلزمٌ فوت منفعة المشي مطلقاًء » فإن فقدان 
اليد والرجل من الطرف الواحد الأيمن أو الأيسرء يستلزم بطلان المشي بخلاف ما إذا 
كان قطع أحدهما من جانب» وثانيهما من جانب آخر. 

فإنه يمكن له حينئظٍ المشي ولو بتكليف؛ فلا يمن من قطع الرجل اليسرى في 
السّرقة الثانية بعدما قطِعّت يذه اليمنى» وكذا لو كانت يده اليسرى مما لا ينتفع به في 
البطش لو قطعت يُمناه لم فوات منفعة البطش. 


كلام عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
بإداازة الخروه إإو نالك اقل التسريز اا يكن لماعو 10لا يطهر الدترقة. 

وعند أبي يوسف #5 ية 
وإِنّما قال: ملكه بهبة ؛ ليم" أن لمر البية مع القبض. 
وعتد قن والشاف 27 28 8 

والأصل في هذا الباب : هو امتناعٌ علي ذه وغيره من الصحابة ب عن قطع 
الرجل اليمتيزراايد ابر ف السركة القاللةتوالرايعة على عادر 

[أقوله: د ؛ اعتبارا بما إذا ردّه بعد المرافعة إلى القاضي» 0 
اثفاقاً سواء كان الردٌ قبل حكم القاضي بالقطع أو بعاده؛ ووجه ظاهر الرواية: ! 
الخصومة شر لظهور الترقة؛ لن الي ولت سج لقطع النازعة وقد القطت 
بالردٌ إلى امالك قبل المنازعة» ففنات شرط ظهور السّرقة؛ فاتقطم ظهورهاء ولا قطم 
بدون ظهورها بخلاف ما بعد المرافعة إلى القاضي لانتهاء الخصومة؛ كذا في «العناية»»"' 

["أقوله: ليعلم...الخ؛ وذلك لأن من المعلوم أنّ الملك لا يحصل في فى المبة بدون 
القبض. 

[؟آقوله: يقطع ؛ هورواية عن أبي يوسف طله ؛ لأ الشرقة قد عت انعقادا 
وظهوراء وبهذا العارض : أي شبوث الملك للسارق بسبب المبة أو البيع لا يتبين قيام 
الملك فلا شبهة تُسقط الحدٌ. 

ووجه الظاهر: إنّ الإمضاءً في «باب الحدود» من القضاءء فإنّ القاضي لا يخرج 
عن عهدة القضاء في «باب الحدود» بدون الاستيفاء» لا بمجرّد قوله: حكمت بكذاء فلا 
بد من بقاء الخصومة وقت الاستيفاء؛ كما يشترط حين ابتداء القضاء » وقد راحم 
)0 » فإنّه لَمّا ملكه بهبةِ أو بيع ترك الخصومة معه: وترك الخصومة يمنع والقضاء 

» فكذا يمنع الاستيفاء» ولو بعد الحكم اللساني» كذا في ا 0 

00 


)١(‏ ينظر: «تحفة الحتاج»(1 : 49أ») و<مواهب الصمد»(ص »)١5 ٠‏ وغيرهما. 
(؟) «العناية»(6: م0٠5 .)8١٠057-‏ 
(7) «العناية»(0 :م١٠4 .)5١05-‏ 
(5) «البناية»(0 : .))501١- 5٠٠‏ 


كتاب السرقة/ فصل «كيفية القطع ؛ وإثباته ل 


واممم مو وووووء وو دم ممم ممم و مايا0 


وكذا في نقصان القيمة'' يقطع'"' عند عندهما”". 

وإِنّْما لا يقطمٌ عندنا؛ لأنّ النّصاب نا كان شرطاً عند ظهور السرقة » وهو 
حال القضاء'". 

وقد دْكِرَ في كتبنا أنّه لا يندفع القطع عند الشافعي 4# بمجرّدٍ دعوى”' 
السارق أن المسروقّ ملكه ؛ لأنّه لا يعجر سارقٌ عن ذلك» فيؤدي إلى سد باب 
الحذد 


ارا اكاك اخ 1 لوا و الطكر الجا اليل 

عشرة دراهم فمّا فوقهاء ثم تنققص عنه قبل استيفاء الحدٌ ولو بعد القضاء. 
["آقوله ا و ار ل ا 0 

ولنا “إن كمال النفيات لماكان فرظا يشو ط قياممه عند الإمضاء بخلاف النقصان 
نالتن ! الاتستتفهوة عليه فكبل المضانفينا وويناء: كما ]ذا امكيلك كلهم أنا 
نقصان السعر غير مضمون فافترقاء وكذا في «البداية»”") 

الاإقرلق» رهن هال القساء ةوقك ع 1 لافقا اننا ع عم القضافة وات 
الشرط بنقصان السعر عند القضاء ءِ أو عند الإمضاء يمنع الإمضاء. 

[؛أقوله: بمجرد دعوى... الخ فلاف ا تجن عر الى عو عدر اننا رق ابه كد 
بدون حجّة لا يدفع القطع ؛ لأنه لا يعجر سارقٌ عن مثل هذاء فيؤدي إلى سد باب 
الحدّء فإنّ كل أحد يدّعي مثل ذلك 

وأجاب عنه في «البداية» " و«النهاية»: بأن المقر بالسرقة إذا رجعٌ عن إقراره 
يندفم القطع اتفاقا ؟؛ لوجود الشبهة» ومن المعلوم أنه لا يعجزُ سارق عن رجوعه» فلم 
اج يح واب الج كإدا عازه للد عارزدليثيت كيك دقوي 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»اص49١)»‏ و(رحاشية على تحفة امحتاج»(9: »)١50‏ وغيرهما. 
(؟) «المداية»(0 : 
(9) «البداية»(0 : ١8‏ 5). 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقول : أو لم يطالب مالكها" وإن أقرٌ هو بها فلا قطع ؛ أ إن لم يطالب 
مالك السسرقة : أي المسروق”, فلا قطع 0 


الدّعوى شرط لا بد من مطالبة المدّعي. 

(فإن سرقا'' وغاب أحذهماء فشهدا على سرقتهما 

0 
و«الو سيط»» والثلاثة من تأليفات حجة الإسلام محمد بن محمد العَرّالي الشافعي: 
مؤلف «إحياء العلوم»؛ و«كيمياء «الففادة حوفي 5 (050) خسن وتسيةه 

1" وله كان م ا : إنه لما ادّعى السارق بأن المسروق ملكه صانٌَ 
خصماً في المال» ووقعت المخصومة بينه وبين المدّعي الأوّل» فيندفع القطع ؛ لأنه إن أتى 
بالبينة فقد ثبت ملكه» وارتفت السرقة التي هي عبارة عن أخذ مال الغير» وإلا لم يقم 
البينة وطالب بحلف الخصم» قآة كل فذاكد ون عكلقت باده لمن طلكه اقجوافة لقو عن 
القطع ٠‏ فإن الرجل لا يقطع بحلف غيره. 

[لاقوله : لم يطالب مالكها؛ أي لم يطالب مالك السرقة» وإن أقر السارق 
بالسرقة. 

[:]قوله: أي المسروق ؛ أشار به إلى أن ضمير مالكها راجع إلى السرقة بمعنى 
ارك «يها» ؛ راب جع إلى السرقة بالمعنى المصدري ؛ ففي «المتن» صنعة 


[4أقوله: فإن سرقا... الخ ؛ يعنى إذا سرق اثنان وغاب أحدهما وشهد شاهدان 
بعد غيبوبته على سرقتهما قطع الحاضر » وهذا قول أبي حنيفة ذه الذي رجع إليه؛ 


)١(‏ ومنصوص على ذلك أيضاً قْ «المنهاج»)(4 : ,)5١‏ وشرحه «مغني امحتاج(؟ : لكلل 
و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(5 : :)١18/‏ وغيرها. ولكن في «مغني الحتاج»(5 : :0١‏ وفي وجه 
أو قول مخرج يقطع ؛ لثلا يتخذ الناس ذلك ذريعة ؛ لدفع الحد. اه. فمنه يعلم أن ما في كتب 
الأحناف قول أو وجه مذكور في كتب الشافعية وإن كان المعتمد غيره. 


كتاب السرقة/ فصل «كيفية القطع ؛ وإثباته ف 


وقطع بخصومة ذي يدٍ حافظة'' كمودوع» وغاصب؛ وصاحب ريا”): أي باع 
دينارا بدينارين وقبضهما فسرقا من يدهء (ومستي"" 
وهو قولهماء وكان يقول أوَلاً لا يقطمٌ الحاضرٌ؛ لاحتمال أن يحضرّ الغائب فيدّعى 
الشبهة الدارئة للحدٌ عنهما كقصاص مشترك غاب أحد المستحقين» فإِنّه ليس للحاضر 
أن يستوفيه. 

وجه قوله الآخر: إن الغيبة تمن ثبوت السرقة على الغائب ثب ؛ لأن القضاء على 
الغائب لا يجوز» فيبقى معدوماء والمعدومٌ لا يورث شبهة ولا معتبرَ بتوهم حدوث 
الشبهة. كذا في «البداية»”". 

: ]قوله: وقطع بخصومة ذي يد حافظة ؛ أشار به إلى أمرين‎ ١7 

أحدهما: أنه لا بد للقطع من خصومة. 

وثانيهما: إن خصومة مالك المال ليست بلازمة؛ بل تكفي خصومة من يقوم 
تتامف وهو ماله علق المال بذ مسحييحة شافط يران وكون موجن عليه حنظ فلو 
سرق المال من أمين تكفي خصومئه ؛ لأنه يحب عليه حفظه» فله الخصومة عند السرقة» 
وكا النامس عدب علياسقط الفلسوب ول مرق الكهوب من عند كلدت 
خصومته» وقس عليه غيره. 

["اقوله: وصاحب ربا؛ قال في «النهاية»: قال في «المحيط»: يحتمل أنه أرادٌ به 
رجل باع عشرة دراهم بعشرينَ وقبض العشرين» فجاءً السارقٌ فسرق العشرينٌ منه 
يقطع السارقٌ بخصومته عندنا ؛ لأن هذا المالَ في يده بمنزلة المخصوبء والمشتري شراء 
فاسداء ثم أنه ذكر في الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه» ولم يذكر العاقد الآخر من 
عاقدي الربا ؛ لما أنه بالتسليم لم يبقّ له ملك» ولا يَدَ له. 

[ااقوله: ومستعير؛ فإنه إذا استعارٌ إنسانٌ شيكاً من إنسان» فسرق ذلك الشيءٌ 
من عند المستعير» فله الخصومة. 


.)5١09 : «البداية»(0‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


- 5 . 22 7 1 5 : 

ومستأجر» ومضارب؛ وقابض على سوم الشراء» ومرتهن» وبخصومة المالك من 

ف سق متهم ا اا سس 

وتاج" '» ومضارب 0 وقابض ” على سوم الشراء» ومَرتَهنِ" أ وصو 3 
المالك'” م سرق 5 3( 

الالنك من عرف ا ١‏ ل ل ا تح 

١‏ ]قوله: ومستأجر؛ بأن استأجر دابّة ونحوها من رجل فسرق من عنده»ء فله 
الخصومة ؛ لأنه صاحب يد حافظة. 

["]قوله: ومضارب؛ - بكسر الراء - من المضاربة : وهو عقدٌ شركة بأن يكون 
ا 0 من الآخرء ره 
عنده تكفي خصومثه. 

["آقوله #وتابس «أيوون قطن امال على إرادة الشراءاولم يشخ 

[:]آقوله : ومرتهن ؛ أي من أخذ شيئا رهناء فسرق منهء 5 دي في 
«شرحه) : : وكذا متونّي الوقف والآب والوصيّ والوكيل» وفي الكل خلاف الشافعي 
وزفر كك : إذالاً تخصرمة لبؤلاء اق الاسعرداد غددة وعفد: رفز طفه ».إن كانت ليم ولاية 
ره لكنّه للحفظ لا للقطع. 

ا ولت ا لسر وحينئذ 

[0]قوله : المللك ؛ وهو المودع حا يكين الال > :والمعيرء والمؤجر» والزاهن؛ 
ورب أخال: والبائع ؛ والخصوت منهء قال قٍ «البداية»: «إلا أن الراهن [إغا 0 
بمخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين ؛ لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه»" 

[1 أقوله: : من سرق منهم ؛ ؛ قيل عو ارول ها لومم د ااا تو : «قطع»» 
فعلى هذا ص ضمير «منهم» يرجعٌ إلى جميع المذكورين» والأصح أنه مفعولٌ لخنصومة 
المالكء وص ضمير «منهم» راجع إلى ما سوى المالك ؛ والمعنى أنه يقطع في السرقة من 
المودّع وغيره من له يذ حافظة بدون ملك بمخصومة مالك المال أيضاً كما يقطعٌ بخصومة 
هؤلاء. 


)١(‏ ساقطة من الأصل » ومثبتة من «الهداية». 
(؟) انتهى من «البداية»(0 : .)5١5- 5٠١‏ 


كتاب السرقة/ فصل :كيفية القطع ؛ وإثباته قف 


اعلم أنّ النُعوى شرط لظهور الستُرقة ؛ وقظم البق إن كان" من حقوق 
الله تعالى ؛ لأنّه لا شك أ أن المسروق منه"' أعرف بحقيقة الحال من الشهود'” » وكذا 
من السنارق المقرٌبه» إذ يمك أن يكون ملكا للسّارق بطريق الإرث» أو ملكا لذي 
رحم محرم» وهو “غير عالم بهء ففي ترك المسروق منه الدّعوى» وكذا في غيبته 
متللة" عدم وجوب القطع: 

أمّا غيبة المزئية وإن كان فيها وهم أنها لو كانت حاضرة ادّعت أمرا 
تشفط الخد تفلا اعقبار نيه لذن الماك اعد" بالرن 

١1‏ أقوله: وإن كان؛ الواو وصليةة: أي القطع وإن كان من حقوق الله عل ؛ ؛ لكنّه 
لأ تركب هال تظهر السيرقة :ولا انظهر ما لم تود القضومة. 

["آقوله: إن المسروق منه؛ أي الذي سرق من عنده مالك كان أو غيره. 

['أقوله : من الشهود ؛ أي الذين يؤدُون الشهادة بالسرقة. 

#1 اقوله: وهو؛ أي والحال أن السارق لا يعلم بكونه موروثا له أو بملوكاً لذي 
رحم محرم فيقر بالسرقة. 

[0]قوله: مظئة. ..الم ؟ يعني لما لم يُخاصم المسروق منهء وهرهالك لاله أذ 
صاحب يد حافظة مع السارق» ولم يدع عليه السرقة؛ أو غاب؛ احتمل عدم وجوب 
القطع عليه ؛ لاحتمال أن يكون امال ملوكا للسارق أو لذي رحم محرم منهء فلا يحب 
القطع ما لم يخاصم المسروق منه. 

["أقوله أمااغيية المرجة .الح ؛ دفع دَخْلٍ مقدرء تقريرٌ الدخل : إن ترك مخاصمة 
المسروق منه وغيبوبته ما لم يوجب القطع في السرقة » ينبغي أن يكون الأمرُ ككل في 
الاي الدلمن كتراته» فإنّهم لو شهدوا بالزّناء وهي غائبة» وجب على الزاني الحد 
مع احتمال أن تدّعى المزنية أمراً يُسقط الحدٌ عنهما بعد حضورها. 

وحاصل الدفع : : إنّ المزئيّة راضية بالزناء فتكون في دعواها ما يسقط الحدّ متهمّة: 
فلا يعتبر هذا الاحتمال. 

[/ا]قوله: راضية بالزنى ؛ لأن الزنى وإن كان ابتداؤه بالإكراه» لكن لا بد فيه من 
الرضى انتهاء عند وجود اللذّة. 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا من سرق من سارق ة 

فتكون متّهمة في دعوى ما يسقط الحدّ» فهذا هو الفرق الذي وعله” في «باب 
شهادة الرنا». 

ثم عطف على الضّمير المستكن" في قوله يه ؟ قوله : (لا من سرق"" 
من سارق قطع) : ان لاأيتيك باج إزاناك والاسارق الو اسار م ارو يعد 
القطع لما سيأتي من سقوط عصمته'"' 

١[‏ أقوله: : الذي وعدته؛ حيث قال في شرح قول المصنف : فإن شهدوا بزنى» 
وهي غائبة حدّ» وبسرقة من غائب لا لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنى على ما 
يأتي الفرق في «كتاب السرقة». 

["]قوله: على الضمير المستكن ؛ بتشديد النون على صيغة اسم الفاعل: أي 
المستتر» وهو ضمير الفاعل الراجع إلى السارق» وهذا يرشدّك إلى بطلان قول من قال 
في شرح ذلك الكلام: إن قوله مَن سرق منهم فاعلٌ لقوله : «قطع». 

["آقوله: :لا من سترق: .اللخ ؛ قال في «النهاية»: ام : : إن المال إذا سرق من 
السارق» فلا يخلو إما أن تكون السرقة الثانية قبل قطع السارق الأوّل أو بعده؛ فإن 
كانت قبله؛ فحينئذ يقطع الثاني بنصومة الأوّل ؛ لأن السارق الأول بمنزلة الغاصب» 
وإن كان الأوّل قد قطعت يده فالسرقة لم تنعقد موجبة للقطع بوجهين: 

إحداهما : إن يد السارق لم تبق من الأبدي التي ذكرنا من ملك أو ضمان أو 
وا للتعرع ةد جاو م الوا و القع 

وثانيهما: : إن السرقة إنّما تنعقدُ موجبة للقطع إذا صادفت مالا معصوماً» ولم 
يبقَ المال معصوما بعد القطع في حق المالك؛ ولا في حق السارق الأول إلى هذا أشار في 
«المبسوط» و«الأسرار» و«المحيط». 

ارا شيا ين انتويط خضي ١‏ أن امي 0111 5[ رف فين 
السارق الأول قبل قطع يد الأدل أو مها ورد عيهز اسل ونبية ؛ لأنَّ سقوط التقوم 
ضرورة القطع؛ ولم يوجدء فصار الأوّل كالغاصب. كذا في «المداية»'". 


.)5١0 : «البداية»(0‎ )١( 


كتاب السرقة/ فصل :كيفية القطع ؛ وإثباته يفف 


لم 


وقطع عبد أقر بسرقة ورذت إلى مالكها 

(وقطِع عبد" أقر بسرقة'' ورّدّت'" إلى مالكها) : هذا عند أبي حنيفة 4# من 
غير تفصيل ٠"‏ 
وعند زفر #ك لا ب 

١1‏ قوله : عبد؛ أي مكلف فلو كان بير ء وأقر بالسرقة لم يقطع ؛ ويرد الما 
لو قائما وكان مأذونا ٠‏ وإن هالكاً يضمن؛ وإن كان محجوراً وصّدّقه المولى يَرْدُ امال إلى 
المسروق منه لو قائماًء ولو هالكا فلا ضمان. كذا في «البحر»”". 

["آقوله أقر يشرقة! الجملة صفة لعبد ولو قامت عليه بين يقطع أيضا بالطريق 
الأولى » كذا في «البحر»'") ظ إِنْما نص المصنف ذه على الإقرار لكونه محل الخلاف. 

["أقوله: وردت؛ أى السوقة مين المستروقم وهنا إذا كان المتيروق قائها بمئة 
عند العبد السارق. 

[:آقوله: من غير تففصيل ؛ أي بين العبد وامحجور وبين المأذون» قال في 
«النهاية» : : قال في «المبسوط»: : إذا أقرٌ العبدٌ بسرقة فلا يخلو: إما أن يكون مأذونا له أو 
محجوراء وكل وجه على وجهينء إِمّا أن يكون المال مستهلكا أو فانم بعينه ف يده 

فإن كان مأذونا أقرَبمستهلك فعلية القطع عند علمائنا الثلاثة. 

وإن كان امال قائما بعينه يقطع ويرَد امال على المسروق عندناء وقال زفر 44 : 
يُرَدْ اما ولا يقطع إن كل محجورا عليه. 

فإن أقرَّ بسرقة مستهلك قطعت يده إلا على قول زفر 45. 

وإن أقرّ بسرقة مال قائم فعلى قول أبي حنيفة 45 يقطعٌ ويردٌ المال» وعلى قول 
أبي يوسف 5ه يقطع والمال للمولى ؛ وعند محمّد وزفر ذه لا يقطع والمال للمولى. 

[6 ]قوله: : لا يقطع ؛ فعنده لا قطع على العبد إلا بالشهادة» وأما إقراره بالسرقة 
فلا يوجب القطع محجورا كان أو ماذونا » قال في «الهداية»: : «لأن الأصل عنده أن إقرار 
العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا ب يصمّ ؛ لأنه يَرِدُ على نفسه وطَرَفِهء وكلّ ذلك 
مال المولى » والإقرارٌ على الغيرخيٌ مقبول 7 


)17٠١ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)77١ : (؟) «البحر الرائق»(0‎ 
.)5٠١ : (؟) انتهى من «البداية»(0‎ 


قق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لان إقرار العبدٍ بالحدودٍ والققصاص لا يصع عنده وإن كان مأذونا فإن 
الإذنَ لم يتناولهماء » أمّا في رد المال ٠‏ فإن كان مأذونا يصدة" ؛ قير الال » وإن كان 


نحجورا لا. 
وما عندهما فإن كان مأذونا يقطع”' ويرد المال. 


وإن كان محجوراء فالمسروق | إن كان هالكا يصح إقراره ؛ أن اواك" 


ليس إلا القطع» وإقرارهُ به صحيح. 
وإن كان قائماء فعند أبى 


عدن "له بطو ١‏ بورق 

[١قوله:‏ يصحٌ ؛ وذلك لأن إقرارَ المأذون بالمال صحيحٌ لكونه مسلطا عليه من 
جهة المالك المولى فيؤاخذ بالمال المقرّ به للمسروق منه إن كان قائما بعينه» وبضمانه إن 
ا . 

بخلاف العبد الحجورء فإ إقراره بالمال غيرٌ صحيح » فإن ماله كله لمولى» ولم 
بسلّطّه على التجارة وتوابعها فلا يجب على العبد المحجور المقرٌ بالسرقة شيءٌ لا القطع 
ولا الضمان» وهذا إذا كذّبه المولى» فإن أقر بسرقة شيء بعينه قائم وصدّقه المولى بأن 
المال مال المموروق من ورد انال اليس 

[قوله : يقطع ؛ لأن إقرارَ العبدٍ بالحدودٍ والقتصاص صحيح عندهماء وعند أبي 
حديفة 4 أيضا ؛ فيقطمٌ بناءً على صحّة إقراره» وإقرارٌ المأذون بالمال أيضا صحيحٌ, 
فوكذيةويرد امال كما قال اناق علد 

['اقوله : لأن الواجب...الخ؛ حاصله: إِنّ المسروق إذا كان هالكا فإقراره بالسرقة 
إقرارٌ ما يوجبُ القطع» وإقرارٌ العبد به صحيحٌ مطلقاء ولا يعتبرٌ إقرارٌ المحجور بالمال» 
ولا يجتمع القطع مع الضمان على ما يأتي. 

[:]قوله : فعند أبي حديفة #5. .الخ ؛ اعترض بعضهم هاهنا بأنه لا يخلو عن 
تكرار» فإنه قد ذكر مذهبّه سابقاً بقوله: هذا عند أبي حنيفة يه من غير تفصيل. 

واختيعنة تدان غات ماطاينا لكا ص الخكية أ لاقف له ون 
القائم وبين البالك » كما لا فرق عنده بين المأذون والمحجور. 


كتاب السرقة/ فصل «كيفية القطع ؛ واثباته ا 

وعند أبي يوسف""' #5 يقطع ولا يرد المسروق. 

عد ا رات و 

فنقول لزفر'"' #ه إن إقراره بما يوجب تلف نفسه أو أعضائه وإن كان يتضرر 
به المولى, ٠‏ فهو غيرٌ مهم فيه ؛ لأ ره فوق ضرر المولى» وإن تخالح في صدراك 
أن خبث نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرونٌ إهلاك نفوسسهم ليتضرر به 
م فذلك شيء نادرٌ لا يصلحٌ لأن يبنى عليه الأحكام. 
١1‏ أقوله: : وعند أبي يوسف 5ك. .اللي ؛ وجه قوله : إن الحجور أ بشيكين بالقطع 
وبالمال» والأوّل يصح إقراره به» والثاني ؛ قرا على المولى فلا يصمح في حقه. 

فان قلت: كيف يجب القطع مع عدم وجوب رد المال القائم. 

قلت: هذا بمكن؛ فِإِنٌ أحدَ الحكمين ينفصل عن الآخرء ألا ترى إلى أنه لو قال 
الحر: الثوب الذي في يد زيدٍ سرقيّه من عمر» وزيدٌ يقول: : هو ثوبي فحينئلر تقطع يد 
الوه ؛ ولا يؤخِد الثوب من زيددء فوجد القطع بدون رد المال. 

ولأبي حنيفة 45 : : إن الإقرارَ بالقطع قد صم منه فيصح بالمال بناءً عليه 

محمد ذلله : إن إقراره كال بالإن :ليذ ليع نه الإ ار فصي ؛ فييقي 
المال للمونى ولا قطبع على العبد في مسرقة مال المولى» وهذا الخلافُ كلّه فيما إذا لم 
يصدقه المولى» فإن صِدَّقَه يقطِمٌ في الفصول كلها كاي «الجذابةووروعيرفا. 

وفي «النهاية» : : ذكر في «الفوائد الظهبرية»: إن جاصل الخلاف راجع م إلى حرفي» 
وهو أن القطمّ أصلٌ» والمال تبعٌ أو كل واحد منهما أصل. 

فقال أبو حنيفة 4 : : القطع أصلء والمالٌ تبع بدليل أنه لو قال: أبغي المالَ ولا 
أبغي القع لإ يسقط القطع؛ ويدليل أنه بيط بالتقادم. 

وقال انو يوست علدت كر مهنا امير + آم أصالة لال :ملكا قاله فسن عله وام 
أصالة القبطع فيما قالوا في في الحرٌ إذا أقر بأخذ هذا المال من زيدء وهو في يد عمر؛ 1 
عمرو يصح إقراره في حقّ القطع دون المال» وقال محمّد طفه : المال أصل والقطع تبع. 

1"أقوله: فنقول لزفر ذفي؛ه ا لل ا ئة القائلين 
باعتيان إقران القب د ماذونا كان ا رجور باد والقصاض» وعاصكة: إن رَالعبدٍ بما 


هف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م'' بعد ذلك الأصل عند محمد # رد العين والقطع تبع بع له لنشرطية 
3 "4 وثيوت يي انر الس اجون انال 
” وهال : 00 
للحا الفط لضن تبعا ل العم ؛ لأن رد" المال ضمان ا لمحل» والقطع جزاء 

الفعل. 
يوحت اد و اناس لا لهم هودد با زر به يفيل القت على اران كما يزيم ل 
الإقرار بالمال؛ لأنُ ضرر العبد في هذا الإقرار فوق ضرر المولى. 

ويبعدٌ عن شأن العاقل ابتغاء ضرر الغير بما يورثُ ضرراً أقوى إلى نفسهء ولا 
عرد عاشكلة يعسن الها الذي غلب عليه الخبث ؛ فإن الأحكام الشرعية لا تناطً 
بالأمور النادرة » فهو غير متهم فيه » فيعتبر إقراره. 

فإن قلت : هو وإن لم يكن منّهما فيه لكنّه إقرازٌ على الغير؛ لأنّ العبدَ بكلّه ملك 
للمولى» فينبغي أن لا يعتبر؟ 

قلك: : يصح إقرارٌه من حيث أنه آدمي , ٠‏ ثم يتعدّى إلى الماليّة» فيصح من حيث 
أنه مال. 

١[‏ ]قوله: 5 ثم...الخ ؛ شروع في توجيه الخنلاف بين أئمتنا الثلاثة ة بعد الفراغ من 
ا 

["آقوله: لشرطية الدعوى ؛ فإنّهِ قد مرٌ أنّ خصومة المسروق منه شرط لظهور 
السّرقة والقطع» وهذا آية كون المال أصلا والقطع تبعا. 

["آقوله: وثبوت؛ عطف على شرطية ؛ يعني قد يثبت يثبت المال بدون القطع كما إذا 
شهد رجل وامرأتان بالسرقة أد افر بقات رشع : ناليس اما .ولا يقطه » » كذا في 
«العناية»”" 

[:آقوله: لا يصحّ؛ بخلاف المأذون؛ لأنّ إقرارّه بالمال صحيح فيصح في حق 
القطع تبعا. 

[*قوله : لآن ردٌ...الخ؛ حاصله: إِنّ ردٌ المال ضمانُ محل السّرقة» أي الذي تقع 


)١(‏ عطف على شرطية يعني قد يثبت المال بدون القطع كما اذا شهد رجل وامرأتان بالسرقة أو أقر 
بهاء ثم رجع فإنه يضمن المال ولا يقطع كذا في «العناية»(0 : .))5١١‏ 
(؟) «العناية»(0 : .)51١١‏ 


كتاب السرقة/ فصل «كيفية القطع ؛ وإثباته م 


وما قطع به إن بة 
نأبو يوسف" 6 لم يمال أحتهما تيا للاخر. فيعتبرَ إقراره في حق نفسه» وهو 
القطع لا في حق المولى» ٠‏ وهو ردٌ المال. 

وأبو حنيفة فه جعل الفعل أصلاً”"؛ لأنّ المحالَ كالشروط. 
5 (وما قطع به بها" إن بقى رد 
له والقظة ندرا انس التقان» الك موما كك تجلل وافلا بكرن الفط ينا لرة 
العين. 

١1‏ أقوله: ١‏ نأبو يويدقا كه أي ينها لفق ازوحاينة وأنو يوست :وا على أن 
القطع ليس تبعاً لردٌ العين؛ كما قال به محمد 45 اختلفا فذهب أبو يوسف # إلى أن 
كلا منهما مستقلٌ بنفسه؛ ليس أحدهما تبعاً للآخرء وذهب أبو حنيفة #6 إلى أن الفعل 
أصل والرد : تبعٌ ؛ لأنّمحلَ الفعل كالشرط ء والشرط يكونٌ تابعا للمشروط. 

["أقوله : أصلاً؛ بدليل أنه تسقطً عصمةٌ المال باعتبارٍ القطع لما مرّء ويأتي من أن 
العْتّمانٌ والقطمٌ لا يجتمعان عندناء فسقوط العصمة والتَقَومُ في حق السّارق يدل على 
أن المال تبع ؛ فإِنّه لو كان أصلاً لما تغيّر حالهُ من حال الابتداء الذي هو التقوم الس 
التقوم » وبدليل أنه يستوفى بالقطع + بعد استهلاك المال. كذا في «النهاية». 

[7آقوله: : وما قطِع به؛ الظاهر أن المراد ما وجب القطع بهء فإِنّ عدم التضمين 
غيرٌ مقتصر على كونه بعد تحقق القطع, » بل لا ضمان عليه» لا قبل القطع ولا بعده؛ 
نعم لو كان قبل القطع فإن قال المالك: أنا أضمنهء لم يقطع عندنا. 

وإن قال: أنا أختار القطع» يقطع ولا يضمن ؛ لأنه في الأولى تضمن رجوعه عن 
دعوى السرقة إلى دعوى المال. كذا في (التسحن” . 

وفي «الفتح»: «عن «المبسوط»: روى هشام عن محمّد # أنه نما يسقط الضّمان 
عن السّارق قضاءً ؛ لتعدّر الحكم بالممائلة » فأمااديانة فقس بالممان للحرق اللسراة 
والنتقصان للمالك من جهة السّارق»”) 

[]قوله : إن بقي... الخ ؛ يعني إذا قطع السّارق والمسروق قائم بعينه» ولو لم يكن 


.)7/١ : «البحر الرائق»(6‎ )١( 
.)1:١5 - انتهى من «فتح القدير»(0 : 6ع‎ )5( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإلاآ لا يضمن وإن أتلف ظ ظ 
وإلآ لا يمو وإن انلف ؛ إلبافال: وإن تلق استوارا عو ووابة ادن هق 
أبي حنيفة ذه أنه يحب”' الضّمان في الاستهلاك. 

وعند الشافعي”'' #5 يضمن في البلاك والاستهلاك؛ فعنئده القطع والضّمان 
تدان "+ لأن الات بناء على عصمة المال” . 

ونحن نقول”': ٠‏ ا 
في يدهء بأن باعه أو وهبه يردٌ إلى المالك لبقائه في ملك المالك» وإن كان مستهلّكاً لا 
يضمن سواءً ملك بنفسه أو استهلكه السّارق بفعلِهء هذا على زواية أبي يوسف يه 
عنه» وهو المشهور. 

[١]قوله:‏ ومن أتلف ؛ أي أهلكه السارق» وإن استهلكه المشتري منه أو ا موهرب 
لهء فللمالك تضمين الموهوب له والمشتري » ثم يرجع المشتري على السّارق بالقّمن لا 
بالقيمة» كذا في «التاتارخانية» عن «المحيط». 

["أقوله: إنّه يجب ؛ فعلى هذه الرّواية فرَّقَ بين البلاك والاستهاةك.؛ ففي البلاك 
لا ضمانٌ وفي الاستهلاك عليه الضمان. 

["اقوله : يجتمعان ؛ ال ل جا اص رسي رد 
فَإِنّ محل القطع اليدء ومحل الضمان الدّمّة» ومستحق التظيع قر س8 رانب 
ومستحق الضمان المسروق منهء وسبب القطع : : الجناية على الله عل , وسبب الضّمان 
إدخال التقصان على المالك. 

وإذااخكلنا نوجوري اخدهعا ل بفقطا الألشر ويظير ةنا إذا انتيلك منيداً 
ملوكاً في الحرمء حيث يجب أمران: قيميُهُ للمالك» وقيمة أخرى جزاء. 

[؛]قوله: بناء على عصمة المال ؛ فإِنْ المالَ الذي سرقه تملوك معصومء ولولاه لم 
يحب القطع, ٠‏ فإنه لا يجب د بسرقة مال مباح غير تملوك لأحدء وبسرقة مال غير معصوم ‏ 
ونإذا كا الال معضوما وجب الرة والستمان يالع رودة: 

[#أقوله: ونحن نقول...الخ؛ استدل أصحابنا على عدم وجوب الضّمان بوجوه: 


.)5١١ : ينظر: «المنهاج»»( 4 : /ا/١١)ء ودالمحلى»(: : 99١)ء و«تحفة الحبيب)(2‎ )١( 


كتاب السرقة/ فصل :كيفية القطع ؛ وإثباته خض 
بانتقال العصمة”' إلى الله تعالى 

١.منها:‏ حديث: «لا يغرم صاحب السّرقة إذا أقيم عليه الحد»'' ؛ أخرجه 

وفي رواية للدّارَقطني : «لا غرم على السّارق بعد قطع يمينم”"' 

وفي رواية البَزْار والطبرانيّ: «لا يضمن السّارق سرقته بعد إقامة الحد»'"'» وهذا 
تسم نين انض امدعوده 3 
«تخريج أحاديث البدايكه9 - 

وذكر العيْنِي في «البناية»””: أنّه أخرجّه ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» بسئد 
متصل محتج بهء شم روي عدم التضمين عن ابن سيرين والنخعي والشعبي والعطاء 
والحسن وقتادة #ه وقال: هذا هو الصواب؛ لقوله عل : وَالصَارٍ ارق والسّارفةٌ 
فطعو أِدِيَهُمَا جَرَاء يما كسبًا )“4 , تش يفريم لكا داعيو اي 

"؟.ومتها : إن وجوب الضمان ينافي وجوب القطع ؛ أن السارق رضي مالكا له 
مستنداً إلى وقلت الأخار بعد أداء الضّمان على ما هو المقرّر في باب تضمين الغاصب 
وغيره» ل م” 

اس 0 

[١]قوله:‏ بانتقال العصمة ؛ إذ لو بّقي لكان مُباحاً في نفسه ؛ لأنه عرف بالاستقرار 
أن ما هو حرام حقا للعبد فهو مباح في نفسه» فكأن المال حراما للسّارق من وجه دون 


2غ)١١١ في «سنئن النسائي الكبرى»(5 : 759)ء و«اتجتبى»(8: 97): ودالمعجم الأوسط»(9:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

() في «سنن الدارقطني»)(7: 187١)ء‏ وغيرها. 

(90) في «مسند البزّارن»(7: 57177)؛ وغيره. 

(:) «نصب الراية»73: 317/4). 

)0( ف «البناية»)(2 : 5١1‏ - 5781). 

() المائدة: من الآية8". 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


معناه إن اال كان ممصوماً ما للعبدء ؛ فإذا ورد عليه المسرقة, أوجب الشّارع 
الحدّء وهو حق الشرع  ٠‏ فالجناية وردت على حق الشرع”" ففي حالةٍ السرقة صار 
الملل معصوما حقا للشرع » فلم يق معصوما لحق العبدء ٠‏ فلا يحب الضمان. 

(ولا يضمن من سرق مرات' '"'. فقطع بكلها أو بعضيها شيئا منها): 
السروق منهم ل ا ل 

حضر البعض حتى قطع لأجلهم: ٠‏ فكذا عند أبي حنيفة 4# وعندهما يسقط 
صِمانُ من قطعٌ لأجله. 
وجهء فينتفي القطع لشبهة كونه مباحا في نفسه وإذا لم يبق معصوماً حقاً للعبد فيصير 
محرماً حقا للشرع كاميتة» ولا ضمان في امحرم حقاً للشرع ؛ كذا في «البناية»”"© 

١[‏ آقوله: : فالجناية وردت على حق الشرع...الخ ؛ يرد عليه: أنه لوصح هذا 
التقرير لزم أن لا يرد المسروق ؛ لذا كان قائما بعينه وليمس كذالك. 

ويجاب عنه: بأنه يرد للتشابه الصوري ولبقاء ملك المالك فيه وإِن انتقلت العصمة 
إلى الله مل وإن شئت زيادة تفصيل في هذا القام فارجع إلى كتب الأصول. 

["آقوله: 0 ء كان الغصب لواحدٍ بأن سرق من رجل واحدٍ مرات كل 
مرة بقدر نصاب السرقة أو المتعدد. 

['"اقوله: المسروق منهم... الح: الحاصل أنه إذا سرق من رجال من كل بقدر 
التتصاب» فحضروا جميعاً وخاصمواء قطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيئاً لواحاد 
منهم اثفاقاء وإن حضر بعضّهم فخاصم وقطعت يده فكذا عنده؛ خلافاً لبما ؟ بناء 
على أن ال1اصر لسن يناتي ب عن الغائب» ولا بد من الخصومة لظهور السرقة؛ فلم تظهر 
السرقة في حقّ الغائبين» ولم يقع القطع لهم» فبقيت أموالبم معصومة فوجب الضمانً 
ليع دون من قلعت وده تصيومة. 

وله: إن مبنى الحدود على التداخل » ؛ فالواجبٌ يكل السرقات قطمٌ واحد حقا لله 
عل فإذا استوفى ولو بخصومة البعضء فالمستوفى كل الواجب فيقع عن الكلّ؛ وعلى 
هذا الخلاف إذا كانت السرقات من واحد فخاصم في بعض المسروقات وإن البعض» 
كذا في «المبداية»'”". 


.)58١6- 5315 : «البناية»(0‎ )١( 
.)5١91- 5١5 : (؟) «البداية»(0‎ 


كتاب السرقة/ فصل :كيفية القطع ؛ وإثباته 1م 
ولد قاط سات م امد نك بس قاولو ,عفدا 


(ولا قاطع' يسار من أُمِرَ بقطع يمينه' ' تسرقة ولو عيراا؟ 

[١أقوله:‏ : ولا قاطع. .الم ؛ يعني إذا أمر الحاكم بقطع يمين السارق بعد ثبوتٍ 
تف شط الأعرو يان د بع القاللم ببرلو كا عدا وار : لا ضمان في 
الخطأء ويضمن أرش اليسار في العمدء وقال زفر 4#5: يضمن مطلقا: أي في العمد 
والخطأ. 

والمرادٌ بالخطأ الخطأ في الاجتهاد من القاطع ؛ لأن قطع الييسار يجزيئٌ نظراً إلى 
إطلاق النص» أمَا الخطأ في معرفة اليمين من اليسارء فلا يحعلٌ عفو ؛ لأنه بعيد يتهم به 
مدّعيه» وقيل: يجعل عفوا. 

لزفر 45 إنه قطعّ يدا معصومة» فإنٌ الواجب كان قطمٌ اليمين؛ والخطأ في حقّ 
العباد غير موضوع. 

وجوابه: إنه ليس في النص تعيين اليمين» فيكون الخطأ من القاطع موضوعا. 

ولهما: : إنه قطمٌ طرفاً معصوماً بغي حق ولا تأويل, » بل تعتمد الظلم» فلا يعفى؛ 
وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه ارتفع للشبهة» فوجب الأرش في العمد. 

وله: ملحت راجح ا لوي تير بترمو ا جني “قال يعد 
اتلافاء كذا في «النهر»'"' و«البداية»”". 

["اقوله: من أمر بقطع يمينه ؛ فلو لم يصرّح الحاكم باليمين» » بل قال: اقطع يدهء 
اح جاده جاو جد راجا داح مياد عليه بالاريى اأزا 1955 خوج 
السارق مينا 2 فقال “عل يني تتطديا ا مما ن عليه انفاقا. كذا في «البحر»” 

وقال الزيلعي” : نقلا عن «شرح الطحاوي»: «ومن وجب عليه القطع 2 


(9) ولأ يضمن قاطغ بسانمو آمن القاتي يتلم هينه رسرقة مواد كان عدا أو خط ؟ لان فيك 
السارق كانت مستحقة للإتلاف فقطع اليسرى فسلمت به اليمين» وتمامه في «شرح ابن ملك»(ق 
6/ب). 

() «النهر الفائق»(0: .)١91١‏ 

.)١199- ١94 : «البداية)(0‎ )©9( 

(5) «البحر الرائق»(0 : 5377). 

(5) هذا النص المنقول مذكور في «حاشية الشلبي على التبيين»7: 71717)» فالظاهر أنه الشلبي لا 

الزيلعي. والله أعلم. 1 ١‏ 


ضف عمدة الرعاية على شرع الوقاية 
وقطع من شق ما سرق في الذارء ثم أخرجه 
وقطع من شق ما سرق في الدار» ثم أخرجه) ؛ وإنّما يقطع إذا بلع المشقوق"" 
نصاب السرقة. 

وعند أبي يوسف # لا يقطء”'؛ أن النُوب”" صارّ ملكا للسارق بسبب 
الخرق الفاحش. 
السرقة» فلم يقطع حتى قطع قاطع بمينّهء فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو 
بعدهاء قبل القضاء أو بعده. 

فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطأ» وتقطع 
رجله اليسرى في السرقة. 

وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله ؛ لأنه 
لَمّا خاصم كان الواجبُ في اليمنى فسقط بفواتها. 

وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع » وكان قطعه من السرقة. 

[[أقولة المتقوق + أ المسروق بعد ارق والخق يكو ثالعا تضنات المرقة. 

[قوله: لا يقطع ؛ قال في «النهر»: «محل الخلاف ما إذا شقه فاحشاء وهوما 
يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصحء واختار المالك تضمين النتقصان» 
وأخذ القُوبٍ قطمٌ عندهما خلافا له» أمّا إذا اختار تضمينَ القيمة وترلك القُوبٍ فلا قطع 
اثثفاقاء أمّا اليسيرٌ: وهو ما يتعيّب فيه فقط فيقطع فيه اتّفاق". 

وفي «العناية»: «لا يقال: الأصل عندكم إن القطع والضمان لا يجتمعان» فإذا 
اختارٌ تضمين النقصان» فكيف يقطع ؛ لأن ضمان النقصان وجب بجناية أخرى قبل 
الإخراج » وهي ما فات من العين» والقطع لإخراج الباقي»'". 

[]قوله: لأن الثوب...الخ؛ حاصله: إنه لما خرقه خرقا فاحشا ملكه ؛ لوجود 
سببه» فإنّه يوجبُ القيمة وتملك المضمون على ما تقرّر في «كتاب الخغصب»»؛ فوجد 


.)١5١ : ١(»قئافلا انتهى من «النهر‎ )١( 
.)51/ : (؟) انتهى من «العناية»(0‎ 


كتاب السرقة/فصل «كيفية القطع ؛ وإثباته م 
لا من سرق شاة» فذبّحهاء فأخرج ؛ ومّن جعل ما سرق دراهم ؛ أو دنانير قطع 
وردثت 

دا : إن الأخدَ ليس سببا للملكء وإنّما نقول بالملك ضرورة أداء الصّمان ؛ 
لئلا يجتمم البدلان"' في ملك شخص واحدء ومثله لا يورث الشبهة. 

(لا مّن سرق شاةء فذبّحها", فأخرج) ؛لأنّ السرقة قت على الحم ولا 


- 


وردّت) : هذا عند ابى حنيفة 5ه 
إخراجه بعد ملكه ولا قح سرقةٍ ماله تفسه؛ بل بسرقة مال غيره بملاف ما إذا أخرج 
ثم شق» فإنّه وجدَ هناك التصرف بعد تمام السرقة. 

والجواب عنه: : إن الأخد وَضيِع سبباً للضمان لا للملك؛ وإنّما الملل يشت 
للسارق لأدا ء الضمان» فإذا اختارَ المالك تضمين نقصان الثوب وأخذه لم يلزم اجتماغ 
البدلين في ملك واحد. 

١1‏ ]قوله: ادعام باون عاستاب اقلت إلا فالشيء مبدلٌ منهء 
والشهان معدل وجا عئله: : إنه لو لم ب يشبت املك للسارق بعد أداء الضمانء يلزم 
اجتماع المبدل منه : أي الثوب والبدل :آي ماله في ذلك شتخص ولحدء وهو امالك 
القديم » وهو غيرٌ معقول عقلا ونقلا. 

["آقوله: فذبحها؛ أي ذبحها قبل الإخراج ثم أخرجه من الدارء فلو أخرجها حية 
وهي بالغة مبلغ النصاب ثم ذبحها قطع» وإن انتقصت قيمتها بالذبح. 

[1'اقوله: ولا قطع فيه ؛ فإِنَ اللحم من الأشياء التي لا يجب القطع بسرقتها على 
ما مر تفصيله. 

[4]قوله: ومّن جعل...الخ؛ يعني إن سرق ذهباً أو فضّةء ثم صنعه دراهم أو 
دنانير قطع فيهء وردت تلك الدراهم والدنانير إلى المالك عنده؛ وأما نحو النحاس لو 
جعله أواني بعد السرقة » فإن كان ذلك المصنوع يباعٌ وزناً فكذلك عنده خلافاً لبما. 

وإن كان يباعٌ عددا فهي للسارق اتّفاقاً؛ لان هذه الصنعة بدّلت العين والاسم 
يوبن اص ييا جك ترا حي جح عر كرابتو عيلالية التجت 
والفضة لبقاء الاسم مع بقاء العين حكما ٠‏ كذا في «الفتح»' 0 


.)05١ : «فتح القدير»(0‎ )١( 


ايف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإنَّ حمره فقطع فلا ردٌ ولا ضمانء وإن سوده ردٌ 
وأا اعتدهيا لا حت رذمها"'!# لأن الصيفة مغوية"'اعندهنا فصارت فيا اخ 

(فإن حمره'” فقطع”' فلا رد ولا ضمانء وإن سوده ردٌ) :أن ترق ثويا 
وصبعّه أحمر فقطِعّ لا يحب رد النُوب وإن هلك فلا ضمان. 
وغدد مل كفل وو هل" الثورف» ويعظي ها :زا الي 
[١اقوله:‏ لا يجب ردّهما؛ وهل يجب القطع عندهما؟ فقيل: لا ؛ لأنه ملكها 
قبله» وقيل: يجب ؛ لأنّه صار بالصنعة شيئاً آخرء فلم يملك عينه» وأمّا على قوله: 
فوجوب الحدّ ظاهر؛ لأن السارق لا يملكه؛ كذا في «الهداية»"" 

اااقتولة تمنتورية نير هماه للآن ونه السنفة سيل الحن نيا رسكنا 
ومقصوداء وكلّ ما كان كذلك ينقطمٌ به حقّ المالك؛ كما إذا كان الملغصوب صفرا 
فضربه قمقمة. 

وله: إِنَّ عينَ المسروق باقء والصنعة الحادثة والاسمُ الحادث ليسا ملازمينء فإِنّ 
إعادتها إلى الحالة الأولى, تمكنة» وأصل هذا الخلاف الخلافٌ في الخصب. 

لأقوله : فإن حمره؛ ماض عن التحين: ' أي سرق ثوباً فصبغه أحمرّ فقطع ‏ اللا 
عب عليز العري ول الضمات ركد لوكي ن صييل تسيا ار سونا كاله 

[اقوله: فقطع ؛ أي بعد الصبغ ؛ فإن قطع أوّلا ثم صبغه فهل يردّه أم لا؟ الذي 
في «الاختيار»: إِنْه يرده» وذكر في «البحر» وغيره : إِنّه لا يرد. 

[ككولة :يول أن يأخذ: الاك :ويرة غلى النسارق ما زأقاق اقتعة سيت 
لصي فزن المع يرداق يد الكوياة ابيا الي الام برهدا كما إذاا خضب 
ثوبا فصبغه أحمرء فإنه يؤخدٌ الثوبُ من الغاصب ويعطى له ما زاد الصبغ فيه» والسرّ 
فيه : إن الثوب أصل والصبغ تابع» فلا يمتنع أخدٌ الأصل بسبب التبع. 

ولهما: إن الصبغ قائم صورة ومعنى » وحق المالك في الثوب قائم صورة لا 


)١(‏ لأن عين ماله قائم من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فكان اعتبار الأصل أولى» ولبمما أن 
الصبعٌ قائم صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع. ينظر: 
«درر الحكام»(؟ : 85). 

(؟) «البداية»(0 : .)55١‏ 


كتاب السرقة/ فصل «كيفية القطع ؛ وإثباته 01 
وإنسر 1 هيد أبي حنيفة 5 ؛ لكون السنوادٍ نقصاناً فلا ينقطع"' حق امالك ؛ 
وكذا محمد ه كما في الحمرة؛ فإ الصّبعٌ لا يقطعٍ حق الماللك: 
وقد أن يوس ف ضف اديرد فاك السنواة زيادة اليو 
معنى » ومراعاة ما هو قائهٌ من كل وجه أولى من مراعاة ما هو قائم من وجه» فلذلك 
رجّحنا جانب السارق وقلنا بعدم الردٌ وعدم الضمانء كذا في «البداية»'' , 
و«البناية»'") 

[١]قوله:‏ فلا ينقطع ؛ فإِنّ حقه إِنّما ينقطع بالزيادة لا بالتقصان. 

["أقوله: زيادة كالحمرة؛ وكذا عند محمّد , فإنّه يزيد في قيمة الثوب 
والاختلاف بينهما وبينه في كون السواد زيادة كالحمرة» أو نقصاناً اختلافُ زمان لا 
لواف برهانة. قاذ لاسن عار لاوا سوك لأننوة زناه وااء يتنه قازنانهما ؟ 
كذا في «الفتح» '"» وغيره. 


حق المالك. 


.)575١ : «البداية»(0‎ )١( 
.)5717- 51519 (؟) «البناية»(0:‎ 
.)577 : «فتح القدير»(0‎ )9( 


باب قطع الطريق 


من قصدّه معصوما 
باب قطع" الطريق 

(مَن قصذه''' معصوما"" 

[١]قوله:‏ باب قطع الطريق ؛ معنى هذا اللفظ قطع المارّة والمسافرينَ عن الطريق »؛ 
فيكون من باب الحذف والإيصال» وقيل: المرادُ بالطريق المارّة من قب قبيل إطلاق امحل 
على الحال. 

وقيل: الإضافةٌ بمعنى : «في»؛ أي قطع في الطريق» وهذا يقال له السّرقة 
الكبرى» ولّمّا كانت السّرقة الصغرى المذكورة في «كتاب السّرقة» أكثر وقوعاً بالنسبة إلى 
قطع الطريق قدم بحثها على بحثه. 

قال في «البناية»''': اعلم لقطع الطريق شرائط : 

الأوّل: أن يكون لهم شوكة وقوة بحيث لا يمكن للمارة المقاومة معهم. 

الثاني : أن يكون خارج المصر بعيدا عنه. 

الثالث: أن يكون في دار الإسلام. 

الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. 

الخنامس : أن يكون القطاع كلهم أجانب في حقّ أصحاب الأموال؛ حتى إذا كان 
فيهم ذو رحم محرم لا يجب القطع. 

السادس : أن يؤخذوا قبل التوبة. 

["آقوله: : من قصده ؛ أي قطع الطريق» وفي الوطلاق إ إشارة إلى عموم الحكم فيها 
و نيما ]دا كا عن راح شوك والمرادٌ به المكلف , 
فإِنَ القاطع الصبي أو المجمنون لا حدّ عليه؛ وفي الإطلاق إشارة أ يضا إلى عموم الحكم 
للمسلم والذمي» وللرجل والمرأة. 

["'آقوله: امتهوها ١‏ العميفة: : الحفظ, والمرادُ كونه محفوظ الدم والمال بالإسلام 
أو عقد الذمّة» فلو قطع الطريق مستأمن لا يحد ؛ لأنه غير مخاطب بالشرائع. 


.)57 5 : «البناية»(0‎ )١( 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عأ بعصرة ‏ فخ قبل أخ شيءٍ وقتل حيس حتّى يتوب وإن أخدٌ مالا يصيب 
لكل واحد منه نصاب السرقة 
على معصوم"): أي حال كون القاصدٍ معصوما : اق فشلما فا ؛ (فأَخِذٌ قبل 
أخذٍ شيءٍ وقتل حيس" ' حتّى يتوب): أي يظهر”" فيه سيماء الصالحين. 

لبان أخدّ مالا يصيب” لكل و احد منه نصاب ار 
في «الفتح». 

[١]قوله:‏ حبس ؛ الأصل في هذا الباب قوله جل في سورة المائدة : 8 إِنّما جَراو 
لين حَارِبُونَ أله 5-5 َه وَمَسَعَوْنَ فى الْأرضٍ فسَادًا أن يقَمَّلوَا ديمس م با أو تقل ديهم 
وََرَُ م من جِلَدفٍ أو ينمأ هرس الْأَرْض ) للك لهم حر ف الذييا وَلْهُمَ في لد 
عَدَابُ عَظِيم (225 إِلَّا ليت تَابُوأ من قبل أن تََدِرُوا تيشا ”انك الج اله كش قب 2 4 

ل ل لي أن الإمام مخير بين هذه 

والصحيح أن «أو» هاهنا للتوزيع على اختلاف الأحوال» وهو المنقول عن ابن 
عباس #اء أخرجه الشافعي 4ه في «الأم»: وعبد الررّاق» وابن أبي شيبّة» وعبد ابن 
حميل »2 والبيهقي » وغيرهم. 

ثم المراد بالنفي عند بعض السلف الإخراجٌ من دار الإسلام إلى دار الحرب» 
والصحيح أن المراد به الحبسء فإِنّ النفي بمعنى الإخراج لا يفيدُ زجرا ولا دف شرّء فإنّه 
يقطع المارّة في البلدة الأخرى» كذا في «الفتح»'") 

[اقوله: أي يظهر ؛ أشار به إلى أنه لا تكفي محرد الاستغفار اللساني في التوبة 
لإخراجه من السجن» بل معتبر ظهور علامات الصلاح والتقوى عليه. 

[:]قوله: يصيب ؛ الجملة صفة لمال» وأشار به إلى أنه لو أخذوا مالا أصاب كل 
واحد منهم مقدار قليل لم يقطع واحد منهم. 


وس 


(١)المائدة:‏ #”ا, ”3 
(1) «فتح القدير»(0 : 717ه -0115). 


كتاب السرقة/باب قطع الطريق 04 


ا 00 . وإن قتَلَ بلا أخذ قَتِلَ حداً لا قصاصا ٠‏ فلا يعفوه ولي. 
ل وأخل مالا ة أو صلب » أوة 1 ست ا 


قر 


ل : 
وإن قحل" بلا أخذ قَيِلٌ حدا” لا قصاصاً ) : أي هذا القت بطريق الحدٌ لا 
وار عدي ل اهنا ار ا لوه و 


الى 5 


كَل وأخذّ مالا ارسلت كاز قا ار هت 0 

[١اقوله:‏ من خلاف؛ - بكسر الخاء - ؛ أي من الجانبين» فتقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى؛ وهذا إذا كان صحيح الأطراف» فلو كانت يُسراه شلاء لم تقطع 
يمينه» وكذا لو كانت رجله اليسرى» ولو كان مقطوع اليمنى لم تقطع يده؛ وكذا 
الرجلّ اليسرىء كذا في «النهن»”". 

["أقوله: وإن قتل ؛ أي إن قل القاطعٌ معصوماً بدون أخذ شيءٍ من الأموال 
ولعي د لوا ٠‏ فلو عفا عنه ولي لا يعتبر به. 

القوله: حدا ؛ ولمذا لا يشترط أن يكون قتله موجبا للقصاصء فيقتلٌ القاتل 
والمعين سواء قتلّ بسيف أو بحجر أو عصا على ما سيأتي في المتن. 

[؛قوله: فلا يعفوه ولي ؛ لكونه حداً خالصاً لله عله لا يسم فيه عفو غيره» فمّن 
عفا عنه فقد عصى الله ورسولهء كذا في «الفتح»'" 

[#]قوله: قطع... الى ؛ الحاصل إِنّ في صورة صدور قتل وأخذ مال منه الإمام مخير 
بين أمورء فإن شاء قطعه من خلاف ثم قتل» وإن شاء صلبه بعد القطع من خلاف» 
وإن شاء جمع بين القطع والصلب والقتل» وإن شاء قتل فقط؛ وإن شاء صلب فقط. 

1" ]قوله: أو صلب ؛ بأن تغررٌ خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى 
عرضاً» فيضع قدمّه عليهاء ويريط من أعلا خشبةٌ أخرى ويربطً عليها يداه: كذا في 
«الجوهرة»”". 

[أقوله: حي ؛ هذا إذا اختارَ الإمام صلبه فقط» فيصلبه حي ويشقّ بطنهء وإن 
اختارٌ الجمع بين القتل والصلب»؛ فالقتل يكون سابقا. 


.)١9١ «التهر الفائق»(”:‎ )١( 
2) : (؟) «فتح القدير»(0‎ 
.)١19/7 : «الجوهرة النيرة»(؟‎ )9*( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فقوله: أو قتل ٠‏ عطف على قطع : أي إن شاء"' قطِع تم قتل أو صلبء وإن شاءً 
قبل أو صَلِب حياً من غير قطع”". 

١7‏ ]قوله: أي إن شاء ؛ قال في «نور الأنوار»: إِنّ الله قد نقلَ للمحاربين ولساعي 
الفساد؛ أعني قطاع الطريق أربعة أجزية من: القطع؛ والصلبء وقطع الأيدي 
والأرجل من خلاف» والنفي بطريق الترديد بكلمة «أو». 

فمالك ذه يقول: إنّها على حالهاء فيتخيّر الإمام بينها 

وعندنا بمعنى «بل» للإضراب ؛ لأنّ جنايات قطاع الطريق كانت على أربعة 
أنواع : أعني أخذد المال فقط» والقتل فقطء والقتل وأخذ المال جميعاً والتخويفُ فقط 
من غير قتل وأخذء فقابل بهذه الجنايات الآر, بع الأجزية الأربعة» ولكن لم يذكر 
الجنايات في النصّ اعتمادا على : فهم العاقلين» وذلك لأنْ الجزاءً إِنْما يكون على حسب 
الجنايةء فغلظها بغلظه وحفْتها فته » ولا يليقّ من الحكيم المطلق أن يقابل أغلظاً الجناية 
بأخَفها أو بالعكس. 

فكان تقدير عبارة القرآن أن يقتلوا إذا قتلوا فقطء ويصلبوا إذا ارتفعت المحارية 
بقتل النفس وأخذ المال» بل تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا امال فقط» بل ينفوا من 
الأرض إذا خوفوا الطريق. 

وقَذوَرَد هذا الييان بغينه عن الي و أنه أودع أبا بردة على أن لا يعيئة ولا يعين 
عليه» فجاء أناسٌَ يريدونُ الإسلام؛ فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فتَّزلَ 
جبريل الكل بالحد فيهم : إِنّ من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتلَ ولم يأخذ قتل» ومن 
أخد المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف؛ ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض. 


)١(‏ أي خير الإمام بين ست حالات إن شاء: 
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل. 
الثانية: القطع ثم الصلب حياً. 
الثالثة: القطع ثم القتل ثم الصلب. 
الرابع : القتل ثم الصلب. 
الخامسة: القتل فقط. 
السادسة : الفسلب ققط حيار «الدر المختار»("*: 7١5؟).‏ 


كهتاب السرقة/باب قطع الطريق لفك 


ويبعجٌ برمح حتى يموتء ويترك ثلاثة أيّام. وما أخذه فتلف لا يضمن؛ وبقتل 
أحدهم حدوا 

(ويبعج' "بويع حت هوت): : البعججٌ شق البطن, ٠‏ (ويترك ثلاثة ا 

وما أخذه فتلف قلف" لا يضمن ): أي إذا قتل”' قاطع يك 
ما تلف كما في السّرقة الصغرى. 
أحدهم حدّوا): أي إن باشرّ القتل أحدّهم يحب الحدٌ على ١‏ 

لكن حمل أبو حنيفة #ه قوله: «صلب»؛ على اختصاص الصلب بهذه الحالة؛ 
لا اختصاص هذه الحالة بالصلب» بحيث لا يجوز فيها غيره؛ بل أثبت للإمام الخيار في 
الأربعة: إن شاء قطع ثم قتل»؛ أو صلبء وإن شاءً قتل أو صلب من غير قطع ؛ لأن 
الجناية تمل الاتّحاد والتعدّدء فتراعى كلتا الجهتين فيه. 

١‏ فوله : وَيِبْعَجَ ؛ بصيغة المجهول ؛ أي يشق بطنه برمح » وقيل يطعن ثديه الأيسر 
و يخضخض بطنه إلى أن يموت» وقيل : تحت ثديه الأيسر. 

فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهي عنها. 

قلت: هذه المثلة مستثناةً من المنسوخ» بدليل كون الصلبٍ مشروعاء كذا في 
«الفتح»'"". 

["فوله: ثلاثة أيَام؛ وعن أبي يوسف #5 يترك حتى يتقطع ليعتبريه الناس»؛ 
وجه ظاهر الرواية: إِنّ في الترك أزيدٌ من ثلاثة أيام يتأذى الناس برائحته الكريهة, 
يكني بها ! 

["اقوله: فتلف ؛ فإن كان موجودا ردٌ على صاحب المال كما في السرقة. 

ا#اكررة لا يشمن أ ق الال ركد" يسع عادر عنمن صرح خيرم 
قاله الزيلعي. 

[أقوله: قتل ؛ لا وجه لتخصيص القتل بالذكر» فإنّ الحكمٌ في غيره أيضاً كذلك 
بالجملة إذا أقيم الحد على القاطع ؛ بأي نوع كان فلا ضمان عليه. 

1 أقوله: على الجميع ؛ لأنّه جزاءً ا لحاربة » وهي تتحقق بأن يكون البعض ردءا 


1 


)١(‏ أي من وقت موته يخلى بينه وبين أهله ليدفنوهء وعن ن أبي يوسف #5 يترك حتى يسقط عبرة. 


ينظر: «جمع الأنهر»<١‏ : 576). 
زفق «فتح القدير»(5 : /7؟5). 


َك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وحجر وعصا لهم كسيف . فإن جرح وأخدٌ قطع وهَدِرَ جرحٌه. وإن جرح فقط» أو 
قتلّ عمدا فتاب» أو كان منهم غيرٌ مكلف , » أو ذو رحم محَرَمٍ من المارة» أو قطع 
بعض المارةٍ على البعض» أو قطمٌ الطَريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين» 
فلا حد 

((وحجرٌ وعصا لهم كسيف””". 

فإن جرح" وأخدٌ قطع وهَدِرٌَ جرحه 

وإن جرح افقنط» وار سر عم" فتاب): أي تاب قبل أن يؤخذء (أو كان 
منهم غيرٌ مكلّف ؛ أو ذو رحم مّحْرَمٍ من المارة' "؛ أو قطع بعض المارة على 
البعض» أو الطريق ليلا أو نهاراً في مصر أو بين مصرين» فلا حد" 
للبعض» -حتى إذا زّلْت أقدامهم انحازوا إليهم: نما الشرط القت من واحد منهم» كذا 
في «البداية»”. 

[١اقوله:‏ كسيف ؛ فيقتل القاطع وإن قتلّ بحجر؛ لأنه حدّ لا قصاص» حتى 
يختص بالقتل بالسيف. 

["أقوله : فإن جرح ؛ هذه حالة خامسة من أحوال القطاع ؛ أي فإن جرح أحدٌ 

من القطاع وأخذ المالَ قطعت يده ورجله من خلاف» ولا يحب ضمانُ الجرح ؛ إذلا 
يجتمع الضمان مع الحدٌ على ما مر. 

1 قوله: عمدا؛ خص القتل بالذكر ليعلم حكم غيره من أخذٍ امال والتخويف 
بالطريق الأولى. 

[4]قوله: فلا حد؛ أما في صورة الجرح فقط ؛ أي من دون قتلٍ وأخذ نصاب» 


فق 


)١(‏ لأن قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل بمجرد أخذ المال أو الإخافة. ينظر: «درر 
الحكام»)(؟ : 006 

(؟) لأنه لما وجب الحد حقا لله تعالى واستوفي بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حقا للعبد 
كما تسقط عصمة المال. ينظر: «رمز الحقائق»(١‏ : .)5١5‏ 

(9) فلا يحدون؛ لأن القافلة كالحرز فقد حصل الخلل في الحرز في حقهم فسقط الحدء وسواء كان 
المال المأخوذ مشتركا بين من قطع عليهم الطريق أو غير مشترك» وهو الصحيح. ينظر: «رمز 
الحقائق»(١‏ : .)5١5‏ 

(5) «البداية»(0 : /570). 


كتاب السرقة/باب قطع الطريق يدك 


ىا م 0 5 
وللولي قوده؛ أو أرشهء أو عفوه 
وللولىّ قودٌه» أو أرشّهء أو عفوه)"": أي في الصور المذكورة لا يجب الحدّء بل إن 
كاف القكر عس] «قاازل '" القووه و إن كا قشي مسد فالدية 'ويكون للولى العفى: 
سواء لم يأخذ شيئاً أو أخدّ ما دون النصاب؛ فلأنٌ المذكورٌ في الآية في جنايات قطع 
الطريق هو الأجزية الأربع المقابلة بالجنايات الأربع » ولم يذكر فيهاء ولا في الحديث 
جزاء حالة خامسة. 

وأمّا في صورة التوبة قبل أن يؤخذ فلقوله غلا : : + إلا اليت تبون قبل أن 
3 دوا عه ا فإِنَ هذا الاستثناء صريح في أن هذا الحدّ لا يقام إذا تاب قبل الأخذ. 

وأما في صورة كون الصبي أو المجنون فيهم» فقال أبويوسف 4#: لو باشر 
العقلاء حدوا غير الصبي والمجنون ؛ لأنّ المباشر أصل» والعون تابع» ولا خلل في 
مباشرة العاقل » ولا اعتبار لخلل في التابع. 

وعند أبي حنيفة #ه لا حدٌ على واحد منهم؛ وإن كان المباشرون عقلاء ؛ لأنّ 
قطمّ الطريق جنايةٌ واحدة قامت بالكل» فإذا لم يقَعْ فعلٌ بعضهم موجباً كان فعل 
الباقين بعص العلة, فلاشبت الحكمء وقس عليه صورة ذي رحم محرم. كذا في 

60 ُ 
«المداية» . 

وأما في صورة قطع بعض القافلة على بعضهم ؛ فلأنٌ الحرزَّ واحدء فصارت 
القافلة كدار واحدة. 

وأما في صورة قطع الطريق في المصر أو بين مصرين ؛ فلأثه ليس بقطع الطريق 
ححيا طن باضياي نميه 

١1‏ أقوله: فللولي 3 ؛ حاصله: إِنّ في الصور التي لا يحب الحد فيها الحكم إلى 


)١(‏ أي إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعا فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ أو 
جراحة ورد المال لو قائما وقيمته لو هالكا أو مستهلكاء فتقييده بالقود يعلم منه منه حكم المال 
بالأولى» أو يراد بالأرش ما يشمل ضمان المال» والمراد بالولي من له ولاية المطالبة فيشمل 
صاحب المال» ويشمل المجروح أيضا فق أو المسائل المذكورة . ينظر: «رد المحتان»(”: .)5١5‏ 

() المائدة: من الآيةغ ". 

(؟) «البداية»(0: 9؟: -31ة). 


4 عمدة الرعايية على شرح الوقاية 


وقفعوفموءمءمو ووم وو وو ووو مد ع وا الوه 


وعند أبي يوسف #ه إذا كان بعضّهم غيرَ مكلف : أي صبيّاء أو مجنوناًء فباشرٌ 
العقلاء"' يحد الباقون. 

أمّا في المصر”' أو بين المصرين إذا كانا قريبين"" كالكوفة والحيرة"') بحيث 
بلحقه لفو خالا 
الولي: » فيأخذٌ القصاص في القتل» وكذا في قطع بعض الأعضاء التي يحب في قطعها 
قصاص ويأخذ الأرش فيما فيه أرش» ٠‏ وإن شاءً عفا عن حقه؛ فإنّهِ لم لَمّا يجب الحد 
حقا لله عل يظهر حَق العبك: 

7 قوله: فباشر العقلاء ؛ أي واحدا من الجنايات» فإن باشره غيرٌ العقلاء لا يحب 
الحدّ على الكل اتّفاقا؛ لوجود الخلل في الأصل. 

[أقوله: أمّا في المصر... ال ؛ قال في «البداية»: «مَن قطعّ الطريق ليلا أو نهارا في 
المصر أو بين الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق استحساناً» وفي القياس يكون قاطع 
الطريق » وهو قول الشافعي 445 لوجوده حقيقة. 

وعن أبي يوسف #5ه: أنه يحب الحدّ إذا كان خارج المصر إن كان بقربه ؛ لأنّه لا 
بلحقه العوث» وعنه: إن قاتلوا بالسلاح نهارا أو ليلا به أو بالنشب فهم قطاع 
الطريق ؛ لأنّ السلاح لا يَلْبَثْء والغوث يُبْطِئْ بالليالي. 

ونحن نقول: إن قطمّ الطريق يقطع المارّة» ولا يتحقق ذلك في المصر وبقرب منه ؛ 
لأنّ الظاهرَ لحوق العَّوْث إلا آنهم يؤخذون بردٌ المال إيصالاً للحق إلى المستحقٌّ: 
ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية» ولو قتّلوا فالأمرٌ فيه إلى الأولياء لما بينا»””". 

["اقوله : إذا كانا قريبين ؛ أشار به إلى تقييد قول المصّف 45 : أو بين مصرين. 

(:]قوله: والحيرة ؛ - بكسر الحاء المهملة - » مدينة على رأس ميل من الكوفة» 
قاله تاج الشريعة في «شرح الهداية». 0 

[#آقوله: يلحقه العَّوث ؛ وهو اسم من الإغاثة» وهو من يغيثُ غيره ويعينه 
بالفارسية: فريا درس 


.)5395- 5731 انتهى من «البداية»(0:‎ )١( 


كتاب السرقة/باب قطع الطريق نتغوا 
وف الخئق دية» ومن اعتاده قتلّ به سياسة 
ففيه خلاف الشاذ فعا" طلله. 

وعند أبي يوسف طه إذا قاتلوا نهاراً بالسئلاح حدّواء وكذا في اليل سواء 
كان بالسّلاح" أو غيره. 

(وفي الخئق'" دية» ومن اعتاده'" قتلّ به سياسة ): الخنقّ من صور القتل 
بالمنقل”', و قينا" القما هر عند غير أ عدن د ١‏ ْ 

١1‏ أقوله: بالسلاح ؛ فإن قاتلوا بالأحجار والمّشب نهاراً فلا قطع عنده أيضا 

["]قوله: وفي الخنق ؛ - هو بفتح الخناء المعجمة ؛ وكسر النون» ولا يقال 
اليكو ق > قال يحقة دنا بالك ين إذا عَصَّرّ حلقه» كذا في «العناية»'") 

["قوله: ومّن اعتاده ؛ أي من اعتاد الخنق وفعله غير مرة فللإمام أن يقتله 
تعزيرا ؛ لأنه صار ساعيا بالفساد في الأرض» فيدفع شره بما أمكن. 

[؛]قوله: من صور القتلٍ بالمثقل ؛ على صيغة اسم المفعول من التثقيل» وهو أن 
يكون القتل عمدا بآلة غير محدّدة يقتل بها غالبا كالحجر الكبير. 

[0آقوله: وفيه... الخ ؛ قال السيد الشريف علي الجرجاني في «شرح الفرائض 
السراجيّة»: أمّا القتلٌ الذي يتعلّق به وجوب القصاص فهو القتل عمداء وذلك بأن 
يتعمّدَ ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب أو الحجر 
وموجبه الإثم والقصاص» ولا كفارة فيه. 

وعند أبي يوسف وححمّد و إذا تعمّد ضربه بما يقت به غالبا وإن لم يكن محدّدا 
كحجر عظيم فهو أيضا عمد. 

وأمّا القتلُ الذي يتعلق به وجوب الكفارة فهى: 


)١(‏ أي حيث يلحق غوث يمنع شوكتهم لو استغاثوا ليسوا بقطاع» بل منتهبون» وفقد الغوث يكون 
للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرهما كأن دخل جمع 
دارا وشهروا السلاح ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع في حقهم وإن كانوا بحضرة السلطان 
وقوته. ينظر: «تحفة المحتاج»(4 : »© و«التنبيه»( ص 2)١6١‏ و«مغني الحتاج»(5 : ,)4١‏ 
وغيرها. 

(؟) «العناية»(5 : 577). 


إ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممعم وو ويل ليل يي يلي يللاي اللي يدوو و 


إناشيه عمد كأن يعمد مره عنا ليقع بداخالباء وموجيه على القولين فعا الدية 
على العاقلة» والإثُمٌ والكفارة ولا قوّد. 

وما خطأ كإن رمى إلى صيدٍ فأصاب إنسان» أو انقلب في النوم عليه فقتله» أو 
رطته دابة وهو راكبهاء أو سقط من سطح عليه أو سقط حجر من يده فمات فموجبه 
الكمّارة والدية على العاقلة» ولا إثم فيه. 


كتاب الجهاد 


هو فرض كفاية يلء! 
كتاب الجهاد'"' 
(هو فرض كفاية " 1 أي ابتداء» وهو أن يبتدأ المسلمون بمحاربة 
الكفار 


 داهجلا أقوله: كتتاب الجهاد ؛ لَافَرَعٌ عن بحث الحدود وما يتعلّقٌ بها شرعٌ في بحث‎ ١ 
» وقدّم الأوّل على الثاني ؛ لكون المقصود من الحدود إخلاء العالم عن الفساد ومن الفسق‎ 
واللقصود من الجهاد رفع فساد الكفر؛ ولأن الحدود و وبعضها حق العبد»‎ 
واللهاد شق الله جل وهو - بكسر الجيم - » مصدر جاهد ؛ أي بذل وسعه.‎ 

واستعملَ شرعا في الدعاء إلى الدين الحقّ»ء وقتال من لم يقبله» وقد وردت في 
فضله أحاديث كثيرة» وقد كان النبئ وك مأمورا أوّلاً بالتبليغ والإعراض بقوله َل : 
# فَأصِرَعٌ يما تمر وأعرض عن الْمشرك يِه 9 )4 . 

ثمّأمر بامجادلة بقوله جل + أدَعُ إِلّ سبل رَبك يالِكمَة وَالْمَوْعِظةَ الس 

َحَددِلْهُم بأل هى أَحسَن 4" ا ا : © أَذنَ دين 
كو ",وقد كاذ لقتال منوعاً في الأشهر كسمت اموه 
مطلقاء كذا في «شرح السير الكبير» لشمس الأئمّة 2000 

["اقوله: هو فرض كفاية ؛ بالإضافة أو برفع فرض مع التنوين» ونصب كفاية 
معهء قال في «الدر المنتقى»: وليس بتطوع أصلاء هو الصحيح» فيجب على الإمام أن 


يبعث سرية إلى دار الحرب كلّ سنة مرّة أو مرّتين» وعلى الرعيّة إعاتته إلا إذا أخذ 


)١(‏ وليس بتطوع أصلاً هو الصحيح» فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرّة 
أو مرتين» وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه» وهذا إذا 
غلب على ظنه أنه يكافئهم» وإلا فلا يباح قتالهم بخلاف الأمر بالمعروف . ينظر: «الدر 
المنتقى»(١١‏ : 777). 

(5؟) الحجر: 15. 

(9) النحل : من الآية70١.‏ 

(5) الحج: من الآية88. 


"> عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إن قامٌ به البعضّ سقط عن الباقين» فإن تركوا أموا إلا على صبي» وعبدء 
وامرأة وأعمىء ومقعد» وأقطع. 
إن قام به'' البعضُ سقط" عن الباقين» فإن تركوا أثموا إلا على صبي”" وعبدء 
وامرأة» وأعمى» ومقعد"'2 وأقطع. 1 1ش 
الخراج » فإن لم يبعث كان الإثم عليه؛ وهذا إذا غلب على ظنه أنّه يكافئهم. 
١7‏ قوله: إن قام ؛ هذه الجملة كالتفسير لفرض الكفاية. 
("]قوله: سقط ؛ فيه إشارة إلى أن فرض الكفاية يكون فرضا على كلّ واحد» 
["اقوله: إلا على صبي...ال؛ عدم افتراضه على الصبي لكونه من غير المكلّفين 
لا يخاطب بسائر الفرائض» ومثله الجنون» وعدمه على العبد لحقّ المولى» فإنّ حق العبد 
مقدّم» فلو أذن له المولى افترض عليه » وعدمه على المرأة لكونها ليست من أهله لضيف 
بنيتهاء وقيل: لحق الزوج. 
ومفاده الافتراض على غير المتزوجة» وعلى المتزوجة بإذن الزوج » والصحيح هو 
الوجه الأوّل» وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره : «إنّ النبي ويه إذا ذهب إلى الغزو 
ذهبت معه بعض النُساءء فكنُ يخدمنَ المرضى ويداوينَ الجرحجى»'" ؛ ولم يكن يلزم 
وكذا أصحاب الأعذار والمرضى لا يفترضٌ عليهم ؛ لقوله عل : + لَِنَ عَكَ 
لح حرج ولا عل الأضرج حرج وَلَا عل امرض حرج ) '"'. وقوله جلة: + لَا يبَر 
الْعَهِدُودَ و الْمومننَ ع أؤلي ألصَّرّر وَلْبهنُوَ في ميل أله 4 ”" الآية. 
[:آقوله: ومقعد؛ على صيغة اسم المفعول» هو من أقعد الداء عن الحركة؛ 
وقيل: هو الزمن » وقيل : مُتَشَنْجٍ الأعضاء» وقيل : هو الأعرج» كذا في «المغخرب»”': 
و«الفتح». 
)١(‏ فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهاء قالت: «كنا نغزو مع رسول الله كَلِوٌ نسقي القوم 
ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» في «صحيح البخاري»)(0 : ))»)2١‏ وغيره. 
() النور: من الآية١1”.‏ ش 
(9) النساء: من الآية40. 
() «المغرب»( ص .)7559١‏ 


كتاب الجهاد/ حكمه وكيفيته 0 


وفرض عين إن هجمواء فتخرجٌ المرأة» والعبدٌ بلا إذن 
وفرض عين'"' إن هجمواء فتخرج المرأة» والعبذ بلا إذن”') 

١3‏ أقوله: وفرض عين؛ عطفٌ على قوله: فرض كفاية» وحاصله: إن الجهاد 
يصيرٌ فرض عين إذا هجم العدرّ على بلدةٍ من بلادٍ المسلمين وتسلّطوا عليهاء وهذه 
ال حالة تسمّى بالنفير العام. 

والسر في ذلك على ما في «شرح السير الكبير» للسسّرَخْسِيَ يه وغيره: إِنّ الجهاد 
لم يفرض لحسن في نفسهء فإِنّه في نفسيه تعذيبُ عباد الله عل وتخريب بلاد الله عَللة, 
وإنّما فُرِضّ لإعلاء كلمة الله عل ودفع الشرّ عن عباد الله ل وكلّ ما فرض لغيره 
يصيرٌ فرض كفاية إذا حصل المقصودُ بالبعضء وفرض عين إذا لم يحصل. 

ولذا كان النبي يك يخرج إلى الغزوء ولا يكلّف كل مّن كان في المدينة للخروج 
معهء ولا يلام المتخلّف إلا في النفير العام؛ ففي صورة هجوم الكفار اللقصود هو دفع 
شرهم» ولا يحصل بإقامة البعض» فيفترض على الكل افتراض عين» حتى يجب 
الخروج على العبد بدون إذن المولى؛ وعلى المرأة بدون إذن الزوج» والبالغ بدون إذن 
الوالدين» فإِنٌ أداءً فرض غير محتاج إلى إذن عبد «فلا طاعة لمخلوق في معصصية 
خالق»”" ؛ كما ورد به الحديث» أخرجه الترْمِذِيَ» بل يأثم من منع في هذه الصورة. 

["آقوله: والعبد بلا إذن ؛ قال شمس الأئمّة السرّخسي #: وكذلك الغلمان إذا 
أطاقوا القتال» فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كرهً ذلك الآباء 
والأمهات. 

وذكر في «الفتح» وغيره: إنّه يشترط للفرضيّة الاستطاعة على القتال والدفع؛ 
فمّن قدر على الخروج دون الدفع ينبغي له أن يخرج تكثيرا للسواد وإرهابا. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 0ه0)) و«سينن الترمذدي»)(؟ : ول وصححه السيوطي. 
ينظر: «لإعلاء السنن»920: 6لا وغيره. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وووو ووو مفو ووو ووو و ل اليلدو ووو 


5 


فإنّهِ إذا هجم الكفارٌ على ثغر من التُخور”' يصيرٌ فرض عين على من كان"'' يقرب 
منه» وهم يقدرون”” على الجهاد. 

وأمّا على من وراءهم» فإذا بلمَ الخبر إليهم يصير فرض عين عليهم'' إذا 
احتيجّ إليهم» بأن خيف على من كان يقرب منهم» بأنهم عاجزون عن المقاومة ؛ 
أو بأن لم يعجزواء ولكن تكاسلواء ثم وثُم إلى أن يصيرٌ فرض عين على جميع 
أهل الإسلام شرقا وغربا. 

ا ا 

- بالفتح - : هو موضع | المخافة من العدوّء ويطلق على الموضيع الذي لسن 

0 تسلط أهل الإسلام» والإقامة في مثل هذا الموضع لدفع هجوم الكفار يسمَى 
رناطاء وهير امراف رموه ل : رياط يوم في مهيل الله خيرٌ من صبام شهن وقيامه ذ وان 
مات فيه أجرى عليه عمله الذي كان يعمل» وأجرى عليه رزقه؛ وأمن الفتان»'" : 
أخرجه مسلم؛ وفي الباب أخبارٌ كثيرة مخرّجة في كتب السنن وغيرها. 

["أقوله: على من كان...ال؛ قال في «البدائع»: «لا ينبغي للإمام أن يُخْلّي ثغرا 
من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية لقتال العدوء فإن قاموا به سقط 
ع القافت: وإن ضعف أهلٌ ثغر عن مقاومة الكفرة» وخيفٌ عليهم من العدوٌ. 

فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم» وأن يمدّوهم 
احاح واكر والالء ؛ لما ذكرَ أنه فرضٌ على الناس كلهم تمن هو من أهل الجهاد : 
ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبتعض » » فما لم يحصل لم يسقط»"". 

[لاآقوله: وهم يقدرون؛ أشار به إلى أنّ الفرضيّة منوطة بالقدرة على الجهاد, 
وهي بالقدرة على السلاح » وعلى الزاد والراحلة ونحو ذلك. 

[:]قوله: يصير فرض عين عليهم ؛ قال في «الفتح»'" : كان معناه إذا دام الحرب 
بقدر ما يصل الأبعدونٌ ويبلغهم الخبر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(7: ,)٠٠‏ وغيره. 
(؟) انتهى من «البداية»(/: 98). 
(*) «فتح القدير»(0 : .)55٠‏ 
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وكره الجَعْلُ مع فيءٍ وبدونه لا 

وهذا نظيرٌ صلاة الجنازة تصيرٌ فرضا على جيرانه دون مّن هو بعيدٌ عن 
الميّت» فإن قامٌ بها الأقربون» أو بعضهم سقط عن الكل» وإن بلغ إلى الأبعدٍ أن 
الأقربين ضيّعوا حقه'"', فعلى الأبعدٍ أن يقوم بهاء فإن ترك الكلّ» فكل من بلغ 
المع رفون يسير انا 

(وكرة الجعا”"" مع فيء' "وبدونه" لا) : الجعل ما يجعل للعاملٍ على عمله ؛ 
والمراد أن إذا كان في بيت المال شية لا يحل الإماُ على أرياب الأموال شيثاً من 
غير طيب أنة "'؛ ليتقوى به الغزاة» أمَا إذا يكن فيه شىء"'', فيفعل ذلك. 

١1‏ أقوله : : ضبيعوا حقه ؛ بأن لم يتوجهوا إلى تجهيزه والصلاة عليه. 

["اقوله: وكره الجعل؛ - بضم الجيم - » ما يجعلُ للإنسان في مقابلة شيء 
يفعله» والمراد هاهنا أن يكلف الإمامُ الناسَ بأن يقوّي بعضهم بعضا بالكراع ؛ أي الخيل 
والسلاح وغير ذلك من النفقة والزادء كذا في «النهر»؛ ووجه الكراهة: أنه يشبه الأجر 
وللاضزير: إلنه؟ أن ما ليت الال فعد لتواتع المسلمين: 

[اقوله: مع فيء ؛ هو - بالفتح - كشيء؛ عبارة عم يؤخدٌ بغير قتال» كاخراج 
والجزية» والمأخوذ بقتال يسمّى غنيمة» والمرادُ بالفيء هاهنا ما يعم الغنيمة وغيرها كما 
شار آله التبارج عاد فزن كرافة اميل لااعناس بوجوو لقي اللكابل اليم يفط : 
بل تناطً بوجود ما يكفي في بيت امال غنيمة كان أو فيئا أو غير ذلك. 

4 اقوله: وبدونه ؛ يعني إذا لم يكن في بيت المال كفاية لا يكرهُ الجعل » بل للإمام 
أن يحرّض الناسَ على أن يقوّي بعضهم بعضاء كما ثبت عن النبي يل في غزوة تبوك؛ 
وهي المعروفة بجيش العسرة. 

لفون من قي طن اليا كان مرخ امس ناد اعانوا بابي التعسي 
فلا بأس به ؛ لقوله عله :8 وَتماو: ا عل ألْرِ وَاللَمَوئ ان 

[]قوله: أما إذا لم يكن فيه شيء ؛ أي بقدر ما يكفي لتجهيز الجبوش 


)١(‏ المائدة: من الآية؟. 


اباب © كيفية القتال] 
فإن حوصروا دعوا إلى الإسلام» فإن أبوء فإلى الجزية» فإن قبلواء فلهم ما لناء 
وعليهم ما علينا 
اباب © كيفية القتال] 

(فإن حوصروا): أي الكفار بأن حاصرهم المسلمون» (دعوا إلى الإسلام'"؛ 
فإن أبوء فإلى الجزية”''» فإن قبلواء ذ 

3 قوله: دعوا إلى الإسلام ؛ أي يدعوهم الإمام ومن معه إلى الإسلام» فإن 
أسلموا فذلك هو الثابت من فعل الرسول #ُوٌ وقوله: ففي «مستدرك الحاكم» 
و«مصنف عبد الرزاق» و«معجم الطبراني» و«مسند أحمد»: «ما قاتل رسول الله يي 
لوي حتى دعاهم إلى ليا 

وفي «مسند أحمد» عن فروة #5 قال : «أتيت رسول الله وو فقلت : : أقاتل لمقبل 
قومي ومدبرهم»ء قال: : نعم» فلمًا وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى 
الإسلام». 

كمه وا ب عاك رع ا و ا 1 
جاالات تي رتوم خا رص الو و موقم ارا 1 

كعك رعلا نكم » فهداني الله عل للإسلام» فإن السلمته تلكتم مالناء وعليكه يا 
عليناء وإن أبيتم فأدّوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتهم فإنا ننبذ إليكم على سواء, 
إن الله جل لا يحب الخائنين ثنين؛ ففعل ذلك ثلاثة أيام» فلمًا كان اليوم الرابع أمرّ الناس 
فغزو إليها ففتحوها»'". 

["]قوله: فإلى الجزية ؛ أي دعوا إلى الجزية بأن يؤدّوها ويصيروا مطيعين لأهل 
الإسلام. 


() في «سنن الدارمي»(7 : 587)؛ و«المستدرك»(١‏ : »)7١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(0: 517؟)2 
وغيرهم. 9 
وعن ابن عباس #2:: «ما قاتل رسول الله وق قوما قط إلا دعاهم» في «مسند أحمد»(١‏ : 
5)») وصححه الأرنؤوط» و«المعجم الكبير»(١١:‏ 177)غ: وغيرها. 
() في «سئن سعيد بن منصور»(7: /ا/ا١):‏ وغيره. 
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ااا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااال لل لل لل ل لال ااا ااا ال ا اا 


اعلم'" أنه لا يراد هذا الحكم على العموم , » حتى يدل على أنه يحب عليهم 
من الغعبادات أو غيرها ما يجب غلينا ؛ لأن الكفارٌ لا يخاطبون"' بالعبادات”" 


عندنا” راك عد وقول الفح املو الام قير" ذللك سوا 

[١أقوله:‏ اعلم...الخ؛ نا كان ظاهرٌ قوله: «فلهم ما لنا وعليهم ما علينا شاملا 
لبد لمكا ويستفاد منه أنهم يؤمرونٌ بأداء العبادات ونحوهاء وليس كذلك 
إجماعاء أوضح الشارح #5 المراد منه. 

["آقوله : لأنّ الكفّار لا يخاطبون ؛ علّة لقوله: «لا يراد»؛ والحاصل أنّهم متفقون 
على أنّ الكفار لا يلزمُ عليهم أداءً العبادات حال كفرهم مع ره د 
وبالعقوبات» سوى حدّ الشرب على ما مرّء وبالمعاملات إلا ما استثنى منها من معاملة 
الخمر والخنزير على ما يأنتي في موضعه. 

وأمًا العباداتث فقال مشايخ سمرقند : : نهم غير مخاطبين بها لا أداءً ولا اعتقادا. 

وقال مشايحٌ بُخارا: إِنّهم غير مخاطبينَ بها أداءًء ومخاطبون بها اعتقادا. 

وقال العراقيون: إِنّهم مخاطبون بهما فيعاقبون على ترك أدائهاء وترك اعتقاد 
حقيتهاء وتفصيله في كتب الأصول. 

الاأقوله : وغيره ؛ فإنّ الحربيّ أيضا مخاطبُ عنده. 

[قوله: سواء ؛ فلا معنى لتعليقه على قبول الجزية. 


)١(‏ معنى أن الكفار مخاطبون بالعبادات أنه يضاعف لبم العذاب بها يوم القيامة» وهذا معنى: أنهم 
مأمورون بهاء وليس أ: نهم مأمورون بأدائها في الدنيا. بنظر: «فواتح الرحموت)(١: 1١5/8‏ - 
؟» ولدالمعتمد»(١:‏ 595 - ,)"٠٠‏ ودنهاية السول مع حاشيته»(١‏ : 59" - لمل), 
و«الوجيز»(اصض١50).‏ 

(؟) أي عند البخاريين وبعض مشايخ سمرقند من الحنفية» فهو مذهب جمهور الخحنفية» 
والاسفراييني وعبد الجبار وقال ابن كج: إنه ظاهر مذهب الشافعي» وقال الأبياري: إنه ظاهر 
مذهب مالك» واختاره ابن خويز من المالكية. ينظر: «الميزان»(١‏ : 2)7١8‏ و«حاشية نهاية 
السول»(١:‏ ١٠/1)ء‏ و«فواتح الرحموت»(١: 2)١19- ١58‏ وغيرهم. 

(5) وهو قول عامة أهل الحديث والمعتزلة وقول مشايخ العراق من الحنفية والغزالي» وقال في 
«البرهان»: إنه ظاهر مذهب الشافعي. ينظر: «الميزان»(١‏ : 2030377 و«المستصفى»)(؟ : 20728 
وغينها: 
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وعند قبول الجزية لا نأمرهم بالعبادات؛ كما نأمر المسلمين» بل يراد أنه 
يجب لبهم علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرضنا لدمائهم وأموالهم» أو تعرّضوا لدمائنا 
وأموالنا ما يجب" لبعضنا على بعضٍ عند التُعرض ؛ وذلك لأنّ قبل قبول الجزية 
كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم» وكانوا يتعرضون لدمائنا وأموالنا فقول اللنزية 
ليس إلا لزوال'' هذا النُعرض» يؤيّدُ ذلك! اله ون 
قو علي””' #5 إنّما بذلوا الجزية ؛ ليكون دماق كدمائنا وأموالهم كأموالنا. 
[١]قوله:‏ ما يجب...الخ؛ أي المعافلة بالعدل والإنصاف» وبالجملة: لنا الحكم 
عليهم في العقوبات والمعاملات إلا ما استثني في موضعه دون الإيمان والمعاملات فلا 
نطالبهم بهماء فإنّهم نما أعطوا الجزية ليكونوا محفوظين دما ومالاً» فعلينا ترك التعرّض 
بهم دما ومالاً إلا بحقّ الشرعء وحسابهم على الله عل. 

ل رف رو د 
ميوت أله ولا يلوو الآز ولا حِمُونَ ما كوم الله ورسوله. ولا يبوت بن لحي 0 
المت يشا الصيكب حق يترا البزية عن يدث ميك 69 ) 7 
غَله: + 1 لذ إراء في لذن كد بين أرْسَدُ مِنَ الت )4 ”". 


تراه بوي كلك اناك حر اناك أو اا بارعا رتياف نه 
الأموال والدماء؛: والحاصل : إِنّ الفقها لفقهاءً حيث حكموا بأنّ بعد قبول الجزية لهم ما لناء 
وعليهم ما علينا؛ » استندوا بقول علي المرتضى 5 الدالَ على أن أهل الذمّة بعد قبول 
الجزية تحفظ أموالهم ودماؤهم وترم علين التعرض بهم. 
ترك التعرّض بأموالهم ودمائهم لا أنّه تجب عليهم العبادات كما تحب علينا. 

[اقوله: قولُ علي 5ه ؛ ذكره في «المداية» وغيره» قال الريْلَعِي في تخريجه : 


)١(‏ قال صاحب «نصب الراية»(7: :)781١‏ غريب» ولكنّه أخرج عن علي #5 بلفظ : «من كان له 
ذمّنا قدمة كدمنا وديته كديتنا»؛ في «سئن الدارقطني»(7: 417١)ء‏ و«سنئن البيهقي الكبير»(8/: 
5 9) و«(مسئلد الشافعي»(ص: 5 7). 

(5) التوية: 59. 

(9) البقرة: من الآية05؟. 
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ولا يقائل من لم تبلغْه الدعوة ونُدِبَت 
(ولا يقانًا "مه لم تتلقه الدعوة وتنك )2 أ الدعوة : أى تدب ديد الذعوة 
غريب ؛ أي بهذا اللفظء وأخرج الدَارَقطنيَ في «ستنه»: عن الحكم عن حسين بن 
ميمون عن أبي النبوب عن عبد الله مولى بني هاشم قال: قال علي: «مّن كانت له 
ذمَتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا»”". 

[آاقوله: ولا يُقاحن؛ بصيغة الجهنول؟ آي الاين القعال من لم تبلق دعنوة 
الإسلام إلا أن يدعوه أوَلاً ؛ ليعلموا أنَا إِنّما نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال 
وسبي الذراري» فإن أسلموا لم يحتج إلى القتال» وعلى هذا يَحِلَ ما وردَ من الأمر 
بالدعاء إلى الوسلام قبل القتال على ما مر من الأحاديث» وسيأتي بعضها. 

قال في «البداية»: «ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي» ولا غرامة لعدم العاصم 
وهو الدين أو الإحراز بالدار» فصار كقتل النسوان والصبيان»”". 

["أقوله: وندبت ؛ يعني الكفار الذين بلغهم خبرٌ الإسلام يجوز قتالهم من غير 
دعاء إلى الإسلام ؛ الحصول علمهم بهء نعم يستحب ذلك لتجديد العلم. 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع أسئلة عن الدعاء 
إلى القتال» فكتب إلي: إِنّما كان ذلك في أوّل الإسلام» وقد أغارٌ رسول الله يي على 
بني المصطلق وهم غارون؛ أي غافلون؛ وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم ؛ 
وسبي ذراريهم» وأصاب يومئل جويرية بنت الحارث» ": حدثني به عبد الله بن عمر 
#دء وكان في ذلك الجيش. 

وأخرج الحازمي في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن ابن عمر #د: «إن رسول الله 
يي أغارٌ على خيبر يوم الخميس وهم غارون:» فقتل المقاتلة وسبى الذرية»: قال 
الحازميّ: قد جمم بعض العلماء بين الأحاديث» فقال: الأحاديث الأول ؛ أي الدالة 
على الأمر بالدعوة قبل القتال محمولة على الأمر بدعاء مّن لم تبلغهم الدعوة؛ وأما بنو 


: في «معرفة السئن»(7١ : 55١)ء و«مسند الشافعي»(١ : 45 7)ء و<«سئن البيهقي الكبير»(/‎ )١( 
ْ ١ وغيرها.‎ »)35 

(0) انتهى من «0: 555). 

إفوة في «صحيح البخاري»)(7 : 7 و«اصحيح مسلم»(7: 24)»). وغيرها. 
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- 


(لْن بلغْتْهٌ فإن أبوا”): أي عن الجزية» (حوربوا بمنجنيق''» وتحريق'"» وتغريق» 
المصطلق وأهل خيبرٌ فإ الدعوة كانت بلغتهم. 

[١أقوله:‏ فإن أبوا؛ هذا في حق من تقبل منه الجزية» ومن لا تقبل منه» كالمرتدين 
وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى الجزية ؛ لأنه لا يقبلٌ منهم إلا 
الإسلامء فإن أبوا عن الإسلام حوربواء كذا في «الهداية». 

["آقوله: بمنجنيق ؛ - بفتح الميم» وفتح الجيم» بعدها نون مكسورة» بعدها ياء 
مثناة تحتيّة ساكنة» ثم قاف - » هو معرّب من : جيه نيك ؛ أي ما أجود حالي» وه وآلة 
ترمى بها الحجارة الكبار على الجدران والحصون. 

قال في «غياث اللغات»: نوع از فلا خن بزرك كه بر سوجوبي قولي تعبيه كنند 
وسنكهاي كلان دران نهاده بر ديوار قلعه زده ديوار في شكنندر واين معرب من جه نيك 
ست والادر خاص عربي جيم وقاف درهيج كلمه نياسده وجون درزمانه سابق زين آله 
مجهت قلعة كيري كمال مفيد بود لهذا تفاخراً باين اسم مسمى كشت. 

["آقوله : وتحريق ؛ أي تحريق أنفسهم وأموالهم بالنار» وتفريق أموالهم وأ 
بالماء؛ وذلك لأنّ في مثل هذه الأشياء إلحاق الغيظ بهم وكسرٌ لشوكتهم وتفريق 
جمعهم ؛ ولذا جاز قطع الأشجار وإفساد الزروع. 

والأصل فيه قوله خلا ل 0 عَسُمُوهَا فَأبِمَدٌ عل أُصُوا امن 

أنه ولِخْرَى الْفسِقِينَ (ره) () #"؛ وقد أخرج أبو داود في «كتاب المراسيل»»؛ وابنْ سعد في 

«الطبقات»: «إِنّ النبي يلِةٌ نصب الجانيق على الطائف حين حاصر بأهله»'". 


وثبت في الصحاح الستة: «إنّْه يه قطع نخل بني النضير وهم طائفة من اليهود 
حين أجلاهم من المدينة حرق" 


()الحشر:6. 
(0) في «مراسيل أبي داود»(ص7579): و«ستن البيهقى الكبير»(4 : 85)» و«مسند الشاشى»(؟ : 
1 وغيزها 


(") فعن ابن عمر 4 : «إن رسول الله يه حرّق نخل , بني النضير وقطع وهي البويرة» فأنزل الله 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ورمي» ولو معهم مسلم أو تترسوا به بنيتهم لا بنيته» وقطع شجرء وإفسادٍ زرع 
بلا عذر 


11 00 8 فا للى 2 5 ٠‏ 
ورمي : ولو معهم مسلم أو تترسوا به ” بنيتهم لا بنيته » وقطع شجرء وإفساد 
٠.‏ 411] 


زرع بلا عدر 


ذلكء والأصل فيه قوله جل : +( وَأعِدُوأ لهم نا اسَتَطعْشُم ين هو وص رْبَايل لتيل 


لل 


هبوت بهو عدو لَه وَعَدُوَكُمْ ا . 

["اقوله: ولو معهم؛ الواو وصليّة قال في «البداية»: «لا بأس برميهم» وإن 
كان فيهم مسلم أسير أو تاجر؛ لأنْ في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة 
الإسلام» وقتل الأسير والتاجر ضْررٌ خاص» ولأنّه قلّما يخلو حصن عن مسلم» فلو 
امتنع باعتباره لانْسَّدَ بابه»'". 

ااقوله: أو تترّسوا به ؛ أي بالمسلمء التترس التسترٌ بالترس» وجَعْلٌ شيء ترساء 
قال في «البداية»: «إن تترّسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم: 
ويقصدون بالرمي الكفّار؛ لأنّه إن تعدّر التمييز فعلاً» فَلَقَدُ أمكن قصداء والطاعة 
بحسب الطاقة. 

وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة ؛ لأنّ الجهادَ فرضء والغرامات لا 
تقرن بالفروض» بخلاف حالة الْمخْمّصة ؛ لأنّه لا يمتنع مخافة الضمان» لما فيه من إحياء 
نفسهء أمّا الجهاد فمبنيّ على إتلاف النفس» فيمتنع حذرا عن الضمان»”". 

[]قوله: بلا عذر...الخ؛ الأصل فيه ما ثبت عن النبي وَيْةْ أنه كان يقول لمن يبعث 
في السرايا: «اغزوا باسم اللّه» في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا تغلوا ولا 


جل : ٠+‏ مَاقعَشر عن لَه أو رسحَشْمُوها َس حك أممُولها يذ وسقي (2) * 
[الحشر: 6] في «صحيح البخاري»(5 : 18607): و«(اصحيح مسلم»(١‏ : 26©»؛) وغيرها. 
)١(‏ الأنفال: من الآية١5.‏ 
(5) انتهى من «البداية»(0 : /ا1 55 -55/8). 
() انتهى من «البداية»(0 : /5 5 - 554). 


كتاب الجهاد / حكمه ودكيفيته الم 


وغلول» ومثلة 
وغلول» ومثلة”). 

قال في «المداية»: الغدر: الخيانة ونقض العهد”". 

وقد قال يي «الحرب خدعة»"”", فتشتبه'" على النّاس التق بين الغدر 
وبين خدعة الحرب. 
تعذروا ولا تمثدوا ولا تقتلوا وليدا»””: أخرجّه مُسلم وأصحابُ السئن. 

(١]ةوله:‏ ومثله ؛ النهي عنها إِنْما هو إذا كانت ابتداء قصداء فأمًا إذا وقعت قتالا 
فلا بأس به كمبارز ضرب فقطع إذنه ثم ضرب فقطع يدهء ثم ضرب ففقأ عينه 
وهكذاء ولو جنى كافر على جماعة بأن قطم أنف رجل وأذني رجل ورجل آخرء وَفقأ 
عيني آخرء فإِنّه يقتص منه لكل لكن يستأتى لكل قصاص إلى برء ما قبله. كذا في 
«الفتح»”؟. ْ 

["]قوله: الحرب خدعة؛ - بفتح الخاء المعجمة وبضمهاء وسكون الدال 
المهملة - » هذا الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم وغيرهماء ومن هذا الباب 
ما ثبت عن النبي ود «أنّه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها»» أخرجه البُخاري وغيره؛ 
فإنَّ الخدعٌ عبارة عن إظهار أمر خلافُ ما في الباطن. 

['أقوله: فتشتبه ؛ يعني يحتج في هذا المقام أنّه لا فرق بين الخدع وبين الغدر» فلم 
جارٌ الخدعٌ بالنص» فما بال المنع من الغدرء ومنشأ هذا الاختلاف هو الاشتباه بين 
الخندع والغدر» وعدم ظهور الفرق على كثير من الناس. 


.)171/ : انتهى من «البداية»(؟‎ )١( 

(0) في «صحيح البخاري»(7؟: 2)17751١‏ و«صحيح مسلم»(؟: 7/57): وغيرهما. 

(؟) فعن بريدة 4#5: «إن رسول الله وق إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا مّن كفرٌَ بالله, 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ...» في «صحيح مسلم»(7: 
7») و«مسئد أحمد)(0 : 70/8): وغيرها. 

(4) «فتح القدير»(0 : ؟56). 


ال عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فأقول"': اح لاع الت بي ا ار 
هذا 0 أمنوا فنحاربهم فيه ؛ أو نذهب إلى صوبٍ آخر حتّى غفلوا فنأتيهم 
0 ولك » بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرارٌ على أن لا نتحارب في هذا 
00 أمنواء فإِنّه لا تجورُ المحاربة ؛ لأنّ هذا استعمان وعهدء فا محارية نقض 
العهدء وهذا ليس من خداع الحرب» بل خداغٌ في حال السّلم'"؛ » فيكون غدرا. 
والغلول””': السرقة من المغنم. 

١1‏ أقوله: فأقول؛ أي في بيان التفرقة بينهماء بحيث يظهر جواز أحدهما وعدم 
جواز الآخرء وحاصلها: إِنّ الغدرٌ عبارة عن نقض العهد الذي جرى بيننا وبينهم : 
والصلح الذي تقرر فيما بيننا وبينهم. 

فقد أخرج أبو داود والتٌرْمِذِي والنّسائي: «كان بين معاوية #5 وبين الروم عهدء 
وكان يسير نحو بلادهم» حتى إذا اتقضى العهد غزاهم» فجاء رجلّ على فرس أو 
بزدون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر» فنظروا قإذا عمرو بن عبسة» تاريل 
إليه معاوية فسأله» فقال: سمعت رسول الله يي يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا 
بذ عقر جوع اسن هدي اندها أريكد لجو على ستراه قريب جارد 
00 

وأا الخداعٌ في الحرب فهو عبارة عمًا يخدعٌ به حال قيام الحرب ليعين على قتالهم. 

["أقوله: بياتا ؛ البيات - بالفتح - في الأصل مصدرء بمعنى البيتوتة ؛ أي وقت 
بيات؛ كذا في «الكشاف». 

["'آاقوله : : في حال السلم ؛ - با بفتح السين وكسرها - » ؛ بمعتى الصلح. 

اكاثرلت والتلول6" يشمن الخين المهملة» واللام الأولى: ؛ السرقة من المغنم ؛ 
وهو على وزن مفعل» يح العيمة: ٠‏ يعني أخذ شيء من مال الغنيمة خفية بدون إذن 


و م الْقَكْمَد 


الومام» وهو المراد في قوله جل : + ومن يَعْللٌ يت يما عَلَّ يوم لْقمَوِ 4 ”". 


() في «سنن أبى داود»(؟ : )2 و«سئن الترمذي»(؟ : ,)١*‏ وصححه») و«مسئد أحمد)(5 : 
))١‏ وغيرها. 
(؟)آل عمران: من الآية71١.‏ 


كتاب الجهاد / حكمه وكيفيته ا 


لخي فق وهو وا ليوو 
خ ة ة تت ات ته اا0ااما0ة0ا00كةظك 


وَالْثُلة" ٠‏ اسم من مُكَل به به يُمْكَلُ مَتْلا؛ ٠‏ كفَكَل يقل قثُلا : : أي تكل به : معناه جعلة 
نكالا"' وعبرة لغيره» مثل : قطع الأعضاءء وتسويدٌ الوجهء يقال: مَثّلَ بالقتيل: 


أي قطعّ أنفهء ومثْلة"| العرنبين 

[١)قوله:‏ والمثلة؛ - أي بضم الميم» وسكون الثاء المثلثة - » اسم أي 0 
مصدرء والمصدر: الّثل - بالفتح - كالقتل» وفعله من باب قتلَ يقتل ؛ أي - 
العين في الماضي» وضمها في المضارع - ء يقال: مثّل به ؛ أي قطع 0 

["قوله : نكالا ؛ بالفتح : العذاب الذي يكون عبرة يعتبر بها الناظرون. 

1؟أقوله : ومثلة... الخ ؛ جواب لما يقال من أنّه كيف يصمٌ المنم عن المثلة مع ثبوته 
عن رسول الله وي في قصة العرنيينء وهو جمع غرَنيّ - بضم العين المهملة وفتح الراء 
المهملة - : نسبة إلى عرنية مصغرا اسم قبيلة» وكذا العكل: - بضمن العين أيضا - 
اسم قبيلة. 

وقصّتهم على ما في الصحيحين والسنن: «إنّ نفراً من عكل ونفراً من عرينة 
قدموا على رسول الله يل فبايعوه على الإسلام؛ فاستوخموا أرض المدينة» ومرضوا 
وسقموا وانتفخت بطونهم فشكوا إلى رسول الله كك فأمرهم أن يخرجوا من المدينة إلى 
موضع فيه إبل الصدقة» ويشربوا من ألبانها وأبوالها فصحًّواء ثم قتلوا الرعاة وارتدوا 
عن الإسلام؛ واستاقوا إبل رسول الله وْدٌه فبلغه ذلك. 

ادع ا 0 ؛ فأخذوا وأَتِيَّ بهم عندهء فقطع أيديهم وأرجلهم: 
وسمل أعينهم» عينهم» وتركوهم في الحرّة - وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المهملة - 
مسر ون جح فلن ب رو واب د جات تكس لهت ركقا: 
بها»”", وهذا الحديث حجّة لحمّد والشافعيّ #: في الحكم بطهارة بول ما يؤكلٌ لحمه 
من الوبل والبقر والغدم ونحوها. 1 

وأجاب عنه غيره بكون الحديث منسوخاء وبأنه جاز ذلك للتداوي. 


)١(‏ في «صحيح ابن حبان»(١٠1: ,)”5١‏ و«صحيح البخاري»(7 : 6غ2©»), و«صحيح مسلم» 
: )2 وغيرها. 


خض عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نسحت" بقوله 48: «لآ تَخْلُوا وَلآ تَخْدرُوا ولا تُمكُلواك. 

١(‏ أقوله: نسخت ؛ قال الرْيْلَِيُ في «نصب الراية»: «قال قتادة 44: «وبلغنا أن 
النبّ يل كان بعد ذلك يحثٌ على الصدقة وينهى عن المثلة»": وفي لفظ لمما أي 
للبخاري ومُسلم» قال قتادة 4#5: فحدّثني محمّد بن سيرين #ه: «إن ذلك قبل أن تنزل 
الحدود'”"»؛ وفي لفظ للبَيمقي: قال أنس 4#5: «فما خطبنا رسول الله و بعد هذا خطبة 
إلا نهى فيها عن المثلة»'". 

وقال في «المعرفة»: حديث العرِئِيِين إِمّا أن يحمل على النسخ كما روى عن ابن 
سيرين وقتادة» وبه قال الشافعي؛ أو يحمل على أنّه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء؛ وقد 
جاء مصرّحا عند مسلم عن أنس 4# قال: «إنّما سمل النبي يك أعينَ أولئك ؛ لأنهم 
بعزلوا اعتن الرضاف 0 

وقالأ بوالفتح اليعمري في «سيرته»: : من الناس من زعم أنّ حديث العرنيين 
منسوحٌ بآية المائدة: # إِسَّما جَرْكوٌ لذن يحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَمٌ “4 الآية» ومن الناس 
الل ار وات عر 
خرف وايضا فلم فيها ار عا نكر رَ به لفظة : «إنّما» من الاقتصار في حدٌ الحرابة 
على ما في الآية» وأما من زادَ على الحرابة جنايات أخر»ء كما فعل أولئك: حيث زادوا 
بالردّة وسمل أعين الرعاء. وغير ذلك. 

وروى ابن سعد في خبرهم : إِنّهم قطعوا يد الراعي ورجله»؛ وغرزوا الشوك في 
لسانه وعينييه حتدى مات؛ فليس في الآية ما يمنمٌ من التغليظ عليهم والزيادة في 
عقوبتهم » فهذا ليس بمثل » والمثلة ما كان ابتداءً من غير جزاء. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(5 : :)١0120‏ وغيره. 
(؟) في «صحيح البخاري»(0 : 205١107‏ وغيره. 
(') في «سئن البيهقي الكبير»(١٠: :)8١‏ وغيرها. 
(5) في «صحيح مسلم)»(7: ))١)‏ وغيره. 
(6) المائدة: من الآية17”. 


كتاب الجهاد / حكمه وكيفيته نض 


في "تفي خلق الو تعاى فتحرم. 
(وقتل'' غير مكلف 
ا : «إنّما سمل النبئ يك أعينهم لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» ', ولو أن شخصا بغى على قوم جنايات في أعضاء متعدّدة فاقتص منه للمجني 
عليه لما كان التشويه الذي حصل من المثلة المنهي عنهاء وإذا اختلفت في نزول الآية 
الأقوال» وتطرّق إليها الاحتمال فلا نسخ. انتهى كلامه. ْ 
قلت : وما يدل على نسخ حديث العْرَيِبين بالآية ما رواه الواقدي في كتاب 
«المغازي»: حدثني إسحاق عن صا ح مولى التوأمة عن أبي هريرة 445 قال : : «ا قطع 
العبى 9 يدي أمتدات الاتاح رارحلهم ومسل امتهم تهات اليه :نما 
جروا أَلَذِبنَ يحَارِبونَ الله وَرَسُولَهُ ''" الآية: » فلم تسمل بعد ذلك عين» قال: وحدثني 
أبو جعفر وك : قال ما بعث النبي يك بعد ذلك بعثا إلا نهاهم عن المثلة». انتهى كلام 
الّيلعِي””. 
١‏ أقوله: وفي المثلة تغيير خلق الله له فتحرم ؛القوله عله حكاية عن قتول 
الشيطان جين ال رجيما وملعونا : لا 6ل لدم يول تيقوت 89 
التو وَكَأْيْيبئَه وَكآَمْرَنَهُمْ يكن اذا الأنعام وَلأمتَهم ديرك حَلْقَ 
هو )هه '* الآية عي ع ا و 31 
فيكون منهياً عنه إلا فيما أذن لنا الشارع به. 
["أقوله: وقتل ؛ أي بلا قتل غير مكلف منهم كالصبي والمجنونٌ» وبلا قتل 
شيخ » وبلا قتل امرأة ؛ الحديث: «لا تقتلوا شيخاً فانيًء ولا طفلاً ولا امرأة»”" , 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(7: 2)١2114‏ وغيره. 

() المائدة: من الآية7”. 

(") من «نصب الراية»(”7: 395). 

(5) النساء: من الآية4١١‏ - .١١9‏ 

(5) فعن أنس بن مالك #5ه, قال يَي: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا 
شيخا فانياء ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحواء وأحسنوا إن 
الله يحب المحسنين» في «سنن أبي داود»(١‏ : 5) وغيرها. 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وشيخ فان» وأعمىة ومقعدء وامراء إلا ملكة 
وشيخ فان'"', وأعمى» ومقعد”» وامرأة إلا مَلكةا” 
أخرجه أبو داودء وفي الصحيحين والسئن : «إنّ النبيّ ي رأى في مغازيه امرأة مقتولة 
من الكفار فأنكر ذلك» وقال: هاه ما كانت هذه لتقاتل»”'': وفي الباب أحاديث أخر. 

١3‏ قوله: وشيخ فان؛ على صيغة اسم الفاعل» من الفناء» صفة لشيخ؛ قال في 
«الفتح»: «المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل: من لا يقدر على القتال ولا الصياح عند 
التقاء الصفين؛ ولا على الإحبال؛ لأنّه يجيء منه الولدء فيكثرٌ محارب المسلمين» ذكره 
في «الذخيرة». 

زاد الشيخ أبو بكر الرّازي : إِنّه إذا كان كامل العقل يقتل» ومثله نقتله إذا ارتدٌء 
والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين» فهذا لا 
نقتلهء ولا إذا ارتد»”". 

["]اقوله: وأعمى ومقعد؛ وكذا من في معناهما كيابس الشق ومقطوع اليمنى 
ومن خلاف» وكذا لا يقتلٌ الراهبُ في صومعته؛ ولا أهل الكنائس الذين لا يُخالطون 
الناس» فإن خالطوا قتِلوا كالقِسّيس» والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته وإن لم 
يقاتل» كذا في «الفتح»”" ‏ و«السير الكبير». 

والأصل في هذا الباب: إن الغرض من الجهاد ليس تخريب العالم وإهلاك العباد 
من غير ضرورة» بل إعلاء كلمة الله عله ودفع شرّهم فيقتل منهم مّن يخاف شره لا مُن 
لا يخاف شرّهء قال في «الجوهرة»”'': يجوز قتل الأخرس والأصم» وقطع اليد اليسرى» 
أو إحدى الرّجلين ؛ لأنّه يمكن أن يقاتل راكبا. 

[؟اقوله : إلا ملّكة ؛ - بفتح الميم واللام - ؛ أي تقتل المرأة إذا كانت ملكة لبا 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(7 : )0 و(صحيح ابن حبان»(١١:‏ 7١١)ء‏ وغيرها. 
() انتهى من «فتح القدير»(0 : 101). 

(9؟) «فتح القدير»(0 : 504). 

(5) «الجوهرة النيرة»(؟ : 509). 


كتاب الجهاد / حكمه وكيفيته لضن 


- ل 2 004 1 
أو مقاتلاً منهم» أو ذا مال يحسث به» أو ذا رأي في الحرب. وأب كافر بذء! فيقتلهُ غير 
ابنه 
أو مقاتلا منهه' "» أو ذا مال يحث بهء أو ذا رأي في الحرب”" 

وأب كاذ فر" بذءا فيقتَلّهُ غيرٌ ابنه'”) : أي لا يقتل الابن الأب الكافر ابتداء » 
تخر احور عن رذ قصند الي قيله ؟ طيك لذ مكلا دفقة إلا بقلدابافإنه لا باس 


سطوةٌ وسلطنة على الكفّارء ويقتلٌ المقاتل من غير المكلّفين والشيوخ » وكذا ذوو المال» 
وذوو الرأي في أمور الحرب؛ فإِنّ الضررَ بإعانتهم أشدّء فيقطع أصله بقتلهم''". 

١[‏ أقوله: منهم ؛ أي الشيحٌ الفاني والمقعدٌ والأعمى والمرأة وغيرٌ المكلف» إلا أن 
الصبى والمجنونَ يقتلان ما داما يقاتلان لا بعد الأسرء وغيرهما لا بأس بقتله بعد 
الاش كذا في «المداية»'" 

["قوله: وأب كافر؛ ذكر الأب اتّفاقي» ولوقال: أصل كافر لكان أولى ؛ لأن 
الحكم في الأم وأجداده وجدّاته من قبل الأم والأب كالأب؛ واحترز به عن الفرع المشرك 
وإن سفل» وللأب أن يبتدئ بقتله » وكذا سائر القرابات» كذا في «البحر» و«النهر»”*) 

[أقوله : فيقتله غير ابنه ؛ برفع آخر المضارع » وهو استئناف» يعني لا يقتل الابن 
أباه الكافر ابتداء » بل يقتله غيره» وظن الشارح #5 على ما سيذكره ه أنه النصب» وأنّه 
منصوبٌ بتقدير «أن» الناصبة ظنّ فاسد مبنيّ على تكلّف لا يحتاج إليه» ' فإنّهِ يَرِدُ على ما 
ذكره من السببية : إن عدم القتل ليس سببا لقتل غيره أب 


)١(‏ هذه الصفات راجعة على غير المكلف والشيخ والأعمى والمقعد2 وتفصيله في «المحيط» 
(ص77). 

)١(‏ فعن أبي بردة 4# قال: «لما فرغ النبي يق من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي 
دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه» في «صحيح البخاري»(5 : :)١01/١‏ و«صحيح مسلم» 
»)١494 :4(‏ وكان دريد ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة وستين سنة ؛ لأنه كان 
صاحب رأي وهو أعمى. ينظر: «منحة السلوك»(7: .)5١‏ 

(") «البداية»00 : 505). 

(؟) «النهر الفائق»(”: .)5١10/‏ 


فض عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

.وقوله : فيقتله ؛ بالنصب : أي لأن يقتله غيره» فالفعل المضارعٌ يتتصب بأن 
مقدّرة بعد الفاء إذا كان ما قبلّها سببا لما بعدّها : أي بعد عدة أشياء'' منها التفى”" , 
ار أباهُ سبباً ؛ لقتل غير الابن أباهُ بأن يشغله'"' ويلبتّه ؛ 

ع ل 
باعتبار المنفي» كما ذكروا في قولهم : ألا تأتينا فتحدثناء لا باعتبار النفي»: كما ذكره 
الشارح هء وهذا ظاهرٌ على كل مَّن له أدنى تمارسة بالنحوء فكيف خفي على 
الشارح ظيكه. 

: ]قوله: بعد عدّة أشياء ؛ يعنى لا بد أن يكون قبل الفاء أحد الأشياء الستة‎ ١1 

أحدها: الأمرء نحو: زرني تأكرييك + أي لمكن منك زياوة فإكرام مني 

وثانيها: النهى» نحو: لا تشتمنى 3 ي فأضربك» ويندرج فيهما الدعاء نحو نحو: اللهم 
اغفر لي فأفوزء ولا تؤاخذني فأهلك. 

وثالثها: الاستفهام, نحو: هل عندكم ماء فأشربه؟ 

ورابعها: النفي» نحو: ما تأتينا فتحدّثناء ويندرجٌ فيه التحضيض نحو قوله عله : 
لزلا زليه ملك يكزب عمد مَربرا 0 4”". 

00 : التمني؛ نحو: ليت لي مالا فأتفقه» ويدخل فيه الترجّي نحو قوله 
جل : +الْميل أجلم الأسنبدب (5) أسبنب السَمَواتٍ فطع إل إل وم )4 ”". 

ا 6 والامول ذا معبيا يرا 

["أقوله: بأن يشغله ؛ أي يجعل أباه مشغولا با حاربة» بأن يوقب فرسّه أو يطرحَه 
ليجيء آخر فيقتله. 


(1) أي النفي الحضء وأيضاً الطلب بالفعل» وهو يشمل: الأمرء والنهي» والتحضيض» 
والتمني » والترجي » والاستفهام » والعرض. ينظر: «شرح قطر الندى»( ص١7‏ - لاي 
وغيره: 

(؟) الفرقان: من الآيةلا. 

(؟)غافر: من الآية7”5 -/37. 


كتاب الجهاد / حكمه وكيفيته ينس 


5 

(وإخراج مصحف مرأة'" 

١‏ أقوله: ا لحديث : «لا تسافروا بالقرآنء فإِنّي لا آمنْ أن يناله 
العدو»'" ؛ أخرجه مسلم» وعند الببخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة ومالك: «نهى 
رسول الله يي أن يسافرَ بالقرآن إلى أرض الو 

قال في «البداية»: «لا بأس بإخراج النّساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان 
عسكرا عظيما يؤمن عليه ؛ لأنّ الغالبَ هو السلامة» والغالب كالمتحقق. 

ويُكرهُ إخراجٌ ذلك في سرية لا يؤمنُ عليها ؛ لأنْ فيه تعريضهنْ على الضياع 
والقتضبحة» وتمريش التضاحي على الاسستكنافة فإنهم يستخدرن بها مقايظة 
المسلمن: وهو التأويل الصحيح لقوله وَي: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو». 

ولو دخل مسلمٌ إليهم بأمان لا بأسَّ بأن يحملّ معه المصحف إذا كان قوماً يوفون 
بالعهد ؛ لأنّ الظاهرَ عدم ل عي © 

وقال الرَبْلَعِيّ في «تخريجحه”'': اعلم أنّ المصتّف 5ه حمل الحديث على الجيش 
الصغير الذي لا يؤمن معه ضياعهء والشافعي #5 معنا في ذلك» وأخد المالكيّة بإطلاقه. 

["]قوله: وامرأة ؛ قال في «البداية»: «العجائزٌ تخرجن في العسكر العظيم لإقامة 
عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداواة؛ فأمًا الشواب فقرارهنٌ في البيوت أدفع 
للفتنة» ولا يباشرن القتال؛ لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة» ولا 
ال لين أي الجماع والخدمة» فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإماء 


دون الجرايياثا 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟: 54٠‏ وغيره. 
)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: :)2٠١1١‏ و«الموطأ»(؟: 457)+ وغيرها. 


(5؟) من «البداية»(0 : .)56٠‏ 
(5) «نصب الراية»(": 391). 
)0( انتهى من «البداية»(0 : .)50١- 56٠‏ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلا في جيش يؤمن عليهم. 
إلا في جيش'' يؤمن عليهم. 
لمر لان سان ان ف لزيا أ بقارا الحرنة لار عي عن 


قُْ «الخانية» ولا ا وفي «الفتح»" : ينبغي أن يكون العشكر العظيم اثني عشر 
ألفا ؛ لقوله وَفٌ: «لن تغلب فنا عكر الما من قلةار 


ف 


.)56٠ «العناية»(6:‎ )١( 
.)56٠ : «فتح القدير»(0‎ (0 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
وصولحوا إن خيراء ويؤخدٌ منهم مال إن لنا به حاجة» وثُيدَ 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
1] 


وصولحوا"' إن خيرا"'» ويؤخدٌ منهم مال" إن لنا به حاجة» وتُبذٌ 

١‏ اقوله: وصوحوا؛ أي يجو الصلحٌ مع الكمار بلا مال» ومع مال يؤخدٌ منهم 
أو مال يعطيه الإمام لبم إن خاف الإمامُ البلاك على نفسه وعلى المسلمين» كذا في 
«النهر»”. 

["اقوله: إن خيرا ؛ أي إن كان الصلحٌ خيرا في رأي الإمام: لا إذا كان مفضياً إلى 
شرورهنٌ؛ والأصل فيه قوله ع ب[ # إن جتحا سل جح لها وتوكلٌ عل اله )4 "١‏ , 
وقوله غَلةْ: ولا تَهِنُوأ ولا ححرَنوا وأنتم الأحلونَ 4””» وقد صاخ النبي ولك بأهل مكة 
وأحمد وغيرهما. 

[؟أقوله: ويؤخذ منهم مال؛ قال في «النهر»': «ويصرفٌ مصارفٌ الخراج 
والجزية إن كان قبل النزول بساحتهم بل برسولء أما إذا نزلنا بهم فهو غنيمة» نخمسها 


ونقسم الباقي». 
(:]قوله: ونبذ؛ بصيغة المجهول من النبذ - بالفتح - » وهولغة: الطرح»ء 


والمراد به: نقَضّ العهدء قال الله عل : 0 وَإِمًا ناهرب من وم جْبَاتَه فَأَئْذْ إلتهمّ َّ 
سرصم 6 2 انيه سم 


سوا إن أَلَهَ لا يِب لآِدِينَ 4" :وقد ثبت «أنّ النبي و نقض الصلحّ الذي كان بينه 


وبين كفار 


.)5١8- ؟١1/ «النهر الفائق»(”7:‎ )١( 

)١(‏ الأنفال: من الآية17. 

(9) آل عمران: من الآية79١.‏ 

(4) فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم #:: «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس » وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال» في «سنن أبي 
داود»(7؟: 46): وغيرها. 

(0) «النهر الفائق»(”: /ا١٠5 .)5١88-‏ 

)١(‏ الأنفال:08. 


54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ملك ةوعتوينا 0 
لج كن م د نرف ضكرن بسحي را صر الى اد 
تقض المصالحة مع إخبارهم بذلك”". 

«(وقبل تَبِذْ لو خانوا د : أي قوتلوا قبل تَبَذ إن بدأوا بالخيانة. 


مكة حين غدروا وخانوا وقاتلهم ستة ثمان من المجرة» ' ففتح الله م على يديه مكة وما 
حولها»»؛ أخرجه الييهقي ف «دلائل النبوة»» والطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

١[‏ ]قوله: إن هو؛ أي إن كان النبذٌ أنفع ؛ أن المصلحة لماشدلت كان الفيد 
طيداد واوا لفو لل شين د مور وكين نى: ولا بد من إخبارهم بذلك حرا عن 
الغدر, ولا بد من اعتبار مدّة تبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم ؛ ويكتفي في ذلك بمضي 
مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه بالنبذٍ من إيصال اخبر إلى أطراف ملكته. 

وهذا بخلاف ما إذا كان نقض الصلح بناء على خيانتهم وغدرهم لا ابتداء؛ فإنه 
حينئذ لا يحتاجٌ إلى إخبارهم بذلك ؛ لأثهم صاروا ناقضين للعهدء فلا حاجة لنا إلى 
نقضهء حتى يحتاج إلى إخبارهم بذلك» كذا في «الهداية»''' وحواشيها. 

["]قوله: مع إخبارهم بذلك ؛ ظاهره: إن هذا القيدَ داخل في مفهوم النبذ» وإليه 
يشيرٌ قول المصدّف 5: وقبل نبذ...الم؛ لكن الذي يفهم من كثير من الكتب هو أن النبذ 
جرخي العا تحبي. إذاتع با نهدن يعني [نص اا لبو الهج » كما في 
قوله عَللة: + كيذ إِليهِمْ *' '"» وقد صرّحّ بعضهم بأنّ إخبارهم بذلك شرط لمجواز 
النبذ في صورة عدم خيانتهم. 

[قوله: لو خانوا؛ بأن بدأ ملكهم القتال معنا أو بعض أتباعه بإذنه ورضاهء 
ولو قاتل بعضّهم بدون إذنه انتتقض العهدٌ في حق المقاتلينَ فقط ٠‏ لا في حق غيرهم ؛ لأن 
فعلهم لا يلزمُ غيرهم؛ ل ل ل 
تقض] الحو مطلفاء » كذا قال الزَيْلِعِيّ في «شرح الكنز»”" 


.)051/ : «البداية» و«العناية»(0‎ )١( 
(؟) الأنفال:68.‎ 
«تبيين الحقائق»7”0: 55؟).‎ )( 


كتاب الجهاد/باب الموادعة ومن يجوز أمانه فس 


وصولِمٌ المرتدٌ بلا مال» ولا ردٌ إن أخذنا. ولا يباعٌ سلاح» وخيل 

(وصولِحّ المرتل”'”" بلا مال" ولا رد إن أخذنا): يعني يجورُ لنا أن نصالح 
المرتدٌء ولا نعجل في قتله ل ا 
يكون جزية؛ ولا يحور أخدُ الجزية من المرتدٌ» لكن لو أخذنا لا ترد إليه ؛ لأنّه مال 

(ولا يباع”' سلاحء وخيل 

[١أقوله:‏ وصولح المرتد؛ ذكر في «تنوير الأبصار» وشرحه «منح الغفار» 
وغيرهما: إِنّ الصلح بالمرتدّين إِنُما يجوزٌ إذا غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار 
حرب» وإن لم يغلبوا على بلدة لا تجوز المصالحة بهم ؛ لكون الصلح حينئذٍ تقريرا لهم 
علي الردة: 

["اقوله: بلا مال؛ أي بلا أخذ مال منهم؛ فإن احتاج إلى إعطاء المال جاز 
إعطاءه. 

[؟اقوله: لأنّ إسلامّه مرجوٌ؛ فجاز تأخيرٌ قتاله طمعاً في إسلامه؛ قال أيو الليث 
ضيه في «شرح الجامع الصغير»: هذا إذا غلب المرتدون على مدينة الإسلام. 

[:آقوله : لآنه مال غير معصوم؛ فإنّ مال المرتذين فيء للمسلمين إذا ظهروا 
عليه » بخلاف ما إذا أخدّ من أهل البغي؛ حيث يردّه عليهم بعدما يضع الحرب 
أوزارها؛ لآنه ليس بفيء» إلا آنه لا يرده حال الحرب ؛ لئلا يكون إعانة لم على 
معصية » كذا في «البناية»”"' 

[قاقوله : ولا يباع ) ؛ وكذالا يوهبُ ولا يعار منهم » والأصل فيه قوله غ8 : 


وَتَمَاو: ذأ عل اولتقو وَلا عاونا َل الث وَالْمُرَونِ )4 ””: وفي بيع هذه الأشياء 
منهم وتمليكهم تقوية لهم على قتال المسلمين. 


)١(‏ أ ي المرتدون فلا بأس بموادعتهم» ومعلوم أن ذلك إذا غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار 
الحرب وإلاً فلا ؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة » وذلك لا يجوز. ينظر: «الفتح»(9 : 5909). 

(9) «البناية»(0 : 61/7 ). 

(3) المائدة: من الآية؟. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ريكية له حديت : «نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتتنة»"' خوك 
ليقي والبَزَارٌ والطبراني وابنُ عدي وغيرهم, وسنده ضعيف» وأمًا حمل الطعام 
إلبوة تجاتر اليا 

[١آقوله:‏ وحديد ؛ قال العينى في «البناية»”" : قال الفقيه أبو الليث 5 في «شرح 
الجامع الصغير»: إِنْ بيع الحديد منهم لا يكره ؛ لأنّ نفسه ليس بآلة للجهاد والفتنة» 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(7 : ١‏ معلقاء و«ستن البيهقي الكبير»(0 : 17"")., وقال: رفعه 
وهمء والموقوف أصح . و«المجرح والتعديل»(8/: 42٠5١7‏ و«الكامل»(7: ١01)ء‏ و«ضعفاء 
العقيلي»(5 : 2)١79‏ ا و«تاريخ بغداد»(؟: : 17؟)» و«مسند البزار»(9 : 537)ء وقال: وهذا 
الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي ب إلا عمران بن حصين» وعبد الله اللقيطي ليس 
بامعروف» وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي»؛ ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه 
قلم جد بدا من إخراجهء وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاًء و«معجم 
الطبراني»(18١‏ : 1» و«السنئن الواردة في الفتن»(؟ : 504)»: وقال البيئمي في «مجمع 
الزوائد»(: : 817): فيه بحر بن كنيز» وهو متروك. وقال ابن حجر في «التلخيص»(7: 18): 
«ضعيف » والصواب وقفه». 

(؟) لآن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة, فإذا منعناهم ما في ديارنا 
فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم ؛ ولأن التاجر إذا دخل إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من 
ديارهم فإنه لا يد بدأ من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارناء ٠‏ فلهذا رخصنا للمسلمين في 
ذلك. ينظر: «المبسوط)(: : 2)١70 : ١١»طيحملادو :)١5٠١‏ و«البداية»» و«فتح القدير»(0 : 
)»© وغيرها. 

وعن أبي هريرة 4# أنه ذكر قصة إسلام ثمامة 4#5» وفي آخره قوله لأهل مكة حين قالوا 
له: «أصبوت؟ فقال: إني والله ما صبوت» ولكني أسلمت وصدقت محمدا وآمنت به» وأيم 
الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة - وكانت ريف مكة ما بقيت - حتى يأذن فيها 
محمد ولّْه وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام؛ ففعل رسول الله ي» في «سئن 
البيهقي الكبير»(؟ : 15) وغيره. 
() «البناية»(0 : 07970). 


كتاب الجهاد/باب الموادعة ومن يجوز أمانه رفس 


ولوبعد صلح»؛ وصح أمانُ حر وحرة 

تعك 001 
00 
فصار كالعصيرء وهو مثل ما قاله فخر الإسلام؛ وهو التحقيق إلا أن ظاهرٌ الرواية 
بخلاف ذلك. 

[١]قوله:‏ بعد صلح ؛ لأنَ الصلح على شرف النقض والانقضاء. 

["اقوله: وصح ؛ بأي لغة كان» وإن كانوا لا يعرفونٌ تلك اللغة بعد معرفة 
المسلمين بهاء بشرط سماعهم ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعدٍ منهم» 
وألفاظه: آمنت ولا بأس عليك» وتعال؛ وكذا الإشارة بالإصبع تكفي. كذا في 
«التنوير» وشروحه. 

اقول مان كر وحرة :ولو كان اننا او اعت أو كتخا فانا اويا أذناله 
في القتال » فإذا أمن واحد من الأحرار أو الحرائر كافرا أو جماعة منهم » أو أهل مدينة» 
أو أهل حصن اعتبر بأمانه» وحرم قتالهم. 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما : «إن أ هانئ أخت علي #: قالت في فتح 
مكة: :يا رسول الله يق زعم ابن أمّي أنه قاتل رجلا قد أجرته؛ فلان ابن هبيرة» فقال 
رسول الله يلِه: قد أجرنا من أجرت» وآمنا من آمنت»”" 

وفي «سنن ابن ماجة» مرفوعاً: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بِذْمّتهم 
أدناهم»”*': ونحوه في «سنن أبي داود» و«الصحيحين» وغيرها. 


)١(‏ لأن الصلح على شرف النقض أو الانقضاءء ولا يمنع أحدٌّ من إدخال الطعام والثياب بلادهم. 
ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)77/١‏ 
0( أي من المسلمين كافرا أو كفارا أو أهل حصن أو مدينة حتى لم يجز لأحد من المسلمين قتلهم. 
ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 5860). 
(9؟) في «صحيح البخاري»(؟: :)١١017‏ و«صحيح مسلم»(١:‏ 514)؛ وغيرها. 
(4) في «المنتقى10 : 154)» و«المستدرك»(؟: 167)» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ء و«سنن أني داود»(؟: ٠8١)ء‏ و«سئن النسائي»(: : /11١؟):‏ و«المعجم 
الأوسط»(7 : 07١)ء‏ وغيرها. 


ا“ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن كان شرا يبد وأدب, ولَعَا أمانُ الدّميَ» وأسيرء وتاجر معهم» ومن أسلم ّة 
ولم يهاجر إلينا » وصبي وعبد 


« مم 


فإن كان" ث شرا كد وادي"! 0 

ولَمَا أمانٌ الدُمي' "يوه وتاجر معهمء ومن أسلم ثمّة ولم يهاجر 
الا رفي رغاد 
والأدنى المرادُ به الأقل عددا كقوله جل : ول أَصََرٌ من دَلِكَ ولا أَكْبرَ 4 *": فهو دال 
على صحّة أمان الواحد» أو هو مشتق من الدنو: بمعنى القرب كقوله عله : 8( فَكَانَ قَابَ 
َس أْأئق (3) 4'", فيفيد صحًّة أمان المسلم في ثغر بقدرب العدو أو مشتقٌ من 
الدناءة» فيفيد صحّة أمان الفاسق» كذا في «شرح السير الكبير» للسرخسي. 

لقره فز كاد ار نال رصن سر اال اتيم يه 
اعتباره كما في نقض الصلح. 

[١"]اقوله:‏ وأدّب ؛ بصيغة المجهول من التأديب ؛ أي أذب الإمام ذلك الذي صدر 
منه الأمان من دون نظر في عواقب الأمور. 

[ل']قوله : ولغا أمان الذمي. .الخ ؛ ؛ يعني لا يعتبرٌ أمانهم في حق العامة أمّا عدم 
صحّة أمان الذميّ فلأنّه لا ولاية له على المسلمين ؛ ولأنه يتهم في الأمان» نعم إذا أمر 
لبر مناء الاب نا ان كاد : آمنهم» فقال: : آمنتء أو إِنّ فلانا المسلم قد آمنكم 


هوم ه 


صح ذلك ء "كلا كر الدرحي: 
وأمّا عدم صحة أمان الأسير والتاجر فلأتهما مقهوران تحت أيدي الكفار فلا 


يخافونهم » والأمان يختص بمحل الخوف» نعم يصمٌ أمانهما في حق أنفسهماء » فللا 
يأخذان شيئاً من أموالهم بلا إذن؛ ا ل أي في 


حق غيره » أمّا في حقّ نفسه فصحيح. كذا في «البحر»”*' 


)١(‏ لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهم والأمان يختص بمحل الخوف. ينظر: «مجمع الأنهر» 
(9:-03"1). 

(؟) يونس : من الآية51. 

(؟) النجم: 9. 

(5) «البحر الرائق»(0 : /8). 


كتاب الجهاد/باب الموادعة ومن يجوز امانه "0/١‏ 
الك 2911252577١21١‏ ؟بحيم 
إلا مأذونين ومجنون 
إلا" مأذونين ومجنون) : المراذ بالأسير: مسلم أسير في يد الكفار» وبالتاجر : تآخر 
مسلمٌ معهم. والله تعالى أعلم. 

وأمّا عدمُ صحّة العبدٍ والصبي الحجورين والذي أسلم ولم يهاجر؛ فلأتهم لا 
يملكون القتال فلا حق لمم في الأمان. 

[١قوله:‏ إلا ؛ استثناء من الصبىّ والعبد ؛ أي إلا الصبي والعبد الذي أذنَ لهما 
من جهة الولي والمولى في القتال. 


باب المغئم وقسمته 


م ممرة 


3 قسم الإمام بين الجيش ما تم عَلُوة 
بياب المغنم ا 


- 


(قس"" الإمام بين الجيش” ما فتح علو 

0 أقوله : باب ْنَم وقسمته؛ المغنم‎ ١1 
بشن بناكة - ء هو الغنيمة : اسم لما ينال من الكفار عنوة بقوّة الغرّاة» وما أخدَ‎ 
منهم من غير قتال؛ كامخراج والجزية يُسمَى فيكا » فالمغنم خمسه للإمام» وباقيه للغافين‎ 
يتحويتهم على مانتباي تنضيله‎ 

راح اسمس لكو موق قبيك للشو لود بالطل 
اقرف أو خلسة أو هبة فليس بغينمة ولا فيء» وهو للآخذ خاصة. كذا في حواشي 
«المداية»”! د 

["أقوله:.قسم ؛ ماض من التقسيم وما بعده فاعله وهذا فيما فتحت قهراء وأما 
الفتوخ فلحا فيجري الذماء على عيب صلحة. ٍ 

[؟أقوله: بين الجيش ؛ أي جيش الغزاة ؛ أي قَسّمّ ما وُجدَ من الكفار من الأموال 
والذوات المسترقة وأراضي البلدةٍ المفتوحة على الغزاة بعد إخراج الخمس لجهاته؛ كذا 
في «الفتح»”". 

اليا كيدها ليك عن الى 1ك ان تتح بحر عا رلركك لصتن الضف 
لنوائبه» ونصفا بين المسلمين» أخرجه أبو داود وغيره. 

[؛]قوله: عنوة؛ - بفتح العين المهملة - » فسّرّه صاحب «الهداية»””' بالقهر, 
وذكر شرًاحها: إِنّه تفسير له باعتبار اللازم الذهني ؛ فإِنَ الذهن ينتقل من معناه الأصلي 
إلى القهرء ومعناه الأصلي هو الذلة» يقال: عنا يعنو عنوة» ذَّلَ وخضع. 


.)55- 50 : «العناية»» و«البداية»(7‎ )١( 

(5) «فتح القدير»(0 : 539). 

(©) فعن سهل بن أبي حثمة 4# قالل: : «قسم رسول الله وهُ خيبر نصفين “انلها لنوافية وا ية: 
ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً» في «سئن أبي داود»(؟ : ,)١79/5‏ 
و«السئن الصغير»(/: 577)» و«معرفة السنن والآثار»2)955:110 و«شرح معاني الآثار» 
.)0١0(‏ وغيرها. 

(5) «البداية»(0 : 559). 


/“ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو أقرٌ أهله عليه 
أو أقر”' أهله عليه 

[١]قوله:‏ أو أقرَ؛ ني الإنام بلخيار في توح عرز بن أ تسمه علي الخبتل 
وبين امامل الك الماة عاب : ويوظف عليهِم جزية وخراجاء » هكذا فعله عمرٌ ذه 
حين فتح بلاد العراق» أخرجه ابن سعد في «الطبقات». 

وفي كتاب «الخراج» للإمام أبي يوسف #: «أما 0 مير المؤمنين فهو 
الخراج عندنا خراج الأرض ؛ لأنّ الله عله يقول في كتابه 00 2 2 عَلِن رس ي مِن أَهَلٍ 
لك م رول وى ارق وابسئ والمسكين وا أبن أَلسَيلٍ ك ا 
مح »4 ”" إلى أن قال عل : ففرا لمهت الدينَ جوأ من وكرهع وأموئلهم ينون 
مضلا من َه 7 0 

ثم قال جل ذكره: + وَآلَدِينَ يمو ألدَّارَ وَالْإيِمَنَ ين مَبَلِهِرَ يحَبُونَ من هَاجرٌ 

لتم 0 وهذا فيما بلغنا في الأنصار خاصةء ثم قال غَلا: ( تالئيت ا 
حدم يقارك تك انو لكا نيعي ارك مث الإيكن )1 

فهذا والله أعلك لى بطاء يملع ين لزج إن بره الشام او ج11 46 
وأصحابه عمرّ بن الخطاب 45 قسمة ما أفاءً الله مَل عليهم من العراق والشام» وقالوا: 
نموا الأرضين بين الاذين الْتَحْجُوها كما تقسّم غديمة المساكلء » فأبى عمرٌ ذه ذلك 
وتلى عليهم هذه الآيات»: وقال: قد أشرك الله عله الذين يأتون من بعدكم في هذا 
الفيء» فلو قسّمته لم يبق لمن بعدكم شيء. 

قال أبو يوسف 5ه: حدّثني بعض أشياخي عن يزيد بن حبيب: «إنّ عمر ظينه 
كتب إلى سعد حين افتتح العراق» أما بعد؛ 

فقد بلغني كتابك تذكرٌ فيه أن الناسَ سألوك أن تقسّم بينهم مغائفهم وما أفاء الله 
لء فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلبّ الناس به عليك إلى العسكر من كراع أو مال؛ 


(١)الحشر:‏ من الآيةلا. 
(؟) الحشر: من الآية8. 
() الحشر: من الآية4. 
(:) الحشر: من الآية١٠.‏ 


كتاب الجهاد/ياب المغنم وقسمته 0/4 


بجزية وخراج 
عزي2 وخراج © 

قوله: أ وأقرٌ عطفٌ على قوله : قسم الإمام. 

ثم عطفّ علىٍ أحد الأمرين '' وهو قسّمء أو أقرٌ قوله : (وقتل الأسرى» 
أو استرقهم' 5 أو تركهم أحراراً ذمّة لنا) 
فأقسمه بين من حضر من المسلمين» وأترك الأرضين والأنهار بعمّالناء ليكون ذلك من 
عطيات المسلمين ؛ فإنك إن قسّمته بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. 

وحدثني الليث بن سعد عن حبيب بن ثابت : 4 إن امات عدر وس اه 
المسلمين أرادوا أن يقسّم عمرٌ بن الخطاب #5 الشامٌ كما قسّم رسول الله خيبر» وإنّه كان 
أشدٌ الناس عليه في ذلك الزبيرٌ بن العوّام وبلال #:» فقال عمر 4#5: إذا ادك مين 
بعدكم من المسلمين بلا شيء لهم» ثم قال : اللهم اكفني بلالاً وأصحابه» قال : ورأى 
المسلمون أن الطاعون الذي أصابهم بعمواس كان من دعوة عمر 4#5» قال: وتركهم 
عمر 5ه ذمّة يؤدّون الخراج إلى المسلمين». انتهى كلامه'''. 

وفي «المداية»” : قيل: الأوّل: - أي القسمة بين الجيش - أولى عند حاجة 
الغائمين» والثاني : عند عدم الحاجة ؛ ليكون عدة في الزمان الثاني» وهذا في العقارء أمّا 
في المنقول المجرّد لا يجوز المنّ بالرد عليهم لتر سس 1 

١1‏ ]قوله: من ال ما يُوظفه الإمامُ على ذوات 
ناراك د ايم والمخراج - بالفتح - 200000 

1" فوله: على أحد الأمرين ار ا مه لحف اي 
النحاة من أن المعطوف الثاني » هل هو معطوفٌ على المعطوف الأول أو على المعطوف 
كليهة وما إشارة إن أن قولة : «قسم» أو «أقر» في قوة فعل أحد الأمرين ؛ لكون عطف 
قر ب«أو » فقوله: «قتل. .»الم عطفٌ على الحاصل. 

[""آقوله : أو استرقهم ؛ من الاسترقاق» يعني الإمامٌ مخيّرٌ في الكفار الذين أسرهم 
جيش الإسلام بين ثلاثة أمورء فيختار منها ما شاءً حسبما رآه مصلحة : 


(؟) «البداية»(0 : .)51/١‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الل ا ا ااا ل ا ا 0 


أحدها: أن يقتلهم فيؤمن من شرَّهم» ويكون عبرة لغيرهم » وقد ثبت ذلك عن 
يد أمرّ بقتل ابن خطل » وكان قد تعلق بأستار الكعبة»”". 

8 ع و 8 موي اس . و 5 1 ا 5 2 

وأخرج أصحاب السنن والبيهقي وغيرهم: «أمره بقتل بني قريظة - وهم قبيلة 

ة 3 ع 3 00 

من يهود المدينة - وسبي نسائهم وذراريهم» 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»: «إنّه يةِ أمرَ بقتل مطعم بن عدي: والنضر بن 
الحارث؛ وعقبة بن أبي معيط حين أسروا يوم بدر», وف رواية: و د 
موضع مطعم» وهو الصحيح ٠‏ فإنّ مطعما قد كان مات بمكّة قبل بدر”" 

وثانيها: : أن يجعلهم عبيدا أرقاء؛ فإن أسلموا بعد ذلك لم يسقط عنهم الرقّ؛ 
لأن الرق جزاء الكفر الأصلي» ٠‏ فلا يسقط مالم يعتق» بخلاف ما إذا أسلموا قبل 
الاستيلاء » حيث لا 0 استرقاقهم ولا قتلهم. كذا 2 «العناية»! 0 


)١(‏ فعن أنس بن مالك #5ه: «إن رسول الله يك دخل عام الفتح» وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه 
جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه» في «صحيح البخاري»(؟ : 
06») و((صحيح مسلم»(؟: 89), وغيرها. وابن خطل اسمه: عبد الله أمر بقتله لأنه 
أسلم فبعثه رسول الله وه ليجمع الزكاة وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله في الطريق وارتد 
مشركا واتخل قينتين: أي مغنيتين تغنيان له بهجاء رسول الله يَل. 

)١(‏ فعن عامر بن سعد عن أبيه #:: «إن سعدا حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت 
عليه الموسى وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك للنبي ولو فقال: حكمت فيهم 
بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات» في «سنن النسائي الكبرى»(7: 06)©) ورسئن 
الترمذي»(5 : 55١)ء‏ وغيرها. 

وعن عطية القرظي» قال: «كان رسول الله قو قد أمر أن يقتل بني قريظة كل من أنبت 
وكنت غلاما » فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي» في «مسند أبي عوانة»(17 : 7) و«سئن 
أبي داود»(؟ : 7)©) وغيره. 
( انتهى من «مراسيل أبي داود»(ص١77).‏ 
(؟) «العناية»(0 : 51/7 ). 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته أن 


وثفِي مَْهِم وفداؤهم 
أي ليكونوا'" أهل ذْمة لنا. 

(ونفِيا "'منْهم وفداؤهم). 

لمن : أن يترك الأسيرٌ الكافرٌ من غير أن يؤخدٌ منه شيئا. 

والنذاء > أن يمك "اولظ اد را امس ا تالما متهم ا هقابلتة: 

وثالثها: أن يتركهم أحرارا يؤدّون الجزية ويصيروثٌ أهل ذمّة» كما فعل عمرٌ ظله 
حين افتتحّ بلاد العراق على ما مرّء وهذا الثالث» وفي الثاني غير مشركي العرب 
والمرتدّين» فإنّه لا يحور ضرب الجزية عليهم ولا الاسترقاق على ما سيأتي إن شاء الله 
عا 

١1‏ ]قوله: أي ليكونوا؛ وقيل: معنى قوله: ذمّة لنا؛ حقا واجبا لنا عليهم من 
الجزية والخراج ؛ فإِنّ الذمّة الحقّ والعهد والأمان؛ ولذا يسمّى الكافر ذميًا. 

القوله "ون #“بتصيغة الجبول؟ اى لا عور المنّ غلى اسارئ الكقازبان 
يتركهم مجانا من غير قتل » ولا استرقاق» ولا ضرب جزية» ولا يجوز فداهم. 

وذكر نحمد 5 ذه في «السير الكبير»: انان وان كوب اللاي جاه 
كولكل بذاك اجانف سان فإنّه قد أسرّ يوم بدر سبعون رجلا من الكفارء فاستشار 
رسول الله # أصحابه و# في شأنهم» فأشار عمرٌ # بقتلهم» وأشارٌ أبو بكر له إلى 
يلقداك قروم ور كإنم «قنالة وول الله قال راي ا رك وه رت كيف سداد 
المال منهم» فتَزل الوحي بتصويب رأي عمر ظ#ه. 

وقال الله جل معاتبا: ا ين أن ون له سر حَقٌ يتب ف الْارض 
تريدورت عَرْض دنا وألَّه برد يد لآير 0 5 '» الآيات في سورة الأنفال» أخرجه مسلم 
وأبو داود وغيرهما مطوّلا ومختصراً. 

[“']قوله: أن يترك ؛ بصيغة المجهول» فما بعده نائب فاعله» أو بصيغة المعروف» 
وفاعله الضمير الرا- جع إلى الإمام؛ وما بعده مفعوله؛ وهذا هو الأظهر. 


)١(‏ الأنفال: من الآية/1”. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
500 ل ل 

ونا ال 

١‏ قوله: خلاف الشافعي ذه ؛ فإِنّه يجوز عنده إن رآه الإمام مصلحة ؛ لثبوت 
ذلك عن رسول الله يلك غير مرّة» فقد منّ على سبي حنينَ سنة فتح مكة كما أخرجه 
البخاري؛ ومن على صهره أبي العاص بن الربيع زوج زينب بدت رسول الله وو حين 
د وات كما أخرجه أبو داود وابن سعد والحاكم وغيرهم. 

وتمن من عليه يوم بدر على ما ذكره ابن هشام في «سيرته» نقلا عن ابن إسحاق : 
عمرو بن عبد الله الجمحي » والمطلب بن حنطب. 

ا ل 0 : #ر فافئلوا دلُو الْمُمْرِكِينَ حَيّثُ 
شوخ ومو وكنشزوخ واقنثرا ته حكل مرْسَدْ 74 

فإنذقلت : فينبغي عدم جواز الاسترقاق وتركهم ذمّة لنا أيضا ؛ لان الآنة ليس 
فيها إلا ذكر القتل. 

قلت: إِنّما تركنا العمل بظاهر الآية في هذا الباب بالإجماع وبالأخبار المشهورة في 
جواز الاسترقاق وضرب الجزية. 

1 ["أقوله: وأما الفداء... الخ ؛ اناد من كفو النذا طلفا نمه امار بدر على 
ما مرّء وبما أخرجه مسلم وأبو داود: «أنّ النبي يليد فدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين»” "» وفي الباب حديث آخر أخرجّه مسلم. ا 

ومو هنع اتفال يآن فيه عجرن الكقي» لاتدايمو ترا علكاة اقم شر خرية 
أولى من استنفاذ الأسير المسلم » ومن أخذ المال كذا قالوا. 

وأنتك ا طلم ان المصير وها فيك عن وول الله كه ونهذة السائل ان والقذاة 
بالمال والنفس أحق ما لم يثبت نسخه. ْ 


.)١91ا/‎ : ينظر: «المنهاج»(1 : 557), و«تحفة الحتاج»(9 : 17 ). و«فتوحات الوهاب)(0‎ )١( 
التوبة: من الآية0.‎ )5( 
في «سنن الترمذي»(5 : 1726)ء و«مسند أحمد)»( : /242571: وغيرها.‎ 0 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته عم 


لل اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ايا م ا ا دراه 


ااا 117171717#71#717#71#7171000000 اا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا اا ااا ا اا ا ااا ا 0 


وفي «كتاب الخراج» لأبي يوسف 45: «فأمًا الأسارى إذا أخذوا وأني بهم للإمام 
فهو بالخيار فيهم: إن شاء قتل» وإن شاء فدى بهم» يعمل بما كان أصلح للمسلمين 
وأحوط» ولا يفادى بهم إلا أسارى المسلمين» وكل ما أجْلَبوا من عسكرهم أو أخذ من 
أموالهم وأمتعاتهم فهو فيء يخمس. 

فَاللتمسٌ منئة لمن سمّى الله جل ف كتابهء وأريعة أخنائة يشم بين طن لين 

غنموه» للفارس سهمان» وللراجل سهم » فإن ظهر على شيءٍ من أرضهم عمل فيه 
ل : إن رأى أن يدعها كما ترك عمر بن النطاب 5ه السوادٌ في 
أيدي أهله ويضع عليهم الخراج فعل» وإن رأى أن يقسّم بين الذين افتتحوا أخرج 
الخمس من ذلك وقسّمه». انتهى”" 

وفيه أيضا: «حدّثنا أشعث عن الحسن قال: إن الحجاج أتى بأسير فقال لعبد الله بن 
عمر #: قم فاقتله» » فقال ابن عمر #: ما بهذا أمرناء يقول الله عله في كتابه: + فَإَِا 
َم ال توأ رب الوا حو 15 أمحنشموغر مَشدوا اوداق وما منا بد وام وده حَقٌ سم رن 
وَرَارهًا 4 

وعن الحسن #5 قال: «كان النبي يِه يكره قتل الأسارى». 

حدّثنا ابن جريج عن عطاء 4#: إِنّه يكره قتل الأسارى» قال أبو يوسف 45 : 
الأمرٌ في الأسرى إلى الإمام؛ فإن كان أصلح للإسلام وأهله قتل الأسارى قتل» وإن 
كان المفاداة بهم أصلح فادى بهم بعض أسار المسلسين: اعينن - 

ثم أخرج أبو يوسف #5 بسنده عن عمر 45 أنّه قال: : لأن استنقدٌ رجلا من 
المسلمين من أيدي الكفار أحب إليّ من جزيرة العرب» وعن أبي بكر الصدّيق #: إن 
أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم دقان فلتلا دوي ا ْ 


.)١50ص( من «الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 
(؟) محمد: من الآيةة.‎ 

(©) من «الخراج»(ص 6 4). 

(5) من «الخراج»(ص95١).‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فقبل أن تضع الحرب" أوزارها يجوزٌ بالمال لا بالأسير المسلم , وبحدة لا وز 
بالمال بإجماع علمائنا ٠‏ وبالنفس لا يجورٌ عند أبى حنيفة طه 0 

ثم اعلم أن كلام الشارح هه هاهناء وكذا كلام مؤلف «الدرر شرح الغرر» 
حاكم بأنّ قبل الفراغ من الحرب جاز الفداءً بالمال لا بالأسير المسلم» وبعده لا يجوز 
الا ميات ادرو وال و ريام ترون رو القن ين رمك وبعال 
محمد وه » وفي رواية عن أبي يوسف ذه يجوز, وعند الشافعيّ #ه يجوز مطلقا 

وذكر ابن كمال ومؤلف «التهر» إن فرق بين قوله الفراغ من الحرب وبين ما بعده 
لا يفهم من كلامهم. 

وقال في «جامع الرموز»: نفي فداهم إلى إطلاقهم ببدل؛ وهو إما مال» وذا لا 
يجوز في المشهورء ولا بأس به عند الحاجة على ما في «السير الكبير»»؛ وقال محمد #5 : 
لا بأس به إذا كان بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني» كما في «الاختيار»»؛ وإما 
أسير مسلم» وذا لا يجوز عنده ويجوز عندهما + والأوّل الصحيح كما في «الزاد»؛ لكن 
في «المحيط» : إِنّه يحور في ظاهر الرواية؛ وف «الاختيار» : : قال الكرخي إنه جور عدد 
أبي يوسف #5 إلا قبل القسمة» ويجوز عند محمد 45 مطلقا انتهى. 

وذكر الرَيْلَعِيّ في «شرح الكنز»' '': إن جوازٌ الفداء بالأسيرالمسلم أظهرٌ الروايتين 
عن أبي حنيفة #5ه؛ وذكر في «الفتح»'"' : إِنّه قولبما وقول الأئمّة الثلاثة» وإِنّهِ نبت عن 
رسول الله ود في «صحيح مسلم»؛ قال في «رد المحتار»'': وعلى هذا فقول المتون: 
حرام فداؤهم مقيّد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة» أمّا الفداءً بالمال عند الحاجة أو 
بأسرى المسلمين فهو جائز. ْ ْ 

(]قوله: فقبل أن تضع الحرب ؛ اقتباس من قوله عل : +[ َإمامنا بد مداه حي 
يم كرب أووَارعا ).0 . : أي آلاتها وأثقالبا التي لا يقومُ الحرب إلا بهاء 0 
والخيل » وهو إشارة إلى انقضاء الحرب والفراغ منه. 


.)558 «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 
.)87/5 : «فتح القدير»(0‎ )( 
.)١179 : (؟) «رد المحتار»(:‎ 
محمد: من الآية؟.‎ )5( 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته 0 


8 0 2 0 عي ساه ال 2 ه 2 5 8 
وردهم إلى دارهم » وعقر دابة يشق نقلها ودبحت وحرقت» وقفسمهة مغلم مة 


ويجوزٌ عند محمد ) وعن أبي يوسف #5 روايتان» وعند الشافعي”"' لله 


و لا لل 
)0 م 155 1 م مره 0 0 وومةه 
(وردهم إلى دارهم ٠‏ وعقر دابة يشق نقلها ودبحت وحرقت» وكفسمه 
وف ا لوج 1 5 
١[‏ آقوله : يجوز مطلقا أ؛ سواءً كان بالمال أو بالنفس » وسواء كان قبل الفراغ من 
الحرب أو بعده. 


["اقوله: وردّهم إلى دارهم ؛ معطوف على «مُنّهم»؛ كما أنّ قوله: «وعقر»» 
وقوله: «وقسمته» معطوفٌ عليه؛ وكلّها داخلة تحت النفي» يعني لا يجورٌ أن يرد 
الأسارى إلى دارهم ؛ لأنّ فيه : تقوية لأهل الكفر. 

["'اقوله: وعقر دابة...الخ؛ العقرٌ - بالفتح - يقال: عقر الناقة بالسبيف ضرب 
كَوَائعها ‏ وقطيهاء ؛ يعني إذا أراد الإمام العود بعسكره من دارٍ الحرب إلى داره ومعه 
دواب ومواشي يشق عليه نقأّها لا يجوز له أن يعقرّها ويتركها هناك » فإِنٌ في العقر 
تعذيب الحيوان من غير ضرورة »؛ وهو أيضا مُثْلة» وقد نهى عنها. 

بل يذبحها ويحرقها بالنار لتقطع منفعة الكفار بهماء وصار كتخريب البنيان 
بخلاف التحريق قبل الذبح» فإنّهِ منهي عنه» وتحرقٌ الأسلحة أيضاًء وما لا يحترقٌ منها 
يدفنُ في موضع لا يطلع عليه الكفار» كذا في «المداية»!» 

[4]قوله: وقسمة مغنم... الح؛ توضيح المقام على ما في «البداية»''' وحواشيها : 
إنْه لا يجوز للإمام أن يقسّم غنيمته في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام» وقال 
الشافعي 45: لا بأس به. 


: ينظر: «التجريد لنفع العبيد»(5 : /ا0؟)2 و«مغني امحتاج»(؟ : © و(<انهاية الحتاج»(1/‎ )١( 
وغيرها.‎ .)4 

() أي لا يجوز أن يرد الأسرى إلى دارهم ؛ لأن فيه تقويتهم. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص717١).‏ 

(7) «المداية»(2 : /1/ا5). 

00 «البداية» «فتح القدير»(0 : 17/8). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل لل لل اال ل ا ا ااا ا 0 


ومنشأ الخلاف هو أن ملك الغافين لا يغبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندناء 
وعكذه كيت له ناسيب اتلك الاستلاء قرا حاتي با عاك حر سمو تماق 
ملك الصيد والاحتطاب» وقد تحقق الاستيلاءً بثبوت يد أهل الإسلام» فيثبت الملك من 
دون نقل إلى بلد الإسلام الجر لوبام أن يقسم بين الغانمين هناك. 

ولنا: إِنّ الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد الحافظة والناقلة» والثاني مفقود ما دام 
الإمامُ في دارهم ؛ لقدرتهم على استخلاص أموالبم من أهل الإسلام؛ فإِنٌ الدارَ 
دارهم» بخلاف ما إذا فتحت البلدة عنوة. 

وقالأبويوسف #ه في كتاب «الخراج»: «إذا غ غنم المسلموثٌ غديمة من أهل 
الشرك فأحب إلي أن لا يقسّم حتى يخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وإن قسمت 
في دار الحرب جازء والقسمة خارج دار الحرب أفضل» » فإنّها ليست بمحرزة ما دامت في 
داق ارت 

وقد قسّم رسول الله يله غنائم بدر بعد منصرفه إلى المدينة» وضرب لعثمان بن 
عفان 5ه فيها بسهم وكان خلفه على رقيّة بنت رسول الله و وهي زوجته » وكانت 
مريضة؛ وضرب لطلحة بن عبيد الله 4 فيها بسهم» » ولم يكن حضر الواقعة» وكان 
بالشام. 

وكان رسول الله يله قسّم غنائم خيبر بخيبر» لكنّه لا ظهرَ عليها وأجلى عنها أهلها 
صارت مثل دار الإسلام» وقسّم غنائم بني المصطلق في بلادهم ؛ لأنه كان افتتحهاء 
وجرى حكمه عليهاء فكان القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة». انتهى'"' 

وهذا صريحٌ في أنّ القسمة في دار الحرب خلافُ الأفضل» ولو فعل جاز. 

وفي «الهداية»: «قيل: وضع الخلاف - أي ييئنا وبين الشافعي #ه - ترتّب 
الأحكام على القسمةء إذا قِسَّمّ الإمامٌُ لا عن اجتهاد ؛ لأنّ حكم الملك لا يثبت بدونه؛ 
وقيل: الكراهة» وهي كراهة تتُزِيهيَّة عند محمّد له فإنّهِ قال على قول أبي حنيفة وأبي 


.)١960 من «الخراج» ان يوسف)»(ص‎ )١( 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته ينانا 


إلا إيداعا فيردٌ هاهنا فيقسم » وردء 
إلا إبد اع" فيرد هاهنا فبة 0 0007 
يوسف #؛ لا تجوز القسمة في دار الحرب؛ وعند محمّد 5 الأفضل أن يُقَسّم في دار 
الوسلام. 

ووجه الكراهة: “لديل البطلات راجح م إلى أنه تقاعد عن سبب الجواز» فلا 
يتقاعدٌ عن إيراث الكراهة». انتهى”) 

وذكر في «امحيط» و«الفتح»" ' وغيرهما : : إن القسمة تجورٌ في دار الحرب اتفاقا إذا 

سم الإمام عن اجتهاد أو لحاجة الغزاةٍ أو ما إذا طلبوا منه القسمة وخشيّ الفتنة فتصح 
القنسمة وتكيت بت الأحكام المرتّبة ا اللا 
بخلاف ما قبل القسمة بدون اجتهاد أ و احتياج » ولو بعد الوحراز بدارنا. 

[١]قوله‏ اس 20 0ه اا 
لح وي 

قال في «البداية»: «هكذا ذكر في «المختصر» ولم يشترط رضاهمء وهورواية 
«السير الكبير» » والجملة في هذا : إن الإمامَ إذا وجد في المغنم حمولة يحملٌ الغنائم 
عليها ؛ لأنٌ الحمولة والحمولة مالهم» وكذا إذا كان في بيت المال فضلٌ حمولة؛ لأنه 
فال الليية. 

ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية «السير الصغير» ؛ لأنه ابتداء 
إجارة , وصار كما إذا نفقت دابة في مفازة» ومع رفيقه فضل حمولة» ويجبرهم في رواية 
البو الكيين )انه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص»*' 

["]قوله: وردء؛ - بكسر الراء المهملة» وسكون الدال المهملة» ثم همزة - , 
هو العون؛ أي المعين» - وبفتح الراء - مصدر يقال: ردأه ردء: أعانه. 


)١(‏ وصورتها: أن لا يكون لإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة» فيقسمها بين الغانمين 
ليحملوها إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها. ينظر: «فتح باب العناية»(7: /ا/ا؟). 

(؟) من «البداية»(0 .)581١- 58٠:‏ 

ز[هرة «فتح القدير»(0 : .)58١‏ 

(؟) انتهى من «البداية»(0 : 5/417 - 584). 


0 5 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
د لحقهم 3 كمقاتا ! فيه 


ومدد 
0 )20 
كذا 3 «العناية» 


١1‏ أقوله: ومدد؛ يعني إذا لحقهم بدار الحرب جماعة يمدونهم وينصرونهم فهم 
ا 

["قوله: ثمة؛ أي في دار الحرب» أشار به إلى أنه لو فتحّ العسكرٌ بلدا بدار الحرب 
وامتظلهزنا عليداقة لقهم المد الم يشاركية» لله سان يلد الإنللاع'قمبارخةالقديمة 
بدار الإسلام» كذا في «الاختيار»؛ وقال في «شرح السير الكبير»: لو وقع قتال أهل 
الحرب في دارنا فلا شيء للمدد. 

["'اقوله: كمقاتل ؛ فيسهم للعون والمدد من الغنيمة» وكذا يسهم للمريض الذي 
لم يقاتل كالذي يقاتل ؛ كذ بالف "١‏ 

قال في «البداية»: «إِنْما ينقطع حق المشاركة عندنا؛ أي مشاركة المددٍ اللاحق 
بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو بيعه المغانم فيها ؛ لأنّ بكل وانحذ منها يتم 
الملك» فينقطم حق شركة المدد». انتهى' ". 

وذكر في «الفتح»'”' وغيره : إن حق الغانمين في الغنيمة يثبت عندنا بنفس الأخذء 
ويتأكد بالإحراز بدار الإسلام» ولك والقووة قدو انلع يك يشبت بالبيع؛ ويتأكد 
بالطلب» ويتم الملك بالأخذ. 

وعلى هذ سرح مااعر مغلم فم الإخام ل وار لكر فإنّه ما دام الحق 


صندا شرا مه وح عي مسا لل ادن وعدم جواز بيع شيء من 


.)581١ : «العناية»(0‎ )١( 
.)18١ : (؟) «فتح القدير»(0‎ 
من «البداية»(0 : ؟587).‎ )”( 
ع «فتح القدير»(0 : 4/ا8).‎ 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته كان 
لا سُوقي لم يقاتل. ولا من مات ثة» ويورث قسط من مات هنا. 

(لا سوقي'""' لم يقاتل. 

ولا من مات" 8 ثة)؛ لأنّه بالإحراز يصيرٌ ملكا لناء وعند الشافعي"" ط ” 
يصيرٌ ملكا باستقرار هزيمة الكفار» فمّن مَاتَ بعد ذلك يورت نصيبّه » (ويورث 
ققبط ماطات فنا" . 

[١آقوله:‏ لا سوقي ؛ نسبة إلى السوة هو الخارج مع العسكرٍ للتجارة؛ فإن قاتل 
فله سهم الغنيمة» وإن لم يقاتل بل لم يزل مشتغلا بالتجارة ونحوها فلا سهم له من 
الغنمية ؛ لأنّه لم توجدٌ منه المجاوزة على قصد القتال: ؛ فانعدم السبب الظاهرء فيعتبن 
السبب الحقيقي وهو القتال» وهو امراد بقول عمر 45 : «القنيمة كن شه لوي 3 
أخرجه ابن أبي شيبة. 

["اقوله: ولا من مات؛ قال في «المداية»: «من مات من الغائمين في دار الحرب 
فلا حق له في الغنيمة » ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته ؛ 
ا ل ولمام سا 


3 1 ).2 
فيه عنذه). انتهى 8 


وفي «رجامع المضمرات»: من مات في دار الحرب من الغانمين بعد القسمة أو 
الإحراز بدارنا أو بعد بيع الإمام الغنائم في دارنا أو دار الحرب ليقسم الثمن بينهم » 


)١(‏ السّوقي هو الخارج مع العسكر للتجارة ؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال» » فانعدم السبب 
فيعتبر السبب الحقيقي وهو قصد القتال فيفيد الاستحقاق على حسب اله قارها أو راجلة: 
ينظر: «اللباب»(5 : 6؟١).‏ 

() ينظر: «ا محلي»(7: 06؛» و«فتوحات الوهاب»)(5 : ”2)4 ورتحفة الحبيب)(5 : 2)555 
وغيرها. 

(؟) أي لا نصيب لمن مات من الغائمين في دار الحرب» ويورث من مات في دار الإسلام ؛ لأن الإرث 
باعتبار الملك» والملك إنما يثبت بعد الإحراز بدارنا. ينظر: : «شرح ابن ملك»(ق58١/).‏ 

(5) في «معرفة السئن»(١١: 00/١‏ و«السئن الصغير»(/ا: 51/0)» و«(مصنئف ابن أبي شيية»(7: 

)»© وغيرها. 
(6) من «البداية»(0 : 585). 


لخن ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وحلّ لنا ثمة طعام 
وحل لنا أ" طعاء'" 

بعدما نفل لم شيئا تحريضاًء أو بعدما فت الدار وجعلها دار الإسلامء فإنّه 
يورث نصيبه» وإن مات قبل واحد من هذه بعد إصابة الغنيمة لا يورث. انتهى. 

١1‏ ]قوله: وحل لنا ثّه؛ أي في دار الحرب» قال أبو يوسف ذه في «كتاب 
الخراج»: لا ينبغي لأحد أن يبي حصته من المغنم حتى يقسّم» حدثنا الأعمش عن 
مجاهدٍ عن ابن عبّاس ذه قال: «نهى رسول الله ول عن بيع المغنم حتى يقسّم»'". 

فال أبووويت هله لياس نااك الطلمون عا يتسهود تن العنائم من 
الطعام؛ ويعلفون دوابهم ما يصيبون من العلف والشعيرء وإن احتاجوا إلى أن يذبحوا 
من الغنم والبقر ذبحوا وأكلواء فلا خمس فيما يأكلون ويعلفون. 

وقد كان أصحابُ رسول الله و يفعلون ذلك» ولا يبيع أحدٌ منهم شيئاً من 
ذلك؛ فإن باع لم يحل له أكل ذلك ولا الانتفاع به حتى يردّه إلى الغنائم » إِنّما جاءت 
الرخصة في الطعام والعلف؛ فمّن تعدّى إلى غير الأكل والاعلاف فإنّما هو غلول»'". 

[ااتولمة طام ) الدازقئده بالشاعة» وهو الوانق لزوآية «السير الكبير» وشرط اق 
«السير الصغير» أخدّ الطعام والعلف أيضا بالحاجة» بناء على أنه مشترك بين الغانمين» 
فلا يباح إلا عند الحاجة؛ كما في الشياب والدواب» فإِنّه لا يحل استعمالها إلا عند 
الماطة ' -- 

ووجه رواية «السير الكبير» إطلاق قوله يه في طعام خيبر: «كلوها واعلفوها ولا 
تحملوهاء”"؛ أخرجه البَيْمّقَىّ في كتاب «المعرفة», كذا في «الهداية»'؟'» وحواشيها. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(5 : 207)). و«سئن سعيد بن منصور)»)(7 : /ا/1؟7): وغيرها. 

(؟) انتهى من «الخراج»(ص157١).‏ 

(*) فعن القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي وله قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو 
ولا نقسمهء حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه تمتلئة» في «المعرفة»(5 ١‏ : 45), 
و«السئن الصغير»)(/!: )2 و«سنئن سعيد بن منصور»(؟: ")., و«سئن البيهقي 
الكبير»(9 : 2)5١‏ وغيرها. 

(5) «البداية»(0 : 584). 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته الكن 
وعلف» وحطب» ودهن » وسلاح به حاجة بلا قسمة؛ لا بعد الخروج منهاء ولا 


ال ل 10 
وعلف'', وحطب"", وده" ('", وسلاح به حاجة' بلا قسمة» لا بعد الخروج 
منها"”» ولا يمه" 

[١أقوله:‏ وعَلَّف؛ - بفتحتين - » كل ما يأكله الدوابٌ» يقال: علف الدابّة 
يعلف من باب ضرب: إذا أطعمها العلف» وهو بسكون اللام مصدر. كذا في 
«البئاية»”''. 

؛ "أقوله وطن ؛ بفتحتين» بالفارسية: هيزم خشك. 

(”أقوله: وذهن ؛ - يضم الدال المهملة - » اسم لما يدهن بهء والمرادُ به المأكول 

لزيت ؛ لأنه إذا كان مأكولاً صرفه إلى بدنهء كصرفه إلى أكله» وإذا لم يكن مأكولا لا 
م بل يرده إلى بيت المال ٠‏ كذا ذكره القدُوري في «شرحه». 

وقال في «المحيط» : لو أصابوا سمسما أو زيتاً أو فاكهة رطبة أو يابسة 00 
بصلاً أو غير ذلك من الأشياء التي تؤكل عادة لا بأس بالتناول منها قبل القسمة؛ ولا 
يجوز تناول شيء من الأدوية والطيب ودذهن الدع كذ فى الاق 0 

[:آقوله: وسلاح به حاجة ؛ قال في «الفتح»”' ' وغيره : : استعمال السلاح والكراع 
والفرس إِنّما يجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه» أمّا إذا أرادٌ أن يوفر 
سيفه أو فرسّه باستعمال ذلك فلا يجوزء ولو فعل أئم ولا ضمانٌ عليه إن تلف. 

[0]قوله : : لا بعد الخروج منها ؛ أي لا يجوز الانتفاعٌ بشيء ما ذكرّ قبل القسمة بعد 
الخروج من دار الحرب ؛ لزوال المبيح » ولتأكد حقّ الغائمين فيه» فلا يحل الانتفاع إلا 
برضاهم. 

[اقوله: ولا بيعها؛ أي لا يجوز له بيع هذه الأشياء التي أبيح الانتفاع بهاء فلو 
باع رد ثمنه في الغنيمة» فإن قسّمت تصدّق بالثمن لو كان غنياً ؛ لأله لقلته تتعسّر 


.)117 : ١<»رهنألا أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: («نجمع‎ )١( 
.)875- ا/ل٠م‎ : (؟) «البناية»(0‎ 

(7) «البناية»(02 : /ا١٠/ا‏ -8م١/7).‏ 

(5) «فتح القدير»(0 : 186). 


بذ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وتموّلباء ورد الفضل إلى المغئم. ومّن أسلم ثمة عصم نفسّه وطفلّه» ومالا معه أو 
أودعه معصوما 
وقولية" رو" الفضل إل 

ومن السام 0 مس لا وظفل6 ؛ لاله ضار مولما ا (ومالا 
معه "أو أودعه معصوما): أي مالا وضعه أمانة عند مسلم» أو ذمى. 

قسمتهء فيتعدّر إيصاله إلى المستحقين» فيتصدّق به لو غنياء ويأكله لو فقيراء كذا 
في «الفتح»'". 

١1‏ آقوله : وتمولها ؛ أي لا يجوزٌ الانتفاع بهذه الأشياء بقصد التمول» وهو أن يبقى 
ذلك الشيء عنده يدّخرهء ويجعله مالا له ؛ وذلك لأنّ الانتفاع بهذه الأشياء إنّما أبيح 
للضرورة» فيتقدر بقدرها. 

["آقوله: ورد؛ بصيغة المجهول أو المعروف» يعني يجب أن يرد ما فضل من هذه 
الأشياء عنده إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا ؛ لزوال الحاجة التي هي مناط الإباحة. 

[“قوله : ومن أسلم ثمة ؛ أي في دار الحرب» واحترزٌ به عن المستأمن إذا أسلم في 
دار الإسلام» ثم ظهرنا على دارهء فإنّه جميع ما خلفه فيها من الأولاد الصغار والمال 
فيء ؛ لأنّ تباين الدارين قاطعٌ للعصمة والتبعيّة» كذا في «البحر»"" 

[؛اقوله: عصم نفسه؛ يعني أحررٌ نفسّه بإسلامه» فلا يقتل ولا يسترق ؛ فإِن 
الإسلامٌ ينافي ابتداءً الاسترقاق» نعم لو أسلم بعد إمساكه فهو فيء ؛ لأنه أسلم بعد 
انعقاد سبب الملك؛ كذا في «البحر»*) 

[اقوله: وطفله؛ أي غير البائع» ولو مميّزاء فإن أخذ طفله وماله قبل إسلامه 
عصم نفسه فقط. 

["آقوله ولك يعني عصم ماله الذي هو معه: والمال الذي في يد أمينه 
المعصوم , فإن لم يكن المال عنده ولا عند معصومء كما إذا كان عند حربي فهو فيء: 


)١(‏ احترارٌ به عمن أسلم في دارنا وكان أهله وولده الصغير والكبير وجميع أمواله؛ فإن الكل يكون 
فيئا. ينظر: «جامع الرموز»(7: .)7١1‏ 

(") «فتح القدير»(0 : كىة). 

(3) «البحر الرائق»(0 : 48). 

(؟) «البحر الرائق»(0 1 44). 


كتاب الجهاد/باب المغلم وقسمته وم 
و 2 لع 7 9 7 4 2 0 
لا ولده كبيراء وعرسه وحملهاء وعقارهء وعبده مقاتلا» وماله مع حربي 
بغصب»ء أو وديعة ا«التارس هي اد والرالعل سونع ويعتر رتت كلانه 
زلا ولندة الكثيرا: وعرينة وخملس” أ وعقات) ؛ لأن العقارَ من جملة دار 
ال حرب » وو أهل الدّارء ففيه خلاف الشافهي 2" طفه, (وعبده مقاتلة 9ع 


ومالهُ مع حربي بغصبء أو وديعة. 
وللفارس سهمان» وللراجل سه ويعتبر وقت المجاوزة ): أي يعتبر لاستحقاق 

سهم الفارس والراجل وقتْ مجاوزة الذربا ”» وهو البابٌ الواسمٌ على السك 
وكذا ما كان غصباً في يد مسلم أو ذميّ فهو فيءِ عنده» خلافاً لبماء » كذا في «البحر»'*) 

١1‏ ]قوله: لا ولده...الخ ؛ وذلك لأنّ الولد الكبيرٌ كافرٌ حربي لا يتبعٌ أبويه» وكذا 
زوجتهء وكذا حملها ؛ لكونه جزءا منها فيرف معهاء وكذا عبده وأمته المقاتلة وحملها ؛ 
لآنْه لما ترد على مولاه خرج من يده؛ وصار تبعاً لأهل داره؛ فحكمه حكمهم, وكذا 
ماله مع حربي غصبا أو وديعة ؛ لآنّ الحربي غير معصومء وكذا عقاره؛ .لأثه في يد أهل 
دار الحرب» كذا في «المداية»'”) 

["آقوله: خلاف الشافعي # ؛ فإنّه يقول: هو له؛ لأنْه في يدهء فصار كالمنقول. 

ولك : إن العقارّ في يد أهل الدار وسلطانها ؛ » فلم يكن في يِه خقيقة » وقيل : : هذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف #5: الآخرء وفي قول محمد 5ه وهو قول أبي يوسف 
الأؤل هو كغيره من الأموال » بن على أن اليد حقيقة لا يغبت على العقار عندهماء 
وعند محمد 5ه يثبت» كذا في «المداية»'" 

['اقوله: الدَرّبٍ ؛ هو - بفتحتين - الحدّ الفاصل بين دار الإسلام ودار 
لخر 


.)1014 : ١(»رهنألا لأنه جزؤها فيسترق برقها. ينظر: «مجمع‎ )١( 

() ينظر: «المهذب)(0: 7/ا؟)2 و«فتح المعين»( ص ١‏ )2 و«الإقناع»(؟ : *4)517 وغيرها. 

() لأنه لا تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعاً لأهل دارهم وما كان غصباً في يد حربي أو 
وديعة فيء ؛ ؛ لأن يده ليست بمحترمة» وكذلك إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصبا عند أبي حنيفة. 
ينظر: «التبيين»(”7: 5017). 

(؟) «البحر الرائق»(2 : 45). 

(0) «البداية»(0 : 589). 

() «البداية»(0 : 58/4). 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كع ع جه مع عم عع و مومعو موق قعوة مو وعموع ماوع وهاه فووا ع ع قمع ء عع وك أو ممع ع عه وح مومع هوا عام هع 6 عه ماو عاو ووه 6و ق مه م وه همده روطع لع ان 


والمضيق من مضائقٍ الروم؛ والمرادُ هاهنا مدخلٌ دار الحرب» وعند الشافِمِي”" ط 


]١[. ه٠‎ 


يعتبروقت شهود الوقعة 
كذا في «النهر»؛ وقيل: هو البرج الحاجزٌ بين الدارين» بحيث لو جاوزه أهلٌ الحرب 

دخلوا دار الإسلام وبالعكس. 

[١أقوله:‏ يعتبروقت شهود الوقعة؛ أي معركة القتال» وفي رواية عنه: يعتبرٌ 
حال انقضاء القتال وتمامه؛ بناء على أن سبب استحقاق الغنيمة هو القهرٌ والقتال؛ 
فيعتبر حال الشخص عنده؛ ويعطى له سهمه حسب حاله؛ من كونه فارساً أو راجلاً» 
وامجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت ؛ لقصد القتال إلى دار الحرب» فإنّه 
وسيلة إلى السبب» وحال الغازي عند ذلك لا يعتبرٌ بالاتّفاق» فكذا عند المجاوزة. 

فإن قلت: القتال أمرٌ خفي لا يوقف عليه» فينبغي أن يقامٌ السبب مقامه. 

قلت: لا ُسَلّم آنه لا يوقف عليه فإ الشارع رئّبَ كثيراً من الأحكام عليه 
كإعطاء الرضخ للصبي والعبد إذا قاتل» وهذا يدل على أنه مما يوقفُ عليه فإنّه لو لم 
يوقف عليه لم يتعلق به حكم. 

ولو سلمنا أن الوقوف على القتال متعدّر أو متعسرء فنقول: الحكم يتعلق بشهود 
الوقعة ونحن نقول: المجاوزة نفسها قتالٌ حكماً ؛ لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها 
حالة الدوام فلا يعتبرٌ بها. 

وأيضا الوقوفُ على حقيقة القتال في حقّ الكل متعسّر ؛ فإنّ الإمامٌ لا يمكنه أن 
يراقب بنفسه حال كل أحاد أنه قال أو لم يقاتل» ولا يعتبرإخبارٌ الجن للتّهمة» وكذا 
لاملا علي نهو الرقمة ميس فتقام الججاوزة مقامه ؛ لأنه السببُ المفضي إليه 
ظاهراء كذا و وانيناية)"" وجواشتها: 


2) : و««نهاية امحتاج»(7‎ »)١”5“* ينظر: «الأم»(/: 14؛» ول«البهجة المرضية»(0:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)540 - 45 : «فتح القدير» و«البداية»(0‎ )5( 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته وم 
00000 
فمّن دخل دارّهم فارساً فنَقَ فرسّه» فلَهُ سهمان : : سهم فارس» ومن دخلها 
راجلاً فشرى فرسا ' فله سهم راجل 

(فمه"" در دارهم فارسا فنفقَ فرسّه) أن مات”' فشهدَ الواقعة راجلا ؛ 
(فلهُ سهمان: : سهم ل" قارس اومن لها راتكلا فشر ريا : ؛ فله سهم راجل)؛ 
هذا عندنا 


[١]قوله:‏ فمّن؛ تفريعٌ على ما مهده من اعتبار وقت المجاوزة لاستحقاق سهم 
الفارس والراجل» مشيراً إلى مقدار سهم الفارس» وهو أنه ضعف سهم الراجل» سهم 
له وسهم لفرسه. 

["]قوله: أي مات ؛ ومثله ما لو أخذه العدو»ء كما في «شرح السير الكبير»» ومثله 
مالوقتل فرسّه رجلٌ فأخذ منه القيمة» كذا في «البحر». ولو باعه قبل القتال استحق 
سهم راجل. 

[لااقوله: سهم ؛ التنوينُ فيه للوحدة؛ وأشار به إلى مقدار نصيب الراجل » وهو 
ومنيد ند :مد ددن شاد ديرن ميا لبور رفي 
الأخبارء وجاء ما يخالفه, أخرجه مسلم في «باب بيعة الحديبية»: عن سلمة بن الأكوع 
ضيه في حديث طويل» قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله وَيْ: «خير فرساننا اليوم 
ال ا ل اللا 
نجمعيها ان خميعل' '", وأخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

وأجاب عن ما يستفاد بظاهره بقوله : : كان سلمة 5 في تلك الغزاة راجلا فأعطاء 
رسول الله # سهم الراجل لما يستحقه؛ وَثَما أعطاء هم الفاؤسن ايسا من تس 
خمسه رسول الله وو دون أن يكون أعطاه من سهام المسلمين. انتهى. 

وألخرعة أب و عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»: وزاد في آخره: «كان 
مرح ا يع 1 ا ا ا ال 
به سفيانء فقال : خاص برسول الله ولْء قال أبو عبيد: وهذا عندي أولى من حمله 
على آله أعطا سن سهنه الذى كان خاما به وك احهى: 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(: 5477١)؛‏ و«رصحيح ابن حبان»(7١: »)١5٠‏ وغيرها. 


وم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


6 اااالال ا للاايي اا ييااال ا ل نوه 


وأمًا الفارس فاختلف الأخبار في سهمه: 

فمنها ما يدل على أنه ضعف سهم الراجل» فسهم له وسهمٌُ لفرسه» فأخرج أبو 
داود عن مجمع في حديث طويل» قال: «قسمت خيبرٌ على أهل الحديبية» فقسّمها 
رسول الله يد على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمس مئة» فيهم ثلاممئة 
قارئن > وأعطى الفارشن سهمين»:واعطن الراجل سهيي"©. 

قال أبو داود: : وهذا وهمء إِنْما كانوا مئتي فارس؛ فأعطى الفرس سهمين» 
وأعطى صاحبه سهماً. انتهى. وكذلك رواه أحمد والطبرانيّ وابن : أبي شيْبَةَ والدارقطني 
لبي والحاكم» وأعلّه ابن القطان بجهل حال أحد رواته؛ يعقوب بن مجمع. 

وأخر- ج الطبراني عن المقداد #: «أنّه أسهم له رسول الله ييه يوم بدر وكان 
ا يا 

وأخرج الواقدي في «كتاب المغازي» عن الزبير #5 قال: «شهدت بني قريظة 
فارساء فضرب لي بسهم » ولفرسي بسهم». 

وأخرج ابن مردوية' " في «تفسيره» »: عن عائشة رضي الله عنهما : «إِنْ رسول الله 
يلي أعطى الفارس سهمين والراجلَ سهما في غزوة بني المصطلق». 

وأخرج ابن أبي شْيبَة 4 عن أبي ي أسامة وابن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر #: «إِن رسول الله ل جعل للفارس سهمين وللراجل سهما». 

ومن طريقه أخرجه الدَارَقْطني في «ستنه» وقال: : قال أبو بكر النيسابوري هذا 
عندي» وهم من ابن أبي شِيبّة ؛ لأنّ أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما 
رووه عن ابن نمير خلافه”'. 


(١)ق:ستن‏ أبى داود»(؟: 85)», و«مسند أحمد)(7: ,»)57١‏ و«المستدرك)(؟ : 2)١17‏ 
وصححه. 1 

() في «مسند الحارث»(؟ : ١18)ء‏ وغيرهز 

(؟') وهو أحمد بن موسى بن مَردُويّة الأصبَهاني: أبي بكر» » من مؤلفاته : «التفسير»» و«المسئد)»» 
و«التاريخ»» و«المستخرج»» لفضة ٠:ه)‏ . ينظر: «العبر»(7: ١‏ 0 و«الأعلام»(١‏ : 
17 وقيرهنا. 


() انتهى من «سنن الدارقطنى)(5 : .)١٠١5‏ 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته ينض 
لاقو 3 اتطات تلق الات 1 د لس الا الا ا ا 02 


فهذه الأخبار استندَ بها أبو حنيفة #5 في قوله: إِنَّ للفارس سهمين» وقال: لا 
أفضل بهيمة على رجل » لكن قال أبو يوسف في كتاب «اخراج»: «ما ورد من الآثار 


والأحاديث: إن للفرس شهدن وللزجل سينا اكترز من ذلك وأولقء والعامة عليه». 
60 : 
أ 


5 
3 


سهى 

وذكن الزيلمي وغعيرة: : إنَّ أحاديثٌ كون السهمين للفارس أكثرها معلولة 
وضعيفة» ومخالفة لما هو أقوى منهاء وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن 
إلا النّسائيّ: عن ابن عمر #: «إنّ رسول الله يد جعل للفرس سهمين» ولصاحبه 
ا 

وفي رواية للبخاري: حرق ا تابون قد رللت ين سقف وللر جل هما" 
قال نافمٌ أحد رواته: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن له فرس فله 
سهم. 

وأخرج أبو داود عن ابن أبي عمرة عن أبيه قال: ا اة ربعة نفرٍ 
ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منها سهما وأعطى الفرس سهمين»'" 

وأخرج الطبراني والدارقطني عن أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي خيبر ومعنا 
فرسان فقسسم لنا سول الله 6 ستة أسهمء اللوسي أريعة» ولناتهمين” وق 
00000 ذكره الزيلعي "". 

وأخرج البَرَار والدارَقطني عن المقداد 45: : «إِن النبي 5 أعطى الفرس سهمين » 
ولصاحبه سهما». 

وأخرجّ إسحاق بن راهويه عن ابن عبّاس #ه قال: «أسهم رسول الله وي 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما». 


.)١9ص( من «الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 

(؟) في «صحيح البخاري»(؟: م١ل)ء‏ و«صحيح مسلم»(؟: : 1787١)؛‏ وغيرها. 
() في «صحيح البخاري»(؟ : : 2)١056‏ وغيره. 

(5) في «سئن أبي داود»(؟ : 85)» وغيره. 

(0) في «المعجم الكبير»(19 : ) وغيره. 

.)510/ في «نصب الراية»(7:‎ )١( 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اللا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 


وأخرج أحمد عن الزبير #ه: «إنّ النبي يي أعطى السزبيرَ سهماً وفرسّه 
سهمين»'''» ومثله أخرجه الدارقطنيّ عن جابر 45؛ وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة 
والطبراني عن عمر #ه؛ وفي الباب أخبارٌ أخرء وبهذه الأخبار احتج أبو يوسف ومحمد 
والشافعي <#: وغيره من الائمة في أن للفارس ثلاثة أسهم ء وللراجل سهما. 

وأيدوه بأنّْ استحقاق قَ السهم بالكفاية والإجزاءء وهو في الفرس ضعفُ الإنسان» 
فإنّ الإنسان للشبات فقطء والفرس ينمٌ في الكرّ والفرٌ أيضاً عند الحاجة إليه » فيكون 
مسد ع ا 

وذكر في «الهداية»”" 'وغيره لترجيح مذهب أبي حنيفة 5ه ما حاصله : إِنْ أفعال 
حي او كارعارض برك ارتو : وهو قوله للفارس سهمان وللراجل سهم 

ورد بأنّ هذا القول لم يغبت سن ف نر ندر اوقة تر لاه 
قال: : «إنّي جعلت للفرس سهمين؛ وللفارس سهما » فمّن نقصهما نقصه الله جَلإن'" , 
أخرجه الطبراني والدارقطني؛ وسنده ضعيفٌ» كما بسطه الرُيلّعِي. 

وبأنٌ الأصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعدّر التوفيق يصار إلى ما بعده» لا إلى ما 
فوقه» والقول أقوى من الفعل. 

وبأنَ الرجوع إلى دليل آخر سوى المتعارضين إِنّما هو إذا لم يكن الجمع بينهماء 
ولا يوجد سبيل إلى الترجيح. 

وفيما نحن فيه روايات ثلاثة أسهم للفارس مرجّحة بوجوه لا تخفى على الماهر, 
فليكن العمل بها من دون حاجة إلى المصير إلى دليل آخر. 

[اأكوله: فعلى العكمن؟ قعدده :في الصورة الأوق لله يهم وابجل وق القانة 
سهم فارس ؛ لاعتباره حال الغازي عند القتال. 


)١(‏ في «مسند أحمد»(١‏ : ككل وغيره. 
(؟) «البداية)(0 : 5)). 
(9) في «المعجم الكبير»(7؟ : 20317 وغيره. 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته ذا 
ولا يسهم إلا لفرس 
فعلى العكس » وسهمٌ الفارس عنده أربعة أسهم"' 
) ولا يسهم | إلا لفرس! '©: أى فرس واحد 
(١أقوله:‏ أريعة أسهم ؛ هكذا في أكثر النسخ » وهو خطأ بلا امتراءء والصحيحٌ ما 
في بعض النسخ ثلاثة أسهم على ما مرّ تفصيله. 
[؟اقوله: إلا لفرس ؛ أفاد هذا الكلامٌ على ما أشار إليه الشارح العلام يه 


ع 


أمرين : 

أحدهما: إِنّه لو ركب الغازي على دابة أخرى سوى الفرس لم يسهم لتلك 
الدابة ؛ لأنّ المعدٌ للقتال عليهم هو الفرس لا دابة أخرى. 

وثانيهما : نه لو كان مع الغازي فرسان فصاعدا لا يسهمُ له إلا للفرس الواحد» 
وقال أبو يوسف #5: 0 ا ا و لد 
قطني عن بشير بن عمرو بن محصن 45 قال: «أسهمٌ رسول الله ووْ لفرسي أربعة 
أسهم»”", وأخرجّ عبد الررّاق عن مكحول 4 قال: إن الزبير 4 حضر خيبر 
بفرسين» فأعطاه النبي وخسة أسهم»'”. 

وقال الإمامُ الشافعي ضيه على ما نقله البيُقي عنه في كتاب «المعرفة»» روى 
مكحول #5 : «إنٌ الزبيرٌ 5ه حضرٌ خيبر فأسهم له و خمسة أسهم'"؛ فذهب 
الأَوْرَاعيّ #6 إلى قبول هذا عن مكحول ذه منقطعاء وأهل المغازي لم يرووا أنه و 
أسهمٌ لفرسينء ولم يختلفوا في آنه يخ حضرّ خيبر بثلاثة أفراس لنفسه» ولم يأخذ إلا 
لفرس واحد. 3 ١‏ 

وقال مالك 5ه في «الموطأ» لم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد. “أنهي : 

ثم في كلام المصنّف 5ه بإطلاق الفرس إشارة إلى أمرٍ ثالث وهو هو أن الفرس 
العربيّ ويقال له: عتيق» والفرس العجميّ ويقال له: البرذون: - بكسر الباء 
الموحدة» 


)١(‏ في «سئن الدارقطني»)(؟ : 2») وغيرها. 
(0) في «مصنف عبد الرزاق»(0 : 2)١41/‏ وغيرها. 
(؟) في «معرفة السنن»(١١: »)1١‏ وغيرها. 

(5) من «معرفة السئن»50١: .)58١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا لعبد؛ وصبي» وامرأة» وذمي؛ ورضخ لبهم 
فعلِمَ من هذا أنّه لا يسهم للبغل والرّاحلة". 

(ولا لعبدء وصبي» وامرأة, وذمي» ورضخ لهم" ؛ الرّضِحْ : إعطاء 
اله ا أكل من الغنيمة. 

ا ا كد 

والمقرف : وهو عكس البجين» ؛ كلها سوا في استحقاق السهم. 

قال أبو يوسف َيه في كتاب «الخراج»: لا يفضل الخيل بعضها على بعض 
7 له عل ين 5 م يَلَ وَالِعَالَ 1 0 ص )2غ( له 
لقوله جلله في وار والحيير لِرَحِكُبْوهَا وزِينَةٌ *4'"'. ولقوا 
عل : : #وَأَهِدُوا لَهُم 7 تتشم ون ووو زيَاي اليل ثرت بد. عدو أله 
وعدوْسكم 4" العريقول” ا ل اي 
الرجل الجبان الذي لا سلاحّ معه إلا سيفه. انتهى'". 

[١آقوله:‏ : والراحلة ؛ الإبل التي ترحل عليها وتركب»؛ ذكرا كان أو أنثى » والتاء 
في الراحلة للوحدة أو للنقل من الوصفية إلى الاسميّة؛ والمختص بالذكر هو لفظ 
الجمل » كلفظ «الناقة» بالأنثى. 

["اقوله: ورضخ لهم ؛ أي لبؤلاء المذكورين؛ الأصل في هذا الباب ما أخرجه 
مسلم: «أنه كتب نجدة إلى ابن عباس #: يسأله عن المرأة والعبد يحضران المغنم» هل 
كان لبما سهم معلوم إذا حضروا؟ فكتب إليه لم يكن لبما سهمٌ معلومٌ إلا أن يحذيا». 

وفي رواية أبي داود : «فأمًا أن يضرب لبما سهم فلاء وقد كان يرضخ لمن»””. 

وفي كتاب «المعرفة» للقي : «إنّ رسول الله ول استعانٌ بيهود قينقاع , » فرضخ 


0 00 
لهم» ولم يسهم لهم'"". 


)١(‏ النحل : من الآية8. 

(؟) الأنفال: من الآية50. 

(9) من «الخراج»(ص18). 

و : »)١55137‏ وغيره. 

(6) في «سنن بي داود»(؟ : 87)ء وغيره. 

(1) في «السئن الصغير»(/: 55؛>؛ و(<معرفة السنئن»(5 ١‏ : /781)» وغيرها. 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته املف 


و 


والخمس للمسكين»؛ واليت 

) واطعي للستكن” وا ليتيم " 

قال في «الهداية»: «ثم العبدُ إِنْما يرضح له إذا قاتل ؛ لأنه دخل خدمة المولى؛ 
2 وكا لم رذ لالص ري ري ور رصبي 
لأنها عاجزة عن حقيقة القتال» فقام هذا النوع من الوعانة مقام القتال. 

والذمي إنْما يرضح له إذا قال أو دل على الطريق ولم يقائل ؛ ؛ لأنّ فيه منفعة 
للمسلمينء إلا آنه يزادُ على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة؛ ولا يبلغُ به 
السهم إذا قاتل ؛ لأنّه جهاد: ولا يسوى بينه وبين المسلم في حكم الجهاد»'". 

١‏ أقوله: والخمس...الخ ؛ لَمَا فرغ ععن كيفيّة أربعة أخماس منقسمة بين الغزاة 
شرع في ذكر مصارف الخمس» والأصل فيه قوله عل : +( # وأعلَموَا نما حَنِمَسُم من شو 
أن لَه مس وَللرَسُول وَإِذى الْفَرِنَ وَالْسَتَمئ والمستكين وَأبرَي آلسَبِيلٍِ “4# '": وظاهر 
الآية يحكم بأنَّ خمس الغنيمة يقسم على ستّة أسهم : سهم لله عَلل» وسهم للرسول 
جل 0 لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 

تفقوا على أنّ ذكرّ الله عله فيه للتبرك» وأنّ سهم الله جَللةْ وسهم الرسول كف 
ا 
والمساكين وأبناء السبيل» وأنّهم مصارف للخمس لا شبهة فيه. 

واختلفوا في باب سهم الرسول يلْةُ وسهم ذوي القربى» وقد فصل الكلام في هذا 
البحث الطحاوي: وذكرّ اختلاف آرائهم مع ذكر ما استندوا به» ونقض كلامهم في 
«باب سهم ذوي القربى» من كتاب لشن وق كعاب ررحو الي 20 و«قسم 
الغنائم» من كتابه «شرح معاني الآثار» من شاء الاطلاع فليرجع ! إليه. 

["]قوله: للمسكين ؛ يدخل فيه الفقير» » وقد مر الفرق بينهما في «باب المصارف» 
من «كتاب الزكاة». 

["آقوله: : واليتيم ؛ هو الطفل الذي مات أبوه و مقر انها لكان هيا 
إلا إن كان غتيا بإرئه مالا أغناه أو بغيره من أسباب الملك. 


.)0١7 : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
.5١ةيآلا (؟) الأنفال: من‎ 
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وان اليل" » وقدمٌ” فقراء ذوى القربى عليهم 

فإذدقلت « لماكان العم لا؛ يستحق إلا بفقره» فأي فائدة في ذكره بعد ذكر 
المسكين. 

قلت: لدفع توهّم أن اليتيم لا حق له في الغنيمة ؛ لأنّ استحقاقها بالجهاد» وهو 
ميخيرلا عافد ركس عليه حال ابن الميون وذري القزبيء انإن التكانا بجميتهم 
بالفقرء وفائدة ذكر هم دفع التوهم الناشئ ع في الأمور الخارجة؛ كذا في «البحر»”"' : 
وغيره. 

قوله: وابن السبيل ؛ أي المسافر الفقيرء أو الذي له مال لا معه. 

["آقوله: : وقدّم ؛ أشار به إلى أن حق ذوي قرابة النبي يي باق أو إلى أنهم المرادون 

من ذوي القربى في الآية» لا ذوو قربى كل خليفة» وإلى نهم يستحقون بالفقر لا بنفس 
القرابة. 

قال أبو يوسف #: في كتاب «الخراج»: «أمًا الخمس الذي يخرج من الغنيمة» 
إن الكلبي محمّد بن السائب حدّثني عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس : إِنّ الخمس كان في 
عهد رسول الله د على خمسة أسهم لله وللرسول سهم»؛ ولذي القربى سهم» 
ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم. 

ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمانٌ كد على ثلاثة أسهم وسقط سهم رسول الله و3 
بموتهء وسهم ذي القربى. 

ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان «#. 

وقد روي لنا عن ابن عباس # أنّه قال: : عرض علينا عمرّ * أن نزوج من 
الخمس أَيْمّنا. ونقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلّمه لناء وأبى ذلك علينا». انتهى”". 

ويرد في هذا المقام إيرادات : 

أحدها : نه لو كان استحقاق ذوي القربى بالفقر؛ لكان ذكرهم بعد ذكر المسكين 
لغوا »قد مر لوانت اعنه: 


.)49 : «البحر الرائق)(0‎ )١( 
)ل‎ ١5 (؟) من «الخراج»(ص‎ 
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وفموو ووو وو ووم مووود و مايا0 


وثانيها: إِنّه لو كان استحقاقهم للفقر لكان حرم عليهم كما حرمت عليهم 
الصدقة. 

يجوابه: :إن خمس الخمس ليس في كم الصدقة من كل وجه؛ ولذا جغل 
للنبي يق أيضاً خمس الخمس مع حرمة الصدقة عليه » فلا يلزم من حرمة الصدقة 
عليهم كون خمس الخمس حراماً عليهم. 

وثالثها: إنّهِ لو كان استحقاقهم للفقر لحرمٌ إعطاؤه للغنيّ منهم؛ وهو خلافُ ما 
نيت عق رسؤل الله لعن المخارع: وعيرء ين آله كان يصلى العتائدي كلاه ركان اسك 
مياسير الصحابة 45. ْ 

وأجيب عنه: بأنّ النبي يك وإن كان يقسّم خمس الخمس لأغنياء ذوي القربى 
أيضاء لكن أبا بكر وعمر لم يعطيا إلا للفقراء منهم؛ كما أخرجه الطحاوي وغيره؛ 
وكان ذلك بمحضر من ذوي القربى وغيرهم من الصحابة #6 فصار ذلك بمنزلة 
الإجماع على أنّ استحقاقهم بعد النبي و بالفقر. 

وفيه: إن هذا كان اجتهادا ورأي يا رأياه» وقد خالفه علي 5ه وغيره كما أخرجه 
الطحاوي وغيره؛ فلا إجماعَ هاهناء على أن المذكورين في الآية إِنْما هم مصارف, 
فيكفي الصرف إلى واحدٍ منهاء فلا يلزم من صرف الخلفاء الخمس إلى غيرهم من 
المصارف؛ وعدم صرفهم إلى أغنيائهم لمصلحة فقراء المسلمين بطلان استحقاقهم»؛ 
وكونهم إِنّما يستحقون بالفقر. 

وفي «شرح معاني الآثار» بعد حكاية الأقوال المختلفة مع ما لها وما عليها : ركان 
سهم رسول الله يك جاربا في حياته وانقطع بموته» وكان سهم اليتامى وابن السبيل بعد 
وفاة رسول الله يَكٌ كما كان قبل ذلك. 

ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى» فقال قوم: هو لهم كما كان لهم في حياته؛ 
وقال قوم: قد انقطع عنهم بموته؛ وكان الله بك قد جمع كل قرابة رسول الله وي في 
قوله عل: + وَلِذِى الْشّرَىَ 4 ”. فلم يخصّ أحدا منهم دون أحد 


(١)الأنفال:‏ من الآية١؟.‏ 
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وبني نوفل » ا تل و اما قزارلا نصار بثنات 
حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفي لنفسه ,أفكما كا ذذلت مريقعا بوقاته خيرواجيب 


لأحد بعده» كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته, غير واجب لأحد من بعده» وهوقول 
0( 


أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد ». انتهى 

١[‏ آقوله: لغنيّهم ؛ يدل عليه قول عمرٌ بن عبد العزيز #ه؛ أحد الخلفاء الراشدين 
في كلام له طويل على ما أخرجه الطخاوي» من شاء الاطلاع عليه ٠‏ فليرجع إليه 

["أقوله : ركه يدل عليه قول يسن ين شل إن عتل بر للست جام 00 
توختضة, » 7" :هذا مقتاح الكلام: لله الدنيا والأخرة» وللرسول ولذى القرين: 

اختلفوا بعد وفاة رسول الله يْدّه وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» 
وقال قائل: سهم النبي للخليفة بعده؛ واجتمع رأي أصحاب رسول الله يي على أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله جل كان كدلك فق كلاف ابن بكر 
واعكر 045 اعريم عبد الزراقادواين ابى س3 والتحاري» وان أنئ ي حاتم » وابن 
المنذر, والحاكم وغيرهم. 

وقال ابن عَبَّاس #: قوله جله: + له حمسسة, © , ٠‏ مفتاح كلام الله لما في 
السمواتيوما ي الأرضن/ سهم الله والرسول واحدء أخرجه ابن جرير والطبراني وابن 
مَرْدُويه وأبو الشيخ وغيرهم. 

[قوله: سقط بموته ؛ لأنه علق بصيغة المشتق» فيكون مأخذ الاشتقاق علّة له 
فيكون المعنى : وللرسول لرسالته» ولا يوصفف أحدٌ بعده بهذا الوصف» فلا يستحقه 
غيره» وقد غئط مقر بان وات اننظيك غوف فإنّ الرسالة لا تنقطع بالموت» بل 
وكذا الولاية» وجميع المكارم الدينية» كيف والأنبياء أحياءً في قبورهم. 


.)3729 من «شرح معاني الآثار»(7:‎ )١( 
.5١ةيآلا (؟) الأنفال: من‎ 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته 16 


كالصفى 
كالصّف "''" ), هذا عندنا . 
أمًا عند الشافعي”"' كه فيقسم على خمسة أسهم: سهم الرّسول عليه 


) ملام لا ا 
1س نوين فإنّه كان لبي ## أن يصطفي لنفسيه 
* اليد 


1" ]قوله كلسل ؛ على وزن فعيل ؛ قال الشعبي 5ه : 0 
يدعي الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاءً فرساًء ؛ يختاره قبل الخنمس»”* » أخرجه 
بك لذو وات أبي شَيّبة وعبد الرزّاق وأبو داود. 

وقال محمد بن سيرين 4 : «كان يضرب له يَكةِ سهم مع المسلمين» وإن لم 
يشهدء والصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء»”'؛ أخرجه أبو داود» ومثله 
عن قتادة والحسن وعائشة و وغيرهم. 

["أقوله: للخليفة ؛ أي السلطان والإمام بعده» فإنٌ الرسول يد إنْما كان يستحقه 
لإمامته» فيستحقه كل إمام بعده. 

ونحن نقول: لو كان كذلك لكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #6 أ أحقاء باخد 

سهم النبي وله ولم ب* ينبت» فَعُلِمَ أنّ استحقاق الرسول ول كان لرسالته لا لإمامته. 

['أقوله : لهم ؛ أي لذوي القربى؛ ولَّمّا كان هذا اللفظ شاملا لجميع أرباب قرابة 


)١(‏ وهو ما كان رسول الله يكةْ يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به على أمور المسلمين. ينظر: 
«درر الحكام»(١‏ : 589). 

)١(‏ عند الشافعي 4#: لا يسقط سهم الرسول بوفاته» بل يصرف لمصالح المسلمين كسد الثغور. 
ينظر: «كفاية الأخيار»(؟ : ١5١)ء‏ و«الاقناع»(؟: 519). 

(؟)ينظر: «شرح معاني الآثار»(7: 707)ء وفي «السنة للخلال)(١‏ : :)35١١‏ إسناده صحيح. 

(4) في «سنن أبي داود»(؟ : 4» و«السئن الصغير»(8/: 5١١)ء‏ و«معرفة السنئن»(١١:‏ ه0 

و«مصنف ابن شيبة»(0 : 7794)ء وغيرها. 
(0) في «سئن أبي داود»(؟ : »)١78‏ و«معرفة السئن»(١1:‏ )2 وغيرها. 
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00 ا فسّره الشارح 45 بقوله ؛ 
أي لبني هاشم وبني المطلبء ثم فصّل الكلام في نسبه الشريف» وما يتعلّق به» بحيث 
يعلم به الفرق بين بني هاشم وبني المطلب» وبين غيرهم. 

١[‏ آقوله: هو محمد ؛ هو أشهر أسمائه يل وهو الذي علّمه ملك في منام والدته 


آمنة بنت وهب الزهري» فقال: : إذا وضعت شمس الفلاح والبدى فسميه محمدء وَإِنّما 
سمي به لكونه تمن يحمده الخلائق الأوّلون والآخرون في الدنيا والآخرة. 

ومن أسمائه يد الملشهورة في الأزمنة السابقة أحمد»ء وهو الذي بشر الله حل به 
نبيّه موسى الَتلاء كما ورد في الحديث» وبشر به نبيّه عيسى الكل كما حكاه الله عل في 
ا ا ا ل ا ا د 
لم يسم أحد بيحيى من عهد آدم لكك إلى عهد يحيى بن زكريا على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام. 

وأمّا محمّد فقد سمي به جمعٌ من العرب أبنائهم لما سمعوا أنه سيبعث نبي في 
ا ا ل 
اجا ء كثيرة سرد منها مؤنّف «دلائل الخيرات» م؛ معتين مكقين بور ارا نه تعالامية بالذكرة 
أحمد بن حجر المكي البيتمي ذه في رسالته في المولد النبي المسماة ب«النعمة الكبرى على 
العالم»؛ وفي شرح القصيدة البمزيّة المسمّى ب«المنح المكيّة». 

١1‏ آقوله: ابن عبد الله ؛ كنيئه أبو قثم» أو أبو محمّدء أو أبو أحمدء ولقب» 
بالذبيح » وكانت وفاته حين كان النبي يك في بطن أمّهء وأبوه عبد امطلب - بضم 
الميم» وتشديد الطاء المهملة؛ وكسر اللام - ؛ اسمه عامر أو شيبة الحمد» والثاني هو 
الصحيح ؛ وَإِنْما سمي به لأنه ولد وفي رأسه شيبة» وهو أوّل من خضب بالسوادٍ من 
لل حر 

وَإثما اشتهر 2 ؛الأن انامتعاشم) قال لابه المظل اي عبد سكاف نحية 
حضرته الوفاة» وهوبمكة أدرك: عبدك بيشغرب» وكان عبد المطلب عند ذلك بالمدينة 
الطيّبة المسمّاة في الجاهليّة بيغرب - بفتح الياء المثناة التحتية » وسكون الثاء المثلثة , 


وفتح 
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مومعو وعم ليلل اوعدو نونو 


الراء المهملة» وقيل: بكسرهاء آخره باء موحدة - . 

وقيل: إنّ عمّه المطلب جاءً به إلى مكة رويفه وهو بهيئة بذّة» فكان يسأل عنه 
الناس» فيقول المطّلب: هو عبدي حياءً من أن يقول: ابن أخي» وهو بتلك البيئة 
الرديئة» فلمًا أحسن حاله أظهر أنّه ابن أخيه. 

وولد لعبد المطلب: الغيداق» وقثم» وعبد الكعبة» والحارث» والزبير» 
وتححل + وضوار: والمقوّم» وأبولبب» والعبّاس» وحمزةء وأبو طالب» وعبد الله؛ 
وقيل: أولاده عشرة» وقيل: اثنا عشرة» وهو أصغرهم على المشهور» لكن الصحيح 
حلانة: فَانّ متت : أصغر مد والعتامن أصتغر مر حموة: 

وكان عمرٌ عبد المطلب مئة وأربعين سنة» وقيل : مئة وعشرين» وكانت وفاه 
حين كان عمرٌ النبي يل ثمان سنين أو ست أو تسع أو عشر على اختلاف الروايات؛ 


والأوؤل هوالمشهور. 
الثريد لقومه في الجدب والقحط. 


.ووالده عبد مّناف - بفتح الميم - واسمه المغيرة» وكانت والدته أخدمته صنما 
عظيماً مسمَى بمناة» فقيل له: : عبد مناة» ورأى أبوه يوافق اسمه اسم عبد مناة ابن 
كنانة) فغيره إلى عبد مناف. 


وهوابن قصي مصثْراً واسمه زيدا ويزيد أو مجمع» ولا كانت أمّهِ فاطمة بنت 
نيفد العتملنه ف يلاد قضباعة فبعد عن عشيرته ودخل مكة بعدهدة سمى قصياء وقصي 
هوابن كلاب - بكسر الكاف ابن مرة ب بضم الميم وتشديد الراء المهملة - ابن كعب بن 
لؤي - ضكرا تابن غالب بن :فهر - بكسر الفاء - » واسمه قريش. 

وإليه ينسب القرشي ابن مالك بن النضر بن كنانة - بالكسر - ابن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار - بالكسر - ابن معد - بفتحتين وتشديد الدال 
المهملة - ابن عدنان - بالفتح - . 

إلى هاهنا تحقّق النسبُ الشريفء؛ وما فوقه وقم فيه اختلافٌ كثير بعد الاتّفاق 


على أنّ عدنان من ولد إسماعيل ذبيح الله َل ابن ابراهيم خليل الله صلّى الله على نبيّنا 
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وكان لعبدٍ مناف أربعة بنين: هاشم » والمطلب» وعبدُ شمس”"» ونوفل", 
ولااقنب؟"ونتول له قد قات حير يسم عمس دوي القرين ةب احم 
وبني المطلب» وكان عثمان #ه من أولاد عبد شمس", وجبير بن مطعم من 
أولاد نوفل”” 1 
وعليهما الصلاة والسلام» وقد بسط الكلام فيه أصحاب السير» وقد لخصت ما ذكرت 
من «المواهب اللدنية» وشروحه. 

١1‏ أقوله: وعبد شمس ؛ هو والد أميّة مصمّرا وعبد العرّى وغيرهماء وبنو أميّة 
ف أزالاداة وفنهه معارية وعيرد مد للقاديس اث 

["قوله: ونوفل؛ - بفتح النونء وسكون الواوء وفتح الفاء - + ومن أبنائه 
عدي وعامر وغيرهما. 

['اقوله: ولا قسّم...الخ؛ أخرج أبو داود والنّسَائيّ عن جبير بن مطعم ذف قال: 
«لْمّا قسّم رسول الله يو سهمٌ ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت 
أنا وعثمانٌ فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا نتكرٌ فضلهم لمكانك منهم» أخوتنا 
من بني المطلّب أعطيتهم وتركتناء وإنّما نحن وهم منك بمنزلة واحد. 

فقال يك: إنّهِم لم يفارقوني في جاهليّة ولا إسلام؛ وإنّما بنوهاشم وبنوالمطّلب 
شيءٌ واحدء ثمّ شبك بين أصابعه»””" , ومثله أخرجه البُخاري؛ وأحمدء وإسحاق بن 
راهويه» والبّزارء وأبويعلي» والطحاوي» وابن ماجة» وغيرهم. 

1 قوله: خيبر؛ على وزن جعفر موضع بقرب المدينة» وكان فتحها سنة سبع من 
ابعر 

[داقوله: من أولادٍ عبد شمس ؛ فإنّه أمير المؤمنين» وصهر النبي يه عثمان بن 
عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس. 

[7اقوله: من أولادٍ نوفل ؛ فإنّه جبير مصمّرا ابن مطعم: على وزن منعم» ابن 
عَديّ بن نوفل بن عبد مناف. 


)١(‏ في «سنن النسائى الكبرى»(7: 5/8): و«السئن الصغير»(7: :)75١/8‏ وغيرها. 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته الف 


وه دع عا عو وه عه ع ع اهاوه ع و ع8 266 8ه 6 عاط قاع اج 6 م عه عع انو و هاه ع هدم عم ع عا وإ بحلا عم ور مزع عو ة وق ولع ع ع وف و فوع ومو وف ووو 555989866 


ا 
اعطنيه ريخريناء ٠‏ فقال ويْقٌ: : «إلهم لم يفارقوني "في الجاهلية ولا فِي الإسلام , 
وشكك نين أضابيس !1 فالشائض 7" طاهية يدك كن ننه اذى 1 

وحن نقو اله 
هؤلاء إليك في القرابة والنسبة متساوية. 

[؟"اقوله: فما بالك؛ أي حالك وخيالك؛ يعني لم أعطيت الخمس لبني 
المطّلب» وجعلتنا محرومين مع المساواة بيننا وبينهم بالنسبة إليك. 
وماقبله, وأما أولاد عبد شمس ونوفل كاد يي و م خاضيات 
ومتازعات» وهذا يدل على أنّ تقسيم خمس ذوي القربى كان مفوّضاً إلى رأي النبي 
2 لخن الي و ا 
أدخل أصابع ‏ احلق اليدين ف الأخرى إشارة ل كمال الاخلاط والتواصل: 
ا ا ا 0 
النبيّ ؛ أي بني هاشم وبني المطلب. 

73 قوله: وحن نقول... الخ؛ حاصله: إِنّ النبي كلد حين نازعه عثمان وجبير 8 
علّل إعطاؤه لبني هاشم وبني المطلب بالصحبة والتناصرء وهو مقتصرٌ على حياته كَل 


)١(‏ في «سنن النسائي»(؟: 0 ورالمجتبى»(7: 2)١7١‏ و«مسند أحمد»(5: 2)8١‏ و(مسند 
البزار» (4: 205737206 و«المعجم الكبير»(7: ٠5١)غ‏ و«السنة للمرزوي»(١‏ : 5٠‏ ).؛ وأصله في 
البخاري» وينظر: «الدراية»(7: .)١55‏ 

(6) ينظر: «كفاية الأخيار»(؟ : »)١7١‏ و«الإقناع»(7؟: :)5١19‏ وغيرهما. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


علن رستون الله وك بصحبتهم''' ونصرتهم إياه» فلم يبق بوفاته ولد ببيتحقون يفن 
وفاته يلح بالفقر» حيث قال" وَل 

قال صاحب «البداية» : : «هذا قول الكرخي ذ#ه» وقال الطحاوي ذفاه: : سهم 
الفقيرمنهم ساقط أيضاً لما روينا من الإجماعء ولأن فيه معنى الصّدقة قة» نظرأ إلى 
المصرف» فيحَرَمه كما حَرَمٌ العمّالة: وجه الأول: وقيل هو الأصحء ما روى ابن عمر 
: أعطى الفقراء منهم» والإجماع انعقدَ على سقوط حق الأغيناء» أمّا فقراؤهم 
يدخلونّ في الأصناف الثلاثة»”". 

[١أقوله:‏ بصحبتهم ونصرتهم الال عات بار أن الى علي 
المشتق يدل على علية مأخذ الاشتقاق كما ذكروه في قوله ع8 : #٠:‏ ول سوك )4# "''. فإن 
مقتضاه ه أن تكون العلّة هاهنا القرابة لا النصرة» وهي باقيةٌ بعد النبي 3 أيضاً ؛ ؛ لأنا 
نقول: : دل الحديث على أن العلّة ليست مجرّد القرابة» وإلا لما كان لحرمان بني عبد 
شمس وبني نوفل معنى» بل القرابة مع التناصر والصحبة» ولا يوجد مثلها بعد وفاة 


البنوى: 

["أقوله: حيث قال؛ ذكر صاحب «البداية»'" هذا الحديث بلفظ : «إنّ الله كر 
لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم» وعوّضكم منهما بخمس الخمس»» وذكرّ مخرّجوا 
أحاديثه إِنه لم يوجد بهذا اللفظ. 

نعم أخرج الطبراني عن ابن عبّاس # قال: «بعثٌ نوفل بن الحارث ابنيه إلى 
رسول الله ويد وقال لبما: انطلقا إلى عمّكما لعلّه يستعينٌ بكما على الصدقات؛ فأتيا 
رسول الله و فأخبراه بحاجتهماء فقال لبما: لا تحلّ لكم أهلُ البيت من الصدقات 
شيء» ولا غسالة الأيدي: إن لكم في خمس الخمس لا يغنيكم أو يكفيكم»” 


رواه الطحاوي واب بن أبي حاتم في «تفسيره». 


.)0١05 - ه٠١08‎ : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
.5١ةيآلا (؟) الأنفال: من‎ 

(؟) «البداية»(0 : .)0١05‏ 

(:) ينظر: «نصب الراية»(؟: 577)» وغيره.. 


كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته ١‏ 
ا 2 ا ب 


وو 5 "فنا نس ادو 0غ( 

0 »: عن مجاهد ذيه؛ قال: «كان آل محمد لا تحل لهم 
الصدقة» فجعل لهم خمس الخمس»'". 

ول برع للدي : «لفظ العوض وقمٌ في عبارة بعض التابعين» ثم كون العوض 
في حق مَّن يشبت له المعوّض ممنوع, نَم هذا يقدضي أن المراد بقوله جل : « وَِذِى 
فرق ا : فقراء ذوي القربى» فيقتضي اعتقادٌ استحقاق فقرائهم؛ وكونهم 
كنا ل + ينافي اعتقاد منع الخلفاء ء الراشدين إياهم مطلقاء » كما هو ظاهرٌ ما 
روي أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم. 

وكذا ينافي إعطاؤه و الأغنياء منهم » وقول المصنف : : أعطاهم للنصرة يدفع 
السؤال الثاني» لكنّه يوجب المناقضة مع ما قبلها ؛ ورا سر عي اد اكرام 
المستحقة هي التي نصرته» وذلك لا يخص الفقير منهم». انتهى” َ 

وفي «العناية» : «فإن قيل : : هذا الحديث إما ا ؛ أي حديث 
العتوض أزلة » فإن كان الأوّل وجب أن يقسّم الخمس على خمسة أ سهم» وأنتم 
تقسّمونه على ثلاثة أسهم» وإن كان الثاني فلا يصحّ الاستدلال به. 

جين بن لهذا الحديث دلالتين: 

إحداهما : إباتُ العوض في امحل الذي فاتَ عنه المعوض 

والثانية : جعله على خمسة سهم» ولكن قامَ اليل على انتفاء قسمته على 
خمسة أسهمء وهو فعل الخلفاء ء الراشدين؛ ولم يقم الدليلٌ على تغيير العوض فقلنا 
به». ا “». وفي المقام أبحاثٌ كثيرة موضمٌ بسطها هو هذا الموضع من «السعاية في 
كشف مافي شرح الوقاية». 


١[‏ آقوله: وعوضكم...الخ ؛ بهذه الرواية استند الطحاوي وحكم بعدع حرمة 


)١(‏ روي بلفظ : فقال النبي قَنَ: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي 
الناس إن لكم ف خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم» » «المعجم الكبير»(١١‏ /1١1؟)ء‏ قال 
00 في «مجمع الزوائد»(؟: )2 وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير وقد 

فق. ينظطير + «نصب الراية»(7: 575)» وقال الزيلعي بعد أن روى طريقا له: وهذا إسناد حسن. 

(1) ف «تفسير الطبري»7١‏ : 001)» و«مصنف ابن أبى شيبة»(7؟ : 579): وغيرها. 

(9) الأنفال: من الآية١5.‏ 7 

(5) من «فتح القدير»(0 : ههه -0:05) باختصار. 

(6) من «العناية»(0 : 04). 


حل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م ا ا 1110 . 2 0 9 شظ2ظ2 سمط تنس ختتتةة ات : 
ولما كان عوضا عن الزكاة يستحقه من يستحق الركاة, وقد تقل أن الخلفاء 
الراشدين كانوا بقسمولة على نحو ما قلنا"'ء وكذلك'" عمرٌ 5ه يعطي فقراءهم. 
الزكاة وغيرها على بني هاشم في هذا الزمان» بناء على أن الصدقات إِنّما كانت حرّمت 
عليهم لتقرر حقهم في الخمس» فلما اتقطع ذلك عنهم عاد حل الصدقة ومثله رواه 
أبو عصمة عن أبي حنيفة طله: وهي رواية نادرة”". 

وظاهر الرواية هو الحرمة مطلقاء كيف لا ويعلم من الأخبار المروّية" في 
«صحيح مسلم» وغيره : إن حرمة الصدقةٍ عليهم لشرافتهم ‏ وكونها من أوساخ الناس 
وغسالتهم» وهذا لا يختص بزمان دون زمان» فالمعتبر هو الحرمة من دون تقييد بزمان 
دون زمان. 
الرسول يك بموته » وكذلك سهم ذوي القربى. 

("أقوله: وكذلك عمر ه... الم ؛ لا يقال: إِنّه تكرارٌ لما سبق» فإنّ عمرَ ظيه 


)١(‏ قال السرخسي في «المبسوط»(7: ؟): «لو صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي وهو يعلم بحاله 
لا يحوز....وهذا في الواجبات» فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم: وذلك 
مروي عن أبي يوسف ومحمد # في النوادر ؛ لأن في الواجب المؤدى يطهر نفسه بإسقاط 
الفرض» فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل » وفي النفل يتبرّع بما ليس عليه » فلا يتدنس به 
المؤدى كمن تبرد بالماء». وينظر: «اللباب(١‏ : 7/8)» وفيه: «إن الله تعالى حرم عليهم أوساخ 
الناس » وعوضهم بخمس خمس الغنيمة». 

(0) ومنها: قال النبي 2 «لا تحل الصدقة لآل محمد إفا هي أوساخ الناس» في «الموطأ»(؟ : 
6٠6٠)ء‏ ون ٍِ مسلم»(؟ : 0191 ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم وأنفسهم 
كما قال جلله: ( حذ مِنَ أموليم صَدَقة تطيهرهم وترم يبا # التوبة: 1٠١‏ فهي كغسالة 
الأوساخ. 

وعن أبي هريرة 4: قال: «أخذ الحسن بن علي #5 تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه: 
فقال النبي و كخ كخ. ارم بهاء أما علمت أنا لا ناكل الصدقة» في «صحيح البخاري»(؟ : 
)2 و«(صحيح مسلم»(؟: 97057). قال الإمام النووي: «هذه اللفظة تقال في الشيء 
الواضح التحريم ونحوه, وإن لم يكن المخاطب عاما به» وتقديره: عجبت كيف خفي عليك 
هذا مع ظهور تحريمه» ينظر: «شرح النوي لمسلم»( /1: ه/ا١1),‏ و«شرح السيوطي لمسلم»(7: 
) وغيرها. 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته ولك 
وم فخا ذارهم: فأغار نكم إلا من لاامتعة له ولا إذن 
(ومن دخل م دارّهم» فأغار"' خَمس لمن ن لا منعة لها ",ولا إذن) لأن الخمس 
نّم يوخ من الغيمة ‏ والغنيمة م أَخِدُ من الكفار قهراًء وهذا بالنعة . »فإن لم يكن 
له منعة » لكن وجد إذن الإمام فهو في المنعة*' ؛ لأن الإما م بالإذن التزم نصرتئه 
داخل في الخلفاء ء الراشدين» فعلم حاله ما مرّ؛ لأنا تقول: : لابل الغرض مما مرّ عدم 
إعطاء ذوي القربى مطلقاء والغرضٌ من هذا إعطاءً الفقراء منهم على ما ثبت في «شرح 
معاني الآثار»: وغيره. 

_ أقوله 0 ماض من الإغارة» بالفارسية : : غارت كرى كردن:‎ ١ 

1"قوله: خمّس ؛ ماض مجهول من التخميس ؛ أي أخدٌ الإمام ‏ بماأحرزوه 
خمسهء والباقي لهم إذا كانت لهم منعة؛ أو أغاروا بإذن إمام المسلمين ؛ لان علي 
الإمام أن ينصرّهم حيث أذنَ لهم. 

كما أن عليه أن ينصرٌ الجماعة الذين لهم منعة إذا دخلوا بغير إذنه تحامياً عن 
توهين المسلمين والدين » » فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصين» » فكان المأخودٌ قهرا 
غنيمة. كذا في «الفتح»”"' 

["'اقوله: إلا من لا متّعة؛ - بفتحتين - » يقال: هو في منعة ؛ أي عزّة وقوة» 
كلو عد عنيدا مو يونفه وشو سور #العظفة ‏ أرجت مانم وهم السخيره 
وانقماقة والواحد والاثنان والثلاثة ليسوا بمنعة» والأربعة منعة» كذا في «الفتح”" 

[:]قوله: إِنّما يؤخذ... الخ ؛ قال في «العناية»: «إن قلت : قوله عل : +( # وأعلموا 
نما عمسم ين َو أن اله لَه حمسكة مسسه.... ‏ ”*' الغ مطلق » سواء وجد الإذن أو لم يوجد. 

قلت الننيمة اسم لما هو الوذ قهز أو غلبد: » لاما أخذه اللصّ سرقة» وما 
أخذه الواحدٌُ والاثنان اختلاساء فلا يدخل تحت الغنيمة»”". 

[قوله : افوواق تك اندر ؛ قال في «البداية» : «لو دخل الواحد أو الاثنان بإذن 
وللإمام أن ينفلَ وقت القتال حنّاء فيقول: من قتلّ قتيلا فله سلبه 


)١(‏ أي ما أخذه؛ لأن المأخوذ حينئذ على وجه القهر والغلبة» لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة. 
ينظر: «فتح باب العناية»(1: 585). 

(1) «فتح القدير»(2 : .)6١١‏ 

(*) «فتح القدير»(0 : 009). 

(5) الأنفال: من الآية١‏ 4. 

(0) انتهى من «العناية»(0 : إه)). 


».4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(وللإمام أن ينفل”' وقت القتال'' حنّاا”" فيقول: من قتلّ قتيلاً فله سلبّه) : التّفيا” 
إعطاء شيء زائدٍ على سهم الغنيمة 
الومام ففيه روايتان» والمشهور أنّه يخمس ؛ لأنه لا أذنَ لهم الإمامُ فقد التزم نصرتهم 
بالإمداد» فصار كالمنعة»”". 

(١اقوله:‏ أن ينفل ؛ مضارعٌ من التنفيل» يقال: نفله تنفيلاء ونفله بالتخفيف: 
إذا أعطاه الإمام فوق سهمه؛ وهو من النفل بمعنى الزائد» ومنه سمي التطوّع تفلاًء 
والتنفيل نوعٌ من قسمة الغنائم» إلا أنّهها بدون ضابط ؛ لأنه مفوّض إلى رأي الإمام. كذا 
في «الفتحج»”". 

["أقوله: وقت القتال؛ قال في «الفتح»'” : قيّد به ؛ لأنّ التنفيل إِنّما يحورٌ عندنا 
قبل الإصابة سواء كان يسلب المقتول أو غيره لا بعده . انتهى. 

وفي «الذخيرة»: : لاخلاف في أن التتيلٌ قبل الإصابة وإحراز الغنيمة» وقبل أن 

نضع الحرب أوزارها جائز» ويوم الهزيمة ويوم الفتح لا يجوز؛ لأنّ القصد به التحريض 
على القتال» ولا حاجة إليه إذا انهزم العدوء وأما بعد الوحراز فلا يجوز إلا من الخمس 
إذا كان محتاجا . انتهى. 

[لاأقوله: حكًا ؛ الحمث - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الثاء المشلّئة - : | ايض 
والترغيب إلى القتال» ومطلقه واجب ؛ لقوله علل: : # يناما لين ره ض الْمَوْمنيرت 
علَ اَلِْسَالٍِ '”, ل ل ا ل 
اللوكار ل صا الملي ب ونحوه مندوب إليه» ولا تغترّبما في «الكفاية» و«العناية) 


ع ماع 


و«اليناية»0© من أن أمر حرّض ف الآية مصروف إلى الاستحباب. 


.)009 : انتهى من «المداية»(0‎ )١( 
.)0٠١ : هم «فتح القدير»(0‎ 

(9؟) «فتح القدير»(0 : .)01١‏ 

(5) الأنفال: من الآية50. 

.)0١١ : «العناية»(0‎ )6( 

(6) «البناية»(0 : /6051). 


كتاب الجهاد/باب المفتم وقسمته 2 4 


أو لسريّة جعلَت لكم الربع بعد الخمس» لا بعد الاخراز هاهناء إلا من المامس 
والتركيب"' يدل على الرّيادة» قوله: من قتل”' قتيلا فله سَلبه ؛ سمّاه قتيلا لقربه 


إلى القتل. 
ل ا : أي بعدما رفم الخمسُ جعلت 
لكم ربع الباقي» أو تُلْكّه تلن أو نحو ذلك؛ (لا بعد الإحراز ”هاهنا ) : أي بدار 


الإسلام ؛ 10 ا تلغافين (إل من يي 


١‏ أقوله: والتركيب ؛ أي تركيبُ حروف كلمة التنفيل يدل على الزيادة ؛ لأنه من 
النفل» وهو في الأصل التبرع والزيادة. 

"أقوله: من قتل. .. ال؛ دفع دخل مقدّر تقرير الدخل : : إن قتل المقتول غير 
متصوّر شرعاً وعقلا ».بل الرجل إنْما يكون قتيلا بعد قتله لا قبله ؛ فكيف يصح قوله : 
ل ا باسم باعتبارٍ ما يؤول إليه» كما في 
قوله ل: ِف أربت أَعَمِرٌ حَمَرا “'" ٠‏ فسمّى العصيرٌ خمراً لقربه منه» وأوّله إليه. 

فكذلك سمَّى من يقتله الغازي عند قتله قتيلا ؛ لقربه إليه» وقيل : : لا مجازٌ فيه » 
ولةاحاجة إن هذا التاويل ؛ فإ اسم الفاعل حقيقة في الحال مجارٌ في الماضي والاستقبال 
حال التلبس بالفعل؛ » لا حال النطق ٠‏ فالقتيلٌ وإن لم يكن قتيلا حقيقة عند هذا القول؛ 
أي من قتلَ قتيلاً فله سلبه» لكنه قتيل حقيقة حال وقوع القتل عليه بلا شبهة. 

[؟اقوله: لا بعد الإحراز؛ أي لا يجوز للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار 
الإسلام» وكذا قبله بعد الإصابة كما مرٍ 

[:]اقوله: صار ملكاً؛ أي تملوكا للكلّ على سبيل الاءا شتراك» فلا يجوز إبطال 
حم 

[]قوله: إلا من الخمس ؛ يعني يجوز أن ينفل بعد الإحراز من خمس الغنيمة ؛ 
لأنه لا حقّ فيها للغانمين» فيتصرّف الإمام فيه كيف شاء. 


)١(‏ أي لا ينفل الإمام بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ؛ لأن حق الغير تأكد فيه بالاحراز» ويجوز 


التنفيل بعد الاحراز من الخمس إلا للغني لأن الخمس للمحتاج. ينظر: «مجمع الأنهر» 
(1:ب٠عمح).‏ 


() يوسف: من الآية5”". 


4.5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وسلبه ما معه حتى مركبّه وما عليه؛ وهو للكل إن لم ينفل 
وسلبه ما معه'"' حتّى مركبه وماعليهء وهو للكل"' إن لم ينفل) خلافا 
للغاذ فعي"'''طفه 

إن السسّلبّ عنده للقاتل إن كان ن'" من أهل أن يسهم لهء وقد قتلّه مقبلا"'؛ 
وله" يليه: «من قتل قتيلاً فله سلبه»”". 

فإن قلت: يلزم حينئذ إبطال حق المساكين وغيرهم أو نقصانه. 

قلت: قد مر أهم مصارف للخمس لا ذوو حق لازم حتى يجوز للإمام أن 
يصرفه في صنف واحدء وقد مر نظيره في «باب مصارف الزكاة». 

» ]قوله: وسلبه ما معه؛ أي مامع المقتول من مركوبه وثيابه التي على بدنه‎ ١ 
وسلاحه وخاتهه ومنطقة» وما على مركوبه من الذهب والفضة في حليته وسرجه: وما‎ 
على دابته في حقيبتها ووسطها من ماله؛ ولا يدخلّ فيه ماله الذي مع غلامه أو على‎ 
دابة أخرى غير مركويهء كذا في «النهر»”" » وغيره.‎ 

وخر حر لك اليا ادك ريك اساي قارع تون 
داخل في الغنيمة» وجميع الغزاة مشتر ويه كا ل غيره من الأموال. 

قوله : إن كان... الح ؛ يعني يشترط لكون السلب للقاتل» سواء قال الإمام : 
من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقله؛ أمران 

أحدهما: أن يكون القاتلٌ من أهل أن يسهم له بأن لم يكن مجنونا أو صبيًا أو 
غير ذلك تمن لا يستحق سهم الغنيمة. 

وثانيهما: : أن يكون وقع قتله حال كون توا شهيلا او ركه إل الل حتى 


لو قتله؛ وهو منهزمٌ أو مدبرٌ أو نائم أو مشغولٌ بشيءٍ لم يستحق ق السملب. 
[؟أقوله : مقبلا ؛ حال من المقتول وقد غلط الاتقاني في «غاية البيان» حيث جعله 
حالاً من القائل. 


[6 قوله: لقوله؛ هذا القول صدرٌ منه ييه يوم حنين ؛ أخرجه البخاري ومسلم 


)١(‏ ينظر: «الغاية والتقريب»(1 ص١”77):‏ و«روطة الطالبين»77 : 375 7)» وغيرهما. 
)في ((صحيح البخاري»(؟: 2)١١55‏ و«(صحيح مسلم)»(7: ١‏ ؛» وغيرهما. 
(9) «النهر الفائق»(”*: 7؟5). 


كتاب الجهاد/باب المغنم وقسمته 131 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ا ااا اا اا ا ا 


ونح" حمل هذا على التنفيا "'لا على وضع الشريعة. 
وأضصحات | نرم إلا النسائي” ٠‏ حديث أد قتادة 5ه : وورد أنه قال ميد 
: ي من ٠‏ أبي و يوع بدن 


أيضاء اخريفة أبن مر ذوية ف «تكسيره) © وستدة ستحينت» 

[١]قوله:‏ ونمحن... الخ ؛ حمل الشافعي #ه هذا القول النبوي على تشريع 
وحكمء بأنّ السلب يستحقه القاتلٌ بحكم الشريعة» وحمله أصحابنا على التنفيل. 

ويؤيذه ما أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» و«الوسط»: «إِنْه خرج صاحب 
قبرص يريد طريق أذربيحان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤء فخرج إليه حبيب بن مسلمة 
إفكلة وسناء عا جه اقاراد انو عيذة 49د وهو امير النتسكز ان خمسةه:فقال لايق 
مسلمة 5ه: لا تحرمني رزقاً رزقنيه الله عل فإنّ رسول الله يك جعلَ السلب للقاتل ؛ 
فقال معاذ »: يا حبيب؛ إني سمعت رسول الله وه يقول: إِنّما للمرء ما طابت به 
ا 

ومثله أخرجه البَيمّقيّء وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وسنده وإن كان ضعيفا 
لكنّه غير قادح في المقصودء فإنّه ليس الغرض به إثبات المذهبء بل ليستأنس به أحد 
محتمليّ قول رسول الله ييكِ: «مّن قتلَ قتيلاً فله سلبه»» فإنّهِيمحتملٌ أن يكونّ على سبيل 
التشريع ويحتملٌ أن يكون على سبيل التنفيل» كذا في «الفتح»". 

["]قوله: على التنفيل ؛ يعني كان غرطه وله من هذا القول التنفيل» لا التشريع 


الدائمي. 


)في «المعجم الكبير»(5 : 2)٠١‏ و«المعجم الأوسط)(//: 77): و«مسند الشاميين»(5 : 2,0737557 


وغيرها. 
(؟) «فتح القدير»(0 : 017). 


"باب اسكيلاء الكفار 
إذا سبى بعضّهم بعضا وأخذوا مالهم» أو بعيراً ند إليهم» أو غلبوا على مالنا 
وأحرزوه بدارهم 
باب استيلاء" الكفار 

(إذا سبى بعضُْهم'' بعضأ وأخذوا مالهم؛ أو بعيرا ند" إليهم أو غلبوا على 
مالنا'' وأحرزوه بدارهه" 

[١أقوله:‏ باب استيلاء الكفار؛ لما فرغ عن بيان حكم استيلائنا على الكفار شرع 
قي كم استبلا” ء الكفار عليناء واستيلاء ء بتعضهم على بعضء وبه ظهر أن إضافة 
الاستيلاء إضافة إلى فاعله لا إلى مفعوله. ٍ 1 

[1"]قوله: بعضهم ؛ أي بعضْ أهل الحرب بعضا؛ وجه التملك: أن أموال أهل 
الحرب مباحةء فكان الاستيلاء عليها كالاستيلاء ء على المباح » كما في الاصطياد 
والاحتطات: دإن الاسنولاء ء على مباح أحد أسباب الملك شرعاء وكذا ذوات الكفار 
عر معضرية فكان استيلاءً ءُ بعضهم بسبيهم بعضا مثبتا للملك. 

وذكر الصدر الشهيد 4ه في «واقعاته»: أنه لو سبى أهلّ الحرب أهل الذمّة من 
دارنا لا يملكونه ؛ لأنهم أحرارء وحكم أموالهم حكم أموالنا. 

["أقوله: ندّ؛ - بتشديد الدال المهملة - : ماض من الندود بمعنى الشرود؛ 
يعني أخذوا بعيرا سرد وتمرّد وفرٌ إليهم فأخذوه. ١‏ 

[:]قوله: أو غلبوا على مالنا؛ وإن كان عبدا غير المدبر وغيره تمن سيجىء 
استكناؤه. ْ 

[0آقوله : وأحرزوه بدارهم ؛ أي أحرزوا ما غلبوا عليه من أموالنا بدار الحرب» 
ومثْلَهُ الإحرارٌ بمفازة ليس وراءها بلد إسلام: وأشار به إلى أن مجرّد الاستيلاء لا يفيد 
الملك ما لم يوجد الإحراز بدارهم. 

ويشهدٌ له ما أخرجه الطحاوي: «إن المشركين أغاروا على المدينة فذهبوا بناقة 
رسول الله يقهٌ وأسروا امرأة الراعي»؛ فلمًا كانت ذات ليلة في الطريق قامت المرأة حين 
غفلتهم؛ وركبت تلك الناقة وتوجّهت الى المدينة» فأخذ رسول الله يه ناقتهم””"ء فإنّه 


)١(‏ فعن عمران بن حصين 4ك قال : كانت العضباء من سوابق الحاج » فأغار المشركون على سرح 
المدينة فزهبوا به, وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين » وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في 


فق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ملكوه 
ملكوة”"') : هذا عندنا. 
يدل على أنهم لم يملكوا الناقة بالاستيلاء ؛ لعدم وجود الإحراز بدار الحرب» كذا في 
«فتح القدير»'"". ' ' 1 

[١]قوله:‏ ملكوه؛ قدمروجهتملك مال الكفار وسيجيء وجه تملك مالنا 
بالاستيلاء» ويشهدٌ له قوله جل في سورة الحشر عند ذكر مصارف الفيء : © لِلْمَقَرةه 
لْمُهَجِرَ الدنَ جوأ ين يرهم وَأَمَولِهِمْ * '' الآية» حيث سمَّى الصحابة #5 الذين 
هاجروا من مكّة إلى المدينة وأخرجهم الكفارٌ وتسلطوا على دورهم وأموالهم فقراء مع 
كونهم ذوي أموال وبيوت بمكة. 

فعُلِمَ منه بإشارة النص أن الكفار حين استولوا على أموالهم ملكوها فصاروا 
فقراء عجفي لأموال الصدقات وغيوها: 

ويشهدٌ له من الأحاديث ما أخرجه الدَارَقَطبِي والبَبهَقِي عن ابن عباس 4ه عن 
النبي يَله: «فيما أحرزه العدو فاستنقدّه المسلمون منهم إن وجدّه صاحبه قبل أن يقسّم 
يوا احؤايةة وإذا وده تنه فاو شاء الخد بالقمو". 

وأخرج الطبّراني عن جابر بن سمرة له : «أصاب العدو ناقة رجل من بني 
سليم» ثم اشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبهاء فأتى النبي يل فأخبره فأمره أن 
يأخذها بالثمن الذي اشتراها به صاحبّها من العدوء وإلا يخلي بينها وبينه» '“. ومثله 
أخرجه ابو داود في كتاب «المراسيل». 


أفنيتهم » فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا 
رغاء حتى إذا أتت على العضباء» فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت 
لعن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي يي فأخبرته المرأة بنذرهاء 
فقال: بكس ما جزيتها أو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» في «شرح 
معاني الآثار»(7: 5) وغيره. 

05 : «فتح القدير»(1‎ )١( 

(؟)الحشر: 8. 

(") في «سئن الدارقطني»(؟ : 8) وغيره. 

(5) في «المعجم الكبين»(7 : 5 ١5ء‏ 2)505 وينظر: («نضجمع الزوائد»(: : 9/7ا١).‏ 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفاروياب المستأمن فد 


وأمّا عند الشَافِعِي”" ذفه: لا يملك الكفارٌ مالنا"' بالاستيلاء» لما ذُكِر”' في أصول 
الفقه”" 
وأخرج الدارقطني واب عَدي وغيرُهما مرفوعاً: «مّن وجد ماله في الفيء قبل أن يقسّم 
فهو لة مق ويد يكقها مله فلس الاق 

فهذه الأخبارٌ تثبت ما ذكرناء فإنه لولا أن الكفار يملكون أموالنا بالاستيلاء 
والإحراز اصح بهم من آخر» لما اعتبرت قسمثُها بعد خلبتا., 

لذي لاسا عه لجار كلها ضعقة كبا ذكره الشافىي ذه على ما نقله عنه 
الَيلَعمِيْ ضيه وغيره» فلا تقوم حجّة ؛ لأنا نقول كثرة الطريق يحبر الضعف على أنه ليس 
الغرض منها إثبات حكم حتى يضر الضعف»؛ إن لحك ابيع رقمو لقران بل 
الغرضٌ منها استئناسٌ تلك الإشارة وتقويّها فلا يضر حينئز ضعفها. 

ويكفي في الباب حديث الشيخين: وغيرهما المخرّج في «أبواب الحج»» المفيد لما 
ذكرناء فإنه ؟ يغبت منه أن عقيل بن أبي طالب ذه حين خرج النبي يلد وأصحابه 6 من 
مكّة» وكان هو إذ ذاك كافراً باع - جميع دور النبي يوه وأجاز النبي يي ذلك البيع حيث 
قال: «هل ترك لنا عقيل مَنْزْلاي9. 

١[‏ أقوله: ما لنا؛ أشار به إلى أنه لا يخالفنا في استيلاء الكفار بعضهم على بعض. 

["آقوله: لما ذكر. ل 
والمحظورٌ شرعاً لا يفيد المللك؛ وهذه قاعدة للشافعيّة : من أن ا محظور الشرعي لا يفيد 
الأمر الشرعيّ» وقد فرّعوا عليها عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنى» بناء على أن الزنى 


« 


)١(‏ ينظر: «المحلي»(5 : 575)» و«تحفة امحتاج»(9: 070+ وغيرهما. 

(') ينظر: «أصول الشاشي»( ص10١)2‏ و«قواطع الأدلة»اص57١)2‏ و«البحر المحيط» 
(5: 58#)ء و«أصول السرخسي»(١:‏ 85):و«الحسامي» مع «حاشيته محمد إبراهيم» 
(ص55)» و«المغني»اص78) و«تسهيل الوصول»(ص١65):‏ و«الوسيط»(ص18١5)»:‏ «مسلم 
الثبوت»(١:‏ 770)ء و«النظامي» (ص57)+ وغيرها. 

(")في «سنن الدارقطني»)(5 : 2)١١7‏ وغيره. 

(5) في «صحيح البخاري»(7: .)١١17‏ و«صحيح مسلم »(7: 2)48060 وغيرها. 


فق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


666 ا ايل اا اياي ليلاي ياي يي ياي يي يلال 0 


فعمم ممعم مم علوم امام يللي ليلل ووو 


محظورٌ شرعاء فلا يفيدُ حرمة المصاهرة التي هي نعمة شرعيّة» وفرّعوا عليها عدم ثبوت 
ملك الغاصب بالضمان في المخصوب؛ وعدم الترخّص في قصر الصّلاة» وإفطار الصّوم 
المينافو سنو الخصية: 

ونحن نقول: هذه الأسباب إذا وجدت أفادت ترتّب أثرها عليها من حيث ذواتها 
لا من حيث محظوراتهاء ولا ينافي احظورية ترنّب المسبب على السّبب ؛ فإنه لا بأس بأن 
يكون الشّيء حظورا بحسب وصفه مفيداً لشيء هو نعمةٌ بحسب ذاته» ولا يلزمُ اجتماع 
المتناقضين لاختلاف الحيثيتين. 

وقد يقرر الاستدلال بأنّ الاستيلاءً من الأفعال الحسيّة؛ والنّهي عنها يوجب 
القبح لعينه» والقبيح لعينه لا يفيد حكما شرعياً. 

ونحن نقول: إِنّه ليس القبح هاهنا لعينه بل لغيره» فلا يمنع ترنّب الملك عليه» قال 
الشارح في «تنقيح الأصول»: «فإن قيل: النهي عن الحسيّات يقتضي القبح لعينه 
والقبيح لعينه لا يفيدٌ حكما شرعياً إجماعاًء فلا تشبِتْ حرمة المصاهرة بالرّنى: والملك 
بالنضبيا راشملا الكناز» والرخضة لمك الفسية فإن القفية لا توحت النحمة: 
ولا يلزمُ أن الطلاق في الحيض يوجبْ حكماً شرعياً؛ لأنّه قبيحٌ لغيره» ولا الظلهار؛ 
لأنّ الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم زاجر 

ا ا ل ل ا 
الحرمة؛ ثم تتعدى عنه إلى الأطراف والأسباب : كالوطءء والملك بالغصب لا يثبت 
سود بلاشارطا يكم شترحي وغ لمان لكلا يتح اتدل والتدل في لزاه 
شخص واحدء وأما الاستيلاء ء فإنّما نهى لعصمة أموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم, 3 
فى تابعة مادام قورا م وقدبرال التق النوى ف خق الدنيا» ا 0 

قال التفتازاني في «التلويح» عند قوله : وأما الاستيلاء يعني : «إِنَا لا نُسَلم أنه لا 
دليل على كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره؛ فإنَ الإجماعَ على ثبوت الملك بالاستيلاء 
على مباح » وعلى الصيد دليلٌ على أن النّمي عنه لغيره: وهو عصمة المحل : أعني كون 


.)8730- 511/ :١(»حيقنتلا« من‎ )١( 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وباب المستأمن يفف 


اشرو ع التردر محضاً 0 

وعصمة أموالنا غير ثابتة في زعمهم ؛ لأنهم يعتقدون إباحتها وتملكها 
بالاستيلاء» فكانوا في حق الخطاب بثبوت عصمة أموالنا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب من 
المؤمنين » فإكون استيلاؤهم علينا كاستيلائهم على الصيد. 

ولما كان هاهنا مظنّة أن يقال: لا نُسَلَم أن العصمة غير ثابتة في زعمهم» بل هم 
يعرفو ذلكء وإِنّما يححدون عناداء أشار إلى جواب آخر: وهو أن العصمة إِنْما يثنبت 
ما د.م امال محرزا باليد عليه حقيقة؛ أو بالدّار, وبعد استيلائهم وإحرازهم إياه بدار 
الحرب» قد زال الإحراز الذي هو سبب العصمة؛ » فسقطت العصمة ؛ فلم يبقّ الاستيلاء 
لور والاستيلاء ء فعل تمتدٌ له حكم الابتداء في حال البقاء ؛ فصار بعد الإحراز بدار 
مي ل ال 0 

١‏ أقوله: يوجب ؛ ظاهره أنّ القبحّ نما يثبت بالنّهي» كما أنّ الحسن يثبت بالأمرء 
قافر إلى لقاع نين ان حون راتيج شريسان ٠‏ وطتة قها تناد ناوا فيل 
وك ناد قا لتحي لجا جر ري ليا الي 
ليه في «التنقيح»”"'»؛ وقال في «التّوضيح»'": «اعلم أن النهي يقتضي القبح» وإِنّما 
اخترنا لفظ الاقتضاء لما ذكرنا أنّ الله عل إِنْما نهى عن الشيء لقبحه» لا أن النهي ينبت 
القبح». انتهى. 

[؟اقوله: القبح لعينه ؛ هذا اتّفاقي بيننا وبين الشافعي 4# وفي النهي عن الأفعال 
الشّرعيّة خلاف» وتحقيق دلائل الطرفين ليُطلب من كتبٍ الأصول. 

قال الشارح في اويح شرح التنقيح»: «المراد بالحسيات ما لها وجود حسي 
فقطء والمراد بالشرعيّات ما لبا وجود شرعي مع الوجود الحسي: كالبيع؛ فإنّله 
وجودا حسيّاء فآن الإيجاب والقبول الموجودان حساء ومع هذا الوجود الحسي له وجود 


)١(‏ من «التلويح»(١‏ : 4ع سل ء8ة)), 


.)516 : ١(»حيقنتلا«‎ )9( 
.)5١6 : ١(»حيضوتلا«‎ 02 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقبح لعيندا"" لاقن حكما دري .وهو الل 

قلنا”: نما يملكون ؛ لاستيلائهم على مال غير معصوم 
شرعي» فإن الشّرعَ يحكم بأنّ الإيجاب والقبُولَ الموجودين حسًا يرتبطان ارتباطا حكميا. 

فيحصل معنى شرعي يكون لملك المشتري أثراً له» فذلك المعنى هو البيع حتى إذا 
وجد الإيجاب والقبول في غير الحلٌ لا يعتبره الشّرع بيعاء وإذا وجد مع المخيار يحكم 
الشرع بوجود البيع؛ بلا ترنّب الملك عليه» فيثبت الوجودٌ الشرعي». انتهى”"'. 

وفي «التلويح»: «الحاصل: إِنّ النّهي عن الفعل الحسي يحملّ عند الإطلاق على 
القبح لعينه: : أي لذاته أو لجزئهء وبواسطة القرينة يُحمل على القبح لغيره» فذلك الغير 
إن كان وصفاً قائماً بالمنهي عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه» وإن كان مجاورا منفصلاً عنه 
فلا. 

والتّمي عن الفعل الشرعي يحملّ عند الإطلاق على القبيح لغيره؛ وبواسطة 
القرينة على القبيح لعينه؛ وقال الشّافعي #ك بالعكس» وثمرة ذلك أنّه هل تترنّبٍ عليه 
الأحكام أم لا»'". 

[١أقوله:‏ والقبيح لعينه ؛ سواء كان فعلا حسيا أو فعلا شرعيًا دل الدَليلَ على أن 

. ['اقوله: لا يفيد حكما شرعياً ؛ هذا أيضا اتفاقيٌ بيننا وبين الشافعي طفه» وهذا 
بخلاف القبيح لغيره» فإنّهِ يفيد الملك» وترنّب عليه الآثار مع الكراهة: كالبيع حال أذان 
ليان 

[اقوله: قلنا... الخ؛ جواب عن استدلال الشافعي #5 وقد مر تفصيله؛ 
وخلاصته: إن حرمة الاستيلاء ليست لعينه بل لغيره» لا يقال: هذا مخالفهٌ لتلك 
القاعدة الإجماعيّة من أنّ النّهمي عن الأفعال الحسيّة يقتضي القبح لعيئه ؛ لأنا نقول: قد 
مر أنه مقيّدٌ بما إذا لم يدل الدّليل على خلافه: وهاهنا قد وٌجِدَ دليلٌ دالٌ على أن قبح 
الاستيلاء لغيره» وإن كان فعلا حسيا فترتّب عليه آثاره. 


.))41 : ١(»حيضوتلا« من‎ )١( 
.)4١6 : ١()»حيولتلا« (؟) انتهى من‎ 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفاروياب المستأمن 1 


فييزعيهم "» وليس لنا "ولاية الالشزام»؛ فسقط النّهِي'" في حو الدفياة إذ 
العضي " إلماكانك قع مادا محرزا بدار ا لتيقن التمكن من الانتفاع, فإذا 
ذال الأتدرار سقطف العطسنة 

١1‏ قوله: في زعمهم ؛ اعترض عليه : : بن الملّعى كون استيلائهم سبباً للتملّك في 
لفبين الأمنء والدَليل إِنّما يدل على كونه سبباً في زعمهم؛ ولوصمّ هذا لزمّ تملّكهم 
أحرارناء وإباحة دمائنا لهم ؛ لأنهم يعتقدون إباحتهما أيضا. 

وأجيب عنه: بأنّ مدارَ المسألة ليس اعتقادهم الإباحة» بل هي العصمة» وهي في 
الرّقاب متأكدة بالحرية المتأكدة بالإسلام فلا يحتمل السقوط» ولا يقاس المال على 
الدّات» فإنٌ المالَ مباحٌ في الأصل» بخلاف الآدمي فإنّه خْلِقَ مالكا لأشياء؛ محترما 


مغضوها ومين 

['أقوله: وليس لنا؛ أي ولاية لأهل الإسلام على إلزامهم بكون امال معصوما. 

["اقوله: فسقط النّهي ؛ أي النهي عن الاستيلاء سقط عنهم في حق أحكام 
الدنيا؛ لعدم وجود الإلتزام والإلزام وإن بقى ذلك في حق الآخرة. 

[:آقوله: إذ العصمة؛ هكذا في بعض النّسخ: بإذ التعليليّة» وفي بعضها: 
والعصمة؛ بالواو الابتدائيّة» وفي بعضها: «أو»؛ وهو الصّحيح الموافق لعبارة «تنقيح» 
الشارح 5؛ وتقرير صاحب «التلويح» على ما مر ذكره. 

[0آقوله: إِنّما كانت ثابتة...الم ؛ ؛ توضيحه على ما في «البداية»''' وشروحها: إن 
قوله عل : لح قَككُم مان رض جيعًا )4", » ونحو ذلك يقتضي أن لا يكون المال 
متمتونا لسن ساد ؛ بل يكون كل شيء بحيث ينتفع به كل إنسان. 

وإتسا فت القصية ف كان لذن فد نيت له مسلما كان أ ا 
امنا لضرورة تكن ا مالك من الانتفاع ودفع الحاجة؛ فإنه نولا ذلك لكان لكل أحد 


سبيل التعرّض إلى كل مال» فلا تحصل المصلحة والمتفعة للمالك ؛ » فإذا زال التمكن من 
الانتفاع باستيلاء الكفان عاد ساح كينا كان 


.)١8- 0 «البداية» و«العناية»(7:‎ )١( 
البقرة: من الآية9؟.‎ )( 


فى عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا حرناء ومدبرناء ومكاتبناء وعبدنا آبقا وإن أخذوه 

(لضرن"" 2 ود ردنا ترمكاتناء وعيدنا" انا إن لخدو انال رن 
أخذوه ؛ لأنَّ الخلاف فيما أخذوه وقهروه وقيّدوه ففي هذه الصورة لا يملكونّه عند 
أبي حنيفة 5 خلافا لبماء ؛ لكن إن لم يأخذوه قهرا لا يملكوه اتفاقا. 

ا : :إن عصحكة كانك لق المولن: وقد الفا فقد صار مباحا وقع في 
أيديهم 

لايقال : فينبغي أن يكتفي بالاستيلاء ء من دون حاجة إلى ضم الإحراز؛ ؛ لأنا 
نقول الاستيلاء الكامل هو الذي يكون حالا ومآلاًء والكفارٌ ما داموا في دار الإسلام 
وإن اقتدروا على المال حالا لكن لم يقتدروا عليه مآلا ؛ لأنهم ما داموا في دارنا 
مقهورون بالذات» ويحتمل استردادنا منهم ٠‏ فإذا أحرزوا بدراهم اقتدروا عليه اقتدارا 
كاملا. 

فإن قلت: العصمة إن زالت بإحرازهم لزم أن لا يكون الاستيلاء محظورا ؛ لكونه 
على مال مباح. 

قلت : العصمة المؤثمة باقية ؛ لأنها بالإسلام» وإن زالت المقومة ؛ لأنها بالدار. 

قلت: لما كان الاستيلاءٌ فعلا ممتدا حكم ابتدائه ويقائه واحدء صار بعد الإحراز 

١[‏ أقوله: لا حرنا...الح ؛ يعني إذا استولى الكفار علينا فسبُوا أحرارنا ومدبّرينا 
وأمّهات أولادنا ومكاتبينا لم يملكوهم ؛ لأنّ السبب إِنّما يفيد الملك في محلّه , والمحل المال 

0 على ثاعك 5 

المباح , واخردسن كاله ومو متصرم ايه وكذا أم الولد والمدبر والمكاتب ؛ لأنه 
تشبت في فيهم الحرية من وجه بخلاف رقاب الكفارء فإن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على 
شرف للك بقار اجر زجع ارتايعة 

1" فوله: وعبدنا ؛ قال في «الكفاية»: قال أب و اليسر في «عين الفقهاء»: العبد 
الملا لي ار ا شري كو كرو ماتيا 
طله » والعيد المرتد يملكوتهء والغبد إذا كان ذميا ففية قولان. 

آقوله : لمما إن...الخ ؛ حاملة :إن العضمة الموجودة في العبد لحق المالك لقيام 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وباب المستأامن يفف 


وتملك بالغلبة حرّهم, وما هو ملكهم . ومن وَجَدَ ما ماله؛ أخذّه بلا شيءٍ إن لم 


لي 


يقسم 

وله : إِنّ العصمة”"' التي كانت لحقّ المولى » ولا زالّت ظَهَرتْ عصمتُهُ النّي قد 
كانت باعتبار الآدمية» فصار بُنْزلة الاحرار افلا يملكونه. ْ 

(ونملك بالغلبة حرّهم؛ وما هو ملكهم. 

ومن وَجَّدَ منًا ماله”): أي في يدٍ الغائمين بعدما غلبنا عليهم» ولم يذكر 
هذا ؛ لأنه يفهم أ بين الغا" 
يده كسائر الأموال» وقد زالت فيملكونه بالاستيلاء كاستيلاء بقيّة الأموال» فصار كما 
إذا ندّت الدابة إليهم فأخذوه؛ وكما لو أخذوا العبد من دار الاسلام» فإنّهم يملكونه 
بالإحراز اثّفاقا. 

[١اقوله:‏ وله أن العصمة...الخ؛ حاصله: إن العصمة التي كانت في العبد لحق 
المولى قد زالت بإباقهء فظهرت يده على نفسه فإن سقوط اعتبارها إِنّما كان لتحقق يد 
المولى عليه تمكينا له من الانتفاع » فلما زالت عادت فصار معصوماً بنفسه فلم يبقّ محلا 
للملك. 

بخلاف العبد الذي أبق من المولى» وهو يتردّدُ في دار الإسلام» فإن يد المولى باقية 
عليه حكما ٠‏ فيملكونه إن أخذوه من دار الإسلام كسائر الأموال؛ وما يملكون البعير 
واخيره من الدواب إذا فر إليهم لتحقق الاستيلاء. ولا يد للعجماء لتظهر عند الخروج 
من دارنا بخلاف العبدء كذا في «البداية»'"» وغيرها. 

["]قوله: ماله: يعني استولى الكفارٌ على أموالنا وأحرزوها بدارهم» ثم غلب 
عليهم المسلمون فغنموا أموالهم» وفيها تلك الأموال أيضاء فمّن وجد ماله بينها قبل أن 
تقسم الغنيمة بين الغانمين أخذه بلا إعطاء شيء. ش 

لايقال: هذا يدل على أنه لم يدخل في ملك الكفار بالإحرازء وإلاً لم يبق 
للمالك حق في الاسترداد ؛ لأنا تقول : ليس من ضرورة الأخذ قيام الملك» ألا ترى إلى 
أنّ للواهب أن يرجم في هبته إذا كانت قائمة بعينها مع دخولها في ملك الموهوب له قطعاً. 

[لاأقوله: أي بين الغانمين ؛ هذا التفسير» :.هوالمواقق ماق المعتبرات»وظن مؤلف 


من قوله : (أخذه بلا شىء إن 


.)8 : «البداية»(5‎ )١( 


1.2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


5 ) عينه مفقوءة 
) اقيم" إن سمه وبالدُمن" | إن شراه منهم تاجرٌ وإن أخدٌ أرش عينه مفقوءة) : 
أي إن فقعت" عينه في يد التّاجرء فأخذ أرشّه » فالمالك القديمٌ يأخدُ منه يكل النّمن 
إن شاع وله خط هن التمق شو باذ ادها أله مونل 
«مجمع البحرين» في شرحه: إِنّ المراد القسمة بين الكار» وهو ظنّ فاسدء قد رد عليه في 
«الدرر»”'' » وغيره. 
١1‏ أقوله: وبالقيمة ؛ يعني إن وجد المالك القديم ماله بعينه بعدما قَسيم بين 


الغانمين أخذه بأداء قيمته يوم أخذ الغانم : أي هو مخيرٌ بين الأخذ والترك» فإن شاء ترك 
وإن اختار الأخذ أخذه بالقيمة ؛ لأن فيه دفع الضرر من الجانبين» جانب المالك؛ 
وجانب الغانم» وهذا بخلاف الصورة الأولىء فإنّه لا ضررٌ فيها في الأخذ بلا شيء ؛ 
لأنه لم يدخل في ملك غانم. 
بعد الإحراز بدارناء وإن لم يدخل في ملك واحد منهم» ففي أخذه بلا شيء إبطال 

قلت: لا بأس به» فإنّ حق المالك القديم مقدّمٌ على حقوقهم. 

["]قوله: وبالثمن ؛ يعني إن اشتراه تاجرٌ من العدو أخرجه بدارناء فإن شاء 
المالك أخذه أَخَذَهُ من التاجر بأداء الثمن الذي أداه التاجر إلى العدوء وهذا إذا كان 
الككاء يا فإن كان العقدُ فاسدا أخذه بالقيمة لا بالثمن. 

وكذا إن انتهبه التاجر من العدوء ولواشتراه التاجر بالعرض أخذه المالك بأداء 
قيمة ذلك العرض إليه؛ ولو كان الشراء بخمر أو خنزير ليس للمالك أخذه؛ وكذا لو 
شراه التاجر بمثلهِ نسيئة» أو مثله قر ووصفاً بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة» فلو 
بأقلّ قدراً أو أردأ وصفا فله أخذه مفيد» كذا في «البحرع” ٠‏ وغيره. 

"قوله: أي إن فقت ؛ صورية: إذا أخذ الكقّارٌ عبداً ودخلوا به دارهمء 
فاشترى منهم تاجر وأخرجه إلى دار الإسلام ذ ففقأ رجلّ عينه هاهنا أو قطع يده 


.)59١ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 
.)٠١ 5 : (؟) «البحر الرائق»)(0‎ 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وباب المستأمن لحف 
فإن أُميرَّ عبدٌ فبيع » م كذاء فللمشتري الأول أخدَهُ من الثاني بثمنه» ثم لسيّده 
د مت ون 
(فإن أُسِر”' عبدٌ فبيع » ثم كذاء فللمشتري الأول أخذه من الثاني بثمنِه"؛ 
ثم لسيّده أخذّه منه"” بشمنين ' 
فأخذ التاجرٌ ديه من الجاني» فإن المولى إن شاء أَخْدَهُ أَحَذَهُ بكل الثمن؛ ولا يأخذ 
الأرش ؛ لأنّ ملك التاجر فيه صحيحء فلو أَحَذَهُ أَحَدَهُ بمثله. ٍ 
فإن الأرشَّ دراهم أو دنانير فلا فائدة فيه والايتشين شنا القن سني 
نقصان العضو؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الثمن على ما تقرّر في «كتاب 
البيوع». 7 
واعترض عليه: بأنّ الوصف إِنّما لا يقابل شيء من الثمن إذا لم يكن مقصوٍ 
بالتناول» وإلا فله حظ منه كما لو اشترى عبدا ففقئت عيئه» ثم باعه مرابحة» فإنه يحط 
من الثمن بقدر النقصان» ولو أعورت بآفة سماوية لا يحط. 
وكذا في الشفعة إذا كان فوات وصف المشفوع بفعل قصدي قوبل ببعض الثمن » 
كما لو استهلك المشتري بعض بناء الدار المشفوعة » فالشفيعٌ يأخذها بحط بعض الثمن. 
وأجيب عنه: بأن الوصف إِنّما يقابلهُ شيء من الثمن إذا كان مقصودا بالتناول في 
الشراء الفاسد أو ما يشبهه وفي موضع اجتناب الشبهة كما في الصورتين المذكورتين» 
فإن المرابحة مبنيّةٌ على الأمانة» يجتنب فيها عن شبهة الخيانة» والملك في الشفعة للمشتري 
عه النانية عرف هد اقولة إلى المتسيم: 
وأما الشراء الصحيح الذي لا يشبه الفاسد ولا يلزم فيه اجتناب الشبهة كما فيما 
نحن فيه فالوصفُ لا يقابلهُ شيءٌ من الشمن وإن صار مقصودا بالتناول حتى لو فقأها 
التاجرٌ بنفسه فالحكم كذلك» كذا في «الفتح»”» وغيره. 
ٍ [١آقوله:‏ فإن أُسِرَ؛ أي أسر الكفار عبدَ رجل وباعوه من تاجرء ثم أسروه منه 
ثانية من تاجر وباعوه من آخر. 
("آقوله بثمنه: أي بمقدار الثمن الذي أداه المشتري الثاني إلى البائع الكافر. 
[اقوله: منه ؛ أي من المشتري الأول وليس له أن يأخذه من الثاني بالثمن؛ لآن 
الأسرَّ ما ورد على ملك المولى» بل على ملك المشتري الأول. ١‏ 
[4أقوله : يثمنين ؛ لأن العبدَ قام على المشتري الأول بثمنين الثمن الذي نقاده أوَلا 


)غ2( («فتح القدير»(7 : 4). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حي حي اي ا 6 يم 
وقبل أخذٍ الأول لاء ٠‏ فلو أيق بمتاع : قشراهما منهم جل أخْدّ الغبد مجاناء وخيرة 
بالنُمن» وعتق عبد 

وقبل أخذٍ الأول لا), عبدٌ أسِرَ من يد زيدء فاشتراه عمرو بمئة» كم أمرَ من 
عرق فاشتراهُ بكر بمئة» فعمروٌ يأخده من بكر بمئة» تم يأخدهُ زيدٌ من عمرو 
0 الع عو راون اسه ل رسي أن يأخذه من 
بكر ؛ لأنّ بكرا ا* شترى عبدا أسر من عمروء بعدما اشتراه عمروء فلو أخذه زيدٌ 
من بكر لضاعَ النَّمنْ الذي أعطاه عمرو» فلا يأخدّهُ زيدٌ قبل أ خل عمرو. 

(فلو أبقَ بمتاع)» فأخذهما الكفار ٠‏ (فشراهما منهم رج ل أَخِذٌ العبد"'مجاناً: 
وغيره بالنُمن) ؛ لما مر أنهم لا يملكونٌ العبد الآبق. 

(وعتق”'' عبد 1 
إلى البائع الكافرء والقين الدي أعطاو بايا للمكدري اناق ستين العل نه 

١1‏ ]قوله: : أخذ العبد؛ يعني يأخذ المولى العبد بلا شيء» ويأخدٌ المتاعٌ عن التاجر 
بأداء الثمن إليهء وهذا عند أبي حنيفة 5ه , وقالا : يأخذهما بالثمن إن شاء وإلا ترك 
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في العبد الآبق إذا أخذوه قهراًء هل يدخل في ملكهم أم 
لآ ؟ على نامر تتضيله. 

. واعترض على مذهب أبي حنيفة يه بأنه ينبغي أن يأخد المتاع أيضا بغير شيء ؛ 
لأنه لمّا ظهرّت يِدُ العبد على نفسه عنده حتى منعت من التملّك ظهرت في حق المتاع 
الذي معه أيضا. 

وأجيب عنه: : بأن يد العبد على نفسه ظهرت على نفسه مع المنافي » وهو الرّقَ 
فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فاعتبرناها في حقّ نفسه دون ماله. 

ورد عليه: بأنه وجد حقيقة استيلاء العبد على المال قبل استيلاء الكفار فلا 
يملكهم الكفار؛ لأن ملكهم إنما هو فيما لم تكن يد أحد عليه؛ كذا في «البناية»27 

["آقوله: وعتق ؛ كي ع وكذا في الصور الآتية فهو عتق حكمي لا 
ولاء فيه لأحد عليه ٠‏ كذا في «الدرر»”) 

[؟اقوله: عبد مسلم ؛ ومثلّهُ الذمي» فإن الحربي يُجَبَرُ على ببعه أيضاء ولا يكن 
من إدخاله دار الحرب » كذا في «النهاية». 


.)/56 : «البناية»(0‎ )١( 
2) : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وباب المستأمن إفيق 
ومسا ل سج ف ات اا و لوو الاك ا 100 


شر أه مستأمن هاهنا وأدخله دارهم 

شراهُ مستأمن”' هاهنا وأدخلّه دارهم)» هذا عند أبي حنيفة فه؛ وعندهما لا 
يعتق ؛ لأنّ الواجب" أن يُجْبَرَ في دارنا على بيعه» وقد زال إذ لا يد لنا عليهم ‏ 
فبقي عبدا في أيديهم. 

فلن" إذاتز اليف ايه لين أ قي الاعتاقٌ مقامّه تخليصاً للمسلم عن 
أيدي الكفار. 

١[‏ اقوله: : شراه مستأمن ؛ أي حربي دخل دارنا بأمان» أمّا لو أسرَه الحربي 
وأذخلة وارلا يعت اثفاقاً؛ لوجود مان عنده من عمل القتضى وهو حق استرداد 
المولىء كذا في «النهر»'") 

1" قوله: لأن الواجب...الخ؛ حاصله: : أنه يحب على القاضيٍ أن يجبرَ الكافرٌ إذا 
اشترى عبداً مسلماً أو ذمياً أن يبيمّه ولا يخرجّه إلى دار الإسلام حذرا من ذل الإسلام ؛ 
فإن الإسلام يعلو ولا يعلى ؛ » فإذا أخرجّه إلى دارهم انقطعت ولاية الجبر عليه » فيبقى في 
يعن 

[لااقوله: قلنا؛ جوابٌ من قِبّل أبي حنيفة له قال لعي في «البناية»”"' بيانه : 
«إنَّ الحربي المستأمنّ في دارنا يُزالٌ ملكّه بالبيع» فإذا دخل دار الحرب انتهت الحرمة 
بانتهاء الأمان» وسقطت عصمة المال» وقد عجز القاضي عن إعتاقه عليه ؛ إذ لا ينفذ 
قضاؤه على مَّنَ في دار الحرب» فقام شرط زوال عصمة ماله» وهو دخول دار الحرب 
مقام علّتهء وهو إعتاق القاضي». انتهى. 

[؛]قوله: أقيم...الخ؛ قال في «الكفاية»'": لا يقال: : الإحرازُ بدار الحرب سبب 
لإثبات الملك فيما لم يكن مالكاً له ألا ترى نهم إذا أخذوا عبد مسلما في دارنا ملكوه 
إذا أحرزوه بدارهم»؛ » فيستحيل أن يزوكَ ملكةُ به ؛ لأنّ الإحراز لما كان سببا لإثبات 
الملك ابتداءً فأولى أن يبقى الملك الثابت بقاء. 

لأا تقول: ليس هذا كما أخذوا عبدا بدارنا ؛ لأنهم لا يملكونه بالأخذ حتى تجب 


.)537107 «النهر الفائق»(*:‎ )١( 
.)8/54 : (؟) «البناية»(0‎ 
.)555 : «الكفاية»(0‎ )7( 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


2 ات ل 2 57 10175 دوي نه جود كسد اعد لتر ب 
(كعبد لهم أسلم كمّة فجاءناء أو ظهرنا عليهم 
(كعبلا' لهم أسلم كمة'"' فجاءناء أو ظهرنا عليهم 
الإزالة عليهم, إنُما يملكونه بالإحراز بخلاف ما نحن فيه؛ فإِنّهم ملكوه بالشراء: 
فاستحق الإزالة عليهم بإقامة شرط لوك مقام السبب. 

[١آقوله:‏ كعبد؛ أي عتق عبدٌ أسلم فجاءنا في دار الإسلام أو لحقَ عسكرنا بدار 
الحرب» أو غلبنا على دارهم ؛ وذلك لأنه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغما لمولاه في 
الصورة الأولى والثانية» أو بالالتحاق بمنعة المسلمين في الثّالئة. 

والأصل فيه: أن التبي © لَمّا حاصر الطّائف خرج إليهم من عبيدهم أبو بكرة 
الثقفي 5ه وغيره مسلمين» فقال التّبي يك: «هم عتقاء الله مل'"2, أخرجه البَيهتَي 
وغيره. 

"أقوله: ثمة؛ أي في دار الحربء وهذا قيدٌ انّفاقي؛ فإنّه لو خرج مراغما لمولاء 
فأسلم في دارناء فالحكم كذلك بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو لحاجته بأمره فأسلم 
عندناء فإن حكمه أن يبيعه الإمام ويحفظ كمه لمولاه الحربي» كذا في «البحر»”". 


مني مج دجي 


()ي «ستن البيهقي الكبير»(١7307:1),‏ و«سنن أمض داود»(2”: 5060), و«المستدرك» 
(؟:35 3 ).: وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» و«المعجم الأوسط»(5: ,)5١5‏ 
و«المنتقى»(١‏ : 72776): وغيرها. 

() «البحر الرائق»(0 : /ا١١).‏ 


ياب المدتامن 


لا يتعرّض تاجرنا ئمّة لدمهم ومالهم | لا إذا أخدّ مَلِكَهم مالّه؛ أو حبسّه؛ أو غيره 
بعلمه ؛ وما أخرجه 
باب المستأمن 

هو يشملُ مسلما دخل دارّهم بأمان» وكافرا دخل دارّنا بأمان. 

(لا يتعرض"'تا جرنائمّة لدمهم ومالهم' !| إل إذا أخل مَلِكُهم ماله أو 
حيس » أو غينه بعلعه» وما أخر ج90 . أي بطريق التُعرض 

١‏ فوله: لا يتعرّض ؛ أي حَرُمٌ تعرّضْ تاجرنا الذي دخل دارهم بأمان لشيء من 
دم ومال وفرج ؛ لأنه ضّمِنَ بالاستئمان أن لا يتعرّض لهم بالقتل وإهلاك المال وغير 
ذلك؛ فيكون التعرّضُ غدراء وهو ممنوع بالنصّ على ما ذكره مع الفرق بينه وبين 
الخداع في الحرب. 

نافدر بدسلطاهم اووعيرر يذه اباطيعن أو ادد المال أو نحو ذلك» فإنه 
عو له ني رضن ؛ لأن نقض العهد حينئل من جانبهم» وهذا بخلاف الأسيرفي 
دار احرب؛ فَإِنٌ الغدرٌ ليس بحرام عليه ؛ لأنه ليس بينه وبينهم تعامل التوافق» فلو 
تكن الأسير من قتلهم أو أخذ مالهم فعل» كذا في «النهاية». 

['أقوله ومالهم ؛ بخلاف ذراري المسلمين المأسورين عندهم» فإن له تخليصهم 
من أيديهم إذا قدرء كذا في «البحر»”". 

['أقوله: إلا ؛ استثناءً من قوله: «لا يتعرّض»؛ أي يحرمُ عليه التعرض في جميع 
الأحوال إلا حال ما ابتدأ الغدر منهم. 

[5]قوله : وما أخرجه ؛ قيّدَ بالإخراج ؛ لأنه لو غصب شيئا ولم يخْرجْهُ وجب رده 
عليهم للغدرء وبعد الإخراج يملكَهُ ملكا خبيثا لحصوله بالغدر حتى لو أخرج جارية لا 
يحل له وطؤها ولا للمشتري منه. 


)١(‏ أفاد أنه إذا لم يخرجه : على صاحبه لوجوب التوبة عليه» وهي لا تحصل إلا بالرد 
عليه. ينظر: «الشرنبلالية»(١:‏ ؟597). 


() «البحر الرائق»(0 : /ا١٠).‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
ملكه ملكا حرام : فيتصدق به فإن أذانه جوم : أو أدانَ حربياء أوغصب 
أحذهما من الآخرء وجاءا هاهناء يقض لأحدهما بشىء 
( ملكّه ملكأ حراماًء فيتصدّق”' به) ؛ إِنّما يملكه ؛ لأنّه ظفرَ بمال مباح”"', وإِنّما كان 


(فإن انالا" خريي): اي باقر سنا اجن الذي فرذئة الشاخنة (أو أدان 
جود رصت اعد هناامن لحن وجاءا هاهنا”» لم يقض” لأحدهما 
بشىء) ؛ لأنه لا ولاية لنا على المستأمن. 
وهذا بخلاف المشتراة 5 شزاء فاسيدا: بإندخزه وظرها على البيري لإاعلي السيرى اميه 
بالشراء الصحيح ؛ لأنه باع بيعاً صحيحا فانقطع حق البائع في الاسترداد؛ وهاهنا 
الكراهة للغدرء والمشتري الثاني كالأوّل. كذا في «الفتح»'"". 

١[‏ آقوله فيتصدّق: أي على الفقراء تفريغا لذمّته عن الملك الخبيث ؛ لا رجاء 
للغثواب» فإِنٌّ الله جل طيّبْ لا يقبلٌ إلا الطيّب. 

1" قوله: بمال مباح ؛ فإن مال أهل الحرب مباحٌ شرعا يجورٌ التصرّفُ فيه وأخذه 
ما لم يكن سبيل التصرف ممنوعاً شرعاً كالغدر, وخوة. َ 

[']قوله : فإن أدانه ؛ قال في «الكفاية»: «الإدانة البيع بالدين» والاستدانة الابتياع 
بالدين» وقولهٌ: ادا بالتشديد من باب الافتعال: أي قبل الدين» والدينْ غيرٌ القرض؛ 
إذ هواسم لا يُقبَضّ بعد القرض» وهذا اسم لِمّا يصيرٌ في الذمّة بعد العقد». انتهى”". 

قوله: وجاءا هاهنا؛ أي دخل تاجرنا والحربي في دار الإسلام بعدما غصب 
أحذهما من الآخر أو عامل معاملة أوجبت الدين على أحدهما. 

[0]قوله: لم يقض ؛ بصيغة المجهول: : أي لا يقضي القاضي لأحدهما شيئا على 
الآخرء قال الكو لأنّ القضاءً يستدعي الؤلاية ويتمدها :ول ولاية وفك الأذانة 
أقبالا :زذ الااقتيرة لقاش فيه على من هيوق :زر شريو لوقك القشاء على 
المنتاين» لأندنا لزاع سكم الانبالام فيما مسص عق اقدانه جو تنا الم قيما يستقين: 
)١(‏ «فتح القدير»(0 : 17177). 


(؟) «الكماية»(00 : /551). 
(9) في «التبيين»(7: 5557 -/5519). 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وباب المستأمن نوف 


وكذا لو فعل ذلك حربيان وجاءا مستأمنين» فإن جاءا مسلمين قضي بيئّهما بالدين 
لا الغصب ْ 

(وكذا لو فعل ذلكا'' حربيان وجاءا مستأمنين) ؛ أنه لا ولاية لنا عليهما, 
(فإن جا 1" مسلمين قضي بيتهما بالدين لا الخغصب) ؛ أن الإدانة تفط ميحيفة 
لتراضيهما بخلاف الغصب""؛ لأنه لا تراضى ولا عصمة. 
والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك ؛ لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم ؛ 
فصار كالاذانة» وقال أبو يوسف 5: يقضي بالدين على المسلم دون الغصب ؛ لأنه 
التزم أحكام الإسلام حيث كان. 

وأجيب عنه: بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا 
للتسوية بينهما 

وردٌ عليه: بأن وجوب التسوية بين الخصمين إِنّما هو في الإقبال عليهما والإقامة 
والإجلاس وغيرهاء لا في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لموجب إبطال حق الآخرء 
ألا يرى أنه يقضى بالقصاص للأب على الابن» ولا يقضي به للابن على الأب. 

إلا أن يقال: انعدام التسوية بين الخصمين بهذا الوجه إِنّما ينع إذا كان لقصور 
ولاية القاضي على أحد الخنصمين»؛ كما في مسألة المستأمن مع المسلم» وأمّا إذا كان 
بمعنى في أحد المتخاصمين مع كمال ولاية القاضي عليهما فلا يمنع» كذا في حواشي 
«التبداية 3 

اأأقولة + ذلك : ائ'العصب» ا الغاملة بالدين» ألا القترطن: أو غير ذلك مما 
عن ةاش لاعدهها غلى الخ 

[أقوله: فإن جاءا؛ يعني إن فعل ذلك كافران في دار الحرب» ثم دخلا دار 
الإسلام مسلمين وتحاكما إلى القاضي قضى بينهما لتحقق ولايته عليهما حال القضاء. 

["اقوله: بخنلاف الغصب ؛ يعني إن الغصب لم يوجد فيه التراضي ولا عصمة 
لمال الحربي » فإذا غصيّه آخر ملكه لوجود الاستيلاء ء على مال مباح ؛ ولا خبث في ملك 
الحربي حتى يوْمّرَ بالردّء كذا في «المداية»'". 


() «العناية» و«البداية»(6 : /5571). 
(؟) «البداية»(؟ : .)١617‏ 


كدق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

سبنله متناف وئلة قن عفدا ؟ أفيخظا 121 : رَ للخطأ 

( فإن قتل مسلم مستأمن مثلة"' كمّة عمداء أو خطأ'؛ ودي'" من ماله 
وكفرَ للشط]) ؛ لأنّه لم يجب الققصاص وقت القتل ؛ لتعدّر الاستيفاء ؛ لأاك 
ا ا 

وله : أفكلة 6 أ سلما امنا ف دان الكوات» 

["اقوله: عمداً أو خطأ؛ قد مر الفرق بينهما في آخر «باب قطع الطريق» قبيل 
«كتاب الجهاد»» ومرّ أيضا: أن العمدَ موجبة الإثم والقصاصء والخطأ موجبه الدية 
على العاقلة والكفارة» وهي المذكورة في القرآن في سورة النُساء : من عتق رقبة مؤمنة؛ 
وإن لم يقدر عليه فصيام شهرين متتابعين'"". 

["آقوله: ودي ؛ ماض من الدية: أي أذَّى دية المقتول في الصورتين من ماله» ولا 
عن التعنامن فى سور اليد ولا الدثةا على العافلة فى ضور ]نفع : 

[:]قوله: لأنه بالمنعة ؛ أي استيفاء القصاص يكون بالمنعة والقوة» ولا منعة بدون 
جماعة المسلمين والإمام» ولم يوجد ذلك في دار الحرب. 

فإن قلت : القصاضص .وزن تَمِدُر اسعفاؤة غند القثل لكثه مكن مآلا عند «خول 
القاتل في دار الإسلام» فينبغي أن يجب استيفاؤه ؛ لأنه وإن لم يمكن حالا فقد أمكن 
مآلا. 


قلع دكا تمر اتفاؤة علد الفد برهو لوقت الاضن أورث الل شه 
والقصاصٌ مما يندرئ بالشبهة فسقط بالكلية. 

[0]قوله: فتجب الدية ؛ لأنه لما سقط القصاص في العمدء فلو لم تجب الدية لزم 
٠‏ ضْياعٌ نفس المقتول من غير عوض » وأما في الخطأ فالدية هو الواجب الأصلي» وكذا في 
كيه العمك. 


: كما في قوله ع :ل وَمَاكَارَتَ ِموَمِنٍ أن يَمََلَ موا إلا خط وم قل مما ًا تر‎ )١( 


ركبو مُوَمِسَةَ وديَة د فُسَلَمَةٌ 1 0 أن يسك دوأ هوأ فإ ن كارت من كوم عدو لم وهو 
0401 دسا ره ٍ- 0-0 دء سدسم للم - 
مث متخي رهس مكو تاد كانت من نوم يَنتحكع د يتتهم ميث د 


ملع 1 أ له و 6 ةَ مم 2 7 مَنْلَّمَ يد فَصِسيَامْ _-- 2 بع 2 
عن هس 0 
من الله و تت ديجا حَصكيمًا (8) )ا النساء:141 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفاروباب المستأمن 2 يه 
وق الأسيرين كثر فقطاق الخخطأ 
لوجود"' العصمة”" في ماله لا على العاقلة'", إذ الوجوب' ” عليهم باعتبار الُصرة 
والتقصير في الصّيانة الواجبة عليهم » وقد سقط ذلك بتباين الدّارين. 

(وفي" را سيرين”" كفرٌ فقط في الخطأ) : أي لا يحب شيءٌ إلا الكفارة في 
الخطأ عند أبي حنيفة 45 وعندهما : : تجب الدّية في العمد والخطأ ؛ أن التعية” 
لا تبطل بالأسرء كما لا تبطل بالاستثمان. 

[١]قوله:‏ لوجود العصمة في ماله ؛ أي ماله معصوم فيجب عليه فيه ما كان يجب 
عليه في دار الإسلام. 

["]قوله: لا على العاقلة ؛ أما في العمد ؛ فلأن العواقل لا تعقلّ العمدء بل كل 
عمد تفنب فيه الدية تسفوظ القصاض وج عيك فتداق ال القائل وهذا لماكان 
ظاهرا معلوما لم يتعرّض له الشارح ه؛ وتعرّض لعدم وجوبها على العاقلة في الخطأً. 

["'اقوله: إذ الوجوب...الخ الخاضلة: أنه إنما تجب الدية في الخطأ على العاقلة : 
وهم أهل الديوان» ومّن ينصِرهُ من عصابته باعتبار أنهم تركوا صيانة القاتل عن 
الاحتياط وارتكاب مثل هذا الفعل الذي أورث هلاك نسمة. 

وهذا مفقودٌ فيما نحن فيه لتباين داري القاتل والعاقلة ؛ لكونه في دار الحرب» 
وكونهم في دار الإسلام » ؛ فلم يوجد منهم تقصيرٌ حتى تجب عليهم الذية» وإذ لم تجب 
عليهم وجبّت في مال القاتل ؛ لكوت بتاشرا لقف موحي للدية: 

[؛]قوله: وفي الأسيرين ؛ يعني إذا دخل مسلمان في دار الحرب بالأسرء أن اسه 
الكفارٌ فقتل أحدهما الآخر فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأء ولا يجب | لدية 
عليه عمدا كان القتل أو خطأء ولا يجب القصاص أيضاً في العمد لما مرّء وكذا الحكم في 
قتل مسلم غيرأ بوراشيرا هناك 

[0]قوله: لأن العصمة ؛ أي الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بكونه أ ضيدا 
مقهوراً في دار الحرب كما لا تبطلُ بدخوله في دار الحرب مستأمنا ؛: فتكم لاتب الدية فيينا 
[ذاكان المقعول مستامنا سلما فكذا تحب إذا كان أسيرا. 
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2)": ١(»رردلا« أي العصمة الثابتة بالإحراز بدارنا لم تبطل بعارض الاستئمان . ينظر:‎ )١( 
أي إذا قتل أحد العري لنتلكين معت وزدان :هوت طلقا سوا :كان عمد أن خط فإنه لا‎ )0( 
.)١7١ص(»نيكسم يجب شيء إلا الكفارة في الخطأ. ينظر: «شرح ملا‎ 


يق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يمَكنْ حربي هنا 

وله'" : أن الأسيرَ صارٌ تبعا لهم بقهرهم إيّاه» فيبطلُ الإحرازء فسقطّت 
الضمة لان وهي ما يوجب المال عند التعرّض» ٠‏ فلم تجب الدّية لا في 
العمدء ولا في الخطأء » لكنُ العصمة المؤّمة» وهي ما يوجبُ الاثم عند التُعرض 
د ما 


04 0 
(ولا د 1 “هنا 
0 فَإنّما هو لعدم المنعة لا لبطلان العصمة» كما مر 
في المسألة السابقة 


١[‏ أقوله: وله. 3 لوكي يار واي 7 رعرااييها لالط 
الأسير بالأسر صار تبعا لهم لكونه مقهوراً في في أيديهم ؛ :وليذا يكوة شافرا بسترهم» 
ويكون مقيماً بإقامتهم. 

والمتبوعون وهم أهل الحرب ليسوا بمعصومين فكذا الفروع » فصار كالمسلم الذي 
أسلم ثمة ولم يهاجر إليناء قلاف الكتاه و «قإلنه بالأمات لا عير تها سكن قيطا 
عصمتةه. 

["قوله: فسقطت العصمة المقوّمة ؛ ذكر الرَيْلَعِي”''» وغيره: إن العصمة 
الْقوْمَة: : وهو على صبغة اسم الفاعل من التقويم: هي ما يوجب المال أو القصاص عند 
التعرّض. 

والعصمة الوم : وهي اسم فاعل من التأثيم : هي ما يوجب الإئم عند التعرض 

والأولى: تثبت بالإحراز بالدار كعصمة المال لا بالإسلام عندناء 2070 
كفره يتقومَ بالإحراز. 7 1 

والثانية: بكونه آدميا؛ لأنه خْلِقَ لإقامة الدين»: ولا يتمكنْ من ذلك إلا بعصمة 
نفسه بأن لا يتعرض له أحدٌ ولا يباح قتله إلا بعارض. 

[“']قوله : ولا يمكن ؛ مجهولٌ من التمكين. 
[؛ أقوله : حربي ؛ أي داخل بأمان في دارناء ولو دخل دارنا بلا أمان كان وما معه فيها 


.)559 : «العناية» و«البداية»(0‎ )١( 
في «التبيين»(”: 528)» وينظر: «العناية»(7 : 2257 وغيرها.‎ )١( 


كتاب الحهاد/باب استيلاء الكفار وياب المستأمن هرق 
سنة» وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو شهراء نضع عليك الجزية» فإن رجم قبل 
ذلك» وإلاً فهو ذمى 

سنة» وقيل له: إن أقمت هنا سنة ا شهرا"» نضع عليك الجزية » فإن رجع" 
قبل ذلك) : جزاء الشّرط محذوف 0 أن تحرف (وإلا فهو ذه 5 

١[‏ آقوله: سنة؛ قال في «البداية»'') : الأصل أن الحربي لا يكن من إقامة دائمة 
3اكازنا إلا بالاسترقاق أو الدريةء أنه ييصير عينا ديه أى خاسوا وعونا عليناء 
فتلتحق المضرة بالمسلمين. 

ويمكنٌ من الإقامة اليسيرة ؛ لأن في منعها قطع المسيرة: أي الطعام والجلب وسد 
باب التجارة» ففصلنا بينهما بسنة ؛ لأنها مدّة تجب فيها الجزية» فتكون الإقامة لمصلحة 
الجزية. 

[أقوله: أو شهراً؛ أشار به إلى أن ذكر السنة فقط في «البداية»'"' وغيرها ذكرٌ 
انّفاقي» والغرض منه تحديدٌ الأكثرء فلا يجوز تحديد الأكثر من سنة لا مرء وأمّا التحديد 
بأقل كشهر وشهرين ونحو ذلك ؛ » فللإمام التحديدٌ يه حسيما يراه مصلحة ؛ » لكن ينبغي 
لا عدر هد قليلة بدءا بحيث يلحقه الضرر» كذا في «الفتح»"" 

3 قوله: فإن رجع ؛ يعني إن رجع الحربي إلى بلاده بعد مقاتلة الإمام» » قبل المدة 
التي ضربها له فلا سبيل عليه» وإن لم يرجع بل أقام تلك المدّة فما فوقها تضرب عليه 
الجزية. 

وقد ذكر العتابي في «شرح الزيادات»» وصاحب «الفتح» وغيرهما : إن قول 
الإمام له ذلك شرط الكو » فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول لا يكون ذميا. 

[:]قوله : أي فبها؛ هذا اللفظ كثيرا ما يؤتى به في جزاء الشرط» ويزادُ عليه : 
ونعمت» والمعنى فإن كان كذا فبهذه الخصلة يحصل المقصودء ونعمت هذه الخصلة. 

[4]قوله: فهو ذمي ؛ أي من حين تمام المدة المضروبة له فلا يؤدي جزية فيما 
قبله. 


.)١65 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١٠١؟ص(»يدتبملا (؟) «بداية‎ 
.)51/١ : «فتح القدير»(0‎ )( 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا يْْرُكُ أن يرجع ‏ كما لو اشترى أرضاً فوضم عليه 
لا يرك" أن يرجع) : 0 فهو ذمي. 

واعلم أن من لا مساس له" بالعربية يتوؤهم”” أن: إلا ؛ للاستثناءء ولم يعلم 
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أله كلمة : أن مع لاء أَدِهُم إحداهما في الأخرى 5 

(كما لو اشترى أرضا فوضع عليه" 

[١اقوله:‏ لا بترك ؛ بصيغة المجهول ؛ أي لا يتركه الإمام أن يرجم إلى بلاده» فإنّ 
في العود ضررا بأهل الإسلام بعوده حريا عليناء وبتوالده في دار الحرب؛ وبانقطاع 
الجزية. 

والمرادُ بالرجوع الذي يمن منه الرجوع على وجه اللّحاق بهم» وأمًا يحرّدُ الذهاب 
إلى دار الحرب للتجارة وغيرهاء فلا يمنع عنه الذمي بشرط أن يكون مأمونا. 

["أقوله: من لا مساس له ؛ أي لا إدراك له لقواعد فنْ العربيّة» وهو يطلق على 
الصرف والنحو وغيرهما. 

[لا]قوله: : يتومّم ؛ هذا التوهّم كما يشعرٌ بن صاحبّه من لا يدري مسائلٌ النحو 
المتداولة فضلاً عن المسائل المشكلة» يشعر بأنْه تمن لا فهم ولا دراية له أيضاً » فإنّه لو 
كان «إلا» هاهنا للاستثناء» فأين المستثنى منه؟ وما معنى الاستثناء؟ 

[:]قوله: أدغم إحداهما في الأخرى ؛ بتبديل النون لاماء وإدغام اللام في اللام» 
أجازٌ هذا لشدّة الانّصال بين الكلمتين» فصارا بمنزلة كلمة واحدة كقوله جَللةُ: + إلا 
تَصوُوة * ؛ أي النبي يل + فَصَد تصسره أنَهُ إذ أضرية الي كدروا كان انين إذ 
هما ف الْمَارٍ ”"؛ أي إن لا تنصروه فلا بأس يه عليه ؛ إذ قد نصره الله عل في 
موضع لم يكن له هناك ناصرء فلا يضعفه في غيره من المواضع 

0017 ااا 
وهو بمباشرة السبب» وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه أو 
زراعتها بالإجارة» وهي في ملك غيره إذا كان خرج مقاسمة:» فإنّهِ يؤخلٌ منه لا من 
المالك» قَيْضِير به :ذميا. 


)١(‏ التوية: من الآية*5. 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وياب المستأمن 4:١‏ 
و 


خراجهاء وعليه جزية سنة م وقت وصع ١د‏ 


خراجينا” )أي إن اشعرى الستامن أرض خراج "فرطت عله حراج ضير 
الا ند حر اكد اقم "في دارناء ولا يصيرٌ ذمياً بمجرَدٍ الشراء”؛ لأنّه 
ريما يشت تري للنُجارة؛ (وعليه جزية سنةٍ من وقت وضع المخراج. 

بخلاف ما إذا كان على امالك بأن كان خراجا موظفا ؛ أي دراهم معلومة؛ فإنّه 
على مالك الأرضء» فلا يصير به المستأجرٌ ذميّاء أمّا خراج المقاسمة؛: وهوما يكون 
جزاء ء الخارج كنصفه أو ثلثه فإنّه يؤخذ من المستأجرء لكن هذا على قولهما. 

أمّا على قوله : فإِنٌّ الخراج مطلقا على المالك؛ “الا ميا بو ضع الخراج إلا 
مالك الأرض» ومثله الخلاف في العشر. كذا في «الفتح»'"'» و«شرح السير الكبير». 

١1‏ أقوله: خَراجها؛ بفتح الخاء» وهوما يوظف الإمام على الأرض» وسيأني 
تفصيله إن شاء الله في «باب الوظائف»» ومرّ منّا نبل منه في «باب زكاة الخارج» من 
«كتاب الزكاة». 

1" أقوله: أرض خراج ؛ أي أرضاً يجب فيها الخراج » فإنَّ الأرضين منها ما يجب 
فيها العشرء ومنها ما يجب فيها الخراج » لكن قد علمناك في «كتاب الزكاة»: إن الكافر 
إفا يجب عليه في أرضه الخراجٌ دون العشر وإن اشترى أرضاً عشريّة » فكان ينبغي 
للشارح 5ه أن يقول: أرضاً فقط؛ ولعلّه استنبط هذا القيد من الإضافة الواقعة في قول 
المصئّف ذه : «خراجها»»؛ لكنه استنباط ضعيف. 

[*أقوله: التزم المقام ؛ قال في «المداية»: «فإذا لزمه خراج الأرض فبعد ذلك 
تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ؛ لأنه يصيرٌ ذميًّا بلزوم الخراج» فتعتبرالمدّة في وقت وجوبه 
ولي 1 

]قوله: بمجرد الشراء ؛ قال في «البناية»: «بهذا صرح الكرخي ذَيه في 
«مختصره»؛ ومن المشايخ #: من قال: يصير ذميًاً بمجرّد الشراء» ذكره قاضي خان»'" 


000 «فتح القدير»(5 : 55). 
)١(‏ انتهى من «البداية»)(5: 577). 
(©) انتهى من «البناية»(0 : 94//ا). 


>" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
| و نَكَحَت حرييّة ذميًا هاهناء وفي عكسه لاء ؛ فإن رجع المستأمن إلى داره حل دمّه ؛ 
فإن اسن أ ظهر فقتل سقط دين كان له على معصو 

ا" حربيّة ذمياً هاهنا"', وفي عكسه لا) : أي إن نكح الحربي ذميّة لا 
يصيرٌ الرّوج ذميًا إذ يمكن أن يظلق»؛ فيرجع بخلافي الأول حيث صارتا تبعا للزّوج. 

(فإن رجع م المستأمن إلى داره حل دمه'” فإن أ ا و ظهِر”" عليهم: 
فقتل”' سقط" دين كان له على معصوم): أي مسل 27 

١(‏ آقوله: أو نتكحت نكحت ؛ يعني دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذمياء 
فتصير بالتزوج ذميّة ؛ لأ الزوجة تابعة في المقام للزوج» وعليه منع الخروج من بيته؛ 
فلما التزمت ذلك التزمت المقام. 

بخلاف ما إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فتزوّج ذميّة, فإله لا يصير بمجره 
التزوج ذميا؛ لأن تزوج الرجل ليس بدليل على التزام المقام ؛ إذ له أن يستمتع نع بها مدة 
مقامه, ثم يطلق ويرجع إلى داره. 

["آقوله: هاهنا؛ وكذا لو دخل الزوجان دارنا ثم م أسلم الزوج هاهنا أو صار 
ذميا » فإنّها تصير ذمية. كذا في «البحر». 

[؟اقوله: حل دمه؛ أي استحق أن يقتل كسائر الكفار الحربيين» وما دام في دار 
الإسلام إِنما لا يحل دمه لعهد الأمان» فإذا ارتفع بعوده إلى دار الحرب ولو لغير داره 


لات 


0 


[#إثولهة فإن آسن» أي اسه أهل الاسلام هن غير ظهون على ذازه: 

إقاقولة: أن طيرة يصيفة الحموكه: تقال طيركسل إذا كليك ار لير علي 
صار مغلوبا: يعني غلب أهل الإسلام على الكفارء فأخذوا ذلك المستأمن الراجع 
وقتلوه. : 

1 ]قوله: فقتل المراط كر يي الس رالع اسار إلى لقال لعزن 
ليس بفيء » بل هو في حيز التردد فلعله يسلم فيأخذه. 

[لااقوله: سقط : يعني بعد قتله يسقط كل دين كان له في دار الإسلام على مسلم 
أو ذمي, و العا لذ مضيو قن ؛ لأنه ليس بماله +افإن الدبسمللك الدمان تخالل سو 
المطالبة به ليستوفي مثله لا عينه. 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفاروباب المستأمن ود 


وأفيء وديعة له عنده» وإن ماتء أو قتلَ بلا غلبة عليهم فهما لورثته. حربي هناء 
وله ئمة عرس وأولادٌ ووديعة 

(وأفيء'' وديعة له عنده) : أي صار فيءَ كل وديعة له عند معصوم في دارنا. 

(وإن مات» أو قتل بلا غلب عليهم فهما” لورئته): أ أي دين كان له على 
معضوم » أو:وديغة له عبئده ؛ وذلك لأنّ الأمانَ باق في ماله ": فَيْردٌ غلية إن كان 
حياء وعلى ورئْته إن مات ؛ أو قَتِلَ بلا غلبة ؛ لكن لو قبل بعدما ظهرنا عليهم 
عار ماله قنيية شعية: 

لحو عاواوله أن شوم رار لاد واوؤيعة 

[أقوله: وأفيء ؛ يعني كلّ مال له عند مسلم أو ذمي وديعة» فهو فيءٌ؛ وكذا 
نالةاعس شريكة رمشارك وما ف نبعه من ماله'ق دازنا«والمااعتازت الرويعه ووه 
فيئاً؛ لأنها في يده تقديراء فإن يد المودّع كيده فتصير فيكا تبعا لنفسه. 

ل ل ل ل 
أيعيًا شافط ليق هليه » كما في الدين» كذا في «البحر»'"' 

["أقوله: فهما؛ أي دينُهُ ووديعتُهٌُ» وكذا جميع أمواله التي في دارنا. 

ا؟أقولةة باق ف ماله4" لآن تقس الم تضر معتوية : فكذا عالة تلات الصصورة 
الأولى» فإن نفسه صارت مغنومة» فكذا ماله. 

[:]قوله: حربي... الخ ؛ قال في «البداية»'" ': إذا دخل الحربي دارنا بأمان» وله 
امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع تا عه 06 وبعضه 
مسلماً فأسلم هاهناء ثم ظهرَّ على الدار فذلك كله فيء. 

رفال فق «البذاية؟" + آم أكراة واو لاذه الكبان) فظافرٌ +الألهم تويوة ولشرا 
بأنباع ؛ وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملاء وأما أولاده الصغار؛ فلآن الصغير إِنّما 
يصيرٌ مسلماً تبعا لإسلام أييه إذا كان في يده ونحت ولايتهء ومع تباين الدارين لا يتحقق 


.)١١1١ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)1١7”ص(»يدتبملا (؟) «بداية‎ 
.)١60 : «البداية»(؟‎ )5( 
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مع معصوم وغيره» فأسلم هناء ثم ظُهرَ عليهم فكله في ؛ وإن أسلم كمة فجاءً 
نظير عليهم ٠‏ فطفلهُ حر مسلم» ووديعة مع معصوم له» وغيره فيءٌ» ومّن أسلم 
كمه وله ورثة هنالك ؛ فقتله » فلا ث شيءً عليه إلا كفارة الخطأ 
مع معصوم وغيره أ فأسلم هناء تم ظهِرٌ عليهم فكلَهُ في») ؛ أمًا العرس والأولاد 
الكبار؛ فلعدم التبعية'", وأمًا غير ذلك ؛ فلأنه ليست في يده» فإسلامه لا يوجب 
عصمته. 
(وإن أسلم ثم مّة فجاً فظُورٌ عليهم الطدلة حر ضليلن 1" ؛ ووديعة مع معصوم 
له» وغيره في2) ؟ققوكه ل ا ومبحمعصوم: : صفئه » وله خبره» أي 
حربي أسلم. ش ٠‏ 
(ومَن أسلم ئْمّة وله ورثة هنالك» فقتلهُ مسلم» فلا شيء عليه إلا كفارة 
الخطأ) 
ذلك ركذا أمواله لا تصيوهور: باشرازة تيه الاحتلاف الداريق فبقي الكل فيئا 


وقال في «البناية»'"' : فإن قلت: قوله يله «عصموا دماءهم وأموالهم»'" يخالفه. 

قلت: هذا باعتبار الغلبة: يعني المال الذي في يده أو ما هو في معناه للعرف ؛ لأن 
من دأب الشرع بناءً الحكم على الغلبة. انتهى. 

[١أقوله:‏ مع معصوم وغيره ؛ مرتبط بوديعة: أي وديعة عند مسلم أو ذمي أو 
حربي. 

[١"]اقوله:‏ فلعدم التبعية ؛ فإِنّ الأولادَ البالغينَ لا يتبعون أباءهم في الإسلام» ولا 
يصيرون مسلمين بإسلام أحد الأبوين» والزوجة لا تتبع الزوج إسلاما. 

["قوله: فطفله حر مسلم ؛ فلا يتعرّض له؛ لأن الأولادَ الصغار يتبعون أباهم 
في الإسلام عند اتّحاد الذار» فلما أسلم في دارٍ الحرب تبعوه وصاروا معصومين بخلاف 
الأولاد الكبار والزوجة» فإنْهم ليسوا بمحصومين» فيكون كل منهم فيئاء وكذا ماله 
الذي عند حربي ؛ لأنّ يد الحربي ليست يدا محترمة: بخلاف وديعته عند مسلم أو ذمي, 


.)9/45 : «البناية»(0‎ )١( 
و«صحيح مسلم»(١ : 07)ء وغيرها.‎ 2)١0/ : ١(»يراخبلا )في ((صحيح‎ 


كتاب الجهاد/باب استيلاء الكفار وياب المستأمن : يقث 


عله كج مده 66 و عم و ع هع نه و واه دقع وام وع ع و و لو ع اوجح ووو 6 ع ماوع #عاة و ع وزولة وعاء لقعم ع عاموة ماوع م فر 5 6 0 


اله ورثة ا" قٍ دكار الوه نان كان الك عسس انا عن توي" 1 
وإن كان خطاً لا يب إلا الكفارة وعند الشافعي”" ذف يحب القصاص '” ف العمنك 
فإنّه لا يكون فيعا ؛ لأنّه في يد محترمة. 

[١آقوله:‏ مسلمون؛ قّدَ به؛ لأنه لولم يكن وارث مسلمء بل كافر» فعدم 
وجوب القصاص والدية ظاهر» وكذا لو لم يكن له وارث. 

["اقوله: فلا يجب شيء؛ أي لا القصاص ولا الدية ولا الكفارة» أما عدم 
الكفارة ؛ فلأنه لا كفارة في القتل العمد عندنا مطلقاً ؛ لأن نص الكفارة وهو الآية التي 
في سورة النّساء مقيّدٌ بالخطأء وتفصيله في موضعه. 

واكاعدة ويرك الدية والقضا صن ' فلعدم العصمة الْقوّمة وإن وجدت الْولّمة؛ 
نان المؤثمة بالآدمية: وتوف ون كان ثبوبُها بالإسلام لكن يعتبر معه الدار أيضاً؛ فمن 
أسلم ولم يهاجر إلينا فهو من أهل دارهم حكماء وهذا هو الوجه في عدم وجوب الديّة 
في الخطأ. 

ويشهد له قوله جل : ومن ككل موا حطلكامتحُ َو مُؤمكق ووه ُصلمة إك 
آمينء إل أن يَصصَدَّفأ كَإن كارت عن هوم عَدُوَ لَك وهو مورك مسحو رقب 
مُؤْمِكة و ون حكات ين هَوْمْ يَنَقَحكُم وَيَيتَهُم كي مَرِيد نسلعدٌ إل أَمَلد 
وَكحْرِرََُبَوَ مُؤْمصوٌ سَم لَمْ يج د فَصِيَامْ سَهْرٍَ مُكَدَاِمقِ يه ون الو » 

حيث ذكر الله ل الدّية في الصورة الأولى والثالثة مع الكفارة» واكتفى في 
الصررااة عني لق راي وح روا ا 101 
غيرهاء وفي حواشي «المداية»'' ': و«البداية»"" في هذا المقام تفصيل أغناني عن ذكره ما 
ذكرثّه لكفايته. 

['اقوله: يجب القصاص ...ال ؛ علو يان القاتق أزاق دما سععنويا ؛ لريموه 


)١(‏ ينظر: «روض الطالب»» وشرحه «أسنى المطالب»(5 : »)١7‏ وغيرهما. 
(؟) النساء: ”* 

(؟) «العناية» و«فتح القدير» و«الكفاية»(0 : 57/0). 

.)١165 : «البداية»(2؟‎ )5( 
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وأخد الإمامٌ دية مسلم لا ولي لهء ومستأمن أسلمَ هاهنا من عاقلةٍ قاتله 
خطأء وقََلٌ أو أخذ الدية فى عمد ولا يعفوه 
والدّية في الخطأ. 

(وأخدٌ الإمامٌ' دية مسلم لا ولي له) : أي مسلمٌ قتِل خطأ ولا ولي له؛ 
(ومستأمن أسلم هاهنا من عاقلة قاتله'"' خطاً) : : أي جاءَ حربي بأمان» فأسلمٌ ولا 
ولي له ٠‏ فقتل خطأً فالإمام يأخِدٌ الدية من عاقلة قاتله. 

(وقتَلَ أو أخدّ الدّيوَا" في عمد ولا يعفوه ) ان 
بالكتان: إما أن يسعوفى القودء أو يأخدّ الدية» ليس له ولاية العفو. والله أ 
العاصم» وهو الإسلام؛ فيجب القصاص في العمد والدية في الخطأء ونحن نقول: هذا 
القند الاتركني :إلا لووسيؤه العمعة امريد ونع وجرت التساضن والد هو رونك 
العيمة نري 

١[‏ أقوله : وأخذ الإمام. ا يعني إذا تل مسلم مسلماً لا ولي له قتلآ خطاً» 
فديُهُ يأخذها الإمام» ويجعلّها في بيت المال؛ ٠‏ فإن الإمام وَلِي من لا ولي لهء ولم يذكر 
وجوب الكفارة ؛ لظهوره من «كتاب الجنايات»؛ وإِنّما ذكر هذه المسألة هاهنا مع كونها 
من «كتاب الجنايات» أو من «كتاب الديات» بتبعيّة ذكر حكم المستأمن» وهو المقصود في 
هذا الباب. 

[أقوله: من عاقلة قاتله ؛ العاقلة هم أهل الديوان والعصبة» وتفصيلَهُ في «كتاب 
الديات». 

[؟اقوله: أو أخذ الدّيّة؛ أي صُلْحا برضاء القاتل: فإن موجب العمد هو 
القصاص» ووجوب الدّية فيه يكون بالصلح ؛ إنْما لم يجز للإمام العفو مع جواز العفو 
نأاولياء نظرا لمق العامة فِإنّ ولايتّه نظرية» ولا نظرَ في إسقاط حقّهم بلا عوضء كذا 
في «الفتح»”". 


000 «فتح القدير»(0 : //757). 


رضن الترب” : وما مله أهله: أو فتحّ عنوة وقسُمٌ بين جيشنا""؛ 
«41] عشر ا 


١1‏ ]قوله: باب الوظائف ؛ هو جمع وظيفة» وهوما يُوظف ويقرّرٌ على ذوات 
الكمّارء ويقال له: الجزية؛ وما يُوظَفْ على الأراضي» وهو العشر والخراج» وقد مر 
ُبدُ من مباحث العشر في «بحث العشر» من «كتاب الزكاة». 

["أقوله: أرض العرب. .الخ ؛ الغرض منه ذكر ما يجب فيه الععشر» وما يجب عليه 
الخراج على وجه ضابط بحيث تتفر عنه فروعهما. 

الااقوله: بين جيشنا ؛ احترز به عمًّا إذا قسِم بين قوم كافرين غير أهله فإنّه 
يكو خراج مونو لم ابه اتملين فيو شن النافين يكون عفري , والاصل ف 
هذا هو أن الخراج لا يوظفُ على المسلم ابتداء» ووظيفة أرضه إِنّما هو العشسء بل 
الخراج مختصٌ بالكفّارء والعشر يُوظَفُ ابتداءً على المسلم لِمّا فيه من معنى العبادة. 

[: آقوله: والبصرة ؛ - بفتح الباء الموحدة وضمها وكسرهاء وأفضحها وأشهرها 
هو أولبا - : وهي التي بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب #5 سنة سبع 
عشرة؛ وسكنها الئاس سنةً ان عشرة» وهي داخلة في سواد العراق» كذا في كتاب 
«الأنساب»”'' لأبي سعد السمعَانِي. 

[ ]قوله : عشرية ؛ أما كون أرض , العرب عشريّة يحب فيما يخرج من أراضيها 
العشر دون الخراج؛ فإنه لم يشبت بشبت أن النبي 8 وخلفاؤه فك أخذواالخراج م. منهاء ولو 
فذل الب لل أو واحد من | صحاية 4 القضت العادة إن بنقله ولو بطريق ضعيف. 

والوجه فيه: إن العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل» ولا جزية على 
رؤوسهم» فلا خراج على أراضيهم» فإِن خراج الأرض كخراج الرأس 


.)351 «الأنساب)»12:‎ )١( 
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ا و حي عم لوطم و وعد عه عو وي وم ع زفاح هه و ع وام ع مامه ينويع فم هم م م عه ملع ع عرو عم هرهم 6 نع 26 2ج هع © ماواه وغ زد ده موه لاع واه مم وان وي كو د يد 


وأماكون ها أسدلم اهلة فيقئ ق ملكه ريدة كما كان عقر 4 قلان العاهن ألية 
بالمسلم؛ وهو الوجة في كون ما قسيمٌ بين المسلمين بعدما فتح عنوةٌ عشرية. وكان 
القياس في الببصرة أن تكون خراسية؛ لأنهنا من حر ارصن حرع ا" اسه 2 
وطمو ا عليه اعقو فتْرِك القياس لإجماعهم. كذا في «المداية»'”'» و«الفتح»”", 
وغيرهما. 

الاين فيه قلي زر مون كان لفون ": «الأراضي العشريّة التي 
ليست بأرض خراج هي أربعة الو 

أحدها: أرض أسلم أهلها عليهاء فهم مالكون لها: كالمديئة» والطائف»: 
واليمن» والبحرين»؛ وكذلك مك إلا أنها كانت فتحت عنوة» ولكن رسول الله و مرب 
عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم» ولم يغنم أموالبم؛ وحدّثت عن محمد بن سلمة 
ا الطب 0 
الله ل قال في مكة: «لا تحل غنيمتُها ُ 

والنو الجاقي ا و لم اد 
موقؤفاء.ولكنّه زأى أن فحلها غديمة : فخمسّها» وفسّه أريعة أخماسها ين الذين 
افتتحوها خاصّة كفعل رسول الله يك بخيبرء فهي أيضا ملكهم ليس فيها غيرٌ العشرء 
ركذلك النخون إذا فسعت بين الذين افتسوها وعزل حنها [النمس. 

والنوع الثالث “كن أزفى هافية لا زف لباو عانو أقطعها الإمامُ رجلا 
إقطاها عر خويرة العرزك اواعيرظا كتعال رشيول الله اند لخلفاء يك بعده فيما أقطعوا 
من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها. 

والتوع انرا نو كل أرط ةا اسيفر را رع من المسلمين» فأحياها بالنبات 
والماء» فهذه الأرضون التي جاءت سنة فيها بالعشر أو بنصف العشرء وكلها موجودةٌ في 


.)١6ا/ل‎ - ١65 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)374 - «فتح القدير»(0 : 8/ا؟‎ )5( 
.)١0724 (؟) «الأموال»<7:‎ 
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والسّوادُ وما فح عنوة وأَقِرٌ أهلَهُ عليه 
والسّوادٌ"' وما فيح عنوة وأقرٌ أهلهُ عليه" 
الأحاديث؛ فما أخرج الله عله من هذه فهو صدقة إذا بلع خمسة أو ست فصاعدا: 
كزكاة الماشية والصّامٍت» توضع في الأصناف الثمانية المذكورين في سورة براءة خاصة 
دون غيرهم من الناس. 

وما سوى هذه من البلاد فلا يخلو: 

إما أن تكون صيّرت فيئاً وفتتحت عنوة: كأرض السواد والجبال والأهواز وفارس 
وكزمان وأصْبّهان وأرض الري والشام ومصر والمغرب. 

أو تكون ارض صلح مثل: نجران وأيلة ودومة الجندل وفدك وما أشبهها ما 
صالحهم رسول الله يو صلحاً أو فعلته الأئمة بعده كبلاد الجزيرة » وبعض أرمينية وكثيز 
من كو اسان 

فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة التي تصير فيئاً تكونان عام للناس في 
الأعطية والأرزاق وما ينوب الإمام من أمور المسلمين». انتهى كلام أبي عبيد على ما 
نقله الزيلّعي”". 

١[‏ أقوله+ والنسواد ؛ سواذ اليلد قزاها# سميت به ختضرة أشجاره وكثرة 
زروعه. 

[أقوله: وأقرٌ أهله عليه ؛ معناه أنه أقرّهم على ملكهم للأراضي ووضع الجزية 
على رؤوسهم» وإن لم يقسم الإمام الأرض المنتوحة من الغائمين» ولم يقر أهلها عليه 
بالخراج بالمعنى الذي ذكرناء بل تركها في أيديهم إجارة أو مزارعة: وأعدّها لبيت المال 
ليكون ما يحصل منها فيئا للمسلمين. 

فمثل هذه | الأرض لا تكون عشرية ولا خراجية» ولا يكون المأخودٌ منها عشرا 
ولدفراها ؛ بل في حكم الأجرة؛ وهذا هو حكم كثيرمن أراضي بلاد البند على ما 


عق القاضى بيد اغلئن يق السبع علي التهاتوي)؛ فإن شكت شعت تفصيله فارجع إلى 
وضالتة السماة ب«أحكام الأراضي». 


.)5137- 5535 في «نصب الراية»(7:‎ )١( 


16 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو صا( خراعة 
متم ار ار 

أرض ري ماي ا ليه انا قسن برب اليا ره 

[١اقوله:‏ أو صالحهم ؛ أي صالح الكفار وفتحّ بلدّهم صلحا معهم لا عنوة. 

1"]قوله: خراجية ؛ فيجب على أراضيها الخراج لا العشرء وهو المأثور عن عمر 
ضيه ونوابه» وعثمان يه وعماله على ما أخرجه أبو يوسف 4ه في كتاب «الخراج». 

['اقوله: أرض العرب ؛ قال في «مختصر تقويم البلدان» على ما نقله في «ردٌ 
الحتار» : «جزيرة العرب خمسة أقسام : تهامة؛» ونجدء وحجازء وعروضء ويمن. 

فأمًا تهامة : فهي الناحية الجنوبية من الحجاز. 

وأما نجد: : فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق. 

وأا الكيهاز: : فهو جبل يقل من اليمن حتى يتصل بالشام » وقنه الدينة وعمان. 

وأما العروض لوو انار إل لسري + وَإتماسمي الفجاز حجار ؛ لأنه 
حجر بين نجد واليمامة. 

قال الواقدي #ه: الحجارٌ من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة» 
وما وراء ذلك إلى أن يشارف البصرة فهو نجد» ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ 
هَبَط العَرْجٍ حجاز أيضاء وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة» وما كان بين العراق 
ود دو حر ة وغمر ##الطانف فهو لحتنا وهنا وال اتج إلى لجح هو تيان .وها يان تام 
ونجد فهو حجاز». انتهى'") 

اقوله: ما بين العُذٌيب ؛ قال النّوو ي في «تهذيب الأسماء واللغات»”" : هو 

بضم العين المهملة» وفتح الذال المعجمة: : مُنْزل لحاج العراق قريب من الكوفة » قال 
الحازمي ظله: هوك الو دم وله ديه اننا : موضع بالبّصرة» والعذيب: ماءً في ديار 
كلب. 

[0آقوله : إلى أقصى حجر ؛ - بفتحتين - يعني الصخر: أي إلى آخر جزء من أجزاء 
اليَمّنِء وهو - بفتحتين - إقليم معروفٌ من بلاد عدن» وهو ممرٌ الحجّاج الذين يذهبون 


.)505 - 507 من «رد المحتار»(”:‎ )١( 
.)60 : ؟١()تاغللاو «تهذيب الأسماء‎ )'( 
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إلى حد الشّاء”". 

وسوادُ عراق العرب'"': ما بين العديب إلى عقبة حلوان ” 
من المند إلى مكّة» فيحرمون من يَلَمْلّم : وهو ميقات أهل اليمن ومّن مر عليه؛ على ما 
مر تفصيله في «كتاب الحج». 

[١أقوله:‏ إلى حدّ الشّام ؛ هذا إشارة إلى حدّه عرضاء وما سبق منه إلى حدّه 
طولاً. قال في «الكفاية»”" : أمّا عرضاً فهو ما بين بَيْرِين والدّهناء ورمّل عالج إلى مشارف 
الشّام: أي قراها التي تنسب إليها السّيوف المشرقيّة. 

["أقوله: وسواد عراق العرب؛ العراق - بالكسر - اسم لإقليم معروف» 
مشتملٌ على بلاد كثيرة ؛ كالبّصرة والكوفة ويغداد وغيرهاء سمي به لاستواء أرضه 
كلوه غوا حال وأددية فان الخراق فيس الاشكواف وق ونمو اشر كور في 
«تهذيب التووي»”". 

وإضافته إلى العرب للاحتراز عن عراق العجم» وهو من الغرب: أذربيجان»؛ 
ومن الجنوب: شيء من عراق العرب وخورستان» ومن الشرق: مفازة خراسان 
وفارس» ومن الشّمال: بلاد الديلم””» كذا في «تقويم البلدان». 

['اقوله: إلى عقبة حُلوان؛ هو - بضمٌ الحاء المهملة - : اسم لبلد سمي باسم 
بانيه حُلوان بن عمران بن قضاعة. ذكر يوسف جلبي المعروف بأخي جلبي 4# في 
حواشيه المعروفة المسمّاة ب«ذخيرة العقبى»””'': «إنَّ حلوان اسم بلدته؛: وكتب عليه 
منهيّة : ينسبُ إليه شمسُ الأئمّة الحلُواني من امجتهدين». انتهى. 

وهو خطأ فاحشّ منه كما أوضحته في «المقدّمة»؛ وفي «التعليقات السنية على 
الفوائد البهية»'” » وفي «تذكرة الرّاشد برد تبصرة الناقد»» وفي منهياتي على رسالتي 


)١(‏ «الكفاية»(0 : 19/8؟). 
(0) «تهذيب الأسماء»(؟ : 00). 
(؟) ينظر: «رد المحتان»(7: 505). 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص7١3).‏ 
(0) «التعليقات السنية»(ص؟75١).‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وموات أحبي يعتبر بقربه ؛ وخراج وضعه عمرٌ 5ه على السواد 
ومن التَّعلبيّة''» ويقال: من العَلّث'" إلى عَبّادان”". 

(وموات أحبي يعتبر بقربه » وخراجٌ وضعه عمرٌ 5ك على السواد 
«مقدمة البداية»'''» وف «مقدمة» شرحي الكبير المسمّى ب«السعاية في كشف ما في شرح 
الوقاية» "2 فإنّ شمس الأئمّة ليس من بلدة حلوان»؛ ونسبته إلى بيع الحلواء. 

 ةثلثملا قوله: ومن التُعلبِيّة ؛ هذا بيان لحد السّواد طولاء وهو - بفتح النّاء‎ ١[ 
: - وسكون العين المهملة؛ بعدها لام مفتوحة» بعدها باء موحدة» ثم ياء تحتانية مشددة‎ 
اسم موضع.‎ 

["أقوله: ويقال من العَلْث ؛ - بفتح العين المهملة» وسكون اللام: آخره ثاءً 
مثلّثة - : قرية شرقيّ دجلة» وهذا القول هوالصّحيح » وإن ذكره الشّارح 4 بصيغة : 


ين 0500 


قيل. وصاحب «البداية»'”*' بلفظ : يقال. والقول الأوّل غلط ؛ فإنّ الّعلبيّة مئزل من منازل 
البادية بعد العذيب بكثير» كذا في «المغرب»”' و«غاية البيان» وزاليناية”" : وغيرها. 
"وله : عَبّادان ؛ - بفتح العين المهملة» وتشديد الباء الموحدة - : اسم حصن 
صغير بشط بحر فارس » وهو عن البصرة بمرحلة ونصف » كذا في «تقويم البلدان». 
[:]قوله: وموات؛ - بفتح الميم ميك موضوق عاد أى أحيى بصيغة 
المجهول من الإحياء وخبره قوله: يعتبر بقربه. 
قال أبو يوسف #5 في كتاب «الخراج»: «سألت يا أمير المؤمنين عن الأرضين التي 
اقتتحت عنوة أو صولح عليها أهلهاء وفي بعض قراها أرض كثيرة لا يرى عليها أثر 


)١(‏ عبادان: حصن صغير على شط البحر» وفي المثل: ليس وراء عبادان قرية. ينظر: «الدر 
المنتقى»(١‏ : 177). 

(؟) «مقدمة البداية»(؟ : .)١7‏ 

(7) «مقدمة السعاية»(١‏ : ؟3). 

.)١165 : «البداية»(؟‎ )5( 

(6) «المغرب»(ص77). 

(؟) «البئاية»(0 : 8/45). 
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اسن 
برء أو شعير ودر 


جريب يبلعُه الماء صاعٌ 
لكل جريب يبلقُهُ الماء صاءً"' فق انه لشفي ودرهم 

فإذا لم يكن في هذه الأرضين أثر بناء ولا زرع » ولم يكن فناء لأهل القرية» ولا 
موضع مقبرة» ولا موضع محتطبهم؛ ولا موضع مرعى دوابهم وأغنامهم؛ وليست 
بادا اعد واد ب احادين مرا قي اخيوي مها عقون .ولاك أن تسم 
ذلك من أحببت» وأن تؤاجره وتعمل فيه صلاحاًء وكل م من أحيى أرضأ مواتاً فهي له. 

وكان أبو حنيفة 6 يقول 6 م من أحيى أرضاً مواتاً فهي له إذا أجازه الإمام: 
رت اجتى أرضا بمرانا قير ذه الإإسام أربت اندها وللإام اكز خه امو يذ ويضع 
فيهنا مار يد 0 

ثم أخرج أبو يوسف #5 بأسائيده المتعدّدة عن ال فل أنه قال+ «من أحيى أرضاً 
مواتاًفهي له””"ء وحقق آنه إذا لم يكن في الموات ضررٌ لأحدء فهو ملك أن أحياه يإذن 
الرسول #لٌْ من دون حاجة إلى إذن الإمام. 

فإن كان الموات من الأراضي العشرية التي مر ذكرهاء كأرض العرب وغيرهاء 
فعلى صاحبه العشرء وإن كان من الأراضى ي الخراجية فعلى صاحبه الخراج » وإن لم 
يكن من هذا ولا ذلك فالمعتبر القرب؛: فإن كان قريبا من العشريّ فعشري» وإن كان 
قريباً من الخراجيّ فخراجي: 

وعند محمد 5ه المعتبر في مثل هذا ماء السّقي» فإن أحياه ببئر حفرها أو عين 
استخرجها أو ماء دجلة والفرات والأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهو عشري» وكذا 
إن لحياه عناء السماءة وإن أحياه بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم فهو خراجي» وقد 
مرّ نفصيله في «كتاب الرّكاة». 

31 ]قوله: صاع من بر أو شعير؛ يعني الإمام مير في أخذه أحدهماء وفي 
«الكافي»: يأخذه ما يزرع في تلك الأرضء والمراد بالدّرهم: هو ما يكون معتبراً في وزن 
سبعة» وقد مر تفصيله مع تعيين مقدار الصاع في «كتاب الرّكاة». 


.)15 - من «الخراج»(اص77‎ )١( 
في «صحيح البخاري»(7 : *؟67) بألفاظ متقاربة.‎ )0( 


464 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولب ارت كا دراك رار اكيراك شماه فا" 
نتواة فران وبستان ما يطيق 
ا 

اه" كزعفران وبستان”"ما يطيق) : الجريب ستّونَ ذراعا في سنّين ذراعاء وفي 
كتب افق" ذرٌ كرس سبٌ قشات» ورا للساحة سبمٌ قبضاتو وأصيم 
قائم» وعند الحسّاب الذّراع أربعة وعشرونٌ إصبعا 

[١قوله:‏ ولجريب الرّطبة ؛ هو - بفتح الرّاء» وفتح الطاء المهملتين - 
والخيار والبطيخ والباذئجان وما جرى مجراه» والبقول غير الرّطاب» كذا في «المغخرب»""' : 
وغيره. 

["أقوله: متصلة؛ حال من الكرم والنخلة» فلو كانت ع ان 
تر فك كييك ركون"وسطها مرووهاء » فلا شيء فيها » كذا في «البحر»'" 

["قوله: ولما سواه ؛ يعني لما سوى ماذكرنا لم يشبت فيه توظيف من 
الصّحابة #ك. 

قوله : وبستان ؛ هو بالضم كل أرض يحوطها حائط ؛ فيها أشجار متفرقة يمكن 
الزّرِعْ تحتهاء ٠‏ فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعتهاء فعند محمّد ذه يوضع عليه 
بدو نا يظيق + وقنال اكريوست عه لأيزاد على الكرى كذاي (الاحعيان", 
و«البدائع». 

[0آقوله: وفي كتب الفقه...الخ؛ اعلم أن الذراع قد يطلق ويراد به ذراع 
الكرْباسء أي الذي يذرع به الَوب» واختلفوا في مقداره» فالمذكور في «فتح القدير»”*) 
وكثير من الكتب: إِنّه ست قبضات من دون قيام إصبع. 

والمذكور في «الفتاوى الولوالجيّة»: و«العناية»”" و«الظهيرية» وغيرها : إِنّه سبع 
قبضاتء والمراد بالقبضة أربع أصابع مضمومة. 


.)١55١ص(»برغملا«‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(0 : .)١١5‏ 
(*) «الاختيار»(5 : 507 - ١‏ ة). 
(5) «فتح القدير»(0 : .)58١‏ 

(6) «العناية»(0 : 581). 
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والأصبع ستة شعيراب مضمومة'' بطونٌُ بعضها إلى بعض. 

وقد يطلق ريراد به ذراع المساحة؛ وهو ما تمسح به الأرض» ومقداره على ما في 
«فتح القدير»” ؛ :اانا رخاتت" نول عن «الغيائيّة» و«الصيرفيّة»: سبع قبضات فوق 
كل قبضة أصبع قائمة» ومثله في كثير من الكتب؛ والمراد بالأصبع القائمة الإبهام. 

وقيل : إِنْه سبع قبضات مع الأصبع القائمة في المرة السابعة فقط» وقيل: سبع 
قبضات مع كل قبضة أصبع موضوعة» ومن هاهنا اختلف الفقهاء في المراد من الذّراع في 
تحديد العشر في العشر: الذي هو كالاء الجاري» فقيل : المعتبر الأول» وقيل : الثاني ؛ 
وليطلب تفصيله من «بحث العشر في العشر» من «السعاية» ". 

واختلف أهل الحساب في تقدير الذراع» فالقدماء قالوا: إِنّه ثنتان وثلاثون 
إصبعاء والمتأخّرون قالوا: إِنّهِ أربع وعشرون أصبعاًء والأصبع عند الكل ست شعيرات 
مضمومة بطونها إلى ظهورهاء وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس التركي. 
وليطلب تفصيل هذا البحث من «بحث التيمّم» من «السعاية»' ““» ومن رسالتي المتعلقة 
ببحث سبع عرض شعيرة» الواقع في «شرح ملخص الجغميني» في علم البيأة» المسماة 
ب«الإفادة الخطيرة» . 

١‏ )قوله: مضمومة؛ قال إمام الدين بن لطف الله المهندس اللاهوري 
الدَهْلَوِيَّ: إِنْما قيّدَ بذلك إذ لو وضعت طولا متلاصقة بسطأ تاماً أو عرضاً مضموم 
ظهور بعضها بظهور بعض لنقص عدد شعيرات عرض الأصبع السنّة واختلَ الحساب» 
وذلك لأنَ الشعيرة تكون مقوس الشكل» فلو ضم محدّب أحدها بمحدّب الآخر لم 
يتصل إلا بقريب من النقطة» وكذلك لوضْمٌ المقعر بالمقعر لم ينضم إلا الطرفان» وبقى 
فرج بينها فينتقص عدد شعيرات الأصبع المقدرة. انتهى. 


.)7١ - ال١‎ : ١1(»ريدقلا «فتح‎ )١( 

() «الفتاوى التاتارخانية»(ق/ا؟ /أن - ب). 
(3) «السعاية70: ام الام ). 

(8) «السعاية»(١‏ : ؟55). 

(6) «الإفادة الخطيرة»(ص7). 


40 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونصفُ الخارج غاية الطاقة» ونتقص إن لم تطق وظيفتهاء ولا يزاد إن ن أطاقت عند 
أبي يوسف هء_وجازٌ عند محمد #ه. 

(و نصف”' الخارج غاية الطاقة» ونقص"' إن لم تطق وظيفتهاء ولا يزاد0) 
إن أطاقت عند أبى يوسف 24# وجارّ عند محمد ك. 

1[ ]قوله: ونصف ؛ مبتدأ خبر قوله: «غاية الطاقة»؛ وحاصله إن نهاية طاقة 
الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض» فيجوز توظيف ما هو أقل منه 
كالربع والخمس ونحو ذلك» ولا تجوز الزيادة على النصف لا في خراج المقاسمة» ولا 
في الخراج الموظفء كما لا تجوز الزّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر ذه وأصحابه و 
في جريب الكرم» وغيره. كذا في «البحر»'"' 

["اقوله: ونقص ؛ يعني: إذا وظفت على الأرض وظيفة فلم تطق في سنة من 
السّنين بقلّة نمائهاء وما يخرج منها نقصت الوظيفة. 

يدل عليه قول عمر 5ه لحذيفة 5ه وعثمان بن حنيف #5 وقد كان بعثهما 
لمساحة أراضي العراق ووضع الخراج عليها: «كيف فعلتماء أتخافان أن تكونا حملتما 
الأرض ما لا تطيقء» قالا: حملناها أمرا هى له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظرا 
انتكرنا بعد داعا ا الاتطيى قالاه لم" "+ أخر كاز وغيزه: 

[اقوله: ولا يزاد؛ يعني إن وظفت على الأرض وظيفة حسب طاقتها فزادت 
طاقتها بزيادة ما خرج منهاء فعند محمّد 5 تجورٌ الزّيادة على الوظيفة كما يجوز 
ل اي 

وعند أبي يوسف 445: لا يزاد لما ث, فك عن عو طفه أند 1ا اخيو يو اده الطاقة لم 
يزدا''. كما أخرجه عبد الاق وغيره. 


)١(‏ أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداء وزاد على وظيفة عمر» فعند محمد يجوز ؛ 
ل ل كما في 
«الكافي». ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : /171). 

(؟) «البحر الرائق»(2: 1١1١5‏ -/ا١١).‏ 

(*) في «صحيح البخاري»(7: 1707)» و«سئن البيهقي الكبير»(8 : 2281 وغيره. 

(6) ني «مصنف عبد الرزاق»(؟ : 57277)» و«مصنف ابن أ شيبة»(/: 570)ء: وغيرها. 
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ولا خراج لو انقطع الماءٌ عن أرطيهء أو غلب عليهاء أو أصاب الزُّرع آفة؛ وييجب 
إن عطلها مالكها 

ولا خراج””'' لو انتقطع الماءُ عن أرضيهء أو غلب عليهاء أو أصاب الزرع 
فة''', ويجب"” إن عطلها مالكها 

١1‏ أقوله: ولا خراج ؛ أي لا يجب خراج لا خراج موظف ولا خراج مقاسمة؛ 
ولا العشرء وعدم العشر خراجٌ المقاسمة ظاهرٌ لتعلق الواجب فيهما بعين الخارج؛ كذا 
في «الفتاوي الخيرية»''". 

["آقوله: آفة؛ أي سماويّة كحرق وغرق وشدّة بردء فإن كانت غير سماوية؛ 
قن عاوف :ها الاك الأحدرازطنها كأكر ررد تكزتك رن كان اللكزاز عنبامكا 
كأكل سباع وقردة وفأرة ونحو ذلك لا يسقط الخراج» كما لا يسقط إذا هلك الخارج بعد 
الحصادء كذا في «منح القنا ووز 

[""أقوله: ويكبجب. .الخ؛ الأصل في هذا الباب أن المعتبرٌ في وجوب العشر هو النماء 
لتحقيقي» وفي الخراج الّماء التقديري فإذا عطّل المالك الأرض الصالحة للزّراعة ولم 
يزرع لا يحب العشرء ويجبُ الخراج ؛ لوجود قدرته ووجوبه في الذمة بالتمكن من 
الزّراعة. 

وفي «الخانية»” ': له في أرض الخراج سبخة لا تصلح للزراعة» أو لا يصلحها 
الماء» إن أمكنه إصلاحها ولم يصلح فعليه الخراج وإلا فلاء ولو عجر المالك عن 
الزّراعة لعدم قوته وأسبابه فللامام أن يدفعها لغيره مزارعة ؛ ليأخذ الخراج من نصيب 
المالك ويمسك الباقي للمالك» وإن شاء أجرَها وأخدٌ الخراج من الأجرة2» وإن شاء 


)١(‏ أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد وألحق البزازي والجراد 
بذلك حيث لم يمكن دفعه ولا شك أن الدودة والفارة والقردة والنمل» كذلك إذ العلة عدم 
القدرة على المنع» ولا فرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة والعشر. ينظر: «منح الغمار» 
(ق١5/ب)»ء‏ و«الفتاوى الخيرية»(١‏ : .)١٠١١‏ 

(؟) «الفتاوى الخيرية»(١‏ : .)١٠١١‏ 

فق «منح الغفار»(ق9١5‏ /ب). 

(5) «البحر الرائق»(0 : .)١١1/‏ 

(0) ينظر: «الخانية»(”: 091 -055). 
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ويبقى إن أسلم المالك» أو شراها مسلم» ولا عشر في خارج أرضه 

ويبقى'' إن أسلم المالك» «أراهراها بعلم »ولا عدر ويخارج أرط + اي أرضن 
0 وهذا عندناء وعند الشافعي”" 5ك يجب". 
زرعها من بيت المال» فإن لم يتمكن باعها وأخدّ الخراج من ثمنهاء كذا في «النهاية». 

3 فوله: ويبقى ؛ يعني إن أسلم الكافرٌ الذي عليه خراج في أرضه أو اشترى 
الأرض الخراجية منه مسلم يحب عليها الخراج كما كان؛ وقد ثبت في كتاب «المعرفة» 
لبقي ؛ وكتاب «الخراج» وغيرهما ل 
والحسين ذه اشتروا أراضي الخراج فكانوا يؤدّون خراجها»”"' 

والسرّ فيه: أنّ الإبقاءَ أسهل من الابتداء» فلا بأس ببقاء الخراج على المسلم ؛ 
وإن لم يكن وظيفة المسلم ابتداء. 

اعرد عو و امار وات حب 01 
مؤنة فيها معنى العبادة» والثاني مؤنة فيها معنى العقوبة» ووجوبهما بسببين مختلفين؛ 
إن سبب العشر الأرض النّامية بالحقيقة» وسبب الخراج الّامية بالتمكنء وححلّهما أيضا 
مختلف, » فإنَ العشر محلّه الخارج» والخراج محله ذمّة المالك؛ حتى لو لم يخرج شيء 
بتعطيله وجب الخراج » وإذا كان هذا هكذاء فلا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر. 

ونحن نقول: سبب الحقين واححدء وهو الأرض النامية» غاية الأمر أنه اعتبر في 
العشر تحقق التّماء» وفي الخراج تقديره؛ وبينهما تناف من وجه؛ فإِنّ الخراج يحب في 
أرض فتحت عنوة وقهراء والعشرٌ في أرض أسلم أهلها طوعاً» والوصفان لا يجتمعان 
في أرض واحدة. 


0)": ينظر: «أسنى المطالب»(١: 5579)» و<«نهاية امحتاج»(: 7)). و(لححفة امحتاج»(3:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
إفة عن ابن ارد الشلمي أنه قال لعمر بن الخطاب 4#5: «إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال‎ 
.)50/ : ١ عمر و8 : #ه: أنت فيها مثل صاحبها» في «معرفة السنن»(5‎ 
وعن طارق بن شهاب : «إن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت» فقال عمر 4#: ادفعوا‎ 
إليها أرضها تؤدي عنها الخراج» في «مصنف عبد الرزاق»79 : ؟١٠), و«مصنف ابن أبي‎ 
.)4147 شيبة»(4 : 5 10)+ وينظر: «نصب الراية»(*:‎ 
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ويتكرر العشر بتكرر الخارج 

) ويتكرّر"' العشرٌ بتكرر الخارج) : بخلاف الخراج ؛ نه لا يتكرّر» واعلم أن 
الخراج نوعان : خراجٌ موظّف» وهو الوظيفة المعيّة التي توضع على الأرض كما 
وضع عمرٌ ذه على سوادٍ العراق» وخراج المقاسمة كر اخرج يخس 
ونحوهما » فالذي لا يتكّر هو الموظّف» أمّا خراجٌ المقاسمة فهو يتكرّر كالعشر. 

ويشهد لذهينا ما أخرجه ابنُ عدي في «الكامل»» مرفوعاً: «لايجتعٌ على مسلم 
خراج وعشر»'' الكل سند سحينة جداء كنا سه الل 45 وير 

١1‏ ]قوله: ويتكرر؛ يعني لو تكرر الخارج من الأرض في سنة واحدةٍ تكرر 
العنقية؟ ؛ لوجوبه في كلّ خارج؛ بمخلاف الخراج؛ فَإِنْه في ذمّة الملك في كل سنة؛ فلا 
يتكرّر بتكرّر الخارج؛ فالخراج له شدّة من حيث تعلّقه بالتمكن » وله خفة باعتبار عدم 
تكرّره في السنة» ولو زرع فيها مراراًء والعشر له شدة بعركر لكر اخاج ارك 
بتعلقه بعين الخارج , فإذا عطلها لا يؤخذ بشيء. كذا في «الفتح»"" 

"وله : وخراج المقاسمة ؛ والفرق بينه وبين الموظف بوجوه : 

منها: إِنّ الثاني كالعشر مأخذا لتعلّقه بالخارج» فيؤخذ من كل ما يؤخذ منه 
العشر أو نصفه من الرّطاب والزّروع والكروم والنُخيل وغير ذلك» بخلاف الأول ؛ فإنه 
على الأرض لا تعلق له بما يخرج. 

ومنها: إنّ الثاني يتكرر بتكرّر الخارج في السّنة بخلاف الأول. 


مي مجك مي 


)١(‏ «الكامل» لابن عدي( : 4؛ و«سئن البيهقي الكبير»(4 : 177)+ و«مصئف ابن أبي 
شيبة»(7 : :)51١9‏ وغيرها. 

(0) في «نصب الراية»(7: 5) وابن حجر في «الدراية»)(7: ”)ء وابنالجوزي في 
«التحقيق»(؟ : 20794 وغيرهم. 

(9) «فتح القدير»(0 : 58/4). 


فصل الجزية 
لد دير وحين غلبوا وأقروا غلى أملا : على كتابى 
8 ل الجزية"'' 


اعلم أنّ الجزية نوعان: 

.١‏ جزية وضعّت بالنَّراضيء فتقدرٌ بحسب ما يقعْ عليه الاثّفاق'". 

؟. وجزية يبتدأ الإمامُ وضعها إذا عُلَبَّ عليهم. 

(ما وْبِعَتْ بصلح لا تغير, وحين عَلِبُوا وأَقِرُوا" على أملاكهم توضكة"' 
على كتابي 

[١اقوله:‏ فصل الجزية ؛ لَّمّا فرغ من ذكر الوظائف المتعلّقة بالأراضي شرع في ذكر 
الوظيفة التي توظّف على رؤوس الكفارء ويقال لبا : خراج الرأس» واليزية - بالكسر- ؛ 
لأنها تكفي وتجرئ عن القتل» وجمعه جزى كلحية ولحى؛ كذا في «البحر»'". 

["آقوله: الاثتفاق؛ أي بين المسلمين وبين الكفار كما «صالح رسول الله وَل 
نصارى نجران على ألفي خلّة النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدٌوّها إلى المسلمين؛ 
وعارية ثلاثين درعا 


["اقوله: وأقروا: أي أقرّهم الإمام على أراضيهم وأملاكهم. 


[]قوله: توضع ؛ الأصل في هذا الباب قوله جل : + فََدْلُوا الت لَابَؤْمِبوت 
أل وَكا ْم الي ولا مسوك ما كتوم لووول وا يبوك دبا لحي ين اليرت 


24 سا سان جرم م؟ هد 2 2 
أوثو أ الحكتب حَقّ يعطوأ الجزية عن يل وهم روت 0 قال مجاهد 5 : «نزلت 
نه مني امد شل اللاو ضدها ا يزو كبو الكتربحة أ التو ةو 


(8) ل 
جرير ء وغيرهما. 


.)١١9 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 

(؟) التوبة: 59. 

(") ينظر: «مصنف ابن أمي شيبة»70: 57/4). 
(5) في «تفسيره»(١٠: .)١١١‏ 
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وقال ابن شهاب 5 : نزلت في كفار قريش والعرب : + وَوَئُِوهُمْ حىٌّ لا مون وَل 
وَيَكونَ لذن يله "'. وأنْرلت في أهل الكتاب هذه الآية» فكان أوّل مّن أعطى الجزية أهل 
قراف اعوعه اب انرق 

وقال ابن عباس 485 : سكل رسول الله وخ عن المزية ععن يدء قال: : «جزية 
الأرض والرقبة»» أخرجه ابن أبي حاتم 4#, فهذه الآية نص في أخذ الجزية من اليهود 
والتصارى. 

قال في «الفتح»: : «ويدخل فيهم السامرة» فإنْهم يدينون بشريعة موسى ليل إلا 
أنهم يخالفونهم ويدخل فيهم الفرنج ؛ وأما الصابئون فعلى الخلاف ؛ فمّن قال: هم من 
النصارى أو اليهود فهم من أهل الكتاب» ومن قال: يعبدون الكواكب فهم من عبدة 
الأوثان». انه ”ا 

١7‏ ]قوله: ومجوسي ؛ هو الذي يعبد الثار» وقد ثبت في «صحيح البخاري»: «إنَ 
عبرا حكن الخد درو عار ررحتي له دار جتن ان شود اه : إن 
رسول الله يك أخذها من مجوس هجر»' اوعد انمي على أن احرص لصبو اها 
كتاب» وإلا لم يتوقف عمر 5ه عن أخذ الجزية م: منهم » ولم يحتج إلى ثبوت ذلك عن 
رسول الله عي ؛ لشبوت حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب في القرآن. 

وفي الباب أحاديث أخر في أخذ الجزية من المجوسء في «الموطأ»” '؛ و«مصنف ابن 
أب شيف * ون معجم الطبراني»' '' وغيرها على ما بسطه الرِيْلَعِيُ في «تخريج أحاديث 
البداية»' "يوق سف الى افك د براقبر طاح انيد من أهل الكتاب» وقد 
ذكزناجا يتعلق به في «كتاب النكاح». 


.1937 البقرة:‎ )١( 

(0) من «فتح القدير»(5 : .)55١‏ 

فف «صحيح البخاري»(7: .)١١0١‏ 
(5) «الموطأ»(١‏ : 7؟). 

(0) «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 1759). 
(1)«معجم الطبراني الكبير»(: 5). 
(0) «نصب الراية»(70: 557 5). 


كتاب الجهاد/ فصل الجزية 4 
ووثني عجمي ظهَّرَ غناه » لكل سنة ثمانية وأربعونٌ درهماء وعلى المتوسد!. نصفهاء 
وعلى فقيريكسب ربعها 
ووثني”"عجمي طهر غناء” ) » فيه خلاف الشافعِي”" #5 » فإنّهِ لا توضع عليه 
عنده "» الكل سنة ثمانية وأربعونٌ درهما) : يأخدُ في كل شهر أربعة دراهم : 
(وعلى المتوسط نصفها ' وعلى فقي يكسب ريعها) 
[١أقوله:‏ ووثنيّ؛ - بفتحتين - نسبة إلى الوثن: أي عابد الصّنم من غير 
العرب» وأمًا المشرك العربيّ فلا جزية عليه على ما سيأتي 
[؟"آقوله: ظهر غناه ؛ الجملة صفة لكل من القّلاثة. 
قال في «الكفاية»'" : الظاهر الغنى: هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى 


العمل. 
والمتوسط : الذي له مال لا يستغني به عن العمل. 
والمعتمل: مَن يكسبُ أكثر من حاجته ولا مال له. 
[ااقوله: عنده ؛ لأنّ قتال الكفار واجبُْ بنص : + وَمَئِلوهمَ حو لا تكوب يذه وَيَكون 
لذن يله )4 ", إل أنه عرف جواز تركه في حقّ أهل الكتاب بالآية» وفي حق المجوس 
بالخبر» فيبقى ما وراءهما على الأصل. 

ونحن نقول: : إِنْ عبدة الأوثان يجوز استرقاقهم اتفاقاء فيجوز أخذ الجزية منهم 
كما يجوز أخذها من الجوس» وهم عبدة النار. 

فإن قلت : الّساء والصّبيان يجوزُ استرقاقهم مع أنه لا يجوز ضرب الجزية عليهم. 

قلت : هناك المحل غير قابل ' فكل من يجوز استرقاقهم يجوز ضرب الخزية عليهم 
إذا كان امحل قابلا ٠‏ كذا في «العناية»©» 

[؟]قوله: : وعلى المتوسّط نصفها؛ أي أربعة وعشرون درهماً هذا التفصيل مأثور 
عن عمر 4ه 1 أخرجه ابن أبي شيْبَة'" '» وابن زنجويه في «كتاب الأموال»”" '» وابن 


)١(‏ ينظر: «التنبيه» ص »)١556‏ و«الغرر البهية»(0 : 2)١178‏ وغيرهما. 
(؟) «الكفاية»(60 : 589). 

(9) البقرة: 197. 

(5) «العناية»(0 : 597). 

(0) ينظر: «نصب الراية»(7: /ا/ا5). 

(5) في «مصنفه)»(؟: .)15١‏ 


(1) «الأموال» لابن زنجويه 70 17). 
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لا على وثني عربي؛ فإن ظهِرَ عليه » فعرسه 

وعند الشافِي"""'' طيد ون على > حالم وصبااز مار الفقيرٌ والغني سواء. 
الا على وثنى عربي" ٠‏ فإن ظهِرَ عليه » فعرسه 

سعد في «الطبقات»”''» وأبوعبيد القاسم ابن سلام في «كتاب الأموال»'". 

١[‏ اقوله: وعند الشافعي ...الخ ؛ حجَنّه حديث معاذ بن جبل 44: «إنه أمره 
رسول الله يدِ حين بعثه على اليمن أن يأخدٌ من كل حالم دينارا أوعدله معافر: وهي 
كيان تكنو تاليي» اخترجه اموعارةه والترمذيء والنّسائي» وابن حبّان: 
والحاكم» وغيرهم. 

وورد في «مصنف عبد الرزاق»» و«سنن الدارقطني»؛ و«مسند إسحاق ابن 
راهويه»؛ وغيرها: «على كل حالم وحالمة»””". 

وأجاب عنه أصحابنا بأنه محمول على جزية الصّلح ؛ ولهذا أمره بالأخذ من 
الحالمة وإن كانت لا تؤخذ منها الجزية. كذا في «البداية»”". 

["أقوله: لا على وثني عربي؛ فقد قال الحسن البصري 445: «قاتل رسول الله 
يه أهل هذه الجزيرة من العرب إلى الإسلام لم يقبل منهم غيره» وكان أفضل الجهاد: 
ثم كان جهادٌ آخر في شأن أهل الكتاب»'"'؛ أخرجه عنه أبو الشّيخ » وابن أبي شيبة. 


)١(‏ عبارة «المنهاج»(1 : )١114‏ تدل على خلاف هذاء وهي: أقل الجزية دينار لكل سئة » ويستحب 
للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة... .اه. وينظر: «مغني المحتاج»(؟ : 
)»؛ و«التنبيه»( 50 ,)١‏ و«تحفة الحبيب)(5 : 7/8؟). 

.)685 3 )50( 

(9) «الأموال» للقاسم (ر١9).‏ 

(5) في «سن أبي داود»(؟: ١١٠)ء‏ و«سنن الترمذي»(7: 2)5٠١‏ و«سنئن النسائي»(؟: ؟١)2‏ 

و«صحيح ابن حبان»(١١:‏ 7550)» و«المستدرك»)(١‏ : 000)» وغيرها. 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١٠:‏ 770)» و«سنن الدارقطني»(؟ : 22٠١7‏ وغيرها. 

.)١69 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 57/8)؛ وغيره. 


كتاب الجهاد/ فصل الجزية 615 
وطفلَّهُ فيء: ولا مرتدّء ولا يقبلٌ منهما إلا الإسلام أو السّيف» ولا على راهب لا 
يخالط 
وطفلة فيي'", ولا عرتذ"ء بولا يقبل منهما): أ م الوثثي العربي والمرتدّء (إلا 
الإسلام أو السّيف)؛ وعند الشافعِي”"' ف يسترق مشركو العرب”” 

(ولا على راهب لا يخالط*)؛ وعند أبي يوسف كه » وهو رواية محمد كه 


أ ددا لوم إن كان قادراً “على العمل 


20) 

الوسلام » متتل اهن اكات علن لحري 00 

والوجه فيه: إِنَّ التّبي يي لما كان منهم: أي العرب» والقرآن بلغتهم فكان كفر 
العرب أغلظ من كفر غيرهم» فلا يقبلٌ منهم إلا الإسلام. 

[١]قوله:‏ فيء ؛ أي غديمة تقسم بين الغانمين بعد رفع الخمسء وأما رجال 
المشركين فيقتلون إلا أن يسلموا. 

[؟اقوله: ولا مرتد؛ أي لا تقبل من المرتدٌ: وهو الذي ارتدٌ عن دين الإسلام 
الجزية» بل يقتل إن لم يسلم على ما سيأتي. 

["'اقوله: مشرك و الغرت» أن عرر أن غكل تقركو لحر نهم بالخون ارقاء 
من دون قتل» وقد مر جوابه. 

م رسب ا د ع كر وه 

ذه : كان أبو حنيفة ضه يقول بوضع الجزية عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل » وهو 
قول أبي يوسف 85ك. كذا في «شرح مختصر القَدُوري» للأقطع. 

0 الل ا ا 

اعرد لومم مادو اناا بويع لطن مويه ار نان 
العمل » ؛ هو الذي ضيّعها فصار كتعطيل الأرض الخراجية » ووجه الوضع عنهم قد مر. 

1“ قوله : قادرا؛ بأن لم يكن رَمِنا ولا به علّة مانعة من الكسب. 


)١(‏ ينظر: ررالأم»80 : 57©؛» ود«التنبيه»( ص56 2)١‏ وغيرهما. 
(0) في «مصنئف ابن أبى شيبة» (5 : © ورسئن البيهقى الكبير»(9: 2)١857‏ وغيرها. 
(*") «المداية»(؟ : .)١51١‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصبي؛ وامراة» ومملوك» وأعمى ؛' وزّمِن»ء وفقيرلا يكسب 

(وصبي", وامراة»؛ ومملوك, 07 ورّمِن ")» وعند أبي يوسف ذه 

تجب"" إذا كان له مال؛ (وفقير لا يكسب”)؛ وعند الشافعي”" ضف تجب 

١‏ انو رسيي اح د انق مجرت نو على الي كد ور 
المرأة؛ فلأنها وجبت بدلا عن القثل في حقّ المأخوذ منه» وعن النّصرة في حقناء وهما 
لا يقتلان» ولا يقاتلان لعدم الأهليّة» وعدم وجوبها على تملوك وإن كان مكائبا أو 
مدبّراً أو ابنَ أمّ ولد؛ فلأنّ العبيدَ لا يقدرون على النّصرة فلا يحب عليهم بدلباء فإنٌ 
الجزية بدلٌ عن النصرة في حقنا. 

فإن قلت: فهلاً يجب على الموالي أداءٌ جزيتهم. 

قلت: للزوم وجوب الجزية عليهم مرتين» وأمًا عدم وجوبها على الأعمى 
والرّمن وكذا المفلوج والشّيخ الكبير؛ فلأتئهم لا يُقتَلُون ولا يُقاتلون. كذا في «المداية»”"» 
وحواشيها'”". 

["أقوله: زَمِن؛ يقال : زَمِنَ يَرْمَنُ زمانة» فهو زَمِنُ: : نقص بعض أعضائه أو 
تعطلت قواهء فيدخل فيه المفلوج والشّيخ العاجز. 

["قوله: تجب ؛ لأنه يقتل في الجملة إذا كان ذا رأي في الحرب. 

[قوله: وفقير لا يكسب ؛ أي لا يقدر على الكسب والعمل. والوجه فيه: إِنّ 
خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة لهاء فكذا خراج الرأس 

ويشهد له: إن عثمان بن حنيف ذف حين وجَهَهُ عمر بن الخطاب ذه إلى سواد 
العراق إِنْما وضع الجزية على المعتمل» ولم يشبت أنه وضعها على غير المعتمل» وأما 
حك ود ان على كر بن برها د وهو الذي استند بإطلاقه الشّافعي 
فقد مر أنه محمولٌ على الصّلح بدليل ذكر الحالمة فيه على أنّه كما خصُ منه 


( قال الشيرازي في «التنبيهاص47١):‏ وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: لا تجب 
عليه » والثاني : تجب. وقال النووي في «المنهاج»(: : 0 ولا على فقير في الأصح. 

.) ١5١ - 1١5٠١ (؟) «البداية»(؟:‎ 

[فرة «فتح القدير»» و«الكفاية»» و«العناية»» و«حاشية السعدي»(0 : 59 - 594). 

(:) سبق تخريجه قبل صفحات. 


كتاب الجهاد/ فصل الجزية ا 2 


وتسقط بالموت والإسلام» وتتداخل 

(وتسقط بالموت والإسلام)؛ خلافا للششّافعِي”" فيه فيهما”. 

(وتتداخا"”"' 
الأعمى ونحوه منه يخص الفقير الغير المعتمل. 

[الأقولة 5 فيهما :انان كو عليه جوي: إذا اقل أوماك قل أدانها اسقط غنه 
عنده ؛ لأنها وجبت بدلا عن حقن الدّم أو عن السّكنى» وقد وصل إليه المعوضء فلا 
يسقط عنه العوض » بل يؤخذ عنه وإن أسلم» ومن ماله إذا مات ؛ كما إذا استأجر ذمي 
را و اجداريك ١‏ احعد ع جاتر لوسر العواكو ارم راع كارا 

ولنا: حديث: «ليس على مسلم جزية»”': أخرجه أبو داودء وسئل سفيان 
و اموه عي ]ا اجر قلا جر عا" روا لسار 
الطْبَرّاني”؟» مرفوعاء فهذا بعمومه يوجب سقوط ما استحق عليه قبل الإسلام» بل هو 
المراد منه بخصوصه. فإنّهِ محل الفائدة ؛ إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات 
الدين : 

والسرّ فيه: إن الجزية عقوبة على الكفرء والعقوبة على الكفر تسقط بالإسلام ؛ 
ولا تقام بعد الموت؛ كيف لا؟ فإنّ شرع العقوبة في الدّنيا ليس إلا لدفع الشرء وقد 
اندفع بالموت والإسلام فلا يبقى وجوبها عليه. كذا في «فتح القدير»'”” ؛ و«المداية»'") 

["قوله: وتتداخل ؛ يعني من لم تؤخذ منه الجزية في سئة حتى جاءت سنة أخرى 
لم تؤخذ منه إلا جزية واحدة عندهء خلافا لبماء وعلى هذا الخلاف خراج الأرض. 

وقيل : لا تداخل فيه اتفاقا؛ لأنْ خراج الأرض في حالة البقاء لا يلتفت فيه إلى 
جهة العقوبة ؛ ولمذا يجب على المسلم إذا اشترى أرضا خراجية فجاز أن لا يتداخل 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(5 : 7149)»؛ وشرحه «مغني امحتاج» وغيره. 
(0) في «سنن أ داود»» وغيرها. 

(*) كما في «سنن أي داود»(7: .)١71‏ 

(:) في «المعجم الأوسط»(: /ا/71). 

(0) «فتح القدير»(9 : 597). 

(0) «البداية»(؟ : 15017). 


138 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بالتكرار» ولا تُحَدَث 
بالتكرار”) » هذا عند أبي حنيفة 5ه خلافا لبما". 
(ولا تَحدَك””" 
مخلاف الجزية فإنّها عقوبة ابتداءً وبقاءً» كذا في «العناية»”". 

: أقوله: بالتكرار؛ اختلفت في أن التكرر يحصل بمجيء سنة أخرى أو بمضيها‎ ١1 
قال في «البداية»”"' : الأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول»؛ وعند الشافعي 5ه في‎ 


آخره اعتبارا بالزّكاة. 
ولاه إن ها وج بدلا عن لا يتستق الااف امعفل تخذر ماه بعدمضة 
الحول فأوْجَبناها في أوّله. 


["آقوله: خلافا لهما؛ بناءً على أنّ الخراج يجب عوضاً والأعواض إذا 
اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى» وقد أمكن هاهنا استيفاؤها بعد توالي السّنين» 
بخلاف ما أسلم فإنّه يتعذر حينئل استيفاؤه ؛ لعدم وجوب الجزية على مسلم. 

وله: أن المزية وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر» ولهذا لا تقب منه لو 
بعث بالجزية على يد نائبه في أصمّ الرّوايات» بل يكلف أن يأتي بها بنفسه؛ فيعطى 
قائتماء والقابض منه قاعدء والعقويات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود. كذافي 
«البداية»”". 

[لاقوله: ولا تُحدث ؛ بصيغة المجهول المؤنّث» ونائب فاعله ما بعده» أو هو 
بصيغة الغائب المعروف المذكرء وفاعله الضّمير الرّاجع إلى الكافرء فما بعده مفعول, 
1111111 
فإنّه إحداث من وجهء فيمنعون عنه. 

والأصل فيه حديث: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة»'”''؛ أخرجه البيهقي؛ 
وأبو عبيدء كذا في «البناية»””". 


)١(‏ «العناية»(0 : /591؟). 

(؟) «البداية»(؟ : ؟15١).‏ 

(©) «البداية»(7 : 05). 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(9: :)7١١‏ وضعفهء و«الأموال» لأبي عبيد(رة 17؟)» وغيرها. 
(0) «البناية»(0 : 8755). 


كتاب الجهاد/ فصل الجزية .4 
بيعة وكنيسة هناء ولمم إعادة المنهدمة» وميرٌ الدّمي منّا في زيّه ومركبه 
ينا ركيد افد ل ردي زقاذا التينطة؟ ارت تعر نا وري مركي 

١7‏ ]قوله: بيعة؛ قال في «الفتح»'"': البيعة بالكسرء والكنيسة متعبّد اليهود 
والنصارى» ثم غلب الكنيسة لمتعبّد اليهودء والبيعة لمتعبد النصارى خاصة. 

["آقوله: وكنيسة ؛ وكذا يمنعون من إحداث بيت نارء وبيت صنم» ونحو ذلك. 

["قوله: هنا؛ أي في دار الاسلام» وهذا في الأمصار بالاثفاق» وكذا في قرى 
العرب» وأمًا في قرى بلاد غير العرب فقيل : يجوز لبم فيها إحداثها ؛ لأنّ الأمصار هي 
التي تقام شعائر الإسلام فيهاء » فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء لحر الى تر 
المنع مطلقا » كما في «شرح السّير الكبير» للسرّخْسِي فه؛ و«الفتح»'"» وغيرهما. 

[] قوله: إعادة المنهدمة ؛ أشار بهذا إلى أن لبهم بناء المنهدم كما كان من غير 
زيادة عليه» بل لو قصدوا أن يبنوا ثانيا أحسن من البناء الأول منعوا من ذلك» وإلى أنه 
لو هدمها الإمامُ لم تجز لهم إعادتهاء وأما إذا هدموها بأنفسهم فلهم الإعادة» كذا في 
«حواشى لخر انرا ئق» للخير الرملي 45ه. 

1 أقوله : ومُيْرٌ؛ بصيغة المجهول من التّمييزء وهو خبر مفيدٌ لمعنى الوجوب. 

أقوله: في زيه ؛ الزي بكسر الزاي المعجمة » وتشديد الياء المثنّاة التَحتية البيئة» 
والمراد ْهااللباس) » فيمنع من لبس العمامة » ولباس أهل هل العلم والشرف. 

[/اآقوله: ومركبه ؛ قال «الأشياه»: «المعتمد اداح كو ااا رلا هر 
العمائم» وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع». انتهى”) 

وفي «النهر»””' : مخالفة البيئة في المركوب إِنّما تكون إذا ركبوا من جانب واحد» 
وغالب ظني أني سمعته من الشيخ الأخ كذلك. انتهى. والمراد بالشيخ الأخ: هو 
صاحب «البحر». 


)١(‏ أي فلا يلبس ما يخص بأهل العلم والشرف كالرداء والعمامة والصوف والجوخ» بل قميصاً 
خشنا من كرباس جيبه على صدره كالتساء. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : 77/4). 

(؟) «فتح القدير»(0 : 5916). 

إفرة «فتح القدير»(60 : 599). 

(5) من «الأنشباه»(ص /377837). 

(6) «النهر الفائق»(7: /5؟). 


32 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسرجه؛ وسلاحه؛ فلا يركب خيلا ؛ ولا يعمل بسلاح» وَيُظَهِرٌ الكستيج» 
ويُركب على سرج كإكاف» وميرّت ؛ نساؤهم في الطريق» والحمام 
0 وسلاحه” ظ '» فلا يركب خيلاة": ولا يعمل بسلاح ؛ ويظْهِرٌ 
تيج وهو خيط غليظ بقدر الأصْبم من الصوفي يشْدهُ الدُمي على وسطه 

0 '' من الإبريسم. , 

(ويركب على سرج كإكاف”'" » وميرّت”" نساؤهم في الطريق””؛ والحمام 

١[‏ أقوله: وسرجه؛ فلا يكون سرجه على المركب» كسرج المسلمين. 

["]قوله: وسلاحه؛ قييزه بسلاح بأن لا يعمل بسلاح كما ذكره المصئف 4# 
فإن استعانٌ بهم الإمام جعل سلاحهم ميزا من سلاح المسلمين. 

[لأقوله: خيلا ؛ قال في «الدخيرة»: إلا إذا استعان بهم الإمام محارية 85 م 
وفي «التاتارخانيّة»: جاز بغل كحمار. وفي «الفتح»'”'': هذا عند المتقدّمين» واختار 
لكاخروق أن لخيركي مذ إلذ لمتزورة: 

[:قوله: ولا يعمل ؛ أي لا يستعمل السّلاحء ولا يحمله ؛ لأنّه من باب العزة؛ 
وكل ما كان من هذا الباب يمنعون عنهء هذا هو الأصل. 

[اقوله: الكسْتيج ؛ هو - بضم الكاف»: وسكون السّين المهملة» وكسر الّاء 
المثناة الفوقيّة» بعدها ياء مثناة تحتية ساكنة» بعدها جيم - » وقد فسّره الشارح 5ه بما 
فسّر. وذكر في «التهر»: إِنّه فارسي معرّب» معناه العجز والذل. وفي «البحر»” 
كنتيجات اللصارئ قلسوة سوداءء :مضرية وزثان من الصوف: 

[7 أقوله: وميزت...الخ ؛ يعني تمييز نساء الكفار بما يحصل الامتياز به بينهن وبين 


.)١1817/١ الزئار: وهو ما يلبسه الذمي ويشذه على وسطه. ينظر: «اللسان»(":‎ )١( 

)١(‏ أي في البيئة: يعني إن احتاج إلى ركوب» قال الكرخي #2 في تفسيره أن يكون على قرَبوس 
السرج مثل الرمانة. ينظر: «الرمز»(١‏ : 277١‏ »؛ و<اتاج العروس»(77 : /77). 

(؟) بأن دشي في ناحية الطريق لا في وسطه. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق١051١/ب).‏ 

(1:) «فتح القدير»(0 : .)3١5‏ 

(6) «البحر الرائق)(0 : .)١77‏ 


كتاب الجهاد/فصل الجزية ا 


ويُعَلُمُ على دورهم ؛ لئلا يستغفرٌَ لهم. وتُقِض عهده : : إن علب على موضع 
لحربناء أو لَحِقَ بدارهم» وصارّ كمرتدٌ في الحكم بموته بلحاقه ؛ كن لو ار 
يسترق» والمرتذ ؛ تل لا إن امتنم عن الجزية 
ويُعلَم' على دورهم ؛ لثلا يستغفرٌ لم. 

فهر عوكرا: إن غلب على مو ضع لحربنا ؛ أو لْحِقَ بدارهمء 
ل ا ني" ترق والريد يقن “لز رن 
امتنع'' عن الجزية 
نساء أهل الإسلام في الطريق» وعند دخولمنّ الحمام. 

[١]قوله:‏ ويُعلم ؛ مجهول من الإعلام: أي تجعل على بيوتهم علامة ؛ ليعرف 
أنّها يبوت الكفار فلا يستغفر لهم من مرّ عليها من السّائلين وغيرهم. 

[أقوله: ونقض عهده؛ أي ذمّتهء حاصله: أنه إذا غلب الذمي على موضع 
لحرب أهل الإسلام؛ أو خرج من دار الإسلام ولحق بدار الحرب انتقض عهده ؛ لأن 
الغرض من عقد الذمّة هو دفع شر الحرب فإذا فقد فقد. 

["'اقوله: وصار كمرتد ؛ فيعمل في تركته ما يعمل في تركه المرتدء فإن خلف 
امرأة ذميّة في دار الإسلام بانت منه ؛ لتباين الدارين. 

1 ]قوله: لكن لو أسر؛ يعني لو أسره أهل الإسلام استرق كسائر أهل الحرب 
بخلاف المرتد ؛ فإنّه إذا أخذ قتل على ما يأتي إن شاء الله تفصيله. 

[0فوله: يقتل ؛ وأيضاً المرند يجبر على الإسلام» والذميّ اللاحق بدار الحرب لا 
يحبر على قبول الذمة. 

[3"آقوله: : لا إن امتنع ؛ أي لا ينتتقض عهده بالوباء عن أداء الجزية» وكذا بقوله: 

نقضت العهد ؛ وذلك لأنّ هذا القول» وكذا الامتناع عن الأداء لا ينفي التزامه السابق 
الدّافع للقتل» فيجبر على أخذ الجزية منه. 

نعم ؛ ؛' لو امتنع عن قبول الجزية اتتقض عهده؛ كما لو دخل في عهد الذمّة تبعاًء 
م صار أهلا كالصبِي والجنون» فإذا أفاق أو بلغ أوّل الحول توضع عليه ؛ فإذا امتنع 
اتتقض عهدهء كذا في «البحر»'”'' ء وغيره. 


.)١75 : «البحر الرائق»(60‎ )١( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أوازى عضلعة) أو قبلهاء أو سب النبى يل ويؤخدٌ من مال بالغى تغلبى 

00 و ات اس 3 ه .همه 
أو زَئى'"' بمسلمة» أو قبلهاء أو سب النبي يلْ) ‏ وعند الشافعي”" ذه سب النبي 
يك هو نقض العهدا". 
(ويؤخدٌ من مال بالغي'” تغلبي 

١7‏ قوله: أو زنى ؛ أي لا ينتقض عهده بالزّنى بمسلمة وتقبيلها ومسها بشهوة» بل 

يقام عليه الحدٌ فيما فيه الحدء ويعزر فيما فيه التعزير. 


الااكولض هو قسن[ الحينة 4 هذا ل ووابة توق واي أخرونة لاض الدهذ 
عند ايشا 

وجه الرّواية الأولى: أنه لو كان مسلما فسب الب و بطل إيمانه» فكذا يبطل 
أمانه يه حال الذمة. 


ونحن نقول: إِنّ سب النبي يه ونحوه كفرء وهو باق على كفره» ولا ينافيه عقد 
الذمّة» فكما أنّ كفره القديم لا يقدحٌ في عقد الذمّة» كذلك كفره الطّارئ. 

وبشهد له مائبت في الصّحاح: «أنّ اليهود كانوا يسبُون النّبِيَ يه مشافهة 
ويقولون: السّام عليكم»'" : والسام بمعنى الموت واللعنة» فلا يلتفت إليهم. 

وفي حكم سب التبي يد سب الله عَل. وسب الملائكة؛ وسب القرآن» وسب 
دين الإسلام: ونحو ذلك ما هو كفرء نعم يؤدّب الذّمي ويعزّرُ إذا صدرّ منه مثل هذه 
الأمورء لا سيما إذا أعلن أو تكرر منهء بل صرحوا بوجوب قتله سياسة» كما ذكره 
الع موعيرة 

["أقوله : من مال بالعّي ؛ تثنية بالغ يعني مال التغلبي البالغ والتغلبية البالغة؛ 


)١(‏ في «المنهاج»(؛ : 308): ذكر رسول الله ين بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها 
انتقض» وإلا فلا. وينظر: «التنبي»»اص57١)»‏ و«مغني امحتاج»(5 : 2>؛ وغيرها. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رهط من اليهود على رسول الله يله فقالوا: السام عليكم » 
قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت فقال رسول الله 
ِوّ: مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ 
قال رسول الله وَل: قد قلت وعليكم» في «صحيح البخاري»(0 : 225757 وغيرها. 

(9) ينظر: «رمز الحقائق»(١‏ : 5757). 


كتاب الجهاد/فصل الجزية 4/1 


وفقلةة لقت ركاتاء ومين عر هري والخراج), خلافً لزفرفه ". ٠‏ فإنّه 
يؤخدٌ منه ضِعْف زكاتناء اوهو الخمس في الأراضي ؛ ونصفُ العشر في غيرها تا 
يجب فيه الركاة (كموك القركنى رو فد لز وال ريو لله كلذ 
ل ل إن لا شي مالم 

والتغلبي - بفتح اللآم وجاء بالكسر أيضا - نسبة إلى بي تغلب» وهم قوم من 
العرب تنصروا في الجاهلية» وسكنوا الروم؛ وقد طالبهم عمر بن الخطاب #ه بالجزية 
فأبوا وقالوا: نعطي الصدقة مضاعفة؛ فصُولِحُوا على ذلك» وقد مرّ تفصيل ذلك في 
«باب زكاة الأموال» من «كتاب الزكاة». 

١[‏ أقوله: الجزية ؛ أي يؤخذ من موالي التغلبيين الجزية» وخراج الأرض كما 
يؤخذ من سائر أهل الذمة. 

["آقوله: خلافاً لزفر 4 ؛ له حديث: «مولى القوم منهم»”؛ أخرجّه أب داود: 
والتَرْمِذِيَ » وغيرهما؛ ولذا تحرم الصدقة على مولى الباشمي كما تحرم على الباشمي 

وق شرن تضعيت الماوقة على حلي انيف» إذ انيت تبشن الذلة 
والموان ما في الجزية والخراج» فلا يلتحق المولى فيه بأصله» وأمًا حرمة الصدقة على 
0 تثبت بالشبهات» فألحق الفرع بالأصل فيهاء كذا في 
«البناية»”") 

['افوله : كمولى القُرشيٌ؛ - بضم القاف - ؛ نسبة إلى قريش» وقد مرّ ذكره في 
ررضع الشدن ودرا لخاض + إن معتق الفرك يوعد هه حراء الراش وخراع الأرض: 
مذ ا لظ من تنا اقل انه اين ف لسري ل رار لذ لوحا ننه در كما 


(01 3ق «ستدق أب :ذاون) (7: 227). ودستن الترمذي»(7: 51), وقال: هذا حديث حسن 


(؟) «البناية»( 0 : /8151). 
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ومعيرف القزية واخراعء ومال التُغلبيء وهديتهم للإمام؛ 
«مؤلى الوم منهم»”» إِنْما يعمل به في حرمة الصّدقة"', فيَجَعَلٌ مولى الباشمي 
كالباشمي في هذا الحكم ؛ لأنّ الحرمات”' نثبت بالشبهات. 

(ومصرف الجزية والخراج'"؛ ومال التُغلبِي؛ وهديتّهم للإماء”' 

١[‏ أقوله: نما يعمل به في حرمة الصدقة؛ لا في غيرهاء حتى لا يلتحق مولى 
القرشي بالقرشي في باب كفاءة التكاح اتفاقاء وتوضع الجزية على مولى المسلم إذا كان 
تضرايا اثقافاً: 

فإن قلت: الحديث مطلق فعدم إعمال إطلاقه » وتخصيصه ببعض الصور تَحَكُمْ. 

قلت : دلالة الإجماع على أن المولى الأسفل لا يلتحق بالمولى الأعلى» دلت على 
عدم اعتبار إطلاقه. 

["قوله: لأن الحرمات...الخ؛ يَرِد عليه: أنه لو كانت الحرمات تثبت بالشّبهات 
للزم أن يحرم أخذ الصّدقة لمولى الغنيّ كما يحرم على الغني؛ وليس كذلك اتّفاقا. 

ويجاب عنه على ما في «الهداية»''» وغيرها: إن الغني أهلّ لأخذ الصّدقة في 
الجملة» وإِنّما منعه عن أخذها غناه» ولَمّا لم يوجد هذا المانع في مولاه لم يَحْرّم عليه 
بخلاف الباشمي» فإنّه ليس بأهل للصدقة:» فإنّه منعنّه عن أخذها شرافة ذاته وجلالة 
ولعو مر لك يدرو ان الا: 

["آقوله: والخراج ؛ وأمًا العشرٌ فمصرفه مصرف الزّكاة على ما مرّ في موضعه. 

[؛اقوله: وهديتهم للإمام ؛ ذكر في «الجوهرة»'” : أنه يجوز للإمام قبول المدية 
من الكفار إذا وقع عندهم أنَّ قتالنا للدّين لا للدّنياء بشرط أن لا يكون اهدي يُطْمَُ في 
إيمانه لو ردّت هديثه, فإن كان كذلك رد الإمام هديتّه رجاءً إيمانه» وقد ثبت في 
الصّحاح : «قبول النّبيَ يل هدايا الكفار غير مرّة») 


)١(‏ من حديث رفاعة #ه في «مسند أحمد»(: : :)7314٠‏ و<سئن الترمذي»(7: 57)» وصححه. 
(؟) «البداية»(؟ : .)١584‏ 

(؟) «الجوهرة النيرة»(؟ : 509/4). 

(5) في «سئن الترمذي»(7: 2)77١‏ وغيره. 


كتاب الجهاد/ فصل الجزية ا 
وما أَخِدٌ منهم بلا حرب مصالحنا: كسدٌ ثغور» وبناء قنطرة» وجسرء وكفاية 
العلماء 
وما أَخِدَ منهم بلا حرب مصالحنا: كسد تغور"'» وبناء قنطرةا”» وجسر ): 
القنطرةٌ: ما يكون مركباًء والجسرٌ خلافه مثل أن يسدٌ السفن ؛ (وكفاية العلماء”' 
١7‏ ]قوله: وما؛ أي ما أخذه الإمام من الكفار بلا حرب؛ وهذا التعميم بعد 
تخصيصء فإِنّ ما ذكره قبله كله مأخوذ بلا حرب» وفسّره في «التّهر»''' بالمال الملأخوذ 
عنما ع ترك التعانقيل نزول المشتكر اتيم 
[؟أقوله: كسد تغور؛ هو - بالضم - جمع كفر - بالفتح وسكون الغين 
المعجمة - ء قال النووي”': هو الطَّرفٌ الملاصق ببلد المسلمين من بلاد الكفار» والمراد 
بسدّها الإثفاق على الأجناد وغيرهم المقيمين لحفظ التُخورء والإنفاق فيما يحتاج إليه من 


["]قوله: وبناء قنطرة ؛ هو على وزن فعللة - بالفتح - : ما بني على البحر 
والنهر للعبور. 


والجسر: - بفتح الجيم وكسرها - : ما يعبر به التّهر مبنيًا كان أو غيرهء كذا في 
«المغرب»”". ٠‏ 

ومثل بناء القنطرة بناء المساجد والحياض والرباطات وكري الأنهار العظام: وكذا 
التفقة على المساجد» ويدخل فيها الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة 
والأذان وغيرهماء كذا في «البحر»”". 

[؛]قوله: وكفاية العلماء ؛ قال البِرٌجَنْديَ 4#: الظاهر أن المراد بهم من يعلم 
العلوم الشرعيّة» فيشمل الصرف والنحو وغيرهماء ويدخل فيهم المتعلّمون وطلبة 
العلم» وفي لفظ «الكفاية»”” إشارة إلى أنّه لا يزاد على قدر الحاجة. 


.)56٠ «النهر الفائق»(”:‎ )١( 
.)5 0 : ١(»تاغللاو فق «تهذيب الأسماء‎ (١ 
فوم «المغرب»(ص87).‎ 


(5) «البحر الرائق»(0 : /1؟١).‏ 
(6) «الكفاية»(5:0١53).‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والقضاة» والعمال؛ ورزق المقاتلة» وذراريهم. ومّن مات في نصف السنة حرم من 
العطاء 
وَالقضناة:: والعكال' "» ورزق المقاتلة" » وذراريهم ". 

وكؤرفات ف ع 7 تر مو العمل 68 

١1‏ ]قوله: والعمّال؛ - بالضمٌ وتشديد الميم - » جمع عامل» ككتبة القاضي 
والقسامين الذين يقسّمون التركة وغيرهاء والذين يحفظون السّواحل» ويدخل فيهم 
المذكر والواعظ بحق والحتسب والمفتي والمعلّم بلا أجرء كذا في «جامع المضمرات» 
و«البحر»'"' » وغيرهما. 

["أقوله: ورزق المقاتلة ؛ - بكسر التاء - : أي إعطاء المجاهدين نفقتهم ونفقة 
عيالهم. 

["آقوله: وذراريهم ؛ أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم ؛ لاحتياجهم 
لا سيما إذا كانوا سالكين على مسالك آبائهم قال أبو يوسف 5ه في كتاب «الخراج»: 
كن كان مها وجيف كال وقوطن 4ه امسعتفافة :فإنه رضن التريها ابضا تنما ل 
ولا يسقط بموته. انتهى. وهذا مبني على أنه عطاءً مستقل للذراري لا على سبيل 
الورث ؛ فإنّه لا إرث في العطاء على ما سيأتي 

[]قوله: ومن مات ؛ أي تمن ذكر تمن له سهم من بيت المال. 

[#اقوله: في نصف السنة ؛ قال فخرٌ الإسلام دك في «شرح الجامع الصّغير»: إِنّما 
خص نصف السنة ؛ لأنّ عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته» فأمّا قبل ذلك 
فلا إلا على قدر غنائه””". انتهى 

[7 ]قوله: حرم من العطاء ؛ قال في «الفتح»”'': هو ما يغبت في الديوان باسم كل 
ثمن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم » وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنّها شهرية» والعطاء سنوي. 


() وقيد بنصف السنة ؛ لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه. ينظر: «جمع 
الأنهن»(١‏ : .)58٠‏ 

(؟) «البحر الرائق»(0 : .)١717/‏ 

(©) ينظر: «فتح القدير»(0 : .)7١1/‏ 

(:) «فتح القدير»(0 : .)5١17‏ 


كتاب الجهاد/ فصل الجزية 3 


فإلةضيلة» تاملك تكن القنض '"" ويمتقط بالموت: وهل المظاو ف زماننا 
القاضي» والمفتي» والمدرس. والله أعلم. 

انه رجو كلدل لقيس» ل ل وما الأراقين 
التي أعطاها الإمام تمليكاً؛ فيجري فيه جميع ما يجري في الملك على ما فصله القاضي 
محمد أعلى 4# مؤلف رركشاف اصطلاحات الفنون» في رسالته «أحكام الأراضي». 


ياب المرتد 


من ارد - والعيادٌ بالله - عرض عليه الإسلام وكشيفت شبهئه؛ فإن استمهل 

0ك ٠‏ وإلا قتل» وهي بالتّبري عن كل دين سوى دين 
الإسلام» أوعمًا انتقلَ إليه : 

باب المرتد 

(مَن ارتدٌ - والعيادُ بالله - عرض عليه الإسلام» وكشِفت شبهيّه » فإن 
استمهل"' حيس ثلاثة أيّاه”'» فإن تاب" فبهاء وإلا قتل): أي إن تاب فبها”'» وإن 
لم يتب قتل» ومعنى فبها: أي فبالخصلة الحسنة أخذء وكلمة: إلا ؛ معناها: وإن 
لاء وليست للاستثناء» (وهي): أي التوبة» (بالتٌبري'”' عن كل دين سوى دين 
الإسلامء أو عمًا انتقلَّ إليه 1 ' 

3 ]قوله: فإن استهمل ؛ أي طلب المرتد المهلة بعدما عرض عليه الإسلام 
ل ل لي ا ل اضنة 
فاقتلوه»'"': أخرجه البخاري» وغيره. 

[؟آقوله: ثلاثة ئة آيَام ؛ هذا التتقدير لكون هذه المدّة كافية للتفكّر؛ ولذا اعتبرها 
الشّارع في البيع بخيار الشّرط. 

[لاقوله: فإن تاب؛ بأن أسلم وتبراً عن كل دين» فإن ارت بعد إسلامه ثانيا 
فلك نوكه أيضاء :وعدا ثالكا ورابعا. 

وقال الكرخيّ ضيه: فإن عاد بعد الثَالئة يقتل في الحال ولا يؤجّل» فإن تاب ضربه 
ضرباً وجيعاً لا يبلغ به الحدّء ثمّ يحبسه ولا يخرجه حتى يرى عليه خشوع التُوبة وحال 
اكلم 

[#]قوله: أي إن تاب فبها؛ أشار به إلى أنّ جزاءً قول المصنف ه؛ فإن تاب 
محذوف يدل عليه المقام. 

[0]قوله : بالتبري ؛ أي إظهار البراءة والإعراض عن كل دين غير الوسلام» أو 
عن الدّين الذي دخل فيه تاركا الإسلام فقط. وفي الصّورة الثانية: لا بد أن يقول دخلت 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7؟: ) وغيره. 
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وقيل”"' قبل العرض 5 ندب بلا ضمان””) ؛ لأنه استحق القتل بالارتدادء وعند 


الشّافعر”"”' 45 يحب أن بمهلّه الإمامُ ثلاثة أي ٠‏ ولا يحل قتله ق, 
في الإسلام. 

فقد ذكر في «البدائع»”'' و«شرح السير الكبير» وغيرهما: أنه لو أتى بشهادتين ولم 
يتبرأ لا يحكم بإسلامه ما لم يتبرأ عن دينه الذي رجع اليه؛ ويذكر أنّهِ دخل في الإسلام ؛ 
لأنه يحتمل أنه تبرأ من اليهودية ودخل في النصرانية. 

وذكر ابنُ البمام 5ه في رسالته «المسايرة»: أنّ اشتراط التبرّي لإجراء أحكام 
الإسلام عليهء لا لشبوت الإيمان فيما بينه وبين الله عله فإنّه لو اعتقد عمومٌ الرّسالة 
وتشهّدَ فقد كان مؤمنا عند الله غَلل. 

١‏ آقوله: وقتله ؛ يعني لو قتل المرتدٌ قبل عرض الإسلام عليه كان تاركاً للأمر 
المستحب مرتكباً للمكروه تنزيهاً؛ لأنّ العرض مستحبٌ لا واجبٌء وإنّما يجب إذا لم 
تبلغه الذعوة» ونظيره الدّعوة عند القتال على ما مر ذكره. 

"قوله: بلا ضمان؛ يعني لا يجب على القاتل ضمان دِيّة ولا كمارة ؛ لاله قتل 
من هو مستحق بالقتل فكان قتله مباحا» ولا شيء في في ارتكاب المباح » غاية الأمر أنه ترك 
الأمر المندوب. 

["آقوله: وعند الشافعي 485 ؛ هذا على رواية عنه؛ والصّحيح من مذهبه أنّه إن 
تاب في الحال وإلا قتّل» ووجه هذه الرّواية : أنَّ ارتدادٌ المسلم يكون عن شبهة ظاهراًء 
فلا بد من مذة يمكن فيها التأمّل. 

وجوابه: إِنْ بلوغٌ الذعوة إليه واشتهارٌ حقيّة دين الإسلام كافي» فلا يحتاج إلى 
الإميال: نهم ب إذاطني الله البعض الأمهال فط الحم 


ذلك. 


)١(‏ قال الشيرازي في «التنبي»اص١5١):‏ من ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب في أحد 
القولين » ويجب في الآخر» وق مدة الاستتابة قولان: أحدهما: ثلاثة أيام » والثانى : في الحال» 
وهو الأصح. اه. وقي «المنهاج»0 : 00 وجب استتابة المرتد والمرتدة» وفي قول تستحب 
كالكافرء وهي في الحال» وفي قول ثلاثة أيام. اه. 

(1) «بدائع الصنائع»(/1: 170). 
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ويزولٌ ملكهُ عن مالِه موقوفا ٠‏ فإن اجام عاد د 


(ويزوك ملك" "عر ماله مؤقوقا ٠‏ فإن أل عاد 70 قتل أو لحق 
بدا اخرث: وحكم به عتق مدبرّه وأم ولده وحل دين عليه) ؛ فإنّه في حكم 


0 


لمكا «فالدين الم حل ضير جالا يموت المديوث 

لولم : ويزول ملكه ؛ أي يزول ملك المرتدٌ عن جميع ما يملكه في إسلامه زوالا 
5 .قال في «البداية»''': قالوا: هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما: لا يزول 
ملكه ؛ لأنه مكلف محتاج» فإلى أن يقتل بقي ملكه كا محكوم عليه بالرّجم والقصاص. 

وله: إِنّه حربيّ مقهورٌ تحت أيدينا حتى يقتل » ولا قتل إلا بالحراب» فهذا يوجبُ 
زوال ملكه ومالكيته؛ غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه؛ ويرجى عوده إليه 
فتوقفنا في أمرهء فإن أسلم جُعِلَ هذا العارض كأن لم يكن في حقّ هذا الحكم ؛ وصار 
كازام ولوسجاما» وموم عيبا ) انتهى. 

وفي «البدائ 7 "': لا خلاف في أنه إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه؛ وأنه إذا 
مات أو قتل أو لحق يزولٌ ملكه نمآ التلاف ف زؤالها بهذه اللاثة مقضورا على 
الحال عندهماء ومسندا الوؤقيت ويوة البرك عيدو وتظهن اللمرةاق شمر نالف 
فعندهما نافذة قبل الإسلام » وعنده موقوفة لوقوف أملاكه. 

["اقوله: وإن مات ؛ يعني إن مات المرتدٌ في دار الإسلام» أو قتله الإمام على 
ردته» أو التحق بدار الحربء وحكم باللحاق زالَ ملكه. 

ماق الصّورترن الأولبية فظاهر, 

وأمًا في الصّورة الثَالثة ؛ فلأنّه لما التحقّ بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه صارٌَ 
من أهل الحرب» وهم أموات في حق أحكام الإسلام ؛ لانقطاع ولاية الإلزام كانقطاعها 
عن الموتى» فصار اللّحاق كالموت» وإِنّما قيّدَ بالحكم باللّحاق ؛ لأنّه لا يستقرٌ لحاقَهُ إلا 
بقضاء القاضي ؛ لاحتمال العود إليناء فلمًا حكم الحاكم بلحوقه سقط اعتباره؛ كذا في 
«المداية»”". 


.)١56 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)175 (؟) «بدائع الصنائم»(/:‎ 
.)١55 : (؟) «البداية»(؟‎ 
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كلست إسلامه لوارئه المسلم , وكسب رديه فيء 
وعند الشَافِعِي”' ضيه بقي ماله'' موقوفاً كما كان. 

(وكسب إسلامه'" لوا رثه المسلم» وكسب ردته' ” فيء): : هذاك! عند أبي حنيفة 
طفه » وعندهما: كلاهما لوارثه المسلم 

[١أقوله:‏ بقي ماله؛ أي في صورة اللّحاق بدار الحرب ؛ لأنّ لحوقه نوع غيبة: 
فأشبه الغيبة بدار الإسلام» ولا تأثير للغيبة وإن كانت منقطعة في زوال الملك على ما 
صرًّحوا به في «باب المفقود»؛ وقد مر استدلالناء وبه علم الجواب عن هذا الذليل. 

["آقوله: وكسب إسلامه ؛ أي بعد موته حقيقة أو حكما يقسم ماله بين ورثته ؛ 
تكوواه كاه سهان إسلايه توارقه الملم : ويتعير كوه وازكا عن كانه ف ظاهو 
الرّواية» وهو قول محمّد 4 ؛ لأنّ اللحاق هو السّبب» والقضاء لتقرّر السّبب ؛ لقطع 
احتمال العود. 

وعند أبي يوسف قيه: المعتبرٌ كونه وارثاً حال الحكم باللحاق. 

ومْرةٌ هذا الاختلاف أنّه لو كان له وارث عند اللحاق فارتدٌ أو مات عند الحكم به 
لم يرث عند أبي يوسف 5 خلافاً لحمّد ه, ولو كان له قريب كافر عند لحاقه فأسلم 
قبل الحكم به ورثٌ عند أبي يوسف ذه خلافاً لحمّد ذيه؛ كذا في حواشي «المداية»'"" 

['آقوله : : وكسب ردّته ؛ أي ما كسبه حال ارتداده؛ وأما ما كسبه في كفره غير 
الكذانونان عاذ عادر امنا وكين مالا ؛ ثم أسلم ثم ارتد فمات أو قتل فهو لورثته 
المسلمين ؛ لأن الذي كسبه طول عمره حال كفره ضار نكا سحي ملام تضان 
ككسب الإسلام» كذا ذكره يوسف جلبي في منهيّات «ذخيرة العقبى»'" أخذ 
شروح «البداية» وغيرها. 

[؛ ]قوله : هذا ؛ أل أكون كسب الإبتاكع لوز اللتنين كنض الرذةافيا 


)١(‏ في «التنبيه»اص57١):‏ وإن ارتد وله مال فقد قيل: فيه قولان: أحدهما: أنه باق على ملكه» 
والثاني: أنه موقوف» فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال 
بالردة» وقيل فيه قول ثالث: أنه يزول بنفس الردة. اه. 

() «فتح القدير»» و«العناية»» و«الكفاية»» و«حاشية السعدي»(0 : .)7١5‏ 

(7) «ذخيرة العقبى»( ص5 ؟37). 


3 
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قط ديه حال كسب تلك 
وعاند لاف" ذه كلاهما فيء"'» (وقضي دين كل حال من كسب تلك): أي 
دين حال الإسلام”' يقضى من كسب حال الإسلام» ودين حال الرّدّة من كسب 
حال الرّدّة 

[١اقوله:‏ كلاهما فيء؛ فيوضع في بيت المال» ويصرف في مصارف الجزية 
والخراج هذا على أحد قوليه. وفي قوله الآخر: يوضع فيه بطريق أنه مال ضائع. 

ووجه قوله: إِنَ المرتدٌ كافرٌء والمسلم لا يرث الكافرء فلا يكون شيءٌ من ماله 
لوارثه المسلم » فيكون كله فيكاء نعم ؛ لو كان له وارث ارتدٌ معه ورثه. 

ولبما: إِنَ المرتدٌ يحبر على ردّه إلى الإسلام؛: فيحكم عليه في حق ورثته 
بأحكامه» فكلا الكسبَيّن ملك له؛ ولبذا تقضى ديونه منهماء فكلاهما يكون لورثته. 

ولأبي حنيفة 4#5: الفرق بين كسبيه : بأنْ حكم موته يستند إلى وقت ردته ؛ لأنه 
صار هالكا بالردّة» فيمكن استناد التوريث فيما كسبه حال إسلامه إلى قبيل ذلك 
الوقت ؛ لأنه كان موجودا في ملكه حينئل فيكون توريئاً للمسلم من المسلم؛ ولا يمكن 
فيما اكتسبه في حال ردته أن يسند توريثه إلى زمان إسلامه ؛ إذ ذلم يكن موجوداً في ملكه 
في ذلك الزّمانء فلو قضى به لورثته لكان توريثاً للمسلم من الكافر فلا يجوزء كذا في 
«شرح الفرائض الشريفيّة»”" للسيد الشّريف علي الجَرْجَانِيَ وغيره. 

("]قوله: أي دين حال الإسلام...الم ؛ قال في «المداية»'" : «هذه رواية عن أبي 
حنيفة 4#5؛ وعنه: إن يبدأ بكسب الإسلام وإن لم يف بذلك يقضي من كسب الردّة» 
وعنه: عكسه. 

وجه الأول: إن المستحق بالسببين مختلف» وحصول كل واحد من الكسبَّين 
باعتبار السبب الذي وجب له الدين»؛ فيقضى كل دين من الكسب المكتسب الذي في 
تلك الحالة ؛ ليكون الغرم بالغنم. 


: و«المنهاج»(‎ ») ١ 57 يقضى ديونه من ماله إذا مات أو قتل والباقي فيء.ينظر: «التنبيه»(ص‎ )١( 
.)١15 

() «شرح الفرائض الشريفية» للجرجاني(ص18). 

(3) «البداية»(؟ :3155 -/9إ5١).‏ 


32 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبطل نكاحه اذكه وصمحٌ طلاقة واستيلاده 
(وبطل نكاحُهُ وذبحه"', وصحٌ"' طلاقه واستيلادٌه) 

وجه الثاني: إِنّ كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه؛ ومن شرط هذه 
الخلافة الفراغ عن حق الوارث» فيقدّم الدّين عليهم. أمَا كسب الرذة فليس بمملوك له 
تطلؤة أملة الك بالر عن فلا يفم دع ميد ]ةا تعدر قضاؤوامع ل آخر 
فحينئذ يقضى منه كالذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين» ولو كان 
عليه دين يقضى منه» كذا هاهنا. 

وجه الثالث: إنَّ كسب الإسلام حقّ الورثة» وكسب الردّة خالص حقهء فكان 


قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذّر إن لم يف به» فحينئذ تقضى من كسب الإسلام. 

وناك أنو ير ينقت اوسن فد تمي لوقه وى كادي + الآتيهنا لجنيا ملك 
حتى يجري الإرث فيهما». انتهى. 

١1‏ ]قوله: وبطل نكاحه وذبحه ؛ لأنهما يعتمدان قيام الملّةء ولا ملة للمرتد. 

وأورد عليه: بأنّ الملّة إن كان المرادُ بها الإسلام انتقضّ بنكاح أهل الكتاب 
وذبائحهم» فإنّهما صحيحان مع عدم الإسلام» وإن كان المراد بها الملّة السماويّة مطلقا 
انتقض بنكاح المجوس والمشركين فيما بينهم» فإنّه صحيحٌ ولا ملة سماويّة لهم. 

ولعي سين .كاذ بالل هنا ددر دوق تاكاه درون عام عدي كر 
التوارث بينهماء ويحصل الغرض من النّكاح من التوالد والتناسل»؛ والمرتدان ليسا بهذه 
المثابة» فإِنّ المرتدٌ يقتل والمرتدة تحبس. 

["أقوله: وصح ؛ أمّا صحّة الاستيلاد ؛ فلأنّه لا يفتقرٌ إلى حقيقة الملك بدليل أنْه 
يصحّ في جارية الابن ؛ فلأن يصح من المرتد أولى» وصورثه : أن تجيءَ أمته بولد فيدعيه 
يشبت نسبه منه» ويرث ذلك الولد منه مع ورثته» وتصيرالجارية أمْ ولد له» وأمّا صحّة 
الطّلاق ؛ فلأته لا يفتقر إلى قيام الولاية الكاملة» بدليل أنّه يصحّ من العبد ؛ فلأن يصح 
من المرتد أولى» كذا في «البحر»'”'' وغيره. 


.)١557 : ينظر: «البحر الرائق»(60‎ )١( 


كتاب الجهاد /باب المركد 6خ 
وتوقف مفاوضته؛ وبيعه» وشراؤه»ء وهبته؛ وإعارتّه؛ وإجارثته, وتبيرةة 
نفذء وإن مات أو قتل أو لحق بدار و 
فإنّه' قد اتفسحٌ التكاح بالرّدة فتكون المرأة معتدّة» فإن طلْقها يقع» وكذا ا 
عا قظلقها فأسليا معاء ؛ فإنْه لم ينفسخ التكاح ' فيقع الطلاق. 


5 13 
اوتويب 


0-1 


وكتابثه, ووصيته ؛ إنأ 


م يف2 وشراؤه» وهبتّه ‏ وإعارثه, وإغبارتة: 
وتدبيره » وكتابته ووصيئه, إن الم قل وإلامات أو قبل أرق بدارهتم 
وحكم رب به بطل) : اعلم أن التُكاح والذّبح باطلان اثفاقاء والطلاق والاستيلاد 
مححصاة النافا : والمنا ةا " موقوفة اتّفاقاء والباقي موقوفُ عند أبي حنيفة طفه 
ونافل"؟ 

١[‏ ]قوله : فإنّه...الخ؛ لما كان يَرِدُ هاهنا أنه كيف يُحَْكُمْ بصحّة طلاق المرتدٌ لزوجته 
مع أنه يعتمد على بقاء التكاح؛ فلا طلاق قبل التّكاح ولا بعد اتقطاعه» والمرتدٌ يبطل 
نكاحه بمجرد ارتداده» فكيف يمكن منه الطلاق» ذكر الشارح #5 صورتين مظهرتين 
لوقوع الطلاق. 

1"]قوله: وتوقف ؛ أي تجعل هذه المعاملات موقوفة» أمّا توقف المفاوضة: أي 
الشركة المسمّاة باللفاوضة: وهي شركة متساويين مالا وتصرفا ودينا على ما سيأني إن 
شاء الله تفصيله في «كتاب الشركة»؛ فهو اتّفاقي ؛ لأنها تعتمد المساواة» ولا مساواة بين 
المسلم والمرتد ؛ وتوقف باقي المعاملات عنده لا عندهما. 

الاأقريةة :و امناو ركذا انو انه الفودية كالتسيو لاهن وله السعين موقو 
اتفاقاً ؛ لأنها تعتمد المساواة» كذا في «منح ل 

[:]قوله: ونافذ؛ بناء على أنَّ صحة العقود تعتمد الأهليّة» والنّفَاذُ يعتمد الملك» 
ولا عخفاء في وجود الأهلية؛ لكونه خاطباء الاترى اله يحب قتله بارتداذة: :ولواكاتت 
أهليته معدومة أ انعنم حي لوا قد الاك قالع فل مول 

وله : أنّه حربيّ مقهورٌ تحت أيدينا فيكون الملك موقوفاء فتتوقف التصرفات المبيّة 
عليه واستحقاقه القتل ؛ لبطلان سبب العصمة بالارتداد» فأوجب خللا في الأهليّة 


000( ينظر: ((مشح الغفار»(03؟4 /ب). 


611 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن جاءَ مسلما ق ؛ فكأنه لم يرتدٌء وإن جاءَ بعده ومالة مع ورثته أخذه. 


ع هين 
(فإن جاءً مسلماً قبل الحكم» فكأنّه لم يرتد””'؛ وإن جاءً بعدّه ومالَهُ مع 


ورثت'" ال 


بخلاف الزاني وقاتل العمد المستحقين للقتل ؛ لأنّ الاستحقاق هناك جزاء على الجناية لا 
لفساد العصمةء فلا يقدح في نفاذ تصرفاتهماء كذا في «المداية»”" و«البناية»'". 

[١]قوله:‏ عندهما ؛ قال في «المداية»: «إلا أن عند أبي يوسف 4# تصح كما من 
الصّحيح ؛ لأنّ الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبهة تُزَاحٌ فلا يقتل» وصار كالمرتدة» 
وعند محمّد 5ه تصمٌ كما تصح من المريض ؛ لأنّ من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا 
عمّا نشأ عليه قلّما يتركهُ فيفضي إلى القتل ظاهراء بخلاف المرتدّة فإنّها لا تقتل». 
اه 7 
["آقوله: فكأنّه لم يرتدٌ؛ فلا يعتق مدبره وأمْ ولده ولا تحل ديونه» وله إبطال ما 
تصرّف فيه الوارث»: كذا في «البحر»”"". 

[؟اقوله: وماله مع ورثته ؛ فيه إشارة إلى أنّه لا حق له فيما وجده من كسب 
ردّته ؛ لأنّه صار فيئاء كما أنّ الحربي لا يرد عليه ماله إذا جاء مسلما. كذا في «النهر». 

وإلى آنه لو هلك مانّه أو أزاله الوارث عن ملكه لم يأخذه؛ ولو كان قائما بعينه 
نتعينة القضاء وال انا مدرية زر اميات أرلاده له يعوخوة اف الف »وين له فلكيم؛ 
لأن القضاء بعتقهم صحّ»ء والعتق بعد نفاذه لا يقبل الفسخ» نعم له ولاؤهم. كذا في 
«الفتح»””". 

قوله: أخذه ؛ أي له أن يأخذّه لكن بقضاء أو رضاء ؛ لأن بقضاء القاضي 
الاق مازلا لكيلكها ترارضة "فاك يعزد النهلذ قطنا او وها وتظيرة ها لو أعاة الله 


.)١58- 1١51/:؟(»ةيادبلا«‎ )١( 
(؟) «البناية»(0 : ٠لالم - 5/ا8).‎ 
.)1١513/ : (؟) من «البداية»(؟‎ 

(:) «البحر الرائق»(0 : .)١506‏ 
20 «فتح القدير»(0 : .)37١‏ 


كتاب الجهاد /باب المرتد 4 


ولا تقتل مرتدة: وح حي لم ارهد تصرّلها وكسباها لورتها: 
فإن ولدَت أميّه فاد. 2-05 فهوابنهُ حرا 

ولا تقل مرتدّة) خلافا أ للشافعي”2”" ضيه (وتحبس حتّى تلم » وصح 
تعر فية” وكسباهاا" لورثتها. 

فإن وَآدَتْ”*' أميّهُ فادّعاه» فهو ابنْهُ حرا 


جل ميّنا <نيقة إلى دار الدنيا كان له أخذ ما في يد ورثته» كذا في «البحر»” 

1 قوله: خلافاً للشّافعيّ 45 ؛ له إطلاق حديث : «من بدلّ دينه فاقتلوه»”"" 

ولنا: حديث: النهي عن قتل عستا . 

["أقوله: وصمّ تصرّفها؛ وذلك لأنّ عصمة المال تابعة لعصمة التّْس» فبالردّة 
لاقوول غضمة شيهاء لأنها لا تقتل + فكذا عدم هابا فكاق كل واد من الكلسين 
ملكاً لباء فنصم تصرّفاتها من غير توقف؛ ويكون مالها لورثتها بعد موتها الحقيقي أو 
الحكمي. كذا في «النهاية» و«العناية»””) 

[قوله: وكسباها ؛ أي كسب حالة إسلامها وكسب حالة رذتها. 

[4]قوله: فإن ولدت...الخ ؛ يعني إن ولدت أمة المرتدٌ ولدا فادّعاه المرتدٌ يثبت نسبّه 
منهء ويكون هو حرا يرثّه إذا مات بالموت الحقيقيّ أو بالموت الحكمي؛ وهو اللّحوق 
بدار الحربء وهذا في الأمة المسلمة مطلق غير مقيّد ؛ لأنَّ ولد المسلمة مسلم» والمسلم 
يرك هن المرثد خلى هنا من 

فإن كانت الأمة كتابيّة نصرائيّة أو يهوديّة» فإنّما يكون الحكمٌ كذلك إذا ولدته 
لأقلّ من سنّة أشهر من وقت ارتداده» وإِنّما صمّ استيلادُهُ في الصّورتين لِما مر من أن 
صحة الاستيلاد لا تفتقر إلى حقيقة الملك حتى صم استيلاد العبد المأذون جارية من 


)١(‏ ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(4 : ٠5١)ء‏ وغيرهما. 

.)١50 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 

(*) «صحيح البخاري»(7: .)1١94‏ 

(5) ينظر: «نصب الراية»(7: 7385)» «الدراية»(؟ : 7١1١)ء‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: «العناية»(0 : .)81١- 9١‏ 


21 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ره في المسلمة مطلقا إن مات أو لحقَّ بدارهم ؛ وكذا في النُصرانيّة إلا إذا 
جاءت به لأكثرَ من نصف حول منذ ارتدٌ. وإن لَحِقَ بمالِه 
يرئه' في المسلمة مطلقاً إن مات أو لحقّ بدارهم ؛ وكذا في النُصرائيّة إلا إذا جاءت 
به لاكثر من نصفب حول" 'افتل اريك 

قوله : مطلقاً؛ أي سواءٌ كان بين الارتداد والولادة أقلّ من ست أشهر أو 
أكثر ؛ لأنّ الولدَ يتبع خيرَ الأبوين دينا” : يبع الأمّ فيكون مسلماء والمسلم يرث 
من المراقك: 

وأمًا إذا كانت الأم نصرائيّة» فإن كان بين الارتداد والولادة أقل من سئّة 
أشهر يرث؛» وإن كان أكثر من سنّة أشهر لا يرث ؛ الوادت الاجروكم 


ار 


لان الأب يُجْبرُ على الإسلام ٠‏ فيكون أقرب' ا 

(وإن لَحِقَ بماله): أي لَحِقَ بدار الحرب مع ماله 
تجارتهء وإذا صم الاستيلاد كان الولدُ حر ؛ لأنّ ابن المولى من أمّ ولده يكون حراء كذا 
في «الفتح»''' وغيره. 

[١آقوله:‏ يرثه ؛ أي يرث ذلك الابن من ذلك المرتد. 

["قوله: لأكثر من نصف حول ؛ أي لأكثر من ستة أشهر» وهو أقل مدّة الحمل 
من وقت ارتداده» وكذا إذا ولدته لنصفه» فإِنٌ جاءت به لأقل من ستة أشهر كان 
العلوق في حالة إسلام المرتدٌ فيكون الولدُ مسلماً يرث المرتد. 

("أقوله: يتبع خير الأبوين دين ؛ أي ينّبِعٌ الطّفل من هو خير ديناً من أبويه 
فالولد المولود بين المسلمة والمرتدٌ مسلمء وبين المرتدٌ والكتابي تابعٌ للأب. 

[:]قوله: أقرب ؛ فإنه عسى أن يسلم بالجبر عليه؛ فيكون الولد مسلما بإسلامه: 
والتصرائيّة لا تُجْبَرُ على الإسلام ؛ فلو تبع الطفل أمَّه لبقي كافرا أبدا فتبعيتُه للأب 
هاهنا خير من تبعيّته للأم» والأب خير من الأم لكونه مرجوّ الإسلام دونهاء ولا جعل 
تبعا للأب لم يرث منه؛ لأنّ المرتدٌ لا يرث من المرتد. 


)١(‏ «فتح القدير»(0 : ؟57). 


كتاب الجهاد/باب المرتد 4ك 


الشهر عليه قهوا "يذ فن دجم قن باه : أي لحق بدار الحرب 
بلا مال؛ وحَكمٌ القاضي باللحاق"" ٠‏ ثم رجع » كم لَحِقَ بدار الحرب مع ماله ؛ 
(فظهرَ عليه فهو لوارثه قبل قسمته'”) أي قبل قسمته بين الغائمين ؛ لأن القاضي إذا 
م بلحاقه؛ فكان الوارث كالمالك القديم”*'» فكان أولى. 


١7‏ قوله: فهو؛ أي ماله فيء سيوضع في بيت المال» وليس لورثته فيه نصيب» 
وأما نفسه فلا يكون فيئاء فإِنٌ المرتد لا يسترق بل يقتل إن لم يسلم» ولا يشكل كون 
المال فيئاً دون النّفس ؛ لأنّ مشركي العرب كذلكء كذا في «البحر»” 

["أقوله: وحكم القاضي باللّحاق؛ هذا يشيرًٌإى أنّه لورجم قبل الحكم 
باللحاق» ثم ذهب مع ماله» فالحكمُ ليس كذلك؛ وهو خلاف ظاهر الرّواية. 

قال في «الفتح»''': جواب الكتاب: أي «الجامع الصغير»'”؛ وهو ظاهر الرواية 
سر رون ادمكرة مرورو ا جل لالز رود لفك لحيافة راجلا اا اا واشرجه 
القضاء فظاهر؛ لأنه تقرر الملك للورثة : ثم استولى عليه الكافر وأحرزه بدار الحرب. 

وأمًا إذا عاد قبله ؛ ؛ فلأنَ عودّه وأخذه ولحاقه ثانياً يرجح جانب عدم العود 
50 فيتقرّر موته» وما احتيج إلى القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا ليترجّح عدم 
مويق فكان وجوه واعدء وطانة ثانا عاد له الها 

و3 سن روانا ع الس جدلة في 6 لزان در و اللحاق لا يشير الال مها 
للورثة» والوجه ظاهر الرواية. 

["'اقوله: فهو لوارثه قبل قسمته ؛ أي يأخذه وارثه قبل قسمته بين الغانمين» فإن 
قسم يأخذه بقيمته إن شاء. 

[]قوله: كالمالك القديم ؛ وقد مر أن المالك القديم يأخذ ماله إذا وجده بعينه قبل 
القسمة بين الغانمين مجاناء وبعد القسمة يأخذه بالقيمة نظرا للجانبين. 


.)١557 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)7777 : «فتح القدير»(0‎ )5( 
.)7١ «الجامع الصغير»( ص0‎ )( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قي بعبد مرتد لحق لاينه فكائّبه» فجاء مسلماً فبدلّها والولاء للأب. 

(فإن قطي" بعيد مرئد للق لابيه فكاتبة» فجاء ناما فيدلها والولاء 
للاب). 

العبدُ مضاف إلى المرتد. 

ولحق : صفة للعرتل: أي ,حمق بدان الخرب. 

ولابنه : متعلّقٌ بقضى. 

فكائبه : أي كاتبه الابن. 

فجاءً: أي فجاءً الأب المرتد. 

وإنما كان البدلٌ للأب والولاء له ؛ لأنّ الكتابة وقعت جائزة؛ والابنُ خليفة 
الأنن "قاذ بكاء الآ ماما عبار الذرن “الو كيل مره الات قاليدل له 

1 قوله: فإن قضي...ال ؛ يعني إذا لحق المرتد بدار الحرب وله في دار الإسلام 
عبدء فقضبي بذلك العبد بكونه لابن المرتدٌ بناءً على موته حكماء فكائّبه الابن على 
مال+ ثم جاء المرتدٌ وهو مولى العبد القديم مسلما فكالمكائبة جائزة؛ فإنّه لا وجه 
لبطلانها ؛ لنفوذها بدليل منفذ وهو: القضاء بالعبد للابن. 

وبدل الكتابة» وولاء المكاتب يكون للأب ؛ لأنُ الابن هاهنا كالوكيل من جهته» 
فإئه 1 التق يدان اتتري غبار كانه سلطا ارك على مال ويخدله كلقا عنة لق التضرفك: 
فلمًا عاد ثبت له حكم الأحياء» وبطل حكم الموت؛ كيف وحقوق العقد في عقد 
الكتابة ترجع إلى الموكل» فيقع العتق عن الأب» والولاء يكون لِمَّنْ يقع عنه العتق 
بخلاف ما إذا رجع الأب مسلما بعد أداء العبد بدل الكتابة ؛ لأنّ الملك الذي كان له لم 
يبق قائماء كذا في «البنايق»”" » و«العناية»”". 

["أقوله: والابن خليفة الابب؛ فإنّه خلفه في ماله بتسليط من جهته؛ فصار 
كالوكيل حين عود أبيه» وعلى هذا فلا يقدر الأب على فسخ تلك الكتابة لصدورها 


)00( «البناية»(0 : وملام - كلام ). 
(؟) «العناية»(0: 57" - غ7315), 


كتاب الجهاد/ باب المرتد ش 4.4١‏ 
ومن قتلّه مرتداً خطأء فلحق» أو قتل» فدييّه فى كسب الإسلا 

والعتق واقع عنه". 

(وَمن فتلها"' مرقدا خطأا+افلحقه أو قبل فديعداق كنت الاة 6 
عن ولاية شرعيّة» وقد صرّح بهذا الرِيْلَّعِي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»”" , 
وصاحب «البحر الرائق»”''» وغيرهما. 

١[‏ أقوله: والعتق واقع عنه ؛ أي عن الأب للا مرء وهذا بخلاف التدبير» فإنّهِ لو 
دَبرَه الابنْ في هذه الصّورة» ثم جاءً الأب مسلماء فإنّ الولاءً للابن دون الأب؛ وذلك 
لأنّ الكتابة تقبل الفسحّ بالتعجيز» فلم تكن في معنى العتق من كل وجهء بخلاف 
التدبير كذا في «النهر الفائق». 

["أقوله: ومّن قتله؛ أي قبل اللحوق» فإن قتل بعد اللّحاق» ثم جاء تائباً فلا 
شيء عليه» وكذا لو غصب أو قذف بعد اللحاق ؛ لأنه في حكم أهل الحرب»؛ كذا في 
«البحر»”". 

["اقوله: فديته في كسب الإسلام ؛ يعني تقضى دية المقتول من كسبه الإسلامي 
خاصة عندهء كذا في «البداية»”". 

وظاهره أنه لو لم يكن له كسب في الإسلام» بل كسب الرذة فقط فلا شيء عليه 
عنده» وعندهما: تقضى ديته من الكسبين إن كاناء وإلا فمن واحد منهما أيا ما كان» 
وبهذا صرح في «الفتح»””. 

وقال في «البحر»: هذا سهوء ونقل عن «التاتارخانية»: إن ديتّه في كسب 
الإسلام عنده إن كان وإلاً قفي كسب الروّة. 

ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا على رواية الحسن عن أبي حنيفة # من أن المرتد 


.)59٠١ «تبيين الحقائق»(”:‎ )١١( 

(؟) «البحر الرائق»(0 : .)١510/‏ 

(؟) «البحر الرائق»(0 : .)١517/‏ 

.)١158 : «البداية»(؟‎ )5( 

)0( «فتح القدير»(0 : 15؟77). 

(0) انتهى من «البحر الرائق»(6 : .)١151/‏ 


:1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن قطِع يده عمدا 
لأنَّ الديّة"' لا تكونُ على العاقلة ؛ لعدم النصرة» فتكون في ماله؛ فعند أبي حنيفة 
ذه تكون في كسب الإسلام ؛ لأنّ كسب الردّة في" وعندهما في الكسبين'". 
(و من قَطِعَ 00 
يُقَضّى دينه عنده من كسب إسلامه؛ إلا أن لا يفيء فمّن كسب ردّته» وصحّحها في 
«البدائع»”'' و«الولوالجيّة» بناءً على أنّ دين الميّت َم يُقَضَّى من ماله -2522000 
إسلامهء فأما كسب الردّة فلجماعة المسلمين» فلا تقَضَّى منه ديونه إلا لضرورة» وقد 
مر تفصيل مسألة قضاء الديون. 

١1‏ قوله: لأنّ الدية... الخ ؛ فيه دفمٌ لما يقال من أن الدية في القتل خطأ تجَبْ على 
عاقلة القاتل لا في ماله فكيف حكم هاهنا بوجوبها في مال المرتدٌ القاتل؟ 

وحاصل الدفع: إِنْ العواقل لا تعقل إلا للنصرة» والنصرة قد انقطعت بين المرتد 
وبين عاقلتهء فلا تجب عليهم في هذه الصورة» فتجب في مال القاتل ؛ لثلا يهدر دم 
يله جانا: 

["قوله: فيء ؛ فهو لعامة المسلمين فلا يؤدى منه حقّ شخص خاص. 

['آقوله : في الكسبين ؛ أي ديته فيهما ؛ لأن كلا منهما ماله عندهماء ولو غصب 
6 ثم لحِقّ أو مات» وثبت غصبه معاينة» أو بالبئنة فضمائه أيضا في الكسبين: وهو 
اتفاقي»؛ وإن ثبت الغصب بمجرد إقراره» فعندهما من الكسبين» وعنده من كسب 
الردة؛ لأن الإقرارَ تصرّفٌ منه غير متعدٌ إلى غيره؛ فيصم في ماله وكسب الردّة ماله 
عند أبي حنيفة 45. كذا في «الفوائد الظهيرية». 

[أقوله: عمدا؛ قيّدَ به؛ لأنه لو كان القطمٌ خطأء فالدِيّة على العاقلة» كما في 
«البناية»'”"'» وقول الطْحْطًّاوي في «حواشي الدر المختار»””: إن العواقلٌ لا تعقلٌ 
الأطراف سهوّ منه. 
)١(‏ «بدائع الصنائع»(7: 15). 


(؟) «البناية»(0 : 8لال8م). 
(©) «حاشية الطحطاوي على الدر»(؟ : .)55١‏ 


كتاب الجهاد/ باب المرتد 1 
فارتدٌ - والعيادٌ بالله - ومات منهء أو لَّحِقَ بدار الحرب» فجاءً مسلما فمات منه 
صَمرا لذت ع لك اك اراز 

فاركر "و القياة باه > رمات "منهء أو لَحِقَ بدار الحرب» فجاءً مسلما فمات 
منه من القاط”” نصف الي في ماله لوارئه) ؛ أن القطع”' حل محلا معصوما. 


0 ل ل 


5 ا يس فإن ارتدٌ ثم قطعت يده لا ضمانَ على قاطعه 
كما لا ضمان على قاتله ؛ لكونه مستحقّ الإهلاك. 

["قوله: ومات؛ أي مات المرتدٌ حال ارتداده من ذلك القطع بأن لم يتخلل بينه 
وبينه برء. 

[؟اقوله: ضمن القاطع ؛ حاصلُةُ: أنه تحب في الصورتين على القاطع دية اليد 
فقطء وهي نصف دية النفس» ولا تحب عليه دية النفس بناء على أن الموت حصل من 
قطعه بخلاف ما إذا قطعٌ مسلمٌ يد مسلم فمات من ذلك القطع من غير تخلل ارتداد؛ 
فإنه تجب هناك دية الكل للسراية. 

[أقوله: لأنّ القطع...الخ؛ حاصله أن القطع وقع حين كون لمحل معصوما؛ لأنّ 
المفروض أن الارتداد حصل بعد القطع والسراية إلى النفس » وإفضاءه إلى البلاك حصل 
حين كونه غير معصوم» فلزم اعتبار القطع دون السراية» فوجبت دية اليد لا دية 
لين 

[0آقوله: محلاً غير معصوم ؛ هذا إنما يستقيم في الصورة الأولى: وهي ما إذا مات 
من القطع حال ارتداده» لا في الثانية أي فيما إذا مات مسلما منه. 

وذكر في «الهداية»'': لتوجيه الصورة الثّانية إنّه إذا قضى بلحاقه صار ميتا 
تقديراء والموت يقطع السراية» وإسلامه حياة حادثة تقديراء فلا يعود حكم الجناية 
الأولى» وهذا وجه حسن لم يتنبه الشارح ذه عليه. 

11 ]قوله: وإِنّما تجب؛ جواب عما يقال: إن الدية في القتل وفي قطع الأعضاء 
تكون على العاقلة» فكيف حكم هاهنا بوجوبها في مال القاطع. 


.)59٠ : «البداية»(؟‎ )١( 
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وإن أسلمّ هاهنا فمات ضَمِنَ كلّها 

وإنقاالة ب القساض ''؟ اوجوو الشية و وهو الاركناك 

وقولهُ : أو لحق» أي لحق بدار الحرب فقضى به'". 

دوإن أسلم” هاهنا'' فمات ضّمِنَ كلها): أي فمات من ذلك القطء", 
وإنُما يحب كل الدّيّة ؛ لكونه معصوما"' وقت القطع؛ وكذا وقت السّراية» هذا 
عند أبى حنيفة ه وأبى يوسف 445 

وخاصل الشواك» إزهذا تباغو قالقطاء وان الحتاية عمد قعلا كاد أو 
تطعاء فإثما وجوب الذية فيها ق مال المباشرة ا كان حاهنا مظئة سوال آخر + وه وان 
العمد موجب للقصاص كما دل عليه القرآن والحديث» فينبغي أن تقطع يد القاطع, لا 
أن تجب الدية أجاب عنه بقوله: وإِنْما لا يجب القصاص...الخ. 

[١أقوله:‏ القصاص ؛ أي قطع اليد قصاصاء أو القتل قصاصاً نظراً إلى السّراية. 

["اقوله: فقضى به؛ يعني ليس المراد به جرّد اللحوق» بل مع حكم الحاكم به؛ 
فإنّ الأُحوق إِنْما يكون موتا حكميًاً عند الحكم به لا قبله على ما مرّء فإن لم يلحق 
وأسلم ثم مات من ذلك القطع فعليه الدية كاملة» دية التفس عندهماء وعند محمد 
وزفر 45 نصف الدية. 

[1'أقوله: وإن أسلم ؛ أي المرتد الذي قطعت يده عمدا فارتدٌ. 

[اقوله: هاهنا؛ أي في دار الإسلام قبل اللحوق بدار الحرب» أو بعده قبل أن 
يحكم الحاكم بهء فإنّ الخلاف في الصورتين» كما في «الهداية». 

[4]قوله: من ذلك القطع ؛ هذا القيد وإن لم يذكره المصتف © هاهناء لكنه 
مفهوم من سوق كلامه ؛ فإِنّ هذه المسألة من تتمّة المسألة السّابقة» كيف لا ولو لم يمت 
من ذلك القطع بأن تخلّل برؤ» بل بسبب آخر من أسباب الموت لا تجب دية النّْس على 
القاطع اثّفاقا في جميع الصور؛ لعدم وجود السراية وإفضاء فعله إلى إهلاكه. 

["أقوله: معصوما؛ فإن القطع وقع في حالة إسلامه؛ وسرايته إلى البلاك أيضا 
وقع في حالة إسلامه الحادث بعد ارتداده. 


كتاب الجهاد/باب المرتد 4 
تن ارعد فلس فاح غاله فتتل 6 فيدلها لسيدة » ها نقى لوارثة. 
ل ا ل اي 
بالإسلام إلى الضمان. 
(مكاتب "اركذ فلحقة فأحد عله فقدل + فبدلها تسد وما بقى لوارزقه”". 
١1‏ أقوله: لأنّ الارتداد...الخ؛ علّة لقول محمّد ذيهء وحاصله: إِنَّ ارتداده بعد 
القطع أهدر: أي أبطل حكم السّراية ؛ لكونه موتا حكميّاء فلا يحب ضمان النفس» بل 
جارح ير تعد إلى زقادل اميق ٠‏ فهلك حالة كفره أو إسلامه أو لم يسر. 

ولهما : إن الجناية وردت على محل معصوم» وتمّت في محل معصوم»؛ فصارّ كما 
إذا لم تتخلّل ردّة؛ وهذا لأنّه لا اعتبار لقيام العصمة حال بقاء الجناية» وإِنّما المعتبر 
قائها حال انققاء: التي :وق ال قونك اتفكم ونال العا ةعمل من ذلك كله 

وصار كقيام الملك حال بقاء اليمين فإنّه لا يعتبر» بل المعتبر قيامه حال التعليق ؛ 
وحال ثبوت الحكم؛ وهو حال وجود الشّرط؛ حتى إذا قال لزوجته : :انث طالق إن 
دخلت الدار فأبانهاء ثم تزوّجهاء ثم دخلت طَلْقَت . كذا في «الفتح» 1 

["أقوله: مكائب...الخ ؛ يعني إذا ارتدَ المكاتّب ولَحِقَ بدار الحرب» واكتسب مالا 
ان ف ناح لضو ى ان بسن لفل ٠‏ فإنّهِ يوفى مولاه بدل كتابته» وما بقي بعد 
أدائه فهو لورثة المكائب» وهذا ظاهرٌ على أصلهما بناءء على أنْ كسب الردة ملكه 
عندهما إذا كان حُرَاء فكذا إذا كان مكاتباء وإن الكتابة لا تبطل بالردّة كما لا تبطل 
بالموت. 

وأما على رأي أبي حنيفة 5 فمشكل «“فانه الا مغل كنت الرذة ملكا لخر 
فكرنكا يكون يلكا المكاتب عتز يرود متديدل الكفاية: ويجري فيه التوريث؟ 

ووجه الفرق عنده: إِنّ المكانّب إِنّما يملك إكسابه بالكتابة» والكتابة لا تتوقف 
بالردّة» فكذا إكسابهء ألا ترى أنّه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو: الرقء فكذا بالأدنى 
بالطريق الأولى. كذا في «البناية»"". 


(1) صورته : مكاتب ارد فلحق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ بماله» وأبى أن يسلمء فقتل» 
فإن سيده يعطى بدل الكتابة» والباقي للورثة. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق07١‏ /أ). 

(؟) «فتح القدير»(0: 0؟55). 

(؟) «البناية»(60 : .)881١‏ 


1.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زوتخان ازتدا قلحنا ٠‏ فولدت هي ثم الولدٌ فظهرٌ عليهم؛ فالولدان فيءء والاول 
يحبر على الإسلام لا ولذه 

زوغان قرا" فلسقاء :فولدت هي" ثم الولد فظهرَ عليهم ؛ فالولدان 
فيء والاول يحبر على الإسلام ا ': وفي رواية خسن طل يُجِبرُ ول 
وشعة "فى رواية الحَسن طن 

0 
ولخقت فولدت هاله رك طلي عليهه ‏ "فإنها 3 يسنرف : :ويرث أبأ4؟ الذنه ملم غينا 
لأبيه» ولا يتِعْ في أمّه الرق؛ لعدم تحقق الملك عليها وقت ولادته. 

بخلاف ما إذا ولدته بعد السبي ؛ فإنْه لو سبيت ثم ولدته في دار الإسلام» فهو 
مسلم تبعا لأبيه» مرقوق تبعا لأمه, فلايرث أباه لرقه: كذا في «البدائع»'"': و«منح 

02: 

الغفار» 

131 قوله: فولدت هي ؛ يعني ولد للزّوجة في دار الحرب ولدء سواء كان علوقه 
["آقوله: فالوالدان فيء ؛ أي صار كأصلهماء وهذا ظاهرٌ في ولدهماء فإن الولد 

ينبع أمّه في الرقية والحرية وأمًا ولد الولد فلا يتبع جلذه ولا جدّته ولا أباء ؛ لأنه تبع » 

والتبعٌ لا يتبع غيره» وإنّما يكون فيئا؛ لكونه في حكم أهل الحرب. 

[]قوله: يجبر على الإسلام ؛ لكونه تابعا لأبويه في الإسلام والردّة» وهما يجبران 
فكذا هوء وأما الولدٌ الثاني: أي ولد الولد فإنّما لا يجبرٌ؛ لأن الولدَ لا يتب في الإسلام 

والارتداد الجد والجدة. 

[5]قوله: ويتبعه ؛ هذه إحدى المسائل الأربع التي روى الحسن #5 فيها كون الجد 

مثل الأب. 

)١(‏ أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقيقين؛ لأن المرتدة تسترق والولد يتبع الأم؛ وكذا 
ولد الولد» والولد الأول يجبر على الإسلام لا ولده؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء في الدين. ينظر: 
«شرح السير الكبير»(0 : ) «الدرر)(١‏ : "٠١5‏ -7380), 

(؟) «بدائع الصنائع»(/ا: 179). 

إفوة (منح الغفار»١ق١57‏ /أ). 


كتاب الجهاد/ياب المرتد 4 
وصح ارتدادذ صبي يعقل 
وصح”"' ارتداذ صبي يعقل"" 

والان 4ن الوله المكير ]ذا كان جد موميزا ولك امولهه أن فى محم أو حي 
يحب على الجد أداء صدقة الفطر عنه» كما يجب على الأب في رواية الحسن ذه ؛ وفي 
ظاهر الرواية: لا تحب صدقة الفطر عن الطفل على الجد » بل على الأب فقط. 

والثالثة : : نه لوتزوّجت معتقة بعبد وله أب فولدت منه ولداء فالولدٌ حر تبعا 
لآمّهء وولاؤة لموال مه فإذا أعدق الأب جر ولاءه [لن موالية اثفاقاء. فإن كان أعنق 
جد لآ حراولا ابن انه ع مواني أمة إل موانيهيق اه الؤوابة :وخر فى ازرانة 

والرابعة: إذا أوصى رجلٌ لقرابته أو لأقربائه يدخل فيه الجدٌ كالأب في رواية 
الحسن ذه لا في ظاهر الروايةء كذا في «فتح القدير»'") 

وذكر في «الأشباه والنظائي”"'؛ و«منح الغفار» وغيرهما: إن الجدٌ كالأب إلا في 
ثلاث عشرة في ظاهر الرواية ؛ خسار القرائض» وياقيهها ف غيرها. 

١[‏ أقوله: ١‏ وصح ؛ ؛ يعني لو كان الصبي مسلما تبعاء أو حقيقة فارتدٌ يصح ارتداده 
فلو مات له قريب مسلم بعد ردّته لا يرث منه. 

["أقوله: يعقل ؛ قيّدَ به لأنه لو لم يكن عاقلاً ومميزاً لا يصحٌ ارتداده ؛ لأنّ إقراره 
لايذل على تغيير العقيدة: وكذا الجنونٌ والسكرانٌ الذي لا يعقل. كذا في «البدايةه©. 

وذكر الطَرسوسي في «أنفع الوسائل»”*': إن الصبيّ العاقلَ هو الذي يعقلُ أن 
الإسلام سبب النجاة؛ وبميّرُ الخبيث من الطيّب» والحلو من المرّ. 

وقدّرٌ في «المجتبى»: بالسن بأن يكونٌ ابن سبع » وهو مأخوذ من حديث: «مروا 
صبيانكم بالصلاة وهم أبناء سبع»””) 


)١(‏ «فتح القدير»(0 : 48؟35). 

() «الأشباه و النظائر»(”: .)58١‏ 

.)١7/186١- 159 : «البداية»(؟‎ )"3( 

(؟) «أنفع الوسائل»(ص08). 

(0) في «المستدرك»(١‏ : 78)» و«سئن أب داود»(١‏ : ١72؟)ء‏ و<ستن البيهقى الكبير»(١‏ : ١٠79؟)2‏ 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإسلامه؛ ويجبَرٌ عليه؛ ولا يقتل إن ن أبى 
وإسلامةه"", ويجّر عليه' "مولا يقكل إن أبى): هنذا غعندنا وعسل 


9 ), 5. 1م 


الشافعى وزر وه لا يصح ارتدادٌه» ولا إسلامه. 

[١اقوله:‏ واسلامه؛ عطفُ على قوله: ارتداده ؛ يعني يصح إسلامه وتترئٌب 
ل ل 

00 يَجَبَّرٌ عليه ؛ هذا مبنيّ على صحة ارتداده : يعني إذا ارتدٌ يجبرٌ على 
ل ف ا ا 
المرتد البالغ ؛ لأنّ القتلَ موضوعٌ عن الصبيان والنساء على ما مر 

[""اقوله: وعند الشافعي وزفر #:؛ ووافقهما أبويوسف 4ه في الارتداد» فَإنّه 
قال: ارتداذه ليس بارتدادء وإسلامه إسلام» وحجتهم في عدم صحَة ارتداده أن الردّة 
مضرّة محضة» والمضرات المحضة لا تجوزُ له ؛ ولبذا لا يصح طلاقهُ وعتاقه. 
على عدم قبوله بأنّه تلزمه بإسلامه أحكامُ تشوبها المضرّة: كحرمان الإرث من الكفار 
وفرقة الكافرة» ونحو ذلك؛ فلا يكون أهلا للإسلام كما أنه ليس بأهل للارتداد. 

ونحن نقول: إن الصبيّ المميرّ لو أتى بحقيقة الإسلام» وهي التصديق» ودل 
عليها إقرارٌه» فلا معنى لعدم قبولها منه وكذا لما وجدت فيه حقيقة الارتداد» وهو 
يعرف الخبيث من الطيّب فلا معنى لعدم قبوله منه. 

فإن قلت: الصبىُّ غير مكلّف بالإسلام» فكيف يعتبرٌ إسلامه وارتداده؟ 
الققاة ركان سدع سدور ويه لبلا ولا رع تن لا يمسم ع 
الجشعة والعيدي [ذااصلوها فلت منهم: 


وغيرهاء قال الترمذي: حسن» وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على شرط مسلم. ينظر: 
«خلاصة البدر المنير»(١‏ : ” 
)١(‏ ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»(؟ : 317 »). و«التنبيه»( ص 2)١51١‏ وغيرها. 


كتاب الجهاد/ باب المرتد 45 


وأما تقري اشضرة: الذي ذكره أبو يوسف ذه في «باب الارتداد»» وزفر ذه 
والشافعي ذه في إسلامه أيضا ٠‏ فالجواب عنه على ما في «البداية» "وحواشي"” :إن 
اللتصود الأصلي بالإسلام هو السعادة الدينيّة والدنيويّة» والمضرّاتُ من قبيل التوابع ؛ 
وكو نع قي يليت لعا ولا كيت يغبت قصدا. 0 

انا الارسا تعر ور كان ريق :عانم بق لكا كان قد يا عا 
يسقط قبحه بحال وبعذرء فلا معنى لعدم قبوله؛ وعدم ترتّبٍ أحكامه مع وجود حقيقته 
منه مع تمييزه وفهمهء وهاهنا تفصيلٌ آخر قد ذكرناه في تعليقاتنا على «المداية»”" 
فطالعها إن شئت. 

١1‏ أقوله: ولنا...الخ؛ هذه حجّة نقليّة على قبول إسلامه؛ قال أحمد القَسطّلاني 
في «المواهب اللدنية» ومحمد بن عبد الباقي الرُرْقَانِيّ في «شرحه» في «بحث أول من آمن»: 
«وكان أوّل من آمن بالله وصدق صدّيقة النساء خديجة رضي الله عنها»», قاله ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة''' والواقدي وغيرهم ك. 

قال النّوَوي له : كو التو ان تعد كرام ةي مدعني حكني ال © 
والتُعلَبي"' وا بن عد ابد كل عليه الاتفاق. 


.)١77٠١ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «العناية» و«الكفاية»(0 : 8؟” -737195), 

(7) «حاشية اللكنوي على البداية»(5 : 307). 

(4) وهو موسى بن غقبة بن أبي عيّاش الأسديء قال ابن حجر: ثقة فقيه إمام في المغازي: (ت 
١ه).ينظر:‏ «العبر»(١‏ : ول «التقريب»(ص 5815). 

(0) وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد المالقي الخثعمي السهَيْلِيٌ الأندلسي» أبو زيد وأبو 
القاسم وأبوالحس» من مؤلفاته: «الروض الآنف في شرح غريب السير»» و«التعريف 
والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»»؛ و«الوإيضاح والتبيين لما أبهم من 
تفسيرالكتاب المبين»: و«نتائج الفكر»». (508 -١/80ه).‏ ينظر: «العبر»(؟ : 2)5155 
و«الأعلام»(4 : 485)ء ود«الكشف)»(/١‏ 9). 

(3) وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم التَّخْلَبِي النٌنُسابوري» أبو إسحاقء المفسّرء للح يق 
مؤلفاته: «العرائس في قصص الأنبياء»» و«ربيع المذكرين»؛ (ت177). ينظر: «طبقات 


.6.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال ابن إسحاق 4#: لم يتقدّمها رجلٌ ولا امرأة بإجماع المسلمين. 

«وكان أُوَّلْ ذكر آمن بعدها صديق الأمّة أبو بكر #5 رقي إفاعلى بن ابن 
طالب ذه أسلم بعد خديجة قبل الصديق» قطع به ابن إسحاق وغيره حجن بحديث أبي 
رافع: : صلى النبي # أوّل يوم الاثنين» وصلّت خديجة آخره؛ وصلَّى علي يوم 
الثلاثاء» رواه الطبّراني”". 

«وكان» ما أنعم الله به عليه فيما ذكره ابنُ إسحاق وغيرٌه «أنه كان في حجر النبي 
يك وكفالته ؛ وذلك أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثير» 
فقال يكو للعباس 5ه : وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير 
العيال» وقد أصاب الناس قحط فالطلى با إلية ولخد من عيالفه أذ موية 
ركاذ بج وقاعن افج كوه لوكتييا عله 

فانطلقا حتّى أتياه وأجزأه بما أراداء فقال: إذا تركتما لي عقيلاء ويقال: وطالبا 
فاصنعا ما شئتما ٠‏ فأخذ المصطفى يل عليا د فلم يزل معه حتى بعد الله جل » فاتبعه 
وآمنَ به وصدقةُ وأخد العيّاس جعفرا ء فلم يَزَل عنده حتى أسلم. 

«فعلى هذا يكون أول من أسلم من الرجال مد ويكون علي #5 أوّلَ 

فكي الدلمه لأنه كان صبيّا» لم يدرك ؛ ولذا قال علي ظلاه: ما حكى أن معاوية ذه 
كتب إليه يا أبا حسن إن لي فضائل: أنا صهرٌ رسول الله يلك وكاتبّه» فقال علي 45 : 
والله ما أكتب إليه إلا شعرا فكتب : 

متنة الحدي لخدي وسستهرف» دمر بك و السو ددسي 

وجعفرٌ الذي يضّحي ومسي يطيرٌمعلملاككةابنأممّي 

ولنتفت مسد وسكي واعرسيي مشوبٌ لحمّها بدمي ولحمي 

وسبطا أحمدابناي منها فمّنمنكم له سهم كسهمي 

سسبقتكم إلى الإسلام طراً صغيراً ما بلقت أوان حلمي 


الممسرين»(١:‏ 506 -55)., «العبر»(”7: ١5١)ء‏ «وفيات»(١‏ : 4لا - ,)8١‏ «مرآة الجنان» 
9 65). 


.)75١ : ١(»ريبكلا في «المعجم‎ )١( 


كتاب الجهاد/باب المرتد أءهة 


ان هك هه 6 6 ع ع هاه وهاه لوطه عم ومو عع وأعاه و ع هاوه اه لماع 6 م عه يو ة عه ووم واو و ووو م و فوع و و لامع 6 مع ومو ولاو ع6 واموداء جووام ع عم 96 599-22 


وصِحٌحَ الي يل إسلامّه'' وافتخاره بذلك مشهور حيث قال : 


لما قرأ معاوية 5ه الكتاب» قال: مزّقه يا غلام لابراء اهل انشام فيمبلرا إلى 
ابن أبي طالب ذه قال البيهقي : هذا الشعر تما يحب على كل متوان في علي 45 حفظه 
ال 

«وكان سن على إذ ذاك عشر سنين» فيما حكاه الطَبَرِي» وهو قول ابن إسحاق» 
وقال الحافظ : إنه أرجح الأقوال» وقيل: : اثنتي عشرة» وقيل «خميل عشزة رقي 
ستء وقيل: خمس». شين كلانهنا ملخصا. 

١(‏ أقوله: و صحّح النبي ل | إسلامه ؛ حتى ربت عليه أحكامه ؛ ولذا لم يرث هو 
ولا أخوه جعفر أباه عبد مناف أبا طالب حين مات كافراء نما ورئه ابناه: : طالب - 
وكان دونه تت الكقى تك وطكين ركان حين موت اا يعافر ء كم أستلع »وقد أخرحه 
مالك في «الموطأ»'' ', وليطلب تفصيله من «التعليق الممجد على موطأ الإمام نحمّد»''". 

فإن قلت: إسلامّه كان تبعا بإسلام أبيه أبي طالب» » فإنه روى ابن إسحاق: إنه 
أسلم عند موته. 

قلت: موت أبيه على الإسلام إِنْما هو مروي برواية شاذة مخالفة لروايات 
الصحاح السنّة"" وغيرهاء فلا تقبل ؛ ولذا اختار أكثرٌ أهل السنة موته على الكفر» 
ومّن جنحّ منهم إلى إسلامه فقوله مردود بالأحاديث الكثيرة الصحيحة» والآيات 
العديدة. 

وليطلب تفصيل هذا البحث : يعني ببححث موت أب بى طالب على الكفر وبحث 
نلأ عدن امن رمسالي «درلك ثارت وكآة أي طالب ف ولننا ه82 اكه كنا 
وفقنى لبدئهاء وكان منشأ تأليفها استدعاء بعض أفاضل مكة المعظمة مني حين وصل 
إليه تحرير مال فيه عض شيوخ مكّة المعظمة إلى إسلامه واحتج بما لا حجّة فيه. 


.))0 98 : «الموطأ»(؟‎ )١( 

(؟) «التعليق الممجد»(”: .)١17/8‏ 

(9) «صحيح مسلم)»)١:‏ 5)) و(اصحيح البخاري»(7: 2)»). و«سنن الترمذي» 
(915:4)» وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كح سك ل اكاك 10015175191 79د وواتزة. ود مانا نلك ار نا 


666ع 6‏ ا ‏ ي يييوييي وه 


سبقدّكم”"' على الإسلام طرَا'" غلاما ما بلفت""أوان حلي 
ًِ وسقبتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي وسنان غرمي 


١1‏ آ]قوله: : سبقتكم ؛ المخاطب بهذا معاوية يه وأضرابه؛ فالاحتجاج به على أنّ 
علي أول مّن أسلم مطلقاً ساقطً وقد مر تفصيله. 

[أقوله : طرًا: - بضم الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة - : أي جميعا. 

الااقولة: غلاما ها بلقت ؟ ما ثاشه: 

والحلم : - بضم الحاء المهملة - بمعنى الاحتلام؛ ومنه الحالم» بمعنى البالغ. 

والأوان: - بفتح البمزة والواو - : الوقتُ والزمانٌ: أي حال كوني صغيرا لم 
أصل إلى زمان الاحتلام. 


باب البغاة 


قوم مسلينون خزريتجوا عن طاعة الإمام إلى العود »اكتف شبهتهم؛ » فإن تحيزوا 
جتمعين )2 ٠‏ حل لنا قتالهم بذ بدءا 
باب البغاة!(1) 
(قوم مسلمون" 'خرجوا "عن طاعة الإمام إلى العودء وكشف شبهتّهم » 
فإن تحيزوا مجتمعين, حل لنا قتالهم يلذءأ) : أي إن انحازوا يعني مالوا إلى فئة من 
المسلمين ؛ ليستعينوا بهم؛ واجتمعواء أو انُخذوا حيزا : أي مكانا واجتمعوا فيه؛ 
1 بدءا خلافا للشافعى”" #ه فإن قتلّ المسلم"' لا يجورٌ ابتداء. 
[١]قوله:‏ باب البغاة؛ - بضم الباء الموحدة - : جمع الباغي ؛ كالقضاة جمع 
القاضي» من البغي : وهو الخروج عن طاعة الإمام الحقّ لشبهة عرضت لهم. 
["قوله: مسلمون ؛ قيّدَ به لأن الكفارَ ليسوا ببغاة اصطلاحا. 
[؟اقوله: خرجوا ؛ بأن ادّعوا كون الحقّ معهم لا مع الإمام فإن خرجوا لظلم 
صدر من الإمام فهم ليسوا بباغين» كذا في «البناية»”"" 
[4]قوله: فإنَّ قعل المسلم ؛ بيان لعلة ما ذهب إليه الشّافعيّ ظينه؛ وحاصله: إِنَّ 
البغاة مسلمون» فإنّ نفس الخروج عن طاعة الإمام الحق بشبهة من غير إنكارٍ الأمور 
الضرورية الإيمانية ليس بكفر. 
ويشهدٌ له قوله جَل: جز وَإِن طَِمَئَانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَفَئَلُوأ َأصَلِحُوأ ينتسا فنا بعت 


ص له 7 م م- 


ِحَدَسهمَا عَلَ التي فقوا لبى يبَنى حي تق 21 أث رط )4 *". والمسلم لا يجورُ قتلهُ إلا إذا 


)١(‏ البُغاة: وهم الخارجون على الإمام الحق بغير حق» والإمام يصير إماماً بالمبايعة من الاشراف 
والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته ؛ فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه 
فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماء فإذا صار إماما فاجرا لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا 
ينعزل. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ 5 199). 

)١(‏ في «المنهاج»(؛ : :)١١‏ ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحا يسألبم ما 
ينقمونء فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالباء فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتالء فإن 
اتجواز ا الجتوك وفعل ها راةصانا . وينظر: «التنبيه»0(ص١5١).‏ 

(©) «البناية»(0: 8484). 


(؟) الحجرات: 83 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ونحن تقول" 2 يدارٌ على على دليله؛ وهو تعسكرهم واجتماعهم» فإن 
الي ” دفع شرهم. 

ونُجهِرٌُ' على جريحهم): أجهرٌ على الجريح : أي أ قتلّه؛ وفيه خلاف 
وي ذه أيضا. 

(وتشبع مُولّيهم" | ن لبمف فئة): أي إن كان لهم فئة» وفيه خلاف 
العاف ذه أيضا 
حارب وقاتل» وفيه أن المسلم يجوز قتله إذا خيف من مفسدته ؛ كقاطع الطريق وغير 
ذلك فلا يتوقف قتله على البدء بالقتال. 

١‏ ]قوله: ونحن نقول. الخ؛ حاصله: إن الحكمّ يكون دائرأ مع دليله أبنما وجد 
وجدء ا لام عن اتّباع الإمام موجودء فيَحل القتال: 
وإن لم يوجد منهم القتال حقيقة حقيقة 

[أقوله: فإن صبر... لج 7 لفائدة ابتداء القتال ومفسدة تركه إلى أن يبدأوا به. 

["آقوله : : لا يمكن اللخريهم انكر الركاتوم وتدل د حفيم 

[اقوله: وتُجِهِرٌ؛ ؛ بصيغة المتكلّم مع الغيرء وكذلك نتَّبِع من الإجهاز والاتّباع : 

يعني أجهز على جريحهم وانبع منهم من ولى دبره وفرٌّ؛ وذلك لأنّ اللقصودٌ من قتالهم 
شرع و و لان اه والفار يُحَافْ منه أن يتحيّرٌ إلى فئة: 
فيصيرٌ فارًا فلا يندفمٌ شرّهم إلا بإتمام قتلهم وإسراع إهلاكهم. 

(9انوله: وفيه خلافُ الشافعي ظيه؛ فخلافه فيه وفي انّباع لحري مبني على ما 
تقر عنده من أنه لا يحور قتاليم إلا دفعاً» » فإذا فات منهم القتال بالتّولِية أو الجراحة لم 
تبق الحاجة إلى الدّفع ؛ لأنّه ذا اشن بتركهم القتال» وقد مرّ جوابه. 

[7اقوله: مُوليهم ؛ على صيغة اسم الفاعل» من التّولية: أي من ولى دبره 
منهم » وأعرض عن القتال. 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(5 : 22١7177‏ و«التنبيه)اص١5١)»‏ وغيرها. 
(0) ينظر: «مغني المحتاج»(5 : /ا111), و«التنبيه»0(ص١5١)»‏ وغيرهما. 


كتاب الجهاد/باب البغاة وءهة 


ومن لا فلاء ولا نسبي ذريٍ 

(ومّن لا فلا”) ل 
حال كونه مولياء , لأنّه لا يخافُ أن يَلْحَقَّ بالفعة فلا ضرورة في قتله ؛ فلا يقل لكونه 
50 


(ولا نسبي ذريتهم"'؛ ونحبس ما لمم إلى أن يتوبوا 

1[ أقوله: ومن لا فلا ؛ يعني البُغاة الذين ليست لهم فئة يرجعون إليها ويستعينون 
بها لا يجوز إهلاك مجروحهمء واتّباع فارّهم ؛ لعدم الحاجة إليه» وحصول المقصود 
بدونه. 

وك 3ه اناه رذ ان اننا ساسم فم كرنهع مسلمة انها لسر 
ولتدالاقياة اكور عر كيم ود اريم حلي لعا بر الح لم كه اما 
ولمذا يستحب للإمام تقديم دفع شبهتهم ؛ :رجَاء أن يغوذوا إلى الطاعة بإزالة ماشبة 
عليهم الحق بالباطل. 

1" فوله: ذرّيتهم ؛ أي أطفالهم الصّغارء وكذا نساؤهم» والأصل في هذا الباد 
ما شرعه علي المرتضى 5ه حين قاتل البغاة غير مرَة: مرّة بأحزاب عائشة رضي الله 
ياه وهو المعروق رت لطنمن» وكاق ذلك بالبضيرة ٠‏ وم باسدزاب معاوية 45 وهو 
المعروف بحرب صفَينء وهواسم موضع وقمّ الحرب فيه؛ ومرة بالخوارج الذين 
ابعتمعوا موضع ودار" 

كر نالك شروو امس : «لا تتبعوا مُديراًء ولا تجهزوا على جريح» ومّن 
ألقى سلاحه فه وآمن»'" ؛ أخرجه ابن أبي شيبة. 

وفي رواية له: «إنّه أمر مناديّهُ فنادى : أن لا يقتل مقبلٌ ولا مديرء ولا يفتح باب» 
ولا يستحل فرج ولا مال»'") 

وفي رواية له لاحن مدير ولا يقتل أسير» ومن أغلق باب أو ألقى سلاحه 
فهوآمن ».ولم يَأحَد على كك من متاعهم شينا»' "وق نات اعواوا جر أبعن: 

)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(/1: /ا012). 


م في «مصنف ابن أبى شيبة»(/: 078). 
(2) في «مصنف ابن أبى شيبة»(/ا: 017). 


لحن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
5 225 تا 5 ا اا اكت اك 500095915 01/5 لفت نح ا دا لا 
ونستعمل سلاحهم وخيلّهِم عند الحاجة ولا يحب شيء بقتل باغ مثله إن ظُهرَ 
ونستعمل سلاحهم وخيلهم ات اخلافا للشّافم فعي "171 طللله. 
(ولا يجب شىء د باغ مثله إن < 


وفي كتاب «الخراج» لأبي يوسف : «الذي صح عندنا من الأخبار عن علي 
ذه أنه لم يقاتل قوما قط من أهل القبلة من خالف حتى يدعوهم, وأنّه لم يتعرّض بعد 
قتاله لهم وظهوره عليهم بشيء من مواريثهم ولا نسائهم» ولا لذراريهم» ولم يقتل 
منهم أسيرأء ولم يذقف منهم على جريح » ولم يتبع منهم مدير 

فأما ما كان من أمر عسكرهم مما أجلبوا به إليه» فقد اختلف علينا فيه: 

فمنهم من قال: قسم ما أجلبوا به عليه بعد أن خمسه. 

وقال بعضهم : ردّه على أهله ميراثاً بينهم»”"" 

١‏ ]قوله: سلاحهم وخيلهم ؛ لا غيره من أموالهم » ولو وجدت الحاجة» كذا في 
«السراج الوهاج». 

["أقوله: خلافاً للشّافعي #5 ؛ له: إنّه مال مسلم» فلا يجوز الانتفاعٌ به إلا 
برضاء. ْ 

ولعآء إناغريا يه قم انتلاح فيما بين امتكابه يوم الإضرة على ساق تائف 
ابن أبي شيب" وكانت قسمئُّهُ للحاجة لا للتّمليك» فإنّه ردّها عليهم حين وضعت 
الحرب أوزارهاء, كذا في «البناية؛) 

["أقوله: إن ظهر؛ بصيغة المجهول؛ أي غلب عليهم» ٠‏ يعني إذا قتلَ باغ باغيا لا 
يقتص من القاتل» ولا يحب عليه شيءٌ إذا غلب أهلْ العدل عليهم ؛ لأنه لا ولاية لإمام 
أهل العدل عليهم حين القتل» فلم يقع موجبا لشيء فصارٌ كالقتل في دار الحرب. 


.)5١ انتهى من «الخراج»( ص‎ )١( 
.)0 514 «مصنف ابن أبى شيبة»(7:‎ )'( 
.)895 «البناية»(6:‎ )9( 


كتاب الجهاد/باب البغاة 6 
وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهلِهِ آخر منه» فظهرَ عليهم فيل به. . وباغ قتل 
عادلاً مدعياً ينه يرئه 
لأنّ ولاية الإمام منقطعة عنهم. 

(وإن غلبوا على مصر فقتل”' رجلٌ من أهلِه آخرٌ منه'", فظَّهِرَ عليهم فيل 

به”): : هذا إذا لم تجر *"النفاة في ذلك المصر أحكامّهم » فحينئار لم تنقطع ولاية 

الإمام عن ذلك المصرء فيجري أحكامه. 

(وباغ قتلّ عادلا“' مدعياً”' حقينّه يرئه) 

[١أقوله:‏ فقتل ؛ يعني قتلّ رجلٌ من أهل ذلك المصر عمد رجلا آخرّ من أهل 
ذلك المصر في زمان حكومة البغاة. 1 ْ ْ 

["أقوله: قثل ابة 4‏ أي القاتل؛ أي اقتص الإمام من القاتل. 

[ل"]قوله : إذا لم تجر؛ بأن أخرجهم إمام العدل من ذلك المصرٍ قبل تقر زر حكمهم 
واستحكام ولايتهم» فإن أجروا فيه أحكامهم انقطعت ولاية الإمام عن أهل ذلك 
ال 

1أقوله : وباغ قل عادلاً ؛ هو ضدٌ الباغي» قال في «ضوء السّراج شرح الفرائض 
السراجيّة»: العادل إذا قتلّ مورتّه الباغي لا يحرم عن الميراث بالاثّفاق ؛ لأنه قتل بحق » 
والباغي إذا قتلّ مورّثه العادل فكذا عند أبي حنيفة ضيه ومحمّد ذف ؛ لأنْ التاويلَ الفاسد 
إذا انضمّ إليه المنعة كان ملحقا بالتتأويل يل الصحيح إلا أن أبا يوسف 5ه يقول هاهنا: لا 
يرئه ؛ لأنّ الباغي مسلم» ٠‏ فخوطب بأحكام الإسلام» فكان قتله العادل قتلا محظورا , 
وحرمانُ الميراث جزاءً القتل المحظور. 

وقال شمسٌ الأئمّة السَرّخْسيّ في «شرح السّير الكبير»: لكن ما قاله أبو حنيفة 4# 
ومحمّد 5ه أصمّ ؛ فإِنّ القتلَّ الموجودً من الباغي لا يحب عليه فيه قصاص ولا ديّة ؛ 
لوجود التأويل والمنعة. انتهى. 

[6 ]قوله : : مدّعياً؛ أي حال كون الباغي القاتل مدّعيا كونه على حق. 


)١1(‏ أي قتلّ رجلٌّ من أهل ذلك المصر عمداً رجلا آخرَّ من أهل ذلك المصر في زمان حكومة البغاة. 
ينظر: «الدر المختار»(”: ؟5١51).‏ 


020 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كعكسه» فإن أقرٌ أنه على الباطل لا. وبي السّلاح 

يد ا وو ا ع 0 
الباق العادل» سوا اذعى تيقد أو أقر اله على الباطل 0 : أي كما 
يرث العادل اي إذا قتله ٠‏ (فإن أقرٌ أنه على الباطل ل أنّه على 
الباطل لا يرنه'” 

(وبيع السلا" 

١1‏ أقوله: لا يرث ؛ لأنَ التأويل الفاسد إِنّما يعتبر في باب دفع الضّمان لا في باب 
استحقاق الإرث؛ فيحرمٌ الميراثُ مطلقا؛ لأنه قتلُ بغير حق؛ ولما: إِنّ الحاجة إلى دفع 
الحرمان عن الإرث أيضا كما يعتبرٌفي دفع الضّمان إذا ؛ لقرابة مسبّب الإرث. 

["آقوله: كعكسه؛ أي إذا قتل العادل الباغي لم يحرم من الميراث ؛ لأنه قتل 
بحق » وموجب الحرمان عن الميراث إِنّما هو القتل بغير حق. 

["أقوله: لا يرثه ؛ لعدم الشبهة» وهي التأويل باعتقادٍ كونه على حق. 

[أقوله: وبيع السلاح ؛ وكذا هبتهُ وسائرٌ أسباب التمليك» وأمًا بيع ما ينَحْدُ منه 
الماح االو نار كرو رتور اك لمر ريم لصو ار توا 
ولا يكره بيع الخشب الذي تخد منه المعازف» وعلى هذا يصح بِيمْ العصير» ويكره بع 
الخمرء كذا في «الفتح»""". 


)0غ( «فتح القدير»(0 : .)51٠‏ 


كتاب الجهاد/باب البغاة .6 


من رجل إن عَلِم أنه من أهل الفتنة كرهء وإلا فلا. 
: ن علم أنه من أهل الفتنة” كره"', وإلا فلا”). 
[0أقوله : من أهل الفتنة؛ يشمل البغاة وقطاع الطريق والْصوص ونحوهم. 
["أقوله: كره ؛ قال في «البحر»'' ': ظاهرٌ كلامهم أن الكراهة تحرييّة ؛ لتعليلهم 
بالإعانة على المعصية. 
[لأقوله: وإلا فلا ؛ ب يعني إن لم يعلم أنّه من أهل الفتنة لم يكره بيع السّلاح منه ؛ 
لعدم وجود الوعانة على المعصية فيه. 


.)١006 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 


كتاب اللقيط 
ونه الت نون يتين فلاكة عب كاللقطة 
كتاب اللقيط ‏ , 
(رفعه'' أحب»ء د ال 
١[‏ ]قوله : كتاب اللقيط ؛ قال في «الفتح»»" : ': أعقب اللّقيط واللّقطة الجهاد لا فيه 
من كون التُوسٍ والأموال عرضةً الفوات, وقُم اقبط على الأقطة لتعلقه بالفس ؛ 
والمتعلقَ بالنّمْس مقدّمٌ على المتعلق بالمال» وهو لغة: : ما يلقط ؛ أي يرفع من الأرض» 
فعيزٌ بمعنى مفعول: سمي به الولدُ المطروحٌ خوفاً من العيلة» أو تهمة الرّنى به باعتبار 
مالة إلبه. 
["آقوله : رفعه ؛ أي رفم القيط مندوب» وينبغي أن يرم طرحة بعد التقاطه ؛ 
لاه وجب عليه بعد التقاطه حفظٌ فلا بملك ره إلى ما كان عليم, ٠‏ كذا في «البحر»' 
[لأقوله: يجب ؛ قال في «البحر»”” ': ليس مرادُ «الكنز»”"" من الوجوب الوجوب 
ل لل ل التو 
وفي «النهر»: 0 ط في الملتّقط كوه مكلفا ؛ فلا يصح التقاطً 
الصّبي والمجنون» ولا يشتر عرطٌ كوه مسلماً عدلاً رشيدا؛ لما سيأتي من أن التقاط الكافر 
ا الاو همد عليه يصمٌ التقاطهُ أيضاء » فا محجورٌ عليه 
ان 
[:]قوله: كاللقطة ؛ فإِنّ رفم الّقطة وهي مالُ الغير الذي وجد ضائعاً مندوب» 


00 للقي : ما يلتقط» وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فرارا عن تهمة تهمة الزنى 
مضيعه آثم ومحرزه غانم لما في إحرازه إحياء النفس» وتهامه في «المستصفى»(3 ١187‏ ب - 
20/5 

(0) أي إن رفع القطة وهي مال الغير الذي وجد ضائعاً مندوب » 0 عند خوف ضياعهاء 
وهذا إذا أمن على نفسهء وإلا فالبّرك أولى. ينظر: «منح الغفار»اق 554 /أ). 

() «فتح القدير»(0 : 317). 

(5) «البحر الرائق»(0 : .)١88‏ 

(6) «البحر الرائق»(0 : .)١00‏ 

.)5 ١ص(»قئاقدلا «كنز‎ )١( 

(0) انتهى من «النهر الفائق»(7: .)11٠١‏ 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو حرٌ إلا يحجة رقهء ونفقته وجنايته في بيت المال» وإرثه له 

وخ لك 1 ونوك ل" وجنايئّه ف 585 ل" وإرثة 1ه 
وفرضُ عند خوفب ضياعهاء وهذا إذا أمن على نفسه؛ وإلا فاليّركُ أولى» كذا في «منح 
ا وغيره. 


[١آقوله:‏ حر ؛ أي يحكم عليه بالحرية ؛ لأنها الأصل في أولاد آدم لاسيما في دار 


["أقوله: إلا بحجّة رقه؛ يعني إذا قامت بِينةَ على كونه رقيقاً يحكم برقه» وكذا 
أل لط سه يكرنة رفيا وو حير 

[؟اقوله: ونفقمُّهُ ؛ المرادُ بها كل ما يحتاجٌ إليه من الطّعام والكسوة والسكنى 
والدواء وغير ذلك حتى اللمهر إذا زوّجه السّلطان» كذا في «البحن”" 

وإِنّما كان في بيت المال؛ لأنّ اللقيط مسلم عاجرٌ عن التَكسّبء ولا مال له ولا 
قرابة» فأشبه المقعدٌ الذي لا مال له وقد ثبت في «مصتّف عبد الرزاق»: عن علي ذه : 
«آنّه أنفق على اللقنبط من:بيت المال»'": وكذا روي فق «الموطأ» » وككتاب «المعرفة» 
للبيهقي ؛ و«مسند الشافعي»؛ وغيرها عن عمر 45ه'”'. 

وذكر في «تنوير الأبصار»””' وغيره: إن هذا إذا لم يكن له مال وقرابة» فإن كان 
فيان أن قرب قد وماق | وفرالعة: 

[4]قوله: في بيت المال قر 6ن اطليم ل ار ا يد م لا 
بأمرةالنافتي يده لكركديا عله :برجم عليه إذا كير 

[]قوله: وإرثه له؛ أي لبيت المال؛ يعني إذا مات اللّقيط ولا قرابة له يكون ماله 
لبيت المال. 


)١(‏ «منح الغفار»(ق5 59 /أ). 

.)١165- 1١60 : «البحر الرائق»(5‎ )( 

(©) في «مصنف عبد الرزاق»(/: .)١5 :9 ,16٠‏ 

(4) في «الموطأ»(؟ : 0774 و«مسند الشافعي»7١‏ : 2275150 وغيرها. 
(6) «تنوير الأبصار»2(ص7١١).‏ 


كتاب اللقيط/ تعريفه وأحكامه ؟اه 


ولا يؤخدٌ من آخذه. ونسبه ممن ادّعاه» ولو رجلين؛ أو تمن يصف منهما علامة 
بهء أو عبداء وكان حرا 
ولا يؤخل”' من آخاره 50 

ونسبة من اذغانا '", ولو رجلين' "» أو من يصفُ منهما علامة به”) : أي لو 
انُعى رجلان نسبّه؛ فإن وَصّف أحدهما علامة في جسلده» وكان في ذلك صادقاًء 
فالنّسبْ منه» وإلا”' فهما سواء". ثم عطف على قوله اعولو وخليق ا قولة# إزأو 
عبدا» وكان حرًا) 

١‏ أقوله: ولا يؤخذ؛ يعني ليس بغيرالملتقط أن يأخدّ الُقيط منه جبرا؛ لثبوت 
حق الحفظ له لسبق يده. 

["أقوله: : تمن ادّعاه ؛ سواء كان ملتقطأ أو غيره» والقياسُ أن لا يصمح نسبَهُ من 
اللتقط؛ الع ار حو لعر اله مار انض يول لشم 

ال حفظه ونفقته بهذا الإقرار» والتّداقض لا يمنع دعوى النّسب. كذا في 
حراكى الب" 

سا ا وا دشم اي 
كذلك عند ابن حزق 6ه وعد غقز له فين من قحك لطر رع الى 


يوسف ذه لا يث فلت لأكر من أثنين: 
[5]قوله: به ؛ أي بجسده لا بثوبه ؛ لأنّ الوب غير ملازم له» كذا في «النهر»" 
[0اقوله: وإلا ؛ أي وإن لم يصف أحدٌ منهما علامة» أو وصف وكذبه الحس. 
وله أقهما سؤاء؟ :إلا إذا كانت :دعوى احدهما سابقة علق دغر الآخر» أو 
ثبتت دعوى أحدهما بحجة دون دعوى له لآخر» أو شهد بهما سن الطفل» وخالف 


)أ فهر سوا كان رجلا أو امرأة ؛ لأنه ثبت له حق الحفظ لسبق يده فله أن يدفع إلى غيره 
باختياره » فلو دفع إليه لم يأخذه منه ؛ لأنه أبطل حقه بالاختيار. وتمامه في («ضجمع الأنهر»(١‏ : 
ع ). 

() «العناية» و«الكفاية»(0 : 755). 

(") «النهر الفائق»(7: 7/7؟). 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الما :وكات شلب رن الم يك 4 ذقيا إن كان فية 
أي إن كان المدّعي عبدا تبت نسبّه منه» لكر الُقيط يكونُ حر ؛ لان الاصل"'في 
دار المسلمين الحرَية » (أو ذميا””, وكان مسلما إن لم يكن في مقرهم) : أي في مقر 
الذميين» (وذفا إن كان قه) : أي كان ذميًا إن ادّعى نسبّهُ ذمي ؛ وقد وٌجد”" في مقر 
أهل الذمة. 
دعوى الآخر» فحينئذ يثبت يشبت النُسبْ من واحدء كذا في «الفتح»"' وكيره: 

[١أقوله:‏ لان الاصل؛ يعني الأصل في دار الإسلام الحريّة» والرّقَ إِنّما يشت 
بعارض. 

فإن قلت: ابن العبد كيف يكون حرًا؟ 

قلت: لا استحالة فيه» فإنّ العبدَ قد تلد له الأمة» وقد تلدٌ له الحرّة» وحيئئذ لا 

["اقوله: أو ذميا؛ إي إن كان مدّعي النسب ذمياً يشت نسبه منه» لكنّ اللّقيط 
يصيرٌ مسلماً تبعاً للدَار إذا وجدّ في مصر من ن أمصار المسلمين» أو في قرية من قراهم , 
وهذا استحسان؛ لان دعواه تضمنت النّسب» وهو نافمٌ للصّغير؛ ؛ وإبطال الإسلام 
النّابتِ بالدّار وهو مضرٌ له؛. فصحت دعوته فيما ينفعه دون ما يضرهء كذا في 
دن 

'اقوله: وقد وجد...الح؛ قال في «الهداية»'”: إن وجد في قرية من قرى أهل 
لذن وان جيه اد كني كان قب : وجة| ادراب فار ةا كان الراس نذا روا 


واحدة. 


وإن كان الواجدٌ مسلماً في هذا المكان أو ذمياً في مكان المسلمين؛ اختلفت الرّواية 
فيه: : ففي «كتاب اللٌقيط» اعتبرَ المكان لسبقه» وفي «كتاب الدعوى» : في بعض النسخ 
اعتبرَ الواجد» وهو رواية ابن سماعة عن محمد #ه؛ لقوة اليدء وفي بعض النسخ: 
اعتبر الإسلام بظاهر الصغير. 


)0غ( «فتح القدير»(0 : 716). 
(؟) «البداية»(؟ : ”ا/ا١).‏ 
(7) «البداية»(؟ : .)١ 7/5 - ١1/8‏ 


كتاب اللقيط/ تعريفه وأحكامه هاه 


وما شد عليه فهو له؛ وصرف إليه بأمر قاض »؛ وقيل : بدونه » وللملتئقط قبض 
شَكه : وتسليمة ف فة لا إنكاحه» ود ف ف اله وال جارثه فى الأ 

(وما شد عليه فهو له"',: وصرف"" إليه بأمرٍ قاض ,ٍ وقيل: بدونه» 
وللملتقط' "قر عيعة: وليك ف خرفة لز ركاش وتصرّف في مالهء ولا 


إجارثه في الأصح”). 

١1‏ أقوله: وما شِّدَ؛ بصيغة الجهول» يعني إن وجدَّ مع اللقيط مال مشدودٌ عليه؛ 
فهو ملك للقيط اعتبار بظاهر الحال» وكذا إذا كان مشدودا على دابّة وهو عليها. 

[١أقوله‏ : : وصرفف؛ يعني يصرفُ ذلك المال الذي وجدّه معه الواجدٌ أو غير عليه 
بأمرٍ القاضي ؛ لكونه مالآ ضائعا قلا تمي أفر الناسى القتي لد ولورةاهامة رتل : 
لاسر ط إذنه اعتبارا بالظاهر 

وله : وللملتقط ؛ يعني يجورٌلِمَّن التقطه أن يقبض ما وهب للقيط» أو 
تصدّق عليه وكذا له ولاية الإنفاق عليه» وشراء ما لا بد له منه ؛ كالطعام والكسوة» 
وله تسليمّةُ لتعلم صناعة ؛ لأنه من باب تهذيب وتسوية حاله. 

وال لد ام ل ل ل 
تصرّف في مال اللقيط بالبيع والشراء بحيث يكونُ الثّمنْ دينا عليه ؛ » كالأم ليس له 
النَصرّف ؛ لأنّ ولاية النَصرّف الماليَ تتحقق بالرّأي الكامل والشّفقة الوافرة» ولا شفقة 
كاملة في الملتقطء وإن كان ذا رأي» ولا رأي في الأمء وإن كانت ذا شفقة» كذا في «فتح 
القدير'"' و«النهاية» وغيرهما. 

[#آقوله: في الأصح ؛ متعلّقٌ بإجارته؛ فإنّه في رواية يجورُ له أن يؤاجر اللقيط» 
ووجه الأصمّ آنه لا يملك إتلافَ منافعه فأشبه العمّء بخلاف الأمّ فإنّها تملكه. كذا في 
الون اي 

سنمنت 


(1) أي ما وجد مشدوداً على اللقيط أو على دابة هو عليها فهو له اعتبارا بالظاهر . ينظر : «الدرر» 
.)١1*8::5(‏ 

(؟) «فتح القدير»(0 : 0 

.)١7/5 : «البداية»(؟‎ )"( 


كتاب اللقطة 
هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليرد على ربّها وإلا ضّمِنَ إن جحد المالك أخذّهُ للد 
كتاب اللقطة"'' 

هن نان إن افيد "على هذه تير عل رنها وله سن إن جد المانك 
أخذهُ للردٌ) : : اعلم أن الواجدً إن أقرٌ أنه أخذها لنفسه ضّمِنَ بالإجماع”؛ وإن لم 
يقر عيداء فإن أكهن اله أكذه ارد لا رصيو وإن لم يشهن"' 1 ضمِن عند أب 
حنيفة وحمد و#» وعند أبى يوسف #5 لا يضمن 

١[‏ آقوله: : كتاب اللقطة ؛ 0 - بضمٌ اللآم وفتح القاف, وبفتحهماء ويضّم اللام 
وسكون القاف - : وهو عبارة عن مال يوجد ضائعاً لا يعرف مالكه؛ وليس له بمباح. 
مال الخربي واللي يوجة في رخرز كيت وصندوق» والمباح الذي يوجد ليس بلقطة» 
وكذا ما علم مالكه؛ » كذا في «البحر»'"'»؛ و«النهر»”". 

["آقوله: إن أشهد عق من الوشهاد أي جعلّ عليه شاهداء وأصله حديث: 
«مّن أصاب لقطة فليشهدٌ ذوي عدل»9 '. أخرجه إسحاق بن راهويه. 

[؟'اقوله: ضمن بالإجماع ؛ أي وجب عليه الضّمانُ باثفاق علمائنا وغيرهم ؛ 
لأنه أخذٌ مال غيره بغير إذنه ؛ وبغيرإذن الشّرع فصارٌ كالخصب. 

[:قوله: لا يضمن ؛ لأنَ أخذه وإن كان بغي رإذن المالك ) لكنه ماذوة ل#شرعا: 
بل هو الأفضل له ؛ بل يفرضُ عليه في بععض ا حالات؛ ولا ضمانٌ في فعل يفرض 
عليه أو بدي لم قرعا 

[0]قوله: وإن لم يشهد؛ أي مع القدرة عليه ٠‏ فلو لم يد عند رفع اللقطة من 
شود 1 وخاف عند الإشهاد أخذ الظّالم فترك الإشهادَ لا يضمن اتفاقاًء كدق 
«الخانية»”*. 


)١(‏ فإن لم يد عند رفع اللقطة من يشهده» أو خاف عند الإشهاد أخذ الظالم فترك الإشهاد لا 
يضمن . ينظر: «فتاورى قاضي خان»(”7: .)55١‏ 

(؟) «البحر الرائق»(0: .)١51١‏ 

() «النهر الفائق»(7”0: 7/5؟). 

(5) في «صحيح ابن حبان»(١١:‏ 50657)» ود«المنتقى»(١‏ : 2)١159‏ و«سئن أبي داود»(؟ : 5), 
و«سئن النسائي»79: 18 5)» بألفاظ مختلفة 

(0) «الفتاوى الخانية»(”: .)59٠‏ 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعرّفت فى مكان وجدّت 
بل القول قولة'' فى أله بده ترد 

والإشهادُ أن يقول: من سمعتوه ينشد'' لقطة فدلّوه علي. 

فقول : وال ضّمِن ؛ أي إن لم يشهذ أنه أخذه للرَدٌ ضّمن. 

(وغرفت"” في مكان وُجِدّت 

[١أقوله:‏ بل القول قوله ؛ أي الملتقط» يعني إذا تخاصم امالك معه فادّعى المالك 
أنه أخذها صا وتعدياء واتكتره اللقيطاء وفآل»"اخذت ذلرة غليك» فالفول قولة 
بيمينه ؛ لأنه ينكرٌ سبب الضّمانء والقولٌ قول المدكرء والظاهرٌ شاهدٌ للملتقط» فإِنّ من 
شأن المسلم اختيار الحسبة دون المعصية. 

ولهما: إِنّه أقرٌ بسبب الضمان؛ وهو أخدُ مال الغيرء وادّعى ما يبرؤه» وهو 
الأخدٌ لمالكه؛ وفيه وقع الشّك فلا يبرأء كذا في «المداية)217 وخمواكيها . 

["أقوله: ينشد؛ يقال: نشدت الضّالة نشداء من باب قَتّل: طلبتها. 

["أقوله: وعَرّفت ؛ وول من اللموط ونؤهو التداء على اللقطةه والشير يهاء 
قال في «البداية»'" أخذا من «مختصر القدُوري»”: إن كانت أقِلّ من عشرة دراهم 
عرفها أيَاماء وإن كانت عشرة فصاعدا عرّفها حولاً. انتهى. 

وقال في «المداية»” : هذه رواية عن أبي حنيفة 45 وقوله: آيَاماً؛ معناهُ حسبما 
يرى الإمام ؛ وقدره محمد 5ه في «الأصل»بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» 
وهو قولٌ مالك والشّافعي ؛ لقوله يَلِ: «من التقط شيئاً فليعرفه سنة»'”"'» من غير فصل. 


.)١ا920‎ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «العناية» و«البداية»(0 : و4" - .م#). 

(9) «بداية المبتدي»(ص/١١).‏ 

(:) «مختصر القدوري»(ص55). 

.)١79726 : «البداية»(؟‎ )0( 

(0) في «سنن الدَارَقُطْيي»(4 : »). قالابن حجر في «الدراية»(؟: :)١5٠‏ وفي إسناده 
يوسف بن خالد وهو ضعيف. ولكن له شواهد أخرى كما في «مسند أحمد»(: : ,)1١9/7‏ 
وغيوه 1 وينظانة ونين لزي 4235 ). 


كتاب اللقطة/ تعريفه وأبحكامه 61 
وف اجا مدّة لا تطلبُ بعدها في | 

وني الجامع مد: لا تطلب"'بعدها في المحيح). 

قوله : وعرّفت: : أي يحب تعريفها" '» والمرادُ بالتعريف أن ينادي' "في 
وَجدت لقطة لا أدري مالكها ٠‏ فليأت مالكها وليصفْها لأردّها عليه» واختلفوا في 
مدة التعريف 

وجه الأول : إن التقدِيرٌ بالكول ورد في لقطةٍ كانت مئة دينار تساوي ألف درهم؛ 
والعشرة رما فوقّها في معنى الألف في تعلق القطع به في السّرقة » وتعلق استحلال الفرج 
به» وليست في معناها في معنى تعلّق الرّكاة به» فأوجبنا التَعرِيفَ بالحول احتياطاء وما 
دونٌ العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلي. 

وقيل: الصّحيحٌ أنَّ شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوّض إلى رأي الملتقط» 
يعرّفها إلى أن يغلبّ على ظنه أنَّ صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق ابها]ء وإن 
كانت اللقطةٌ شيئاً لا يبقى عرّفه حتى إذا خاف أن يفسدَ تصدّق به. 

وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابهاء وفي اجامع؛ فإِنَ ذلك أقرب إلى 
الوصول إلى صاحبها ؛ وإن كانت شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان 
يكوثٌ إلقاؤه إباحةء حتى جار الانتفاغٌ به من غير تعريف. 

١[‏ آقوله: :“تلب بتسيقة اميرك حو مف 1201 أي يعرّفها إلى زمان يخطر في 
باله أنّه لا يطليها بعده. 

لي : أي يجب تعريفها ؛ أشار به إلى أن الخبر في المتن بمعنى الأمرء قال في 
«الفتح»": ظاهر الأمر بتعريفها يقتضي تكرارٌ التُعريف عرفاً وعادة» لكن يحب حملهُ 
على المعتادء وما قدّمناه من قول الوَلْوالجي ما يفِيدُ الاكتفاء بمرّةٍ هو في دفع الضّمان عنه. 

["'اقوله: أن ينادي ؛ أشار يه إلى اله لايد فى اللعريف مق الجهر» إل :آنه ينبني 
للملتقط أن ينادي بنفسهء وهل له أن يدفع إلى غيره ليعرف؟ فقيل : اله ة رد عد : 
وقيل: : لا؛ ما لم يأذن القاضيء كذا في «البحرء ل" : إِنّ لقطة 
الصَبيّ يعرّفها وليه أو وصيه. 


.)5057 «فتح القدير»)(0:‎ )١( 
.)١506 : (؟) «البحر الرائق»)(0‎ 
.)ب/١7١ق(»ةينملا «قنية‎ )"©( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سواءً أَخِدَتْ من الحلّ» أو الحزم 
المح 7 نها غير مقدَّرةٍ بمدّةٍ معلومة, بل هي مفوّضة إلى رأي الملتقط 
قغرنها إلى أن فلب على ظنه نينا لا تطلس" بعد ذلك وقدوها عمسن وماززق1" 
والشافِعِي” ' يأ بحول من غير فصل'". 

اموا كدف در 

١[‏ آقوله: ل ارا و شمس الأئمّة السَرَحْسِي ه؛ وفي 
«جامع المضمرات» و«الجوهرة»”'': عليه الفتوى» وهو خلاف ظاهر الرواية من التّقدير 
بالحول في القليلٍ والكثير» كما ذكره الإسبيجابي 4: وعليه قيل: يعرفها في كل 
جمعة» وقيل: كلّ شهرء وقيل: كل سنّة أشهرء كذا في «البحره*. 

("آقوله: لا ُطلب ؛ بصيغة المجهولء يعني لا يطلبها أحدٌ بعد هذه المدّة. 

["اقوله: من غير فصل ؛ أي بين القليل وبين الكثير؛ لحديث: «عرفها سنة» ثم 
اعرف عفاصها ووكائهاء ثم استنفقها رحا ماح ارما ا جرس 
المُخاري؛ ومسلم» وغيرهماء ويؤيّدُ ما اختاره المرّحْسي ه؛ وصحّحه صحّحه الشارح ذه 
ما ثبت في «مصئّف عبد الرّزاق»: «أنّ علياً 4 وجد دينارا في السّوق» فأمره الب ل 
بالتعري ثلاثة أيَامي”"" 

الأقولة سور أحزات :ان اللنظة م انكر وهو ح رقي لزاه المبملة و وعدنية 


)١(‏ هذا هو اختيار السرَّحْسِي» وصححه في «البداية»(؟: 22١16‏ وفي «جامع المضمرات» 
و«الجوهرة»(١:‏ 707): عليه الفتوى» وهو خلاف ظاهر الرواية من قدي بالحول في القليل 
والكثيرء كما ذكره الإسبيجابي . كذا في «البحر»(0 : 0354 قال ابن عابدين في «رد المحتار»(7: 
ره : والمنون على قول السرّخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير. 

(0) ينظر: «حاشية الدسوقي»(5 : »)١14‏ و«التاج والإكليل»79 : : 75)ء و«الفواكه الدواني»(7: 
») وغيرها. 

(2) ينظر: «الأم»(4 : 5) ودإعانة الطالبين»79: 59؟)2 و«الوقناع»(؟ : ١ع2)).‏ وغيرها. 

(5) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 305). 

(6) «البحر الرائق»(0 : .)١715‏ 

(1) في «صحيح البخاري»(7: 41757)؛ و«صحيح مسلم»(7: 175177)» وغيرها. 

(0) في «مصنف عبد الرزاق»(١٠3: .)١57‏ 


كتاب اللقطة/ تعريفه وأحكامه زفق 


وما لا يبقى إلى أن يخاف فساده» كم تصدّق» فإن جاءً ربها 
هذا احترارٌ من قول الشافِي" ضف فإنّهُ يقول: لقطةٌ الحرم يحب تعريفها إلى أن 
يحيءَ صاحبها". 

(وما لا يبقى'"' إلى أن يخافَ فساده): أي ص تي لم 
للأكل وبعض الثُمارا"» (كم تسد فافاجاء رنها 
اللام - : خارج الحرم؛ أو من الحرم: أي حرم مكة» وقد مر ذكره في «كتاب الحج». 

واقوجة طيهة أن حاديك بذ التدريك وضيرها الوازدة قياف اللفظلة مطاف ل 
تفرّق بين لقطة الحرم وبين لقطة غير الحرم. 

١1‏ ]قوله: إلى أن يجيءَ صاحبها ؛ وإن زادَ على الحول له إطلاق حديث: «ولا 
يُلتقط لقطنُهُ - أي الحرم - إلا من عرفها»”"2؛ أخرجة الشّيخان. 

وفي رواية لبما"": «ولا تحلّ ساقطتها - أي مكة - إلا لمنشد». 

ونحن نقول: هذا الحكمٌ يستوي فيه الل والحرم» فيستويان في التّقدير أيضاً. 

[أقوله: وما لا يبقى ؛ يعني لو كانت اللقطةٌ شيئاً لا يبقى مدّة؛ بل يفسدُ سريعا 
كالطّعام وبعض الكّمار, فجرينة إن أن هات شناده "تن اتحيهة اذا بتر بعالم 
ال 

وفي التّقدير بالحول وغيره في تعريفه تفويت له لا يقال: أحاديث التّقدِيرٍ بالحول 
وغيره مطلقة؛ فكيف يخ منها هذا؟ لأنا تقول: لايد من تخصيصه بدلالة العقل» 
وبدلالة الوجماع. 

[لقوله : وبعض الثمار؛ زادَ لفظ البعض ؛ لأنّ من القمار ما لا يفسدٌ سريعا. 

[:]قوله: ثم تصدق ؛ أي بعد التُعريف إن لم يجئ صاحبهاء وهذا إذا كان غنياًء 
وإلا فله الانتفاع به على ما سيأتي ذكرَهُ إن شاءً الله. 


2411 : وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي 5 على ما نص عليه النووي في «المنهاج»(؟‎ )١( 
وينظر: «التنبيه»اص84)» ودالمهذب»(١ : 579)؛ وغيرها.‎ 

)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 01/0)» و«(صحيح مسلم»(7: 987)؛ وغيرها. 

() في «صحيح البخاري»(1 : 07)» و«(صحيح مسلم»(؟: 988): وغيرها. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أجازه وله أجرّه؛ أو صَمِن الآخد كما في بويمة وجدّت 
أجازه'"' وله أجره): أي ثواب النُصدق, (أو ضْمِنَ الآخدٌ كما في بهيمة"' 
وجدت) : أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن تكون بهيمة» أو غيرهاء و 
مالك”"© والشافعى” ' 5 إذا وبجد بغيرا أو بفرة فى المتحراء 

قال في «النهر»: : «إنّما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريفب إلى أن غلب على ظيّه أن 
صاحبها لا يطلبهاء والمراذٌ جوازٌ الانتفاع والَصدّق» وله إمساكها لصاحبهاء وفي 
«الخلاصة»: له بِيعُها وإمساك ثمنهاء وله دفعها إلى القاضي». انتهى ملخصا”". 

١[‏ أقوله: أجازه ؛ يعني خير امالك بين أن يجيرَ فعلّ الملتقط إلى الْتَصدّقّ فيكون له 
ثوابهء وبين أن يأخدّ الضمان منه. 

الاجولة : كما في بهيمة ؛ يعني الحكمٌ كذلك في البهيمة التي وُجدت ضائعة في 
الّحراء غنماً كانت أو بقرا أو بعيراً أو غيرها من البهائم. 

قال الإمام محمّد 5ه في «الموطأ»: «أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب الزّهري: أنّ 
ضوال الإبل كانت في زمن عم #: إبلا مرسلة تَنَانَجُ لا يمسُهما أحدٌ حتى إذا كان زمان 
علمان امر مدرفهما وتعريطياء كم كبا ,افإذا سنا انها أعطى فنهاء اليد 
ضيه: كلا الوجهّين حسنٌ إن شاءً الإمامُ تركها حتى يجيءَ أهلهاء فإن خافٌ عليها 
الضّيعة أو لم يجذ من يرعاها فباعهاء ووقف ثمئّها حتى يأني أربائهاء فلا بأس بذلك». 
انتهى كلامه”". 

[“']قوله : وعند. .. الخ ؛ الأصل في هذا الباب ما ورد في الصّحيحيّن وغيرهما: إِنَّ 
لنب ل سئل عن اللقطة فقال : «اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنةء» فإنه جاء 


(0) في «الشرح الكبير»(4 : :)١١7‏ الإبل تترك ولو محل خوف إلا خوف خائن» وإن أخذت الإبل 
تعديا عرفت سنة» ثم بعد السنة تركت بمحملها الذي أخذت منه» والبقر مثل في محل خوف وإلا 
كالغنم. ينظر: «مختصر خليل»١‏ ص١5‏ ؟)2 «التاج والإكليل»77 : 7/8): وغيرها. 

(5) في «المنهاج»(7: 24 والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب 
وظبي» أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه؛ وكذا لغيره في الأصح» ويحرم 
التقاطه لتملك. وينظر: «حاشية البجيرمي»(7: 520): و«مغني المحتاج»(7: 504)» وغيرها. 

(7") من «النهر الفائق»(7: 1/83؟). 

(:) أي محمد في «موطئه»(7: 715 - 1/8 5). 


كتاب اللقطة/ تعريفه وأحكامه مه 
وما أنفق عليها بلا إذن حا 
فالترك أفضل”"". 

(وما أنفق”'' عليها بلا إذن حا 
صاحيها وإلاً فشأنك بهاء قال السّائل: فضالة الغئم» قال: هي لك أو لأخيك أو 


٠.‏ للق 
للذئب» ١‏ 


وفي رواية: «خذهاء قال السّائل: فضالة الإبل: فغضب رسول الله يي وقال: ما 
لك ولباء معها سقاؤها تَردُ الماءَ والشّجرء فذرها حتى يجدها ربّها»''": فظاهر هذه 
الرّواية أنّ ضالَةَ الإبل لا ينبغي أخدُها لعدم خوف ضياعهاء وفي حكمها ضالَة البق 
والفرس. 

ونحن نقول: الحكم كذلك إذا لم يخف الضياع» وأمًا إذا خيف ذلك لغلبة أهل 
الفسادٍ فلا فرق بين الإبل والبقر والفرس» وبين غيرهاء ولذا ثبت في زمان عثمان 
تعريف ضوال الإبل وأخذها على ما مر. 

١1‏ ]قوله: أفضل ؛ قال في «البداية»”: وعلى هذا الخلاف الفرسء لبما: إن 
الأصل في أخذٍ مال الغير الحرمةٌ والإياحة مخافة الضياع » وإذا كان معها ما يدف عن 
نفسها يقل الضّياعٌ ولكنّه يتوهّم فيقضي بالكراهة والنُدب إلى الترك. 

ولنا: إِنّها لقطةٌ متوهّمٌ ضياعُهاء فيستحبُ أخدُها وتعريفها ؛ صيانة لأموال 
الئاس كما في الشاة. 

["]قوله: وما أنفق؛ بصيغة المجهول أو بصيغة المعروف» ضميره إلى الملتقط » 
يعني يكون الْلَْقِطُ بإنفاقه على اللّقطة متبرعاً لا يرجمٌ على مالكها إلا إذا أنفقّ عليها 
بإذن الحاكم» فإِنّ للقاضي ولاية عامة فلا ولاية في كلّ مال الغائب نظرا لهء ولا كذلك 
الملتقط فإنه لا ولاية له عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) في «صحيح البخاري»(7 : 0 و(صحيح مسلم»(7: 48 )؛») وغيرها. 
(") «البداية»(؟ : .)١726‏ 


014 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأجرٌَ القاضي ما له منفعة» وأنفقَ عليها منه كالآبق» وما لا منفعة له أذنَ بالإنفاق 
عليهاء وشرط الرجوع على ربّها في الأصمّ إن كان هو الأصلح 
وأجَرَ القاضي"' ما له منفعة» وأنفقَ عليها منه كالآبق'"', وما لا منفعة له'" أذنٌ 
بالإنفاق عليهاء وشرط الرجوع على ربّها في الأصمٌ إن كان" هو الأاصلح 
(١أقوله:‏ وأجّر القاضي ؛ أي أو الملتقط بإذنه» يعني إذا كان اللقطة شيئا له منفعة 
يمكن إجارتها كالحيوان الذي يركب أجره وأنفق عليهما من أجرته» فإنّ فيه بقاءً العين 
على ملك امالك من غير إلزام الدّين عليه. 
["اقوله: كالآبق ؛ يعني كالعبدٍ الذي أبق من عند مولاه؛ فإنٌ من يأخذه 
يستأجره وينفق عليه من أجرته إلى أن يعلمّ مولاه» وهذا هو المذكور في «البداية»”" » 


وغيرها. 
وذكر في «التبيين»"" : إن العبد الآبقَ لا يؤجّره القاضي ؛ لأنه يخافٌ عليه أن يأبق 


والتوفيق بينهما أن ما في «البداية» محمولٌ على ما إذا كان مع العبدٍ علامة تمنع من 
الإباق كالراية» وعلى ما إذا كان المستأجرٌ ذا قوّة ومنعة لا يخاف عليه» وما في «التبيين» 
مول على مادا ذلك. 

["آقوله: ومالا منفعةله؛ أي إن كانت اللّقطة شيئا لا منفعة له ولايمكن 
إجارنُهُ واستئجاره أَذِنَ القاضي للمُلْتقط بالإنفاق عليه مع شرط الرّجوع على المالك: 
وهذا بعد إقامته البئنة على أنه لقطة» فإنّهِ يحتملٌ أن يكون غصباً في يده» ولا يأمرٌ به في 
الووفة: 

وإن قال الملْتّقط : لا بيّنة لي؛ يقول القاضي له: أنفق عليه إن كنت صادقاً فيما 
قلت حتى ترج إن كان غاصباء كذا في «الهداية»”". 

[4]قوله: إن كان؛ متعلّقٌ بقوله: أذن» يعني إن كان الإذن بالإنفاق مع شرط 
)١(‏ «البداية»(؟: .)١7/5‏ 


(0) «تبيين الحقائق»(”: ,)5١85- "٠0‏ 
(7”) «البداية»(؟ : 9/5ا١).‏ 


كتاب اللقطة/ تعريفه وأحكامه نيك 
وإلا باعهاء وأمرّ بحفظ ثمنها. وللمنفق حبسها لأخل نفقته 
وإلذا" باعياء وام عفظ فنها: 
إِنْما قال في الأصح ؛ لأنّ هنا رواية عو وهي أن ا ل 
الرُجوع على صاحبها؛ ؛ لكنّ الأصح أنّه لا يكفي”"؛ يل ل به أن يمر الرجوع ؛ 
والضّمير في قوله لسسسس روي "» وشرط الرجوع. 

(وللمنفق”' حبسها لأخل نفقته): أ نفقة المنفق”"' 
الرّجوع أصلحٌ في نظر القاضي فعل» قالوا: إِنّما 0 يومين أو ثلاثة على قدر 
مايرى ؛ رجاءً أن يظهرَ مالكهاء فإذا لم يظهرٌ يأمر بالبيع ؛ لأنَّ النّفقة مستأصلة» فلا 
نظرَّ في الإنفاق مدة مديدة. 

[١أقوله:‏ وإلا؛ أي وإن لم يكن الأمرٌ بالإنفاق أصلح؛ بأن يخاف أن تستغرق 
التّْقةٌ قيمة اللقطة فيتضرّر به المالك؛ أمرَ بالببع » ويحفظ نه ؛ فإنَ فيه إبقاءً لها معنى » 
فيصارٌ إليه عند تعدّرٌ الإبقاء صورة. 

["أقوله: لا يكفي؛ فلو أمرّ القاضي بالإنفاق عليها ولم يشترط الرجوع على 
المالك لا يرجع عليه. 

["اقوله: إلى الآمر بالإنفاق؛ المذكورٌ ضمنا في قوله: إذن» وإلى شرط الرجوع 
اكور ضمناً في قوله: وشرط الرجوع؛ فالمرجمٌ وإن لم يكن مذكوراً صراحة لكنّه 
مذكورٌ ضمناً كما في قوله خَل: 8 أَعَر لوأ هُوَأَقَرَبٌ لِلتَقوَىَ )4”" ؛ أي العدل. 

[اقوله: وللمنفق ؛ يعني إذا حضرً امالك وطلب مالّه؛ فللمَلتَقط أن يمنعه منه 
حتى يحضرٌ التفقة؛ لأنّ اللقطة تبقى بالتّفقة» فصار كأنّ المالك استفادٌ الملك من جهة 
المنفق فأشبه المبيع. 

[0آقوله: أي نفقة المنفق ؛ أشارَ به إلى أنّ إضافة التٌفقة إلى الضّمير إلى فاعلها: أي 
لتفقة التي أنفقها عليهاء ويحتملٌ أن يرجم الضّميرٌ إلى اللّقطة بتأويل المال أو المذكور. 


/ :ةدئاملا)١(‎ 


03 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن هلكت بعد حبسه سقطتء وقبله لاء فإن بين مُدّعيها علامتها 
(فإن هلكت بعد حبسه سقطت" ): أي النفقة ؛ لأنّه إذا حبسها للتّفقة صارت 
كالرهن»؛ وهو" 'مضمونٌ بالدين» (وقبله لا) : أي إن هلكت قبل الحبس” لا 
تبقط التفقة: 

(فإن بين مدعيها علامتّها'' حل الدّفع 

3" ]قوله: سقطت ؛ هكذا ذكر في «البداية» "2 قال في «الفتحج»'" : ل 
خلاف» وكذا ا الدين في «الكافي» أنضاء: لوه لالس وجعل القدُوري هذا 
قول زفر #ك» رحكى راك عانعن علطانا القلائة عدم السقوط » ووجّهه أن الدين 
ثابت وليست العيث الملتقطة زهنا ليشقط بولذكها: انتهى. 

ونقل السزثلال "عن الغلانة فاته رين تطلويقاء رن ماق رادار "بين 
مذهباً لأحرٍ من علمائنا الّلاثة» وإِنّما هو قولُ زفر #6 ولا يساعده الوجه. 

["أقوله: وهو؛ أي المرهون مضمونٌ بالدّين حتى إذا هلك عند المرتهن سقط دينه 
على الرّاهن على ما هو مبسوط في موضعه. 

3قوله : قبل الحبس»ء أي قبل أن يحبسّه الملتقط ؛ ؛ لأجل أخذ النفقة. 

1[ قوله: : مدّعيها علامتها ؛ أي علامة اللّقطة التي تعرفُ بهِ كالوزن والعدد 
والوعاء والوكاء ونحموذلك, وكذا يحل الدّفعٌ إذا صدقة مقط بينَ العلامة أو لاء ولا 
اي ا ل سيد 
اذعى اثنان» وبيّنا العلامة وأصابا حل الذفع لهما 

ولو دفع !ف أحد بالعلامة : أو بالتصديق : ثم أقام اخر مه آنها لفان كانت فاك 
أخذهاء وإن هالكة ضّمِنَ أيهما شاء؛ فإن صّمِنَ القابض لا يرجمٌ على أ حدء وإن 
ضمن الملتّقط رجممٌ على القابض؛ لأنه وإن صلدّقه إلا آنْه صارٌ مكذباً شرعاً بالقضاء 
عليهء كذا في «البحر»””' و«النهر»”". 


.)١ا/إل‎ : «البداية»(؟‎ )١( 

زهق «فتح القدير»(0 ب كه”) 

(©) في «حاشيته على الدرر»(؟ : 171). 
(5) «البداية»(؟ : /ال/ا١).‏ 

(6) «البحر الرائق»(0 : .)١59‏ 

(5) «النهر الفائق»(”7: 5/85 -587). 


كتاب اللقطة/ تعريفه وأحكامه يفك 


ولايحبْ بلا حجّة» وينتفعٌ بها فقيرا وإلاء تصِدّق 


إن 02 


ولا يجب" بلا 0 : هذا عندنا» وعند الشافيي '' 45 يحب الدّفع'" إن 


العلامة , (وينتفع بها ا وإلا): أي نكن الفط فقيراء (نصِدق 

[١]قوله:‏ ولا يجب ؛ فلا يحبر على ذلك قضاء ما لم يثبت يغبت المدّعي كونها له بالحجة 
الشرعية. 

["اقوله: يجب الدفع ؛ لظاهر حديث: «فإن جاءَ صاحبها وعرف عفاصها 
ديه رفني زوم ار مله 

ونحن نقول: الأمرٌ فيه للإباحة بدليل الحديث المشهور: «البيئة على المذعي ؛ 
واليمينُ على من أنكر»'”: لا يقال: إن صاحب اليد إنْما يناز الملذعي في اليل لا في 
المللك » فيكفي بيانُ وصف اللقطة لقطع المنازعة ؛ لأنا تقول : نعم ؛ لكنه لا يثبت يثبت به إلا 
حل الدّفع» واليدُ مقصود كالملك؛ فلا يثبت الاستحقاق إلا بالحجة. 

اااقوله : فقيرا ؛ أي حال كونه فقيراء فإن كان غنيًا لا ينتفع به» بل يتصدّق على 
الفقراء؛ لحديث: «فإن لم يأت - أي بحي با ا يلار 
مع حديث: : «فإن جاءً صاحبّها فادفمها إليه» وإلا فانتفم بها»””, أخرجَه مسلم» 
فالأوّل حمولٌ على ما إذا كان الملتقط غيًا والقّاني على ما | إذا كان فقيرا. 


)١(‏ قال صاحب «المنهاج»(؟ : 37 إذا ادّعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليهء وإن 
وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه» ولا يحب على المذهب. وينظر: «مغني المحتاج» 
»)5١5:5(‏ و«التنبيه»1( ص :)5١‏ وغيرها. 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟: 117417)غ وغيره. 

(9) في «سنئن البيهقي الكبير»(١‏ : 5 واللفظ لهء قال النووي: حديث حسن. وفي «صحيح 
البخاري»(5 : 7057١)؛‏ و(صحيح مسلم»(؟: 5 بلفظ : (واليمين على المدعى عليه). 
وينظر: «تخليص الحبير»(5 : »)7١/4‏ و«كشف الخفاء»(١‏ : 3147): وغيرها 

(4) في «سنن الدارقطني»(4 : 7). وغيرها. 

(0) في «صحيح مسلم»(7: 2)17417 وغيره. 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


شك ك5 25 2 15555 ار ا لبك وارة تااز وال 1001 > دوك 
ولو على أصله» وفرعه» وعرسه. : 
ولو على أصله' ؛ وفرعه» وعرسه). 

[١أقوله:‏ على أصله؛ أي يجوز للملتقط أن يتصدّقَ على أصوله كالآباء 
والأمهات, وعلى فروعه كالأبناء والبنات» وعلى زوجته إذا كانوا فقراء»ء فإنّ هذا 
التصدق ليس في حكم الزّكاة من كل وجه حتى يحرم عليهم : مع أن الملتقط إِنّما 
يتصدق نائبا عن المالك لا عن نفسهء فلا يضرّ كون المتصدّق عليه أصلا له أو فرعا أو ذا 


قرابة الزوجية. 


كتاب الآبق 
لِمّن قوي عليه» وترك الضّال قيل: أحب. 
كتاب الآبق ' 

(ثب"" أخذه لِمَنِ قوي و ترك الال قيل : ا 

الآبق: هو المملوك الذي فر من مالكه"' قصدا. 

والضال: المملوك الذي ضا الطريق إلى مَْوَل'” من 'غير قصد 

١[‏ آقوله : كتاب الآبق اكرات قاع من ى اكترب رسي ونع لوالاو 
هو الاك استعمالاً كما في «المصباح»' "» ومناسبة بحث الآبق ببحث اللقطة ظاهرة؛ 
فإنَّ كلا منهما في معرض التّلف والرّوال» وفي أخذهما يحصل النُوابَ والغنيمة. 

["أقوله: : ندب؛ بصيغة المجهول؛ أي استحب وأشارَ به إلى أن ذه سن 
بواجب» لكن في «الفتح» '' يمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلبَ على 
ظنّه تلفه على المولى إن لم يأخله مع قدرة تامٍّ عليه فيجب أخذه وإلا فلا. 

[؟أقوله لمن قوي عليه ؛ هذا القيدُ وإن لم يكن يحتاج إلى ذكره لان القوة 
والقدرة شرطٌ في جميع الأحكام؛ » لكن إِنّما ذكره لدفع توهّم الواجب عند القوة عليه 

1[ قوله : من مالكه؛ هذا القيدُ ليس بداخل في تعريف الآبق» فإ الإياق هو 
انطلاق المملوك وهربه تمرّداً سواءً كان من عند مالكه؛ أو من عند مودعه؛ أو من عند 
مستأجره أو من عند الوصي. 

[اقوله: صل الطريق إلى منزله ؛ أي لم يهتل إلى منزله؛ ونسي ؛الطريق الواصل 
إليه» وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: خطاباً لحبيبه :+( وَوَجَدَ1كَ صَالَا َهَدَى (() )4 ”, 
على ما بسطه أهل التفسير. 


و 2 7 
تذب دده 


)١(‏ أي قدر على حفظه وضبطه بالإجماع لما فيه من إحياء حق المالك » هذا إذا لم يخف ضياعه أما 
إن خاف ضياعه فيفرض أخذه ويحرم أخذه لنفسه ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : )2 

(؟) واختلف في الضال إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه: فقيل : أخذه أفضل إحياء له لاحتمال 
الضياع ؛ وقيل: تركه أفضل ؛ لأنه لا يبرح مكانه فيلقاه مولاه. ينظر: «الدرر»(؟: 51١)غ؛‏ 
و«رد المحتار»(7: 357). 

(”) «المصباح المنير»اص”). 

(5) «فتح القدير»(0 : .)51١‏ 

(0) الضحى : لا. 


وان عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سس اس ب ببس ب ب ب يلم 
ولراده قنا » أو مدبراء أو أم ولد من سفر أربعون درهما 
وإلفنا كان تركة أ ك١‏ لذنه د 0 من مكانه , فيأتى 0 اد وإن 
ع١‏ ف ةو اك ١‏ الاتض ل أن يوصله. 
(ولراذه7905" : : أي الآبق ) (قعا ادا "'» أو أمٌ ولد من سفر أربعون 
314 
درهما 


١1‏ أقوله: لأنه لا يبرح ؛ يعني لا يزول الضالٌ من موضعه الذي تحير فيه بخلاف 
الآبق» فإنّه لولم يؤخذٌ لضاعٌ من يد مالكه لهربه تمرّدا. 

["أقوله: وإن عرف ؛ يشير إلى أن محل الخلاف في الضّالَ هوما إذا لم يعلم 
الوائحد مولاودو لا سكانة وان ما إذا علم فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه وردّه» كذا 
في «الفتح»'"". 

1 أقوله: ولرادّه ؛ أي لَن يردٌ الآبق» والمرادُ به من يستحق الجعل » وهو بالضمّ: 
تطلى على احوؤ ار الآنقم. يسك مه السلطات وقوانفع وسافظ الديعة واكقا رين 
ومّن هو في عياله» ومّن استعانٌ به؛ وأحد الرُوجين» والشّريك؛ فلا جُعل لهم في ردٌ 
اللآبق كذا ف والولوا جيه ورالشبيين) 2 وغيرهينا. 

[؛ قوله: قنا؛ أي سواء كان الآبق قناً؛ بكسر القاف, وتشديد النون: أي تملوكاً 
خالصاء أو كان مدير له؛ أو كانت أمّ ولد له. 

اوأقولة أ وسدبرا ور يشترط في وجوب الجُعل في رد المدبرِ وأمّ الولدٍ كونه في 
حياة المولى» فإنّهما يعتقان بموته» فلا يجب الجعل. 

7 ]قوله: أريعون درهما ؛ هذا هو المنقولٌ عن ابن مسعود 5ه“ في رواية عبد 
الرّزاق» والطبَرَائيَ» والبَيْمَقيّ» ومثله عن عمرَ 4 عند عبد الرَرّاق. 


)١(‏ ويستثنى في أخذ عدم أجر الرد: السَلطانٌ كر انق وسقافطا المدينة» والحارس» ومن هو في 
عياله » ومن استعان به 550 والشريك. ينظر: «التبيين»0”: .)3١09‏ 

(5) «فتح القدير»(90: 371). 

(؟) «تبيين الحقائق»7”7: 35١9‏ ). 

(5) في «مصنف عبد الرزاق»(8/: :)5١/‏ وغيره. 


كتاب الآبق/ تعريفه وأحكامه نفيك 


إن لم يَعْدِلا إن أشهد أنه أخذه للردٌ 
إن لم يُعدلبا'"'”'' إن أشهد"" أنه أخذه للردٌ 

[١قوله:‏ إن لم يعدلبا؛ الواو وصليّة» أي المرادٌ أربعون درهما وإن لم يعدلها 
الآبق للَن كانت قيمته أنتقص منهماء وهذا قول أبي يوسف 4#5. 

وعند محمد 5ك : : إن كانت قيميُهُ أقلٌّ من أربعين يقضي له بقيمته إلا درهما ؛ لذن 
الملقصود من إيجاب الجُعل حل الغير على الردٌ ليحيى مال المالك؛ فإنّ يجاب الجعل 
حاملّ على الردٌ أو الحسبة نادرة؛ وَإِنْما ينقصْ درهم ؛ ليسلم للمالك فيء تحقيقا لفائدة 
الفانبية: 

ولأبي يوسف #د: إن التقديرَ بأربعين ثبت بالنص فلا ننقص عنها ؛ ولمذا لو 
صالخ المالك مع الرّادٌ على أكثر من أربعينَ لا يجورُ الصلحٌ لتعيّن الأربعينَ بالنص » 
بخلاف الصلح على الأقلّ فإنّه يحوزء كذا في «البداية'”"' و«البناية»'") 

وفي «البحر»'؟: ذكرّ في «البدائع»'”' والإسييجابي : الإمامُ مع محمد قد فكان 


هو المذهب. انتهى. 

وفي «منح الغفار»'": الذي عليه المتونُ مذهب أبي يوسف # كما لا يخفى ؛ 
فينبغي أن يعوّل عليه ؛ لموافقته للنص. انتهى. 

1" فوله: إن أشهد؛ ماض من الإشهاد؛ وضميره راجع م إلى الاشهاة» وصميره 

جع إلى: ولراده ؛ يعني هو إِنْما ب يدححق الجمل إن أشهد عند الأخذ آنه أحذه للرد إلى 
ل 
والقولٌ قوله في أنّه لم يتمكن من الإشهادء وصرّح به في «التاتارخانية». 


.)١57 أي وإن كانت قيمته أقل. ينظر: «الدرر»(7:‎ )١( 
.)١07/4 : (؟) «البداية»(؟‎ 

(7) «البناية»(5” : 548 - 89). 

(5) «البحر الرائق»(0 : 79/7). 

)2 («بدائع الصنائع»(7 ه١5)).‏ 

000 ((منح الغفار»)(ق5783 /ب). 


يفيك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن أقل منها بقسطه 

ومن أقل"' منها بقسطه)”"', هل عندنا » وعند الشافعي”" ذه لا يجب شيءٌ بلا 
شوط. 

وفي «الكافي»: : أخده رجل فاشتراه منه رجلٌ وجاءً به فلا جعل له ؛ لانه لم يأخذه 
ليردية وكذلك الببة والصّدقةٌ والوصيةٌ والميراث» فإن أشهدَ حين اشتراه أنّه إنّما اشتراه 
ليرذه على صاحبه لأنّه لا يقدرٌ عليه إلا بالشراء ذ فله الجعل. 

١‏ قوله : ومن أقل ؛ يعني إن رذه من أقل من مدَّةٍ السّفر فله قسطه من أربعينَ 
درهماء ٠‏ بأن تقسّم أربعون درهما على ثلاثة أيّام؛ إذ هي أقل مِدَةٍ السّمرء ٠‏ فلكل يوم 
ثلاثة ئة غشر وكلك: 

وذكر في «البحر»" : عن «التاتارخانية»: : إن الفتوى على أنّه برضم له برأي 
الحاكم عند عدم اثفاقهما على شيء» وإن انفقا على مقدار فذاك. 

["]اقوله : لايحب شيء بلا شرط أن كول إذالتلك : من رَّدٌ عبدي فله كذاء 
وهدا هو القياسن ؛ لكونه متبرعا بمنافعه, فلا يجب شيء كما لا يجب برد العبد الضّال 
شيءٌ اثّفاقا. 

ونحن نقول: افق قَ الصّحابة على وجوب أصل الجُعل» وإن اختلفوا في مقداره؛ 
فروي عن بعضهم: : أربعون درهماء وفي روايةٍ لابن أبي شيبة : : «إنّ عمر 5ه جعل 
جعل الآبق دينارا أو اثني عشرّ درهمه' ''» فأوجبنا الأربعينَ في مدَةٍ السّمر وما دونه فيما 
دونهاء وهذا الأ والاتتفاق يترك به القياس. 

وأمًا العبدُ الصا فلمًا لم يكن في جُعله سسعٌ جرينا هناك على ما يقتشضيه 
القياس » كذا في «البداية»”*' ؛ و«البناية»”. 


)١(‏ أي لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثئة عشر وثلث ؛ إذ 
هي أقل مدة السفرء وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاث بخلاف ما نقص عنها. 

شر «البحر»(0 : .)١7/5‏ 

() ينظر: «روضة ة الطالبين»(0 : وا ), وغيرها. 

(") «البحر الرائق»(6 : .)١7/5‏ 

() في «مصنئف ابن أبى شيبة»(0 : ١0؟).‏ 

(0) «البداية»(؟ : 4 - وا ). 

() «البناية»(5 : 50 -55). 


كتاب الآبق/ تعريفه وأحكامه ونون 


فإن أَبِقَ منه لم يضمن. فإن لم يشهد فلا شيء له ؛ وَصّمِن إن أبق منهة وعلى 
المرهن جَعْلَ الررهن 
(فإن أبق ق"'' منه لم يضمن. 

فإن لم يشهد"' فلا شيء له» وصّمِنَ إن أبق منه؛ وعلى المرْتهن " جعل 
الرهن) 

[١]قوله:‏ فإن أبق ؛ يعني إذا شهد الرّادٌ عند الأخذ أنّه أخذه للردٌ فأبقَ ذلك العبد 


من عند الرادٌ قبل الردّ فلا شيءَ عليه ؛ لأنّه أمانة في يده ولا ضمانٌ في الأمانة» وكذلك 
إذا مات في يده فلا شيء عليه. 

ا ا 

معناه: لا جعل له ؛ لأنّ الرَادٌ في معنى البائع من المالك: ولبذا كان له أن حبس 

ملو لاسا الجدلء والباء ئع إذا أهلك المبيعٌ في يده سقط القّمنء » فكذا هاهناء كذا 
في «العناية»'") 

["أقوله: فإن لم يشهد؛ يعني إن لم يشهد الرَّادٌ عند الأخذ أنّه أخذه للرد فلا 
شيءً له من الجعل عند الردّ؛ لان ترك الإشهادٍ أمارة آنه أخذَه لنفسيه؛ فإن أَبِقَ منه في 
هذه الصّورة ضمن ؛ لأنه في معنى الغاصب. 

['اقوله: وعلى المرتهن... الخ ؛ قال في «تنوير الأبصار»: «جعل عبد الرهن على 
الرْتّهن لو قيمته مساوية للدّين أو أقل؛ ولو أكثر فعلى ارهن بقدر دينه» والباقي على 
الرّاهن» وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان؛ وجخدمته لآخر على صاحب الخدمة. 

فإذا اتقضت رجع صاحبّها على صاحب الرّقبة» وبيم العبدٌ فيه» وجعل مأذون 
مديون على من يستقرٌ له الملك تائم ستل متصون علي خامية!وبر موب علي 


موهوب له» وإن رجع والواهب» وصبي في ماله». ننه 90 


0010 «مختصر القدُوري»(ص 50). 
(؟) «العناية»(0: 53560). 
() من «تنوير الأبصار»اص5١١).‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 0 فاجع علي لزنو نهد اذا 
كانت قيمته مثل الدينه أ و أقل منه؛ وإن كانت أكثر'” من الذين» فبقدر الدّين 
ملك :الاك على لز اسه ادر رفقفة كا تووم والله | 

١1‏ أقوله: من مدّة السّفر؛ هذا قيدٌ انّفاقي» وإلا فالجُعلٌ لا يختص بمدّةٍ السسّفر» بل 
يحب في ما دونها له أيضأً على ما مر ذكره. 

1"أقوله : ؛ على المرتهن ن ؟ قال في «البداية» لا حي مالينه بالردّء وهي حقه إذ 
الاعتيفاء والكل عقايلة إتحباء المالثة + فيكون عليه والرد فى حياة الر اهن وريعفه توا ؛ 
لأنَّ الرّهن لا يبطلٌ بالمورت»: وهذا إذا كانت أكثر فبقدر الدّين عليه» والباقي على 
الراهن ؛ لأنَّ حقه بالقدر المضمون»؛ فصار كثمن الدّواء وتخليصه عن الجناية بالفداء». 
و 

["'اقوله: وإن كانت أكثر؛ كأن تكون قيمة مئتي درهم مثلاًء ودين المرتهن على 
اراهن الذي رهن ذلك العبد به مئة درهم. 

[؛]قوله : كاللقطة؛ ؛ فلو أنفق الآخدُ عليه بلا أمر القاضي فهو تبرع » وبإذن 
القاضي بشرط الرُجوع , كان له الرُجوعٌ على المالك. 


.)١18١6- ١ا/9‎ : من «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب المفقود 
هو غائبٌ لم يدرَ أئرّه؛ حي في حق نفسه : - فلا تُنْكَحٌ عرسسه» ولا يسم ماله » 
و لا فسخ إجارتّه 
كتاب المفقو.""(17) 

(هو غائب"' لم يدر أثره» حي”” في حق نفسه : - فلا تُنْكَحٌ عرسهء ولا 
يُقَسَمْ ماله"''» ولا تُفسخ إجارثه'"' 

[١اقوله:‏ كتاب المفقود؛ مناسبته بأبحاث الآبق ظاهر؛ إذ كل منهما مفقودٌ عن 
أهلهء وهم في طلبهء والمفقود لغة: : العدوم والغائب» وجاء بمعنى الطب أيضاء فهو 

من الأضدادء يقال: : فقدَ عني أي غاب» وفقدت الشيء :“طلية: وشرعا :هو العافي 
الذي لا يدري حيانه ولا موه . كذا في «البناية»' '' وغيرها. 

1"]قوله: غائب ؛ هذا مبتداء وساغٌ كوثهُ مبتدأ أمع كونه ذكرة» فكوثهُ موصوفا 
بجملة لاحقة به» وخبره قوله: حي» مع ما عطف عليه من قوله: وميت... الح» وأشارٌ 
بعنوان المبتدأ إلى تعريف المفقود. 

["آقوله : حي ؛ أي يعت حا في نفسيهء وميتا في حق غيره. 

والأصل فيه: آنه يعتبرٌ حياً في الأحكام التي تضرّه؛ وهي المتوقفة على ثبوت 
موته» ويعتبرٌ ميتاً فيما ينفعُهُ وبضرٌ غيره» وهو ما يتوقفُ على حياته ؛ وذلك لأن 
الأصل أنه حي إلى الآن كما كان؛ الكسا تحال الناق: والاتفميدان ف 
ضعيفةٌ تصلحٌ للدّفع : أي لدفع ما ليس بثابت لا للإثبات» وسيجيء تفصيله عن قريب 
إن شاء الله جل 

1 ]قوله : ولا يقسم ماله ؛ إلا بين ورثيه لكونه حيا. 

[اقوله: ولا تفسحٌ إجارته ؛ فإِنٌَ الإجارة وإن كانت تنفسحٌ بموت المؤجر أو 
المستأجر لكنه لم يثبت موته. 


)١(‏ المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته. ينظر: «شرح السراجية» 
(ص ١6١‏ ). و«الموائد البهية في المواريث الشرعية»( ص15 ). 
(؟) «البناية»(5 : /01). 


ماه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مر ليح سم ع ع جد ب ب يي ل ليت 
ويقِيم القاضي من يقبض حقه , ويَحْفَظ ماله ؛ ويبيع ما يَخَاف فسادّه: وينئفق على 


ولده وأبويه, وعرسه ) وميت في حق غيره 


في للع د ” 4 


ويقيم القاضي من يقبض حقه"' ويَحْفَظً! " مالهء ويبيع ما يَخَافْ فساده", 
ويِنْفِقَ على ولره' 'وأبويه؛ وعرسه» وميت في حق غيره 

١1‏ قوله: ويقيم؛ ؛ لأنَّ القاضي ناظرٌ للعامّة» والمفقودُ عاجرٌ عن النُظر لنفسه 
كالصبي وامجنون» فينبغي للقاضي أن ينصّبّ وكيلا عنه ومحافظاً. 

["أقوله : : يقبض حاقه ؛ فيقبضُ غلاته والّيون التي أقر بها غريم من غرمائه. 

قال في «البداية»"" ': ويخاصم في دين وجب بعقده ؛ ؟ لأنه أصيلُ في حقوقه, ولا 
يخاصم في الذي تولاء المفقود» ولا في نصيب له في عقارٍ أو عروض في يد رجل ؛ ؛ لأنه 
ليس ممالا ولا نابو عنه؛ إْما هو وكيل بالقبض من جه القاضي» وآله لا هلك 
لصوم ادف وإذا كان كذلك يت يتضمّن الحكم به قضاءً على الغائب؛ وأنّه لا 
يحورُ إلا إذا رآهُ القاضي وقضى به ؛ لأنه يحتهد فيه. 

اقوله: ويحفظ ؛ ضميره كضمير يقبض » رجع إلى من وضميرقوله: يبيع 
وينفق» إما راجع إليه وإمّا إلى القاضي. 

(؟قوله: ما يخاف فساده؛ أي المال الذي يخشى فسادَهٌ وضياغه؛ وأمّا ما ليس 
كذلك فلا ضرورة إلى بيعه. 

[4فوله: على ولده...الم؛ قال في «المداية»'"' : ليس هذا حم تتسنؤرا عن 
الأولاهة جل يهم حمنيم قرابة الأولاد» بو الال أن كز مود يستحق النّفقة في ماله حال 
حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأنّ القضاءً حينئذ يكون 
إعانة. ْ 

وكل من لا يستحقها اق تحضرته إلا بالقضناء ء لا ينفق عليه من ماله في غيبته ؛ لأن 
النثقه تيز حب بالقضاء م والقضاء على الغائب متنع؛ » فمن الأوّل: الأولادُ الصغارء 
والإناث من الكبارء والرُمََى من الذكور الكبار» ومن الثاني : الأخ والأخت والخال 
كانه 


.)18٠ : «البداية»(؟‎ )١( 
.) ١184١ -18٠ : (؟) «البداية»(؟‎ 


كتاب المفقود/ تعريفه وأحكامه /مهة 


فلا يرث من غيره) : أي يوقف قسطَه من مال مورثه 
فلا يرث”' من غيره): أي يوقف قسطَهُ من مال مورثه 

[١أقوله:‏ فلا يرث ؛ تفريم على كونه ينافي حقّ غيره» وما كان ظاهره أنّه لا إرث 
للمفقودٍ مطلقاً من أقاربه الذين ماتوا حال فقدانه مع أنه ليس كذلك؛ فسْرّه الشارح 5ه 
بالوقف؛ وأشارَ إلى أنه ليس المرادٌ عدم الإرث مطلقا وإن جاءً حياء » بل المراد أنه يُجَعَل 
نصييُُ من مال موري موقوفا إلى أن يجيء حيا فياخذه أو يظهر مونه» أو نتم المدة, 

قال في «الفرائض السراجيّة» و«شرحها»'"': المفقود موقوف م في حق غيره ؛ 
دن يوقفف نصَبيهُ من مال مورثه كما في لحمل فإن كانةالمفقودٌ من يحجب الحاضرين 
لمإيطرف | إليهم شيء؛ بل يوقفُ المالُكلّهء وإن كان لا يحجبهم يعطى كل واحدٍ منهم 
ما هو الأقل من نصيبه على تقديرٍ حياة المفقود. انتهى. 

وفي «البداية»: «لا عاد حر وكذلك لو أؤضى 
للمفقودٍ ومات الموصي». انتهى”"' 

وفي «البداية»: «شمّ الأصلُ آنْه لو كان مع المفقود وارثُ لا يُحْجَبْ به ولكنّه 
يَنْتَقَصُ حقّه به يعطى أقل النُصيبين» ويوقف الباقي» وإن كان معه وارث يُحْجَبْ به 
لا يعطى أصلاء بيانه: رجلٌ مات عن ابنتين وابن مفقودء وابن ابن» وبنت ابن» والمال 
في يد الأجنبيٌ وتصادقوا على فقدٍ الابن وطلبت البنتان الميراث» تعطيان النّصف ؛ لأنه 
يتيقن به» ويوقفُ النّصفُ الآخرء ولا يعطى ولد الابن ؛ لأنهم يحجَبون بالمفقود. 

ولو كان حيا ءاقلا تعدو امراك بالك »نول يرع : أي النصف الموقوف من 
يد الأجنبيّ إل إذا ظهرت منه خيانة» ونظيرٌ هذا الحمل فإنّه يوقفُ له ميراث ابن واحد 
على ما عليه الفتوى. ْ 

ولو كان معه وار ثٌآخرٌ إن كان لا يسقطٌ حال ولا يتغيّر با حمل يعطى كيل 
نصبيه» وإن كان من يَف بالحمل لا يعطى » وإن كان من يتغير بهي الال لتيقن 
به كما في المنقودء وقد شرحتاه في «كفاية المنتهى» بأتمّ من هذا». انتهى”" 


() «شرح الفرائض السراجية»( ص75 .)١5‏ 
(؟) من «بداية المبتدي»2(ص8١٠١).‏ 
(؟) من «البداية»(؟ : 187). 


م0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(إلى تسعين سنة”): اختلف ف المدة'”'» فقيل : الأرفق أن تقدَّرَ بتسعينَ سنة 

١‏ ]قوله: | إلى تسعين سنة ؛ متعلقٌ بقوله: حي في حقّ نفسيه؛ مع ما عطف عليه ؛ 
يعني يُجْمَل لمفقودُ حا في حق نفسهء وميا في حقّ غيره» فتترتّب عليه الأحكام 
المذكورة إلى أن يتم له عمر نسعين سنة. 

["قوله: اختلف في المدة ؛ أي المدّة المعتبرة في باب المفقودء قال في «البداية»: «إذا 
ع لامكة وغشر ون سنة من يو :ولد كيدا عو ا 0 

وفي شرحها «البداية»: «هذه رواية الحسن #5 عن أبي حنيفة 5ه, وفي ظاهر 
ا ا ل ا ا 
شان ة :1 والأقيس أن لا يقر بشيء: والأرفق أن يقدَرَ بتسعين سنة». انتهى ”) 

وفي «السراجية» وشرحها «الشريفيّة"" : اختلفت الرٌوايات في تلك المدّة : 

ففي ظاهر الرواية : : إِنْهِ إذا لم يبق أحدٌ من أقرانه حكم بموته» فقيل : المعتبر أقراثة 
ل بلدعووفيل: : جميع البلدان؛ والأولى الأصمّء » كما ذكر في «فرائض الإمام 
التَم تاشي»: غير أقراثه في بلده ؛ لأنَّ الأعمارَ بما تنتفاوت باختلاف الأقاليم 
والبلدان» وأيضاً اعتبارٌ جميع الأقران فيه حرج عظيم. 

وروى الحسنٌ بن زياد ضيه عن أبي حنيفة ه أنّ تلك المدّة مئة وعشرون سنة من 
يوم ولد فيه المفقودء وهذا مبني على ما اشتهرَ بين العامّة من أنّه لا يعيش أحدٌ أكثرٌ من 
هذه الماة» وهو من الأكاذيب المشهورة فلا اعتدادَ به. 

وقال محمد 5ه : مئة وعشر سنين. 

وقال أبو يوسف 4#5: مئة وخمس سنين. 

وهاتان الروايتان لم توجدٌ في الكتب المعتبرة. 


.)٠١8صا(»يدتبملا من «بداية‎ )١( 
.)١18؟‎ : (؟) من «البداية»(؟‎ 
.)107 - ١6١صا(»ةيجارسلا (؟) «شرح‎ 


كتاب المفقود/ تعريفه وأحكامه خرن 


وظاهرٌ الرُواية"' أن تقدّرّ بموت الأقران» فإن في هذا العصر قَلّما يعيش المرأ إل 


تسغين سنة: 


وروي عن أبي يوسف ه: أنه إذا مضت مئة سنة من ولادته حكم بموته» إذ 
الفذّاهرٌ في زماننا أنه لا يعيش أحدٌ أكثر من مئة سنة» وكان محمد بن سلمة 5ه يفتي بهذه 
الرواية في المفقودء حتى ظهرٌ له في نفسه أنه أخطأ فإنّه عاش مئة وسبع سنين. 

وقال بعضهم: : نسعون سنة؛ لأنّ الرٌيادة في زماتنا عليها غاية النّدرةء فلا تُناط 
بها الأحكام الشّرعيّة التي مدارها على الأغلب قال الإماء التمرتاشي ذه : وعليه 
الفتوى» وذهب بعضهم إلى أنّها سبعونٌ سنة ؛ لما ورد من الحديث في أعمار هذه الأمة. 

وقال بعضهم: مال المفقودٍ موقوف إلى اجتهاد الومام ,موه رشاعي 
الشافعيّ وه فإنّه قال: إذا مضت مدّة يقضي القاضي بأنّ مثله لا يعيش أكثرٌ من هذه 
المدّة حكم بموته» ويقسّم مالَهُ على ورثته الموجودين حال الحكم به. 

ثم إنّ الأليقّ بطريق الفقه أن لا يقدّر بشيء كما هو ظاهرٌ الرواية» إذ لا مجال 
للقياس في المقادير ولا نص هاهناء فيحال على اعتبار أقرانه ونظائره كما في قيم المتلفات 
ومهر مثل النّساء. 

قوله: وظاهر الرواية... الخ ؛ ظاهره : : أن ما في ظاهر الرّواية قولٌ مغايرٌ لأقوال 
د كنا رد مراك لكر أغلي من الى باعتبان تسعين ؛"كصاحت 
«الكنز»'"': و«الوقاية»» و«الكافي»» و«الذخيرة»» وغيرهم» ومن اختارَ اعتبار سبعين 
كابن البُمام» ومن اختارٌ اعتبارَ سئّينء وغيرهم ممن اعتبروا مدّة خاصّة بقوله : : العجب 
كيف يختارون خلافَ ظاهر المذهب مع أنه واجبُ الاتباع على مقلّدي أبي حنيفة ك. 
انتهى. 

وأجاب عنه صاحب «التّهر»: «بأنٌّ التْفخّص عن موت الأقران غير ممكن أو فيه 
حرج عظيم» فعن هذا تخداروا دير تالت التو ْ ' 


.)11/ : «البحر الرائق»)(0‎ )١( 
(؟) «كنز الدقائق»(ص؟97).‎ 
من «النهر الفائق»(؟: ؟597).‎ )9( 


عن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اسح سبيت باب ل 
فإن ظهر حيأ قبلّها فله ذلك» وبعدها يحكم بموته في حقّ ماله يوم تمت المدّة 


فتعتل عرسة نت 


(فإن ظهرٌ حي قبلّها'' فله ذلك وبعدها) : : أي بعد المذة» (يحكه"" بموته في 


حق ماله يوم تمت المدة” 3 فتعتد عرسة”' للموت 


لد اك زر اشنا ” ' بأنّه لا مخالفة بين قول التَّقدِيرِ وبين ظاهر الرّواية, 
بل هو تفسير لظاهر الرواية»؛ وهو موت الأقران؛ لكن اختلفوا فمنهم من اعتبرَ أطول ما 
يعيش إليه الأقرانُ غالبا. 

ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون؛ ومنهم وهم المتأخّرون 
اعتبروا الغالبّ من الأعمار: أي أكثر ما يعيش إليه الأقرانٌ غالبا لا أطوله فقدروه 
بستّين ؛ لأنّ من يعيش فوقها نادر» والحكم للغالب. 

١1‏ أقوله: قبلها؛ أي قبل تلك المدّة» ولو عاد حي بعد انتقضاء المدّة» والحكم بموته 
يكون كالميّْت إذا أحياء والمرتدٌ إذا أسلم و ور در ارم ا ميا 
وزوجته له؛ وأولادها للرّوج القّاني. كذا نقله الّحطاوي في «حواشى الدر المختار»”) 

0 : يحكم؛ ؛.ؤهل يناج ذلك إلى الفضاء؟ فيدقولانء والقذى أحتازه يق 
(القلية”" '» وغيرها: : آنه يحتاج إلى القضاء ؛ لأنّ موته أمرّ محتملٌ فما لم ينضم إليه 
القضاء 005 

[؟اقوله: في ماله يوم تمت المدّة ؛ يعني يجعل كأنه مات الآن» فيقسم حيئئز ماله 
بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت لا من مات قبل ذلك» ا م 
وكذا يحكم , بعتق مدبريه وأمّهات أولاده في ذلك الوقتء وتعتدٌ زوجتُه عد الوفاة: أي 
أربعة أشهر وعشراء وتنكح بعدها إن شاءت» كذا في «البحر»””". 

[:قوله: فتعتد عرسه... الخ ؛ الذي ذهب إليه أصحابنا من أنَّ زوجة المفقود لا 
تنكح غيره حتى يأتِيّها خبرٌ طلاقِهِ أو موته أو تمضي مدّة يُحكم بموته بانقضاءها هو 


.)515 : «رد المختار»(:‎ )١( 

00 «حاشية الطحطاوي على الدر»(؟ : .)6٠١‏ 
(") «قنية المنية»ق١؟7١‏ /أ). 

(5) «البحر الرائق»(0 : .)١79/8‏ 


كتاب المفقود/ تعريفه وأحكامه 04١‏ 


ل اا ااا ااا ااا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ا اا ا الل يشش ضيه 


الأقيس» فإنّ موتّه قبل مضي المدّة محتمل» فلا يكفي في فسخ رابطة النكاح التي هي من 
آكد الروابط. 
ويوافقه قولٌ علي 45: قرا اكليف فلبهدر شن نى يأتيها موت أو أوتطلاق1: 


3 3 ع 
أخرجه عبد الررّاق في «مصتفه», وفي رواية عنه: «تتريّص حتى تعلم أحي هوأم 


وأخرج عبد الررّاق أيضاً عن ابن جريح قال: «بلغني أنَّ ابن مسعودٍ 5ه وافق 
علبًاً ضيه على أنْها تنتظرهُ أبدا»”". 

والخوح ابن الى ينة عن أن قلاية ف وتكايزين زيدة والفتعيي «والتحعي كلمل 
قالوا: «ليس لبا أن تتزوّج حتى يتبيّنَ موتهم'”؟'؛ وذكر في «الهداية»””' وغيرها لوثبات 
مذهبنا حديثاً مرفوعاء وهو أن النِّي ويك قال في امرأة المقود: «هي امرأته حتى يأنيّها 
لنياف" 6 وهو عدي الشرحة الدَارَقَطْنِيُ بسندٍ فيه متروكون وضعفاءً فلا يقومُ حجة 
كما بسطه ال 0 وابن حجر في «تخريج أحاديث الجداية»!ة) 

وبالجملة فلا حب لاصحابنا من الأحاديث المرفوعة ما يصلحُ للحجّة ؛ نعم؛ 
ليدتموافقة الأصول والقياس وأثرٌ بن مسعودٍ وعلي طه وجمع من الَابمنَ وهناك آثار 
أخرى تخالفهم» وبها استند مالك والشّافعيَ #ه حيث ذهبا إلى أن زوجة المفقودٍ ترص 


.)1١ ف «مصنف عبد الرزاق»(:‎ )١( 
.)1١ في «مصنف عبد الرزاق»(:‎ 0 
.)5١ في «مصنف عبد الرزاق»(:‎ )9( 
.)051١ في «مصنف ابن أب شيبة»(7:‎ ):( 
.)181 : «البداية»(؟‎ )6( 

.)51١7؟ في «سئن الدارقطني»(7:‎ )١( 

(0) في «نصب الراية»(7: 9/7 8). 

.)١55 : «الدراية»(؟‎ )8( 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م عع6 ع ممعم مم ممم ممم مي اي يل يي ياي يي ييا 


ققرم دم عع ممعم مومعو مم ووو ورم مم م ووم ووو و مايا0 


ففي «موطأ مالك» عن عمر : «أيما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدر أين هوء 
ولواالعطر أن بكري ثم تعتذ أربعة أشهر وعشر * ثم تحل»”. 

وأخرج ابنْ أبي شيّبة نحوه عن عثمان وابن عباس #ا"". 

وأخرج ا بن أبي الدّنيا وابن اأجوشي رع اررق ودر : «إنّ رجلا أخذته 
الجن ففقد في عهد عمر #5 فأتته امرأثه فأمرَها أن تتربص أربع سنين» ثم أمرها أن تعتدٌ 
فإذا انض عدتها تروف وف رداية: «ثم أمر بعد التريضى :وله أن يطلقها»: 

وذكرَ صاحب «المداية»9) ١‏ حمر 5ه رج إى قو على :49 كله لم بلج 
بسند يعتبرٌ به بل ذكرّ الزُرْقَاني في «شرح الموطأ»” لمرو موه قرب اند 
به عمرٌ وجابر #د. 

وفي هذا المقام على أصحابنا في تركهم هذه الآثار وأخذهم بأثر ابن مسعود ظه 
وبالتباس آنه قن تثرو و«مداراد | صوليم أن قول الصبحابي نيما لا يقد بالرأي وويحجكم 
المرفوع» فيقدّم على غيره؛ ومن ن المعلوم أن أثر عمر 5ه وغيره يخالف القياس فيكونٌ 
مرقوها متكي : ٠‏ فلا بد أن يؤخد به ويقدّم على الآثار الموافقة فقة للقياس وعلى القياس. 

وبعد اللثيّا والنّي تقول : قد صرح جمعٌ من أصحابنا كصاحب «جامع الرّموز»"" 
وصاحب «الدر المنتقى شرح الملتقى»' "', وصاحب «ردٌ الممعار»8 ' وغيرهم: بأنّه لو أفتى 
حنفي في هذه المسألة بقول مالك 5ه عند الضَّرورةٍ لا بأس بهء وعلى هذا علمي؛ 
حيث أفتيتُ غير مر بقول مالك هه ظنا منّي أنه قوّي من حيث الدليل» ومع قطع 


)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 0/ا0)ء وغيره. 

(0) في «مصنف ابن أن شيبة»(7: »)071١‏ وغيره. 
(9) في «مصنف عبد الرزاق»(: 2)87» وغيره. 
(؟) «البداية»(؟ : 181). 

(5) ينظر: «شرح الموطأ»(7: 7017): وغيره. 
(1) «جامع الرمون»(؟ : /0١؟).‏ 

(0) «الدر المنتقى»(١‏ : 7الا - 7184). 

(6) «رد الحتان)(*: .)3880٠‏ 


كتاب المفقود/ تعريفه وأحكامه 014 
ويسم مالهُ بين مَن يرثهُ الآنء وفي مال غيره من حين فقِدء فيرَد ما قف له إلى 
ث الغيرٌ عند موته 

ويسم ماله ب من ره الآنء وفي مال خير ' من حين فتدء فَيَرَدُ ما وف له إلى 
من يرث الغيرَ عند موته) : الأصل عندنا'' أن ظاهرَ الحال» زهو لالتحاب , 
حجّة للدّفع لا للإثبات؛ فإذا تت المدة فهو في مال نفسه حي قبل المدّة» فلا يرثة 
الوارثُ الذي كان حي وقت فَقْدهء ثم مات بعد ذلك ؛ لأن الظاهر أله كان حي 
فيصلحٌ حجّة لدفع ديول الغينه وفي مال غيره ميت ؛ لأن الظاهر لا يصلح حجّة 
لإيحاب إرثه من الغير» فيردٌ ما وٌقف للمفقود إلى من يرث من_مورثه يوم موته . 
لنُْظر عند تقليد مذهب الغيرجائرٌ عند الضضّرورة افاقاًء ولستُ بمتفرّد في ذلك ٠‏ بل 
بقعم لد 


ولقد عارضني فيه جممٌ من أفاضل عصري فدفعتُ شبهات بعضهم؛ وسكت 
عن جواب بعضهم ؛ علماً منّي أنْهم لم يصلوا إلى ما وصلت» فهم معذورون؛ وفي 
حار جمود التقليدٍ والنّمصّبٍ مغمورون» ولكن فسح الله مل في الأجل » وساعدني 
توفيقٌ ربّي وك لأصتّف في هذا الباب رسالة جامعة : تشفي العليل» وتروي الغليل. 

[١أقوله:‏ وفي مال غيره ؛ أي يحكمُ بعد اتقضاء المدّةِ بموته في مال غيره من حيث 
نقد عمد كانه نات 3 رقدك ناه دي" الركوف مين مالاسورت إلى وريه 
الموجودين عند موته. 

["قوله: الاصلٌ عندنا... الخ؛ الغرضُ منه توجيهُ جعله ميّتا في ماله من وقت 
انقضاء المدّة» وفي مال غيره من وقتٍ فقده. 

1افوله: وهو الاستصحاب ؛ قال في «البناية»'"' : : هو عبارة عن إبقاء ما كان 
على ما كان؛ لعدم الدّليل المزيل له؛ وهو يصلحٌ عندنا حجّة للدّفع لا للاستحقاق؛ 
فلهذا اعتبرٌَ المفقود حي في ماله» وميتاً في مال غيره حتى لا يرث منه أحدء ولا يرث 
المقود عن أحدء بل يوقف نصببّه» فإن مضت المدّة أو علم موثُهُ يرد الموقوف لأجله إلى 
وارث مورثه الذي ورث من ماله. 


.)59 «البناية»(5:‎ )١( 


كتاب الشركة 
هي ضربان: شركة ملك 
كتاب الشركة '' 
(هي ضربان : 
ا مشركة للك" 
[١]قوله:‏ كتاب الشركة ؛ ذكرّ ابن البماه”' والرُيْلَعِي”" وغيرهما: إِنَّ الفقهاء 
نما أوردوا بحثٌ الشركة عقيب بحث المفقود بوجهين: 
١.كونُ‏ مال أحدهما أمانة في يد الآخرٍ كما أن مال الملفقود أفانة ويد حاكن 
؟.وكون الاشكرت فد يتحقق في مال المفقودء كما لومات مورثه وله وارث به 
آخرء وهذه مناسبةٌ خاصّة , والأولى عامّة فيهما وفي الآبق واللقيط واللقطة. 
والشركة: - بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة - على ما هوالمشهورء 
ويجوزٌ - فتح الشنّين مع كسر الرّاء ومع سكونها عل : عبارة عن خليط النصيبين بحيث لا 
يتميّرُ أحدهما عن الآخرء سمي بها العقدٌ المفيد لبا؛ لكونه سببا لباء وشرعيّتها: 
.١‏ بالكتاب ؛ فقد قال الله عل في آبة المواريث : 8 فَهُمَ شُرَكَاءُ فى الث )4'". 
واس » كهنديث السائب ضيه: «كان رسول الله يخ شريكي في الجاهلية»””' » 
أخرجه ابن ماجة» وأبو داودّء والحاكم. 
وفي «سئن أبي داود»؛ و«مستدرك الحاكم» مرفوعاً: قال الله علل: «أنا ثالث 
الشريكيّن ما لم يَخُنْ أحدّهما صاحبّه فإذا خان خرجت»" 
“'. وبالتّعامل من زمان رسول الله يخ وأصحايه ومجتهدي أمته إلى عصرنا هذا من 
غير نكير. 
("آقوله: شركة ملك ؛ فسَر بعضهم الملك هاهنا بمطلق الاختصاص» وأدرج فيه 


.)310/7 في «فتح القدير»(0:‎ )١( 

(5) في «تبيين الحقائق»(7: ”١7‏ -315). 

(") النساء: من الآية؟١.‏ 

(4) في «سنن ابن ماجة»(7 : 574)+ و«سنئن أبي داود»(4 : 570)»: وغيرها. 
(0) في «سئن أبق داود»(7: 505)»: ودالمستدرك»)(؟ : 55): وغيرها. 


54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهي أن بملك"" | اثنان ا و ا" كاعد في مال 0 


؟. وشركة عقد: 

شركة متعدّدٍ في شيءٍ حفظا كنوب هبّت به الرّيحٌ في دارهماء فإنَّهما شريكان في حفظه, 
1 وي - 2 

والحق لهما لا لواحد منهما. 


١1‏ أقوله: أن يملك؛ بأي سبب لا من أسباب الملك اختياريا كان كالبيع والهبة» 
أو جبريا كالارث؛: ومن الأول ما لو ملكا عينا بهبة أو استيلاء على مال حربي؛ أو 
خلط مالبما بحيث لا يتميّزء أو قبلا وصيّة عين لبماء ومن القّائي: ما لو اختلط مالهما 
بلا صتع من أحدهما: .كذا في «البحر»' 1 ْ 

["قوله: عينا؛ هو مقابلٌ للدّين» وهو احترازٌ عن الشركة في الدّين» بناءً على أن 
الدين لبس ملو كك 

قال في «الفتح»': بعضْهم ذكرٌ من شركة الأملاك: الشركة في الدّين» فقيل: 
مجازا؛ لان الدّين وصفٌ شرعي لا يملك» وقد يقال: بل يملك شرعا؛ ولهذا جار هبه 
من عليه» وقد يقال: إن الهبة جار عن الإسقاط ؛ ولذا لم تج من غير من عليه؛ والحق 
ما ذكروا من ملكه؛ ولذا الملك عنه من العين على الإشراك حتى لو دفم المديونٌ 
لأحدهما فللآخر الرجوع بنصف ما أخذ. 

["اقوله: وكل ؛ أي كل واحلد من شركاء الماك كأجنبي في مال صاحبه ؛ لعدم 
تضمّنها الوكالة» ويتفرَعٌ عليه أنه يصمٌ لأحد الشريكيّن بِيعٌ حصّته شائعاًء ولو من غير 
شريكه بلا إذنه إذا لم يضره. 

وأمًا إذا أضْرّ بيعه شريكه فلا يجوز له بيعغه من غير شريكه إلا بإذنه» كما في البناء 
والشّجِرٍ والزرع المشترك ؛ فإنه يضر الشّريك هاهنا بالقطع والهدم وتفصيلَه في 
«الفصل الثلاثين» من «الفصول العمادية»» وكذا لا يجوز البيع من الأجنبي يدون إذن 
الشّريك في صورة الخلط ؛ والاختلاط مطلقاً. 


.)١18٠ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)73/ : قف «فتح القدير»(5‎ 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها 017 
وركتّها الإيجابُ والقبول» وشرطها عدمٌ ما يقطعهاء كشرط دراهم مسماة من 
الرُبح لأحدهماء وهي أربعة أوجه : مفاوضة : وهي شركةٌ متساويين مالا وتصرفا 
ودينا 
وركّهَا الإيجاب والقبول"', وشرطها عدم ما يقطعهاء كشرط دراهم مسمّاة"' من 
ل ل 
المسمّاة ربح يشتركان فيه 

(لوهي أربعةٌ أرجه: 

١.مفاوضة"‏ : وهي شركةٌ متساويين مال"' وتصرفاً وديناً) 

ووجة الفرق: أن الشركة إذا كانت من الابتداء بأن اشتريا خبطة أو ورثاها كانت 
كلّ حبّة مشتركة بينهماء فيبيعٌ كل منهما نصيب نفسه شائعاء ويجوزٌ من الشريك 
والأجنبي. 

بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط ؛ لأنَّ كل حبة نملوكة بجميع 00 
لأحدهما ليس للآخر فيها شركة؛ » فإذا باع من غير الشريك لا يقدر على تسلييه إلا 
مخلوطاً بنصيب الشّريكِ فيتوقفُ على إذنه» بخلافف إِذنْهِ من الشريك ؟؛ لوجود القدرة 
على التّسليم والتسلم» » كذا في «الفوائد الظهيرية». 

[1]قوله : الإييجاب والقبول #بأن شول احدهنا : شاركتك في كذاء ويقول 
الاتكره تلع و رشترط في أن أن يكون التَصرّف المعقودٌ عليه عقدُ الشركة قابلا للوكالة ؛ 
ليكون ما يستفادٌ بالنَصرّف مشتركاً بينهماء فيتحقق حكمهُ المطلوبُ منهء فلا يجوز 
الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطيادٍ ونحو ذلك كذا في «العناية»'". 

قوله: كشرط دراهم مسمّاة؛ أي معيّةء بأن يقول أحدهما: شاركتك على 
أن لي خاصة من الربح مئة درهم مثلا» والباقي مشترا عرك: 

[]قوله : : مفاوضة؛ مأخودٌ من الفوز الذي منه فاض الماء إذا عم أو من التَّمُويضِ 
بمعنى المساواة. 

[؛]قوله: : مالاً؛ أي يكون مالبما متساوياًء وكذا يكونان متساويين تصرّفاًء حتى 
لو ملك أحدهما تصرفاً لا يِلكهُ الآخرء إن النُساوي بأن كان أحدُهما صبيًا أو ذميًا أو 
عبدا فلا تصمٌ المفاوضة. 


.)7 3/4 : «العناية»(0‎ )١( 


م21 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلا تصح إلا بين متحدين حرية وحلماً وملة 
المراذٌ الساواة في المال الذي”' يصح فيه الشركة » ولا بأ بزيادة مال لا يجري فيه 
الشركة ؛ (فلا تصح إلا بين متحدين” اونا ونجلها رول" ل أن ا ا 
بالغين, ؛ مهما واحدة» فلا نصح بين مسلم وكافرء وتجوزٌ بين مسلمين بالخين؛ 
وبين كافرين» سواء كان!؟! الجدهها كان ا الأطر عوسي انان الك لاي 
واحدة' *, وهذا عند أبي حديفة 2ه؛ وعند أبي يوسف #5 تجو تجوز" بين المسلم 
والكافر 

١1‏ قوله: الذي... الخ ؛ كالدّراهم والدّنائير والفلوس أيضا على قولهما. 

["آقوله: : بين متحدين. الخ ؛ ؛ فلا تصحٌ بين حر وبين عبد ولومكاتبا أو مأذوناً؛ 
لعدم تساويهما تتصرفا ؛ فإ المملوك لا يملك اصرف والكفالة إلا يإذن المولّى» ولا 
نصح بين صبي وبين بالغ ؛ ؛ لأ الصّبي لا يمك تصرفاً إلا بإذن الولي مخلاف البالغ. 

ولااقصح بين الساله زوين الكافنه رعو فيعانين الكفار > وشا بن افك 
كلهم » حتى تجوز فيما بين الحنفي والشافعي مع اختلافهما تتصرفاً من وجه؛ فإِنٌ 
اتتصرف في مترواك النُسميةٍ عامداً جائز عند الشافعي لا عند الحنفي » كذافي «منح 
الفذان91 

ل 

افيه امزراء كانااي ا سر 1 ط في مفاوضة الكفارٍ أن يكون كفرّهما على نحو 
واحد فتصح إن كان أحدهما كتابيا ود أو كسان والكس عوسء ركان 
اخدهماوينا والاهر كان اوعوسا. 

[اقوله: كله ملّة واحدة؛ فإِن الكمّارَ وإن اختلفت خُلُهِم وتفرّقت شعيّهم قد 

جمعهم الكفرء ولبذا يجري التوارث فيما بينهم » كما أن الإسلام تله وده رزن 
ا د 7 

[1أقوله: تجوز... الم؛ له أن الكافرَ والمسلم متساويان في الوكالة والكفالة» 
والاعتبارٌ لزيادة تصرّف يملكهٌ أحدُهما دون الآخر. 


000( «منح الغفار»(ق؟ : : /أ). 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها 6:4 


تضم الوكالة ركفت ا ااال 


8 


وعنه نالف" '' والكافي "' ود لذ تور" المناومة أصلا. 
(وت ا :الى كر ولعو وكين الابدر و الكاملةة ركنا 
كل واحدٍ كفيلٌ عن الآخر < 
ولجنا" إن للاتساوي بيه اللي ولإكاار تصرزاء و9 الم لو قري رار 
المال خمورا أو خنازيرٌَ صحّ» ولواشتراها مسلم لا يصح َ» كذا في «البداية»!*) 
[١]قوله:‏ لا تجوز...الخ ؛ وجه عدم الجواز» وهو لقان أن المناوضة تضم 
الوكالةبعجهول لجنس » والكفالة بمجهول» وكل ذلك باتفرادء فاسد» ألا ترى أنه لو 
قال: وكُليُك بالشّراء أو شراءٍ الكُوبِ لا تصمٌ الوكالة» وكذا الكفالة لا تصح إلا 


بالمعلوم. ا 
فإن قيل: الوكالة العامّة جائزة انّفاقا مع وجود الجهالة» كما إذا قال: وكلّك 
اصنع في مالي ما شئت 


قلنا: العمومُ ليس بمرادٍ في المفاوضة» فإنّهِ لا تثبت الوكالة في حقّ شري الطعام 
لأهله؛ فإذا لم يكن عاما كان توكيلا بمجهول الجنس. 

ونحن تقول لب الوا ل م رك 
الإجماع فيترك به القياس» وقد شهد به قوله 5: اي رك : البيع إلى أجل 
واللفاوضة» واختلاط البربالشعير للييت لا للبيع»”* » أخرجه ابن ماجة. 

["قوله: : وتتضمن ؛ ؛ يعني تنضمّن المفاوضة الوكالة والكفالة فيكونُ كل واحدٍ من 
المشتركين فيما باشر وكيلاً عن الآخر كفيلا عنه» أمّا الوكالةُ فلتحقق المقصودء وهو 


)١‏ ينظر: «المدونة)(7: ) و<التاج والإكليل»: »)8١‏ وغيرهماء وفيهما تفصيل عنها يحسن 
مطالعته. 

(0) ينظر: ررالأم»(: ؛» وردأستى المطالب»(؟: 07؟): و«الغرر البهية»(”: ١/1١)غ‏ 
وعيرها: 

("') أي أبي حنيفة ومحمد ا 

(5) «البداية»(0”: 5). 

(6) في «سئن ابن ماجة» (5 : 0114 وقال الكناني في «مصباح الزجاجة»(7: 77): هذا إسناد 


1 


انان عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
ومشترى كل لبما» » إلا طعام أهلهوء وكسوتهم» وكل دين لَزِمّ أحدّهما بما تصح 
فيه | لشركة»؛ ٠‏ كا لشراء؛ والبده والاستئجار 
فإذا 0 أحذهما شيعاء ٠‏ فللبائع'"' مطالبة الدّْمن من الشّريك الآخر 
مشترى" كل لبما لبماء إلا طعام أهلِه؛ وكسوتهم» وكل دين” لَزِم 

0 » كالشراء؛ والبيع» والاستئجار) 
الكركة قالمالة وآما الكفالة فلتحقق المناواة فيا جو سن موجب التجارات» وهو 
توجه المطالبة ونحوهما. ا 

[١أقوله‏ : فلشبائع ؛ أي له أن يطالب بالشمن أيهما شاء : المشتري بالأصالة 
وصاحيه بالكفالة» ويرجع الكفيلٌ على المشتري بحصته بما أ دى ؛ لأنّه قضى دينا عليه 
من مال مشترك بينهماء كذا في «البداية»'". 

(؟أقوله: ومشترى ؛ بصيغة المجهول: أي ما اشتراه أحدّهما يكون مشتركا بينهماء 
ويستثنى منه ما كان من حوائجه كالطعام لأهله: والكسوة لهم» والجارية للوطء بإذن 
شريكه ؛ لأنَ المعلومً بدلالة الحال كالمشترط بالمقال. 

"أقوله: وكل دين ؛ مبتدأ خبره قوله فيما يأتي ضمّنه الآخرء وجملة: لَِمَ 
هفنا » آي" اند المرا وح وال ة دين : 

قال في «المداية»: «ما يلزمٌُ كل واحد منهما من الدّيون بدلاً عمًا يصح فيه 
الاشتراك؛ فالآخرٌ ضامنٌ له تحقيقا للمساواة» فممًا يصح فيه الاشتراك: الشراءُ والبيع 
والاستئجارء ومن القسم الآخر: الجناية» والنّكاحٌ» والخلعٌ» والصّلحٌ عن دم العمدء 
وعن النفقة». 0 

وفي «البناية»'” ': أمّا صورة البيع والشراءِ فظاهرة» لكن يِب في البيع الصّحيح 
الَّمنْء وفي الفسادٍ القيمة» وصورة الاستئجار أن يستأجرّ أحدٌ المتفاوضين أجيرا في 
كازتينا ادا أ ايها من الأشنياء فللمؤجر أن يأخذ بالأجر أيهما شاء ؛ لأنَّ الإجارة 
من عقود التّجارة» وكلٌ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه فيما يلزمُةُ من النُجارة. 
)١(‏ «البداية»(7: 0). 


(؟) من «البداية»(7: 0). 
(3) «البناية»(5 : 848). 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها فك 


أو بكفالة بأمر 

فيه احترازٌ عن لزو , دين بسببو لا تصح فيه الشركة : : كالجناية"', والتكاس"', 
والخلع؛ والصلح ل وكالتفقة'", (أو بكفالة'”' بأمر 
وذكر في «البحن»"' ٠»‏ و«منئح الغفار»' '"' وغيرهما: إن الدّين بما يشبه ضمانٌ النجارة مثل 
الدين بالتجارة: فيدخل فيه الدينْ بسبب الاستقراض والغصب والاستهلاك والوديعة 
الجحودة أو المستهلكة؛ وكذا العاربة؛ لأنَّ تقرّر الضمان في هذه المواضع يفيدُ ذلك 
الأصل» فيصير في معنى التجارة. 

١)قوله:‏ كالجناية... الخ ؛ قال في «العناية»””: فلو ادُعى رجلّ على أحد 
القا رشي ساح يخظا بار كن قدو وا كانه جدلفت امش اله أن مدلت شري 
ولا خصومة له معهء وكذا المهرّ والخلع والصلح عن جناية العبد. 

والصلحٌ عن النفقة إذا ادّعاه على أحدهما وحلفه ليس له أن يحلف الآخر ؛ لأنها 
ليست من النّجارة؛ وصورة الخلع ما إذا كانت المرأة فاوضت ثمّ خالعت مع زوجهاء 
فما لزم عليها من بدل الخلع لا يلزم شريكهاء وكذلك لو أقرت يبدل الخلع. 

["قوله : والتّكاح ؛ فلو نكم أحدهما ووجب عليه المهرٌ لا يؤاخذٌ به الآخرء ولو 
خالعت المفاوضة زوجها لا يؤاخدٌ الآخرٌ ببدل الخلع» ولو قتلّ أحدهما إنسانا عمدا 
ووجب عليه الققصاص» فصالح مع ورثة المقتول على المال فهو عليه خاصة لا على 
شيك 

[""آقوله: وكالنفقة ؛ أشارٌ بزيادة الكاف إلى كونه معطوفا على الجناية» فنفقة 
الزوجة وغيرها من الأقارب الواجبة على أحدهما لا تجبْ على شريكه ؛ لأنها ليست 
من أمور النُجارة. 

[؛]قوله: أو بكفالة؛ عطف على قوله: بما تصح فيه الشركة ؛ أي الدّين الذي 
لزم أحدهما بكفالته بأمر المكفول عنه يلزم الآخرء وهذا عندهء وقالا: لا يلزم الآخر؛ 
لأنّ الكفالة تبرع. 
)١(‏ «البحر الرائق»(0 : .)١85‏ 


زفة «منح الغفار»(ق١:‏ 557 /ب). 
(3) «العناية»(0 : 5385). 


11 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اك وبغير أمر لا » هو الصحيح» ٠‏ وإن ورث أحذهماء أو وهب له ما 
صصح فيه الشركة » وض صارت نان 
ضمنه الآخرا"'ء وبغير أمر لا" ' 0 أي إذا لم أحدهما دين بسبب 
الكفالة من غير أمر المكفول عنه) فالصحيح أن هذا الدّينَ لا يضمئّه الشّريك 
الآخرء إن كان بأمر المكفول عنه يضمن الريك الآخر. 

(وإن ورث”'" حدقا » أو وهب له ما يصح فيه الشركة وقِبَضَ صارت 
عناناً) _ 

وله: إِنّها تبرّعٌ ابتداء» ومعاوضة انتهاءً» فإِنّ للكفيل تضمينٌ المكفول عنه لو 
كانت بأمره بخلاف كفالة النّْس فإنّها تبرَع ابتداءً وانتهاءً» وكذا كفالة المال بلا أمر فلا 
يلزم الآخر؛ لانعدام معنى المعاوضة» كذا في «الفتح»'". 

[١]قوله:‏ ضمنه الآخر؛ معناه أن للمدّعي الدائن أن يخاصم مع الشّريك الغير 
المباشر:ويأخل مته دينه: 

["]قوله: هو الصّحيح ؛ قال في «الفتح»”"': يشير إلى خلاف المشايخ » وما ذكره 
المصتّفُ ذه مختارٌ الفقيه أبي الث #ه؛ وحمل مطلقٌ جواز «الجامع الصغير»”' عليه. 

[ااقوله: وإن ورث... الخ؛ يعني إذا ورث أحدُ الشريكين المفاوضين ما لا تصح 
فيه الشركة ؛ بأن مات مورثهُ فوصل إليه مال؛ أو وَهَبّ له رجلٌ مالا تصح فيه الشركة 
وقبضهء وكذا إذا تصدّق عليه وقبضه. 

في هذه الصّور تبطل المفاوضة ونصيرٌ شركةٌ عنان؛ لأن لمفاوضة يشترط فيها 
دارا ااام ار » فإذا فات ذلك بوصول مال زائد إلى أحدهما 
بطلت» وشركة عنان لا يشترط فيه النّساوي على ما سيجيء تفصيله. 


)١(‏ يعنى لو كفل أحد المفاوضين أجنبياً بمال بإذن المكفول عنه لزم صاحبه عند الإمام ؛ لأنه تبرع 
ابتداء ولكنها تنقلب مفاوضة بقاء ؛ لأنه يرجع بما يؤدي على المكفول عنه إذا كفل بأمره» 
وكلامنا في البقاء بخلاف الكفالة بالنفس ؛ لأنها تبرع ابتداء وبقاء. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 
0001 

(") «فتح القدير»(6 : 386). 

(فوق «فتح القدير»(0 : 585). 


دق «الجامع الصغير»(ص77/5). 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها وه 


ون العرض والفكارا كيف بقارس ونام : وهو شركة في كل تجارة» أو في 
نوع ولا تتضمن الكفالة ؛ وتصح ببعض ماله 
القبض”" ' يشترط في الببة, (وفي العرض '' والعقار بقيت مفاوضة) : : أى ف بوارث 
العرض والعقار بقيت مفاوضة ؛ ؛ لأنّ مال الشركة لم يز" . ثم شرع في الوجه 
الغُانى من الشركة فقال : 

(وعينان”: وهاه شركة في كل تجارة» أو في نوع» ولا تتضمن 3 


الكفالة» وتصح ببعض ماله" 

[١اقوله:‏ القبض ؛ أشار به إلى وجه ذكر المصنف القبض وإلى أن قوله: قبض ؛ 
مرتبط تقول وني له ل يقولة: ورك ؛:وحاضله أن القبض لما كان شرطا لإفادة 
المبة المللك»؛ ذكرّ المصنّفُ القبض» فلو وهب مال ولم يقبضه لم تبطل المفاوضة ؛ لعدم 
حصول مال زائد في ملكه. 

11 فوله: وفي العرض ؛ بفتح العين المهملة؛ وسكون الرّاء المهملة» طاو عن 
متاع غير التّقدين» والعَرّض بفتحتين أعم منهء وقد ذكرنا الفرق بينهما في «كتاب 
الزّكاة» فتذكره. 

[ااقوله: لأنّ مال الشركة لم يزد ؛ فإ ما تصمّ فيه المفاوضة إِنّما هو التّقدان» 
وما يقوم مقامهما لا غيرهما من الأمتعة والأراضي على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

[:قوله: : وعنان؛ عطف على قوله: مفاوضة؛ أي أحذها: مفاوضة» وثانيها: 
عنانء وثالثها : شركةٌ الصّنائع» ورابعها: : شركة الوجوه؛ وسيأتي ذكرهماء والعنان 
كر لسن اليضاة د وجا سيا أنضاء قال عن تدر قد هنانا + آي ظير لدان 
يشاركه في بعض ماله. 

[6آقوله: وهو؛ ؛ يعني العنان عبارة عن شركة اثنين فما فوقها في جميع أنواع 
التّجارات أو في نوع منهما كادجار في البزء أو في العام » أو في غير ذلك. 

[3"قوله: ولا تتضمن أي لا تمن شركة عنان الكفالة » فلا يكونٌ أحذهما 
كفيلاً عن الآخر فيما لزمه» وتتضمّنُ الوكالة ؛ ليتحقق مقصودٌ الشركة. 

[أقوله: وتصحٌ ببعض ماله ؛ يعني لا يشترط في شركة العنان تساوي المالين» 
فتصممٌ يبعض المال وبكله مع زيادة مال أحدهماء وبتساوي المالين من دون تساوي 


004 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كك كت ك9 15252157 790191579951791 مسد ون يوط ووه اوت ان جوف 


ومع فضل مال أحدهماء وتساوي ماليها لا الرّبح 
ومع فضل مال أحدهماء وتساوي ماليها لا الرّبح) أي يصح بأن يشتر ط أن يكون 
المال مساوياء ولا يكون”"' الربح مساويا وبالعكس خلافا لرّفر لاف "0ك 
الرربح» وكذا عكسه؛ وتصح من أهل التُوكيل كيل» وإن لم يكن من أهل الكفالة كصبي 
ومعتوو يعقل البيع. 

[١اقوله:‏ ولا يكون؛ وأمًا اشتراط - جميع الرّبح لأحدهما فلا يجوز انّفاقا؛ لأنّه 
يخرج به العقد من الشّركة؛ كذا في «المداية»”". 

["أقوله: خلافا لزفرَ والشّافعي #ه؛ فإنَّ عندهما يشترط الُساوي في الرّبح عند 
تساوي المال ؛ ؛ لأنالتفاضل في الرّبح يؤدي إلى ربح ما لم يضمن » فإِنُ المالَ إذا كان 
نصفين» والرّبح أثلانا فصاحبٌ الزّيادٍ يستحقها بلا ضمان: إذ الّمانُ بقدرٍ رأس 
المال؛ ولذا لا تكون الوضيعة إلا على قدر المالين. 

ولا يصح اشتراطً اخُسران الزٌائدٍ على أحدهما اناق وأيضاً الشّركةٌ في الرّبح 
شركة في الأصل : حب يي را 

ونحن نقول: البح كما يستحق بالمال كذلك قد د يستحق بالعمل فقط, أيضا كما 
ا ع ل ا 
مشتركا. 

ومن المعلوم أنّ أحد الشريكين قد يكون أحذق وأهدى وأكثرَ عملاً فلا يرضى 
لي ا 

والخر ف أن عقدٌ العنان يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل في عمل الشّريك» 
ونتشنه المناوامضة اننا وعدا فعملنا يشبَهُ المضاربة من حيث أنه يعمل في مال 
الكروؤلتم :ونتهية المناوصية انهم عمال ٠‏ فعملنا يشبه المضاربة بجواز اشتراط ربح ما لم 
يضمن» وعملنا يشبه المفاوضة؛ فقلنا بعدم بطلانِه باشتراط العمل عليهما ٠‏ كذا في 
«المداية»””". 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص 7/6)» و«تحفة امحتاج»(0 : 5 ؛ ور(اتحفة الحبيب»(7: 2)١1١‏ وغيرها. 
(؟) «البداية»(7: /7). 
(") «البداية»(7: /ا -8). 


كتاب الشركة / أنواعها وأحكامها ووه 
تيت م ا ا ا ا ل ل به 
وكون مال أحدهما دراهم » والآخر دنانير» وبلا خلط 3 وكل مطالبُ بثمن مشريه 


لاع 
الاين اسم 
(وكونٌ"' مال أحدهما دراهم» والآخر دنانير» وبلا خلط) » خلافا لزفر #ه 
والثنّاذ ا 
دوعر" نطاكة بسو عادو اهيز : : أي لا غير المشترى بناءً على أنه لا 
فسمن الكفالة 
(١أقوله:‏ وكون... الخ؛ يعني تجوز شركةٌ العنان مع اختلاف مالي الشّريكين 
جنساً كأن يكون مال أحدهما دراهم؛ ومالُ الآخر دنائير» وكذا مع اختلافهما وصفا 


كأن يكون من أحدهما دراهم بيض» ومن الآخر سود. 

وعند زفرَ افع ل يمورُ ذلاك؛ وهذا الحخلاف مبني على الخلافه في 
الخلط ؛ فإنَّ عندهما خلط المالين شرطء ولا يتحققٌ ذلك في المالين المختلفين. 

وعندنا: تجورٌ الشركة وإن لم يخلطا المال» وإذا لم يكن الخلط شرطاً لم يضر 
اختلافُ الجنس والوصف. 

لهما في اشتراط الخلط: أن الريحّ فرعٌ المال» ولا يقحٌ الفرعٌ على الشركة إل بعد 
الشركة في الأصل» والشّركةٌ إنْما تكون بالخلط؛ وعلى هذا الأصل يتفرع عندهما: 
انّْحَادُ الجنس وعدم جواز النَّمَاضْل في الربح مع النُساوي في المال» وعدم جوازٍ شركة 
التّقبل على ما سيأتي. 

ونحن نقول: : إن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال» ؛ فلم يكن اخلط 
ا ل 'وتخواتيها : 

[قوله: وكلّ؛ أي كل واحدٍ من شريكي العنان يطالبُ بثمن ما اشتراه لا 
اكاك لخر لا ذكرنا انها مسن الوعالة ذوة الكفانة::والوكيل هن الطالب ف 
حقوق العقار. 


)١(‏ ينظر: «الأم»(: © و«التنبيه»اص 7/0)» وغيرهما. 
)١١‏ «المداية»(7: 8 - 1). 
() «العناية» ودالكفاية»(0 : 5٠٠‏ -(58). 


005 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م يرجع على شريكه بحص منه إن أذاه من ماله. ولا تصحّان إلا بالقادين 
(ثُم يرجة”" على شريكه بحصته منه إن أذاه من ماله". 

ولا تفيحان" إلا بالتقدين 

[١أقوله:‏ ثم يرجع ؛ أي يرجع من أدّى مُنَ المشترى على شريكه بحصّة الشّريك 
منهء وهذا إذا أذاه من مال نفسه؛ لأنه وكيلٌ من جهة صاحبه في حصّته فإذا نقد من 
مال نفسِه جم عليه ولا رجوعٌ إذا أدى من مال الشركة 

["]قوله: إن أذدّاه من ماله؛ فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقولهء كأن يقول: 
اشتريت عبدا ونقدت النّمنَ من مالي؛ ومات العبدٌ فعليه إقامةٌ الحجّة ؛ لأنّه يدّعي 
وجوب المال في ذمَةِ شريكه؛ وهو ينكره؛ كذا في «الكفاية»”". 

1أقوله: ولا تصحّان ؛ أي شركةٌ المفاوضة وشركةٌ العنان, وهذا بياث لمال تصعه 
فيه الشركتان. 

قال في «البدابة»: «لا تنعقدٌ الشركة إلا بالدّراهم والدنانير والفلوس التافقة: 
وقال مالك 4#5: يحورُ بالعروض والمكيل والموزون إذا كان الجنسٌ واحداً ؛ لأثها عقدت 
عدن رأسن مال علوم #فاضيه النقوة عتلاف المضارية أن القيامن يأباها لا فنها رن 
ربح ما لم يضمنء فيقتصر على مورد الشرع. 

ولنا: أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ؛ لأنّه إذا باعَ كل واحد منهما رأس ماله 
0 ببحّ ما لم يملكه ولم 


يضمن ٠‏ بخلاف الدّراهم والدّنائير؛ لأنَ تمن ما ب+ يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعيّن» فكان 
ربح ما ضمن. 

ولأن ون النصرف في العروض البيع» وفي التَقود الشّراء» وبيع أحدهما ماله 
على ايكون الآخر شريكا ق فيه لا خرن وشتراء اهما فعا عاله على ايكون 
البيع بينه وبين غيره جائز. 

وأمّا الفلوس النّافقةٌ تروجٌ رواج الأثمان فَألْحِقَتْ بهاء قالوا: هذا قول محمد ضيه ؛ 
لأنها ملحقة بالتّقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين: ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها 


,) 814 - "94 «الكفاية»)(0:‎ )١( 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها . /اده 


والفلوس النّافقة» والتُبْرء والتّقرة إن تعامل الئاس بهماء وبالعرض بعد أن باع 
كل نصف عرضْه بنصف عرض الآخر 
والفلوس النّافقة: التي والقرة إن تعامل الئاس يهس'"): 

اير : ذهب غير مضروب. 

وله ل ا 

(وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر)» اعلم أنه لا 
يخلىو: 

ما أ أن تكون قيمةٌ متاعهما متساوية فحينئزٍ يبيعٌ كل واحد منهما نصف متاعه 
بنصفء متاع الآخرء ثم يعقدان عقا الشركة. 

وإما أن تكو قيمةٌ متاعهما متفاوتة؛ غير متساوية » كما إذا كان قيمة متاع 
الس ل ل لس اا يي د 
الأخنة ليكونا "كل واحد يتينما انلؤثا 

وأمّا عند أبي حنيفة #5 وأبي يوسف 5 لا تجورٌ الشركة والمضاربة بهما؛ لأ 
متها تتبدلٌ ساعة فساعة» وتصيرٌ سلعاء ويروى عن أبي يوسف # مثل قول محمد 
ضيه والأوّلُ أقيسُ وأظهر» وعن أبي حنيفة 5ه صحّة المضاربة بها». انتهى'''. 

١‏ ]قوله: : بهما؛ أي بالْرِ والتّفْرة» فإ الذهب والفضّة وإن خُلقَتَ للتّجارة إلا 
أن انمي تخت بالضرب المخصوص » فلا تجورُ الشركة بغيرٍ المضروب ؛ لأنه كالعرض 
إل إذا جرى التُعاملُ باستعمالهما ثمناء فيك عامل بَنُلةٍالطثرب ء فيكون فنعا: 
ويصلح رأسٌ المال» كذا في «المداية»'") 

["اقوله: ليكون. اط اد قات أو لكر كور وك رار 
الشركة في العروض أن يبِيعٌ كل منهما نصف عرطيه بنصف الآخرء وحمله الشراح 
على ما إذا تساوى مالهما قيمة. 

وأمّا في صورة التّفاوت فقالوا : يبيعٌ صاحبٌ الأقل بقدر ما تثبت تثبت به الشركة» 
وكذا ذكرٌ الشارح #5 فيما إذا كان قيمة مال أحدهما ألفا نا ران الكككر القين انيم 


.)١ من «البداية»(7:‎ )١( 
.)5 (؟) «البداية»(70:‎ 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ال اا ا ااا ل الل ل 0 


لكا" اللضاتحب لتر َكلَكْهُ لضاحي الأقل: نم يعقدان عد الشركة ؛ ٠‏ فيكون 
الرّبحَ هاهنا بقدر الملك؛ وإِنّما يحتاج' إلى عقدٍ الشركة ؛ ليكون كل واحدٍ وكيلاً 
من الآخر 
صاحب الأقل ثلشي متاعَهُ بثلث مال صاحب الأكثر ؛ ليكون كل وانخد.من المألين بين 
الشريكين أثلاثاً. 

وأوضحه في «النهاية» بأن تكونٌ قيمة عرض أحدهما أريعٌ مئة؛ وعرض الآخرٍ 
مئة» فيبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضيه بخمس عرض الآخر ؛ ليصيرالمتاع كله 
اخوانبا ويكود الربع ينهم على قار راس ماليهنا: 

ورده الرْيلَمِي في «شرح الكنز»” : بأ هذا غير محتاج إليه ؛ لأنه يجو أن يي كل 
واحدٍ منها نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوت قيمنّهُ حتى يصيرٌالمال بينهما 
تصنين ».كذ عور الدكدن وهو أ ديعا ى ضور سارف ناقها عن امار كات 
يبِيع أحدهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخرء وبناءً على هذا يكون قولّهم بنصف 
عرض الآخر اتّفاقيا لا فائدة. 


ورد هذا بوجهين: 

أحدهما: إِنّ هذا القيد لا يخلو عن فائدة؛ وهي شمولهُ للمفاوضة التي يشتر 
فيه تساوي المالين» ؛ فإنّه لو قيل : 00 
يشمل المفاوضة صراحة ؛ مجوازٍ أن يراد بالبعض الأقل من النُصفٍ أو الأكثر. 

وثانيهما: : إن لموافق للعادة هو بيع الطرفين نصفُ عرطيه بنصفب عرض الآخر في 
صورة النّساوي بينهما على التّفاوت في صورة التّفاوت؛ وما ذكره ه الريْلَمِي ذه وإن 
أمكنَ عقلاً لكلنّه خلاف المتعارف الواقع » فقولهم : بنصف عرض الآخر موافق 
للتعارف في صورة النّساوي. 

١‏ قوله: ثلثاه ؛ أ ي ثلثا المال الذي قيمثة ألف لصاحب الأكثر بالشراء» وله 
لصاحب ا كال الذي قيمنّه ألفان ثلقهُ لصاحب ؛ الأقل وثلثاه لصاحب لكان 

07900 


.)7 11 «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها وهه 
كك فرك ا ا ل ل ا ب تت 

رالا كو الربح هاهنا بقدر الملك ؛ لأن الر بح ءَ هاهنا ثماء المال بخلاف ما إذا كان 
رس المال أحدٌ التّقدين» فإن الرّبصّ حينئز يُسَبَحَقُ بالشُرط”'؛ وأيضا" الدراهم 


والدنائيرلا يتعيّنان في العقدا؛» فالرّبحَ لا يكون ماءً لرأس المال. 
بنصفف مال الآخر ثبت ثبتت الشركة في المال » فأيّ حاجة إلى عقد الشركة بعده. 

وحاصل الجواب : الس ور ا ا 
كل منهما وكيلاً من الآخر فإنٌ النّابتَ بدون العقد هو شركة الملك فقط؛ ولا تتضمّن 
هي وكالة ولا كفالة على ما مر 1 

١‏ ]قوله: وإِنّما يكون. .. الم؛ دفع لا يقال: : إن ما ذكره هاهنا من كون الربح بقدرٍ 
الملك مخالفٌ لما مر سابقا آنه لا يشترط تساوي الرّبح مع تساوي المالين عندناء ومحصل 
الدّفع أن ذلك فيما إذا كان رأاس المال الدّراهم والدّنانير» وهذا فيما إذا كان رأس المال 
العرض. ٍ 

["]قوله: بالشّرط ؛ قال في «الفتح»'"'' : الربح انال شزغا لكل هن الشريكين 
ليس مضافا إلا إلى العقد الشّرعي الذي حصل به تصرفه في مال غيره لا إلى نفس المال » 
ولا إلى اصرف فيه ؛ لان إضافة ربح إلى التنصرف في امال معناها آنه اكتسب عمن 
النَصرّفٍ فيه؛ وليس هذا بمفيدٍ لنا إذ هو معلومٌ بالضّرورة؛ وإنّما حاجثنا إلى ثبوت 
الرّبح لكل منهماء ولا شك أنّ حلَهُ يضاف إلى العقدٍ الشّرعي. 

فإن قيل: لعملي هذا ينبغي أن لا تبطل بهلاك المال قبل الشراء ؛ لوجود المال 


وقت العقد. 

قلنا: إِنّما بطلت لمعارض آخرء وهو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد 
منه يبطله. 

[']قوله : وأيضا؛ دليلٌ آخر لعدم كون الرّبح ثماءً المال» بول نهنا بالشري عن 
كون رأس المال أحد النقدين. 06 


[: قوله : في العقد؛ احترازٌ عن الخغصب والوديعة ونحوهماء » فإنها نتعين فيهاء 
وإنما لا تتعيّن في المعاملات: حتى لو قال: : اشتريت بهذه الدّراهم العشرة » فله أن ينقد 


.)6 ٠١١ : «فتح القدير»(0‎ )١( 


6ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لكك 1 131070155550509 ااه وتات فك رلا اود زه 7 0ك ددا 
وهلاك مالها أو مال أحدهما قبل الشراءِ يبطلهاء وهو على صاحبه قبل الخلط 
هلك في يدهء أو يد آخرء وبعد الخلط عليها » فإن هلك مال أحدهما بعد شراء 
الآخر كاله ؛ فمشريه لبما 
(وهلاك"' مالها أو مال أحدهما): أي هلاك مال الشركة ؛ أو مال أحدٍ الشريكين 
(قبل الشراء يبطلها ظ رعو عن صاحبة'") : :أي البلا لك على عا حي المال؛ (قبل 
الكل شلك ويدار زد ار وبعد الخلط' "عليهاء فإن هلك مال أحدهما بعد 
شراء الآخر بماله» فمشريه؛'”' لبما 
غيرها بخلاف العروضء فإنّها تتعين في المعاملات»: وهذا أصلٌ كبيرٌ تفرّعٌ عليه جزيئات 
كثيرة. 

[١آقوله:‏ وهلاك... الم؛ قال في «البداية»”"': إذا هلك مال الشركة أو أحد المالين 
قبل أن يشعريا شيا بطنت التثركة + لآل المعقودَ عليه في عقذ الششركة المال» فإنه ينعي 
فيه كما في الببة والوصية» وبهلاك المعقودٍ عليه يبطلُ العقدٌ كما في البيع. 

بخلاف المضاربة والوكالة المفردة ؛ لأنه لا يتعيّن النُمنان فيهما بِالتَعيين؛ نجنا 
شاو اهن على تعر ق بوه د اه قينا إذا ملك الالكؤ فو كذ إذا فلك 
أحدهما ؛ لأنّه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله ؛ ٠‏ فإذا فات ذلك لم 
يكن راضيا بشركة. 

["قوله: على صاحبه ؛ أي مالكه؛ فلا يرجع بنصف البالك على الشّريك 
الآخر. 

1أوله : وبعد الخلط ؛ أي لو هلك بعد الخلط يهلك على الشركة ؛ فإنّه إذا خاط 
لم يعد العذهما من الجر جد الثلؤلة من المالين. 

[قوله: فمشريه ؛ هكذا في كثير من النسخ» وهو على وزن المرمي؛ وفي بعض 
الُسخ: فمشتراه؛ أي ما اشتراه بهماء يعني إذا اشترى أحدهما شيئا بمالِه ثم ملك مال 
شريكه قبل أن يشتر: يشتري به شيئا فالمشترى يكونُ بينهما شركة عقا على ما شرطا؛ لقيام 
الشركة وقت الشّراء » فلا يتغيّرُ الحكمٌ بهلاك مال الآخر بعده. 


.)8 «الهداية»(7؟:‎ )١( 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها 1ه 


ورجع على الآخر بخصته من ثهنه 

11] 3 
ورجع على الآخر بحصته من ثمنِه) : أي رجمٌ المشتري على أحديهما الذي هلك 
ماله محصته من النّمن ؛ لأن الشراء : قد وّقمّ لبماء ٠‏ فلا يتغير بهلاك المال» وعبارة 
«المداية» هك ذا" - '# ولو اشكرئ يا بماله, شلك 1 الآكن فقيل الشرافة 
فالمقرائ يها على هااشرط . 


يصحٌ تصرّف أحدهما إلا في نصيبه؛ وظاهرٌ كلام كثير من المشايخ ترجيح قول محمد 
ضيهء كذا في «النهر». 

١1‏ أقوله: ورجع... الل ؛ ؛ قال في «المحيط»: لأحدهما مئةٌ دينار قيميُها ألفٌ وخمس 
مئة» وللآخر ألف درهم» وشرطا الرّبحَ والوضيعة على قدر المال؛ ؛ فاشترى الكاني 
جارية ثم هلكت الدنانير» فالجارية يينهماء ورحها أخماساء » ثلاثة أخماسه للأول 
وخمساه ؛ لاني ؛ لأنَ البح يقسسّمُ على قدر ماليهما يومٌ الشّراء» ويرجع الثاني على 
الأول بثلاثة ة أخماس الألف ؛ لأنه وكيلٌ عنه بالشراء ف في ثلاثة أخماس الجارية» وقد فقد 
النّمنّ من ماله؛ ولو كان على عكسه رجمٌ صاحبٌ الدنائير على الآخر بخمسي النّمن: 
أيجرت ونار: 

["فوله: وعبارة «البداية» هكذا. .. الخ ؛ قد يقال : : هذه ليست عبارة البداية بل 
عا متنها «البداية»» ويجاب عنه كان ,البدايةه لا كان كرحا لدرردانة امسوم انها لا 
من قر ماك تمد عبار رحد اهما للحن وتمام عبارتهما هكذا: «وإن اشترى 
أحدهما بمالِهِ وهلك مال الآخرٍ قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرط ؛ لأنّ الملك 
حين وقمٌ وقمّ مشتركاً بينهما ؛ لقيام الشركة وقت الشّراء» فلا يتغيّرُ الحكمُ بهلاكِ مال 
الآخر بعد ذلك. 

ثم الشركة شركةٌ عقد عند محمّد ده خلافا للحسن بن زياد يه, حتى أن أيهما 
باع جار بيعُه ؛ لأن الشركة قد تمت في المشتر ؛ فلا ينقضٌ بهلاك المال بعد تمامهاء 
ويرجعٌ على شريكه بحصته من ثمنه ؛ لأنه اشترى نصفهُ بوكالة» ونقدَ النّمنَ من مال 
نفسهء وقد بيّنا هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أوّلا ثم هلك مال الآخر. 


.)6 انتهى من «البداية»(؟:‎ )١( 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يه لهما 


فهاهنا' تحال أن يَْ1 في القهم: ويفهمٌ لل لك مال الآخر قبل شراء أحدهما. 
لكن يجب ا و م 
أحدهما بماله بدليل قوله'': ولا يتغيرٌ الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك , 
وبدليل قولو” هذا شري احتعا بأحد ان ,ف طلم ار 

فيجب أن يفهه" '. وهلك مال الآخر قبل أن يشتري هذا الآخر بماله شيئاء وإنما 
كرت قن لاه مرو لقا 

(وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكلَهُ"" حين الشركة صريحاء فمشريه لبما 

أمّا إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخرُ بمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقاد 
الشركة » فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ؛ لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرّح 
بها قائمة» فكان مشتركا بحكم الوكالة» ويكون شركة ملك ويرجمٌ على شريكه : بخصة 
من الثم لِمَا بيناه. 

وان ؤكوا عر نكر كه ونب سك علي ار كاله ديا اكباة اشر ولا القن 
خاصة ؛ لأنّ الوقوع على الشركة حكم الوكالة التي تضمّنتها الشّركة» فإذا بطلت يبطلٌ 
ما في ضمنهاء بخلاف ما إذا صح بالوكالة ؛ لأنها مقصودة». انتهى”. 

١1‏ أقوله: فهاهنا محل... الى ؛ لما كان ظاهرٌ العبارة المذكورة موهماً لخلاف 
و ا ا ل ل 
الشريك المشتري » توجّه الشّارِحٌ إلى دفعه وبيان المرادٍ منها : 

0 : فيجب أن يفهم 00 : قبل الشراء ؛ قبل شراء الآخر 
الذي هلك مالهُ لا قبل شراء الأوّل المشتري. 

[1؟أقوله: إن وكله ؛ الضميرٌ المستترراجمٌ إلى الذي هلك ماله» والضميرٌ المنفصلٌ 
راجع إلى الشريك المشتري. 


000( أي قول صاحب «البداية»(؟: 8). 
فم أي قول صاحب «البداية»(؟: 4). 
() انتهى من «البداية»(7: 9). 
(5) من «البداية»(7: 8 -4). 


كتاب الشركة/ حك وأحكامها جه 


شركة ملكء_ورجع بحصة ثمنه وإلا فله» ولكلّ من شريكي مفاوضة وعنان 
شركة ملك" وري العو ذه نه وإلا"' فله) : : أي إن هلك مال أحدهم”” م 
اشترى الآخر شيئا بماله ؛ ٠‏ فإن الشركة قد بطلّتْ بهلاك المال؛ ٠‏ فبطلت الوكالة الثّابتة 
في ضمن عقدٍ الشركة ؛ “فإن وكل أحدُهما الآخرَّ بالشّراء توكيلا صريحاء فيقول : 
كل ما اشتري الال اللي بد ' فاشد شتر نصفه لي »؛ فيكونٌ المشترى بينهما شركة 
ملك» فللمشتري أن يرجه' ' على الآخر بحصّتِه من النّمنء وإن لم يوكله؛ 
فالمشترى يكون للمشتري. 

(ولكل من" شريكي مفاوضة وعنان: 

١1‏ آقوله: شركة ملك ؛ فإنّ شركة العقدٍ بطلت بهلاك المال» وبقيت الوكالة التي 
نص عليها صريحاً فيكون المشترى بينهما شركة ملك حتى لا يملك أحدهما اللُصرفَ 
في نصيب الآخر. 

1["أقوله : وزلا أى .وإذ الم يوكلة عترها عند الشركة: » فالذي اشتراه أحدهما 
بعد هلاك مال الآخر يكون له خاصّة؛ ولا يقمٌ هذا الشراءٌ من الآخر؛ لبطلان الشركة 
وعدم وجود الوكالة ؛ إلا في ضمنهاء فبطلت ببطلاتها. 

[لآقوله : : أحدهما ؛ وكذا إذا وكّل كل منهما الآخرٌ صريحا؛ بأن يقولا على أن ما 
اشتراه كلّ مئّا ماله» هذا يكو مشتركا بيننا. 

[:آقوله: : بالمال الذي معك ؛ قيّد به لأنّ فرض المسألة في عقاد الشركة على مال 
مخصوص لا لكونه قيداً في ثبوت الوكالة صريحا ؛ فإنها :* تبت دون ذلك أيضاً. 

[0أقوله : يرجم : لاند وكين من بجهة الاخن ضراع فلا يط لان اشر 
والوكالة التي في ضمنهاء والوكيل إذا نقد النّمنَ من مال نفسه رجع على موكله. 

1" ]قوله م . الح ؛ هذا بيانُ ما يجوزٌ للشّريك شركة مفاوضة وعنان أن 
يفعلَ وما لا يجوز أن يفعلّه » والأصلٌ فيه أنه يحورُ لكل منهما ما هو من توابع التُجارة 
ولوازمهاء وما يعن فيهاء وهذا كله عند عدم منع الآخرء فإن نهى عنه شريكة عن أمر 
لم يكن له فعله ا 

وذكر في «منح الغفار»"" راو : نه لا يجورُ لشريكي العنان والمفاوضة تزويج 


10( «فتح القدير»(0 : ١5‏ 5). 
(؟) «منح الغمان»(ق١‏ : 5٠00‏ /أ). 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الوك يي 2 ارك اك اك كك كك "الاو 1017 لل سعه اسكاد كوى لالنو لا الا الك 13 


أن يبضع » ويودع؛ ويضارب 
أن" يبضع"", ويودع'» ويضارب'"): أي يدفم””' امال مضارية'" 
العبد ولا الإعتاق ولو على مال» ولا الببة لثوب ونحوه» ولا القرض إلا بأذن شريكه 
وكذا كل ما كان إتلافاً للمال أو تمليكاً بغير عوض» ولا يملك شريك العنان الشركة إل 
بإذن شريكهء ولا الإذنّ بالتّجارة لعبدهء ولا الكتابة» ولا تزويج الأمة؛ ويجوزٌ 
للمفاوض ذلك. 

[١]قوله:‏ : أن يسضع ؛ مضارع معروف من الإبضاع : ا مان اشرق بر 
أحد بضاعة؛ وهي أن يدفم مالا إلى آخرّ ليعمل فيه, على أن يكون الربح 2 
المال» ولا شيء للعامل. 

["أقوله: ويودع ؛ أي يضع المال عند أحد أمانة» وكذلك وأن يعيرٌ دابّة ونجحوهاء 
ويستأجر من يتجر أو يحفظ المال: 

["اقوله: ويضارب ؛ لأنّ المضاربة دون الشركة » فإِنَّ الوضيعة في الشركة تلزم 
لمارا قار 

قال في «البداية»”") : وععن أبي حنيفة 5 آنه ليس له ذلك ؛ لأنه نوع شركة, 
وَالاضِح هو الأول وهؤازوابة «الأصل)!" 4 لان الشركة غير مقصودء وإثما القصوة 
تحصيل الربح كما إذا استأجر بأجر» بل أولى ؛ لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمَتَهِ بخلاف 
الشركة حيث لا يملكها لان الشييء + ينع مله 

[:قوله : أي يدفع ؛ وأمًا أخذ المال مضاربة, فإِنُ أخذّه ليتصرف فيما ليس من 
تجارتهما فالرَبحُ له خاصّة؛ وكذا فيما هو من تجارتهما إذا كان بحضرة ةِ صاحبه؛ ولو مع 
غيبتِه أو مطلقا كان الرّبحٌ بينهما عه لكاو تمنن ةين المشارية ورف امال كدق 
«النهر» نقلا عن «المحيط». 

[0]قوله : : مضاربة ؛ هي أن يكونٌ المال لأحد الشريكين والعمل لآخرّ مع اشتراك 
في الرربح » ويقال لمالك المال اتوت كاله وللعامل : المضارب. 


0 2)2). 
(؟) «البداية»(؟: .)٠١‏ 


.)١915 :1١١(»طوسبملا« ينظر:‎ )9( 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها وده 
ويوكل» والمال في يده أمانة» وشركة الصنائع والتّقبل: وهي أن يشترك صانعان 
كخياطين: أ وخا وما اة ويتقلا العمل 
1-0 ): أئ ينوكل ل 0 (والمال في يده أمانة") : 
أي في يد كل واحدٍ من الشريكين ا ل 

“.(وشركة الصّنائع 5 والتّقبّل) : هذه هى الوجه الّالث من الشركة : (وهي 
أن د ماقان كاه اويا ري عو الس 

١[‏ آقوله : ويوكل ؛ فد التُوكيل بالبيع والشراء من توابع العّجارة» والشركة 
انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء» حيث لا يملك أن يوكل غيره ؛ لأنّ الشيء لا 
يستتبع مثله. 

["أقوله: أمانة؛ لأنه قبض الال بإذن امالك لا على وجه البدل والوثيقة ثيقة» فصار 
كالوديعة بخلاف المفبوض على سوم الشراء» فإنّه قِضّهُ على وجه إعطاء البدل فيكون 
0 ومخلاف الرّهن حيث يقبظة المرتهِنُ وثيقة» فيكونٌ مضموناًء كذا في «فتح 
القدين7 » وغيره. 

["آقوله : وشركة الصتائع ؛ هذه الشركة تسمّى شركة الصّنائع وهو جمعٌ صناعةٍ 
كرسالة ورسائل» وهي كالصنعة» ؛ عبارة عن حرفة الصّان وعمله» وتسمى أيضا شركة 
التَقَبّلِ على وزن التفعل ؛ لاشتمالها على قبول العمل» وتسمّى أيضاً شركة الأعمال 
والأبدان. 

اأكولئ أن يشترك: اغازية إلى اندالايدٌ من العقد اول ؛ ؛ فلو تقل ثلا ثلاثة عملا 
ا ل . كذا في «البحر»'" 

00-6 : ويتقبلا ؛ معنى قبول العمل قبول محله» وذكر في «البحر»'' ' وغيره : 

افورظ كوخ الفيل معيماميا: لاا ‏ اق ضه 

0 اوعا ا حعها ارطع نه بحم إلى لكر الج الل الت ار 

["]قوله: العمل ؛ قيّدَه في «البحر»”*' وغيره : بآن يكون حلالة كابلا لتصنوله يقن 


.)65 : «فتح القدير»(0‎ )١( 
.)١96 (؟) ينظر: «البحر الرائق»(0:‎ 
.)١96 : «البحر الرائق»(0‎ )©( 
.)١96 : «البحر الرائق»(0‎ )5( 


51 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لأجر بينهما صحت» وإن شرطا العمل نصفين والمالَ أثلائا 

لأجر بينهما”' صِحّت”"؛ وإن شرطا العمل نصفين والمالَ أثلاثا) : أي الأجرةٌ أثلاثا 
بينهماء هذا" عندنا. 

وعند الشافعى"" ذه : لا تجوز" هذه الشركة. 

الإجارة» فلا تجوز شركة الدلألين» ومغنين» وقراء مجالس التعزية» ووعّاظ: 
والسائلين» ونحو ذلك» وتفصيله في «القنية»'"'» و«الأشباه»”". 

١‏ أقوله: لأجر بينهما ؛ أشارٌ بتدكير الأجر إلى أنه لا يلزمُ أن يكون الأجرٌ مساويا 
للعمل » والقياس يقتضي عدم جوازه ؛ لأنَّ الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح ما 
لم يضمن»؛ وصار كشركة الوجوه في أن التفاوت فيها في الربح لا يحور إذا كان المشترى 
بينهما على السواءء» وهذا هو قول زفر 85ك. 

ونحن نقول: ما يأخذه في هذه الشركة ليس بربح حقيقة؛ إذ الرّبح عند اتّحاد 
الجنس» وقد اختلف هاهنا فإنَ رأس المال عمل» والربح مال» فكان بدلّ العمل 
والعمل يتقوم بالتقويم» فيتقدّر بقدر ما يقوم به؛ بخلاف شركة الوجوه؛ فإنّ جدس 
المال هناك متّفق» والر بح يتحقق في الجنس الممّفق» كذا في «البداية»'؟'» و«النهاية». 

أقوله: صحّت ؛ ظاهرًه آنه خبر؛ لقوله: وشركة الصنائع» وهو خلافُ 
السياق والسياق فإن مقتضاه أنَّ شركة الصنائع خبرٌ لمبتدأ محذوفء وهو ثالكُّهاء فالأولى 
أن يقول: فصحت أو وصحتء وإن شرطا العمل... الخ ؛ لترتبط الواو الوصليّة به 
ويكون هذا جملة تامة على حدة. 

['اقوله: هذا؛ أي ما ذكرّ المصنّف 5ه من جواز هذه الشركة مطلقاًء ولومع 
اختلاف العمل وتفاضل الربح. 

[؛اقوله: لا تجوز هذه الشركة؛ لأنّ الشركة لا بد فيها من رأس المال؛ 


220 ينظر : «(أسنى المطالب»(؟ : 5605)ء و«الغرر البهية»(؟7: »)١17‏ و«التجريد لنفع العبيد»(” : 
5). 

(؟) «قنية المنية»(ق9؟1١/ب).‏ 

() «الأشباه والنظائر»(اص777). 

(؟) «البداية»(”7: .)٠١‏ 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها /اىهة 
كلذ عن كله احدهما:فظالت كز : 
وعند مالك" #5 وزفر""' طه : عر إن عه لحر زا" 

(ولَِم كلا" عمل قبلَهُ أحدهما ؛ فيطالّب كل بالعمل»؛ ويطالب الأجر) : 


اموظاتي حل واكك اجر عد كيلة أحنهنا : (وكر " الذاقم 

ومقصودها التثمير أي بوك اوت »وعدن : المقصودٌ من عقد الشركة التحصيل » 
وهو فكن بالتوكيل» فإنّه لا كان وكيلا في النُصف ؛ أصيلاً في النصف تققت الشركة 
في المال المستفاد من عقد الشركة » فإذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله: وهو كسبهء 


2 3ه 


وإذااغيل العذهها كان العاملن معينا لشريكه فنما لرمه بالشبل: » كذا في «البناية» . 

١[‏ أقوله: وزفر ذف ؛ ؛ لم يذكن في بعض النّسخ زفر 5ه هاهناء وذكر صاحب 
«البداية»” " زفرَّ فيه مع الشافعي 4ه فيه ومع مالك ضيه كليهماء وأورد عليه بالتعارض»؛ 
وأجيب عنه بأنّ زفر 4# عنه روايتان» في رواية الاو هته الشركة مطلما وق 
رواية : تجوز عند اتنحاد العمل فقط. 

["آقوله : إلا عند اتحاد العمل ؛ حتى لو كان أحدُهما قصارا والآخرٌ خياطاء أو 
قعدا في دكانين جار عندنا خلافا لزفرٌ ومالك ذ# ؛ لأنه إذا كان العمل مختلفاً كان كل 
واحد منهما عاجزا عما يتقبّله الآخرء وذلك ليس من صنعه. 

ونحن نقول: المعنى اجوز للشركة فووا المقصودً التحصيل» و 
لا يتفاوت بِانّحادٍ العمل والمكان واختلافهما . كذا في «البناية»!*) 

[لااقوله: ولزم كلا؛ د يعني إن قبل واحدٌ منهما العمل لم ذلك العمل على 
كلبهماء حتى أن لصاحب الثُوبِ أن يأخدٌ الشريك بعليه» وللشريك الذي لم يتقل 
العمل أن يطالب رب الكُوبٍ بالأجرة ؛ لان بالشركة صارٌ كل منهما وكيلا عن الآخرء 
فمايكون لأحدهما يكون للآخر: 

[؟ أقوله: ويبرأ الدافع ؛ هذا يحتمل معنيين: 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل»(/: 2)15 و«شرح الخرشي على مختصر خليل»(1 : )»)0١‏ ودالفواكه 
الداونى»(؟ : ١١١):و‏ غيرها. 

(؟) «اليناية»(” : ؟؟0١)).‏ 

.)٠١ «البداية»(؟:‎ )7( 

.)١517 «البناية»(”7:‎ )5( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

لانم إلنة»:والكسن نينهنا ٠‏ وإن عمل أحدّهما فقط. وشركة الوجوه: : وهي أن 
يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعاء فتصح مفاوضة 

بالدّفم إليه) : أي بدفع الأجر إلى كل واحدٍ منهماء (والكسب بينهماء وإن عمل" 

أحذهما فقط. 

؛ . وشركة الوجوه”): هذه هي الوجة الرّابع من الشركة : (وهي أن يشتركا 
بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقدٍ النّمن؛ بسبب وجاهتهماء 
كنا ٠‏ فمااحصل من الثّمن يدفعان منه الثّْمن إلى بائعهماء » فإن فضل منه شيء 
يكون مشتركا بينهماء وهذه الشركة لا تجوز '" عند الشافعي”"' طله. 

(فتصح”"' مفاوضة) : : بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساواثها في 
المفاوضة 

أحدهما: أن يرادَ بالدّافع دافم الأجرة؛ وضميرإليه إلى كل من الشريكين. 

وثانيهما: أن يراد بالدافع كل منهماء وضمير إليه: إلى صاحب القُوب: يعني لو 
أخد التُوبَ أحدهما للصّبغ ثم دفعه إلى مالكه غير الذي أخذه؛ برأ من الضّمان: 
واختارٌ الشّارح 5ه الحمل الأوّل ؛ لكونه ظاهرا يتبادرٌ الذّهنُ إليه. 

١‏ أقوله: وإن عمل ؛ الواو وصلية؛ والحاصل أن الأجرّ الحاصل بالعمل يكون 
بينهما على ما شرطا سواء اشتركا في العمل : أو عمل أحدهما ولم يعمل الآخر لعذر أو 
لغير عذرء وذلك لأنّ الشرط مطلق العمل. ْ 

1 [أقوله: وشركة الوجوه؛ سمَّيت به لأنها تنبدّل فيها الوجوه ؛ لعدم المال» 
وقيل : : لآنه لا لم يكن عندهما مال يملس كل منهما ينظ إلى وجه صاحبهء وقيل : : أن 
من لا هال ل لآ بيعامله التائن تسيعة إلا إذا كان لدجاء ووساعة زرك :واطاء مقلوف 
الوجه بوضع الواو موضع العين وانقلبت ألفا. 

["آقوله: لا يجون؛ ل » فإذا لم يوجد لا تنعقدٌ شركة» 
وعندنا: : الشركة في الربح مستندة إلى العقد على ما مرّ 

ابرع نم ١‏ أ شرك ار رواب عر كر جه الال قوط اي 


,.) "48 ينظر: «المحلى»(؟ : /ا١5): و«نهاية المحتاج»(0 : 5 - 0)ء و«فتوحات الوهاب»)(5:‎ )١( 
1 وتو‎ 9 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها 0 
ومطلقها عنان» وكلٌ وكيل الآخر في الشراء» فإن شرطا مناصفة المشتّرى 
(ومطلقها"' عنان و" " وكيلٌ الآخر في الششراء) : أي إذا كان عقدُ الشركة 
طلقا » أمًا إن شُرِطَتْ فيه المفاوضة» فكلٌ وكيلٌ الآخرٍ وكفيله. 

(فإن شرطا" مناصفة المترئ 
اجتماع شرائط المفاوضة في التقبّل أن يشترك الصّانعان على أ أذ مكل جيني اعمال 
وبسح لس حددا على لسري« ايسان و الح والوسيد باكر 
كل منها كفيلاً عن الآخر فيما لحقه بالشركة. 

وصورة المفاوضة في شركة الوجوه: أن يكون الرّجلان من أهل الكفالة» ويكون 
غٍ من الشترى يينهما نصفين» وأن يتلفط بلفظ لفاوضة» ويتساويا في الرّيح. كذا في 
«المحيط» و«النهاية» و «الفتح»'") 

١1‏ ]قوله: : ومطلقها؛ أي مطلقٌ شركة الوجوهء وكذا شركة التَبل بأن لا يتلفظ 
بلفظ المفاوضة» وما يؤدّي مؤدّاه» ولا يشترط النّساوي في الأمور التي تجبْ مساواتها في 
الناوظة 03 

"أقوله: وكلٌ؛ أي كل واحاد من الشريكين في شركة الوجوء والتٌبلٍ وكيل 
للآخر؛ لأنَّ الشركة مطلقا لا تتم بدونه» كما مر. 

['اقوله: فإن شرطا... الح ؛ قال في «البداية»'"': فإن شرطا أن المشترى بينهما 
نصفان» والربح كذلك يجوزء ولا يجوز الو عن دم ل 


يما انا بالريع كذلك؛ وهذا لأنّ الربح يستحق إلا بالمال أ والعمل أو 
بالضمان» فب امال يستحقه بامال؛ 0 
والأستاد الذي يلقي العلم عل التلبكد بالنصف بالضّمان» ولا يستحق بما 


سواهاء ألا ترى أن من قال لغيره : تصرّف في مالك على أن لي ربحه لم يجز؛ لعدم هذه 
المعاني واستحقاق الرّبح في شركة الوجوه بالضّمان على ما بيناه. 

والضفات على كثر اللاكي التعري , وكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن» 
فلا يصحٌ اشتراطة إلا في المضاربة والوجوه؛ وليست في معناها بخلاف العنان ؛ لأنه في 


)0غ( «فتح القدير»(0 : ١8‏ 5). 
(؟) «البداية»(؟: .)1١‏ 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مثالثته» فالربح كذلك؛ وشرط الف 
أو مثالثتّه"'» فالرّبح كذلك'"'؛: وشرط 0 : أي إن شرطا أن المشتّرى 
يكون بينهما نصفين» أو أثلاثاء وريح أحديهما زائدٌ على قدر ملكه» فذلك الشرط : 
باطل ؛ لأنَ الربح يكون بقدر الملك ؛ ليلا يؤدي | إلى ربح ما لم يضمنء بخلاف 
العنان إذا كان رأس المال غير العروض» فإنّ رأس المال حينقل لا يتعيّن بالتعيين؛ 
فلا يكون الربح نماءً رأس المال على ما مرّ 
معناها من حيث أنّ كل واحدٍ منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بها. 

١1‏ ]قوله: أو مثالثته ؛ أي كون المشترى بينهما أثلاثا. 

["]قوله: كذلك ؛ أي على التّناصف في صورة المناصفة ؛ وعلى التَتْلِيثْ في صورة 
المثالثة. 

'أقوله: وشرط الفضل ؛ أي شرط زيادة الرّبح 


مي مي مي 


فصل 25 الشركة الفاسدة 
ولا يجوز الشركة فى الاحتطاب» والاحتشاشء والاصطياد» وما حصل لكل فله 
فصل 4 الشركة الفاسدة 

(ولا > يجوز" الشركة في الاحتطاب”'؛ والاحتشاشء والاصطيادء وما 
عل" لعن ننه 

[١آقوله:‏ ولا يجوز. .ال؛ الاصل في هذا آنه لا يجو الاشتراك في أخلر شيم 
مباح ؛ ؛ لأنُ كون الشركة متتضمَنة لمعنى الوكالةٍ والتُوكيل في إخد الاج باكل ؛ لأنه 
يقتضي صحَّةَ أمر الموكل به وأمرُهُ غير صحيح ؛ لأنّه صادفّ غير حل ولايته. 

وأيضاً الوكيلٌ مُلكهُ بقبضيه بدون أمرهء فإِنَّ المباح لِمَن سبقت يذَهُ إليه ؛ ولذا 
ل 0 : إن من أخذّ شيا منه فهو له» ؛ لا يجوز 
شير اناباعة ينف .وتو هلك هها بدك أ مر الغيرلا يصلحٌ أن يكون نائباً عنه فيه. كذا 
في «العناية»''' وغيرها. 

["اقوله : الاحتطاب ؛ أي جمعٌ الحطب من الصّحاري» والاحتشاش : : أي جمع 
كميدن والاصطياد؛ وكذا اجتناءٌ مار من جبال: وطلبُ معدن: وكثْز جاهلي: 
وطبخ جر من طين مباح» ونقل الطين وبيمةُ من أرض مباحة؛ أو الخصى» أو املح ؛ 
أو الثلج» ونحو ذلك . كذا في «الفتح»' '"» و«البَرَازيّة» 00 

['اقوله: وما حصل... الخ ؛ ؛ تفصيلَهُ على ما في «البداية»'” + وحواشيها”': إِنَّ في 
صور الشركة الفاسدة - وهي شركة المباحات - ما حصل لكل منهم بدون إعانة الآخرٍ 
كوخ له لذن الك يشبت في المباحات بالأخذ والوحرازء وإن عمل أحدهما وأعاته 
الآخرء 6ن ةق هه حدق لأسي اراتكه ركه انها سك اجر 
فللمعين أجرٌ المثل» وذلك الشّيء للعامل. 


.)5١9 : «العناية»(0‎ )١( 

() «فتح القدير»(0 : .)5١09‏ 

(©) «الفتاوى البزازية»(7: 7 .)5١‏ 
(5) «البداية»(7: .)١١‏ 

(0) «العناية»: ود«الكفاية»(0 : .)5١094‏ 


فد عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وما أخذاءٌ معأ فلهما نصفين» وما حصل له بإعانة الآخر فله, وللآخر أجر مثله 


بالخ ما بلع عند محمد ظك 


وهنا اخذاء مما قلهيا تس" ».وما حصل له بإعانة الآ خر"فله)مثل أن يقلع 
أحدهم 2 الآخريكون للقا (وللآخر أجر مثله بالغا ما بلع عند مرا"( 

وإن أخذاه معأ فإن علمّ ما لكل منهما فذاك, وإلا فهو بينهما على التناصف , 
فإن خلطاه وباعاة قميم قسيم اللّمنْ على كيلٍ أو وزن ما لكل منهماء وإن لم يكن وزئاً ولا 
كيلا فم على قيمة ما لكل منها. 

وإن لم يُخْلّمْ ما لكل منها صُدّقَ كل واحدٍ منهما إلى النُصفء لأنهما استويا في 
الاكتساب» وكان المكتّسب في أيديهماء فالظاهرٌ أنه بينهما نصفان» والظَاهرٌ يشْهِدٌ له في 
ذلك فيقبل قوله؛ ولا يصدّق في الرّيادةٍ على النصف, إلا ببيّنة ؛ لأنه يدّعي خلاف 
الظاهر. 

1 قوله: نصفين ؛ لكونه التاهر حين تحصيلهما معء وعلى هذا ذكرً في 
«الفتاوى الخيرية»” أنّه لو اجتمعٌ زوج وامرأنهُ وابنه في دار واحدة» وأخدّ كل منهما 
يكتسبُ على حدة؛ ويجمعان كسبهماء ولا يعلمٌ النّساوي ولا التّفاوت ولا الّمبيزء 
فيجعل المالَ بينهما على السّوية» وكذلك لو اجتمم أخوة يعملونٌ في تركة أبيهم؛ ونماء 
الال فهو يينهم على السوية» وإن اختلفوا في العمل والرأي وهذا كله في غير الأب واينه. 

فقد ذكر في «القنية»»" ': الأب والابن يكتسبان في صنعةٍ واحدةٍ ولم يكن لهما 
كن :+ فالكبب كله الاب إن كان الاب" ى اعياله؟ لكوت منعيناً لها 

["أقوله : بإعانة الآخر ؛ ؛ سواء كانت بعمل كالحمل والرّبط والجمع » » أو بآلة كما 
إذا دف إليه شبكة #البضينانينا: 

["أقوله : عند محمد 5 ؛ قال في «العناية»؛*': تقديمهم قول محمّد 5ه وكذا تقديم 


)000( تقديمهم لقول محمد #5 يؤذن باختياره » وفي «المفتاح» : إن قول محمد هو المختار للفتوى . 
ينظر: «المبسوط» »)5١ :١١(‏ و«العناية»(0 : ١)ءوطالدر‏ المختار»(7: 2,)560١‏ ورد 
المحتار)(2 : .)"0٠‏ 

(؟) «الفتاوى الخيرية»(١: 111١‏ -؟11). 

(9) «قنية المنية»)(ق١؟١‏ /أ). 

.)51١١ : «العناية»(0‎ )5( 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها اه . 
ولا يزادٌ على نصف ثمنه عند أبي يوسف #ك. ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدهما 
بغل» وللآخر راوية, واستقى أحذهماء فالكسب للعامل؛ وعليه أجرّ مثل ما 
للآخر. والريح ني الثر كة الفاسدة على قدر المال 
ولا يزاد على نصف ثمنه' '' عند أبي يوسف 4#. 

ولا في الاستسقا "نان كان لأحدهما بغل» ولانكو اويا" :.واسقئ 
أحدهماء فالكسب للعامل» وعليه أجر مثل ما للآخر. 

والرّبحٌ في الشركة الفاسدةٍ على قدر المال””) 
ال ل 

و : على نصف ثمنه ؛ أي يعطي للمعين أ جر المثل إن كان مثلّ نصف الثّمنٍ 
أو أقل» فلو أكثر لا يزادٌ على نصف الثّمن؛ لأنه رضي بنصف المجموع»؛ وإن كان 
جهولاً في الحال» ثم التعبيرٌ بنصف الثّمن وقع في «البداية» "» وغيرها. 

وذكر في «النقاية»''' وغيرها: إن أجر المثل لا يزادٌ على نصف القيمة: أي نصف 
دبز لياح يتوم اللخ إن كان له كيمة بوه مو الاواى ' ؛ لأن المعينَ يطلب أجر المثل 
عند تمام العمل» وربّما لا يتيسّر البيعٌ إلى ذلك الوقت» فكيف يفرض نصف مُنِهِ حتى 

[؟أقوله: : ولا في الاستسقاء؛ أي لا تجو الشركة في سقي الماء؛ لأن الماء من 
الأمور المباحة فلا تنعقدٌ الشركة لإحرازه. ١‏ 

["اقوله اروك و لاحر اجون حي حدر عزوي الاسام امل 3 
لمزادة» وهي الجلودُ المصنوعة لنقل الماء» كذا في «الفتح»”* 

[:]قوله: على قدر المال ؛ لأنّ الربح إنّما يتبمٌ العقدَ إذا كان صحيحاً؛ فإذا فساد 


.)7١7ص(»برغملا« الرّاوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. ينظر:‎ )١( 
.)5١5-:1١(»)طوسملا« (؟)‎ 

.)١١ «البداية»(7:‎ )9( 

.)١191- 1١9٠0ص(»ةياقنلا«‎ )4( 

(0) «فتح القدير»(0 : .):١١‏ 


5/اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين» ولحاقه بدار الحرب مرئداً إذا قي به 

كما إذا شرط في الشركة دراهم مسمّاةٍ من الربح لاحدهما فتفسدٌ الشركة » «“شكون 
الربح بقدرٍ الللك » حتى لو كان المالُ نصفين وشرط الرّبحٌ أثلاثاء فالشرط واطام 


ويكوث الربح نصفين. 

(وتبطل الر كوا يموت أحد الشريكين'"', ولحاقه'" بدار الحرب موتك إذا 
0 
تبع المال؛ 3 فيقسم الرَبح بينهما على قدر ما لبماء ولا أجرّ لأحدهما إذ لا أجرَّ للشّريك 


العامل في العمل المشترك» هذا إذا كان الملل من الجانبين» فإن كانت الشركة بدون المال» 
فالحكم فيها ما مرّ من أن الرّبيحَ للعامل وللمعين أجرٌّ مثله. 

وإن كانت بمال من أحد الجانبين» فالربحٌ لرب المال» وللآخرٌ الأجرء كما لو دفم 
دبتهُ لرجل ليؤجّرهاء والأجرٌ ببنهماء فالربحٌ للمالك؛ وللآخر أجر المثل. كذا في 
«النهر». 

[11]قوله : الشركة ؛ أي شركة العقد؛ فإنّها :: تتضمن الوكالة ؛ ولا بد منها لتحقق 
الشركة أيضاء والكفالة أيضاً في اللفاوضةٍ على ما مرّء ومن المعلوم أن اموت يبطل 
الوكالة والكفالة » ٠‏ فتبطلٌ الشركة بهء وأمّا شركة الملك فلا تبطل من أصلها بل يبقى المال 
مشتركا بين الى وبين :وركة الميت 

["آقوله: : موت أحد الشريكين؛ سواءً علمَ الشّريك بموت صاحبه أو لم يعلم ؛ 
لأنه عزلٌ حكمي» ' فلا يشترط فيه العلم » بخلاف ما إذا فسخ أحدّهما الشركة أو قال: 
لاأعمل معك, » فإنّه تبطل الشركة » لكن بعد علم الشريك به؛ لأنه عزل قصدي» 
وهذا كما في الوكالة؛ إن الوكيل لا ينعزلٌ بعزل الموكل ما لم يعلم مخلافي موت 
الوك » كذا في «الفتح»'"'ء و«البناية»'' 

[“اقوله: ولحاقه ؛ عطف على قوله: «موت»؛ يعني إذا ارتدٌ أحدٌ الشريكين 
ولحق بدار الحرب» وقضى القاضي به بطلت الشركة ؛ لأنّه موث حكمى على ما مر 
تك وباب الرتة ١‏ | ظ 


دلق «فتح القدير»(0 : ؟١5).‏ 
(؟) «البناية»50: 1721). 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها هاه 
ولم يرد أحدُهما مال الآخر بلا إذنه فإن أذن كل صاحبّه فأديا ولاءً صّمنَ الثاني 
حي ناذاء الأول دلؤآك أدنالعها عي كا قنلط غ2 
ولم يرك أحدُهما مال الآخرٍ بلا إذنه") :أي لا يجوز اهنا أن يؤدّي زكاة مال 
الآخر بلا إِذنِه ٠‏ (فإن أذنَ كل صاحبّه فيا ولاءً ضّمِنَ الثاني وإن جَهِلَ بأداء 
الأوّل) : هذا عند أبي حنيفة'" و » وأمًا عندهما إذا جهل بأداء الأول لا يضمن. 

ا : مثل إن أدّى كل واحاد بغيبة 
صاحبهء وانّفق أداؤهما * في زمان واحدء أولا يعلم تَقدم أحدهما على الآخر 
صم كل والعل تمنيب الآحر: 

١1‏ ]قوله: : بلا إذنه؛ أي صريحا ؛ لأن الرّكاة ليست من أمور النّجارة» فلا يكون 
الإذنُ بها إذناً بهاء ولأنٌ أداء الزكاة من شرطه الي فلا بد من الإذن لتحقق النيّة. 

["قوله: هذا عند أبي حنيفة ...الخ ؛ قال في «البداية»: «وعلى هذا الخلاف 
المأمورٌ بأداء الرّكاة إذا تصدّق على الفقير بعدما أَذّى الآمرٌ بنفسه. 

نينا مو بال فين اللشيرة وقد أتى بهء فلا يضمن للموكل ؛ وهذا 
لأ في وسعه النُّمليك» لا وقوعه زكاة؛ لتعلقه بنيّة الموكل» وإِنّما يطلب منه ما في 
شع وصارّ كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعد ما زالَ الإحصارء وحج الآمرلم 

يضمن المأمور علم أو لا. 

ولا جا 8 انان بأداء الزّكاة» والمؤدّى لم يقمْ زكاة فصارً مخالفا ؛ 
وهذا لأنَّ القصود من الأمر إخراجٌ نفسه عن عهدةٍ الواجب ؛ لان الظاهر آنه لا يلتزم 
الصرر إلا لاقم الشور: وهذا المقصود دُ حصل بأدائه» وعرى أداء المأمور عنه فصار 
معزولا عَلِمَ أو لم يعم ؛ لأنه عزل حكمي: . 

وأما دم الإحصار فقيل: : هو على هذا الاختلاف» وقيل : بينهما فرق» ووجهه 
أن الدّمَ ليس بواجب عليه؛ ٠‏ فإنه يمكنْه أن يصيرٌ حتى يزول الإحصارء ففي مسألتنا 
الأداء واجب» فاعتبرٌ الإسقاطً مقصوداً فيه دون دم الإحصار». انتهى 0" 

[اقوله: ضمن كل قاذ كاي مقارضه وتان اويا فيهاء » تقاصًا وإلاً رجع 


بالزيادة 
[قوله: واتّفقا أداؤهما؛ هكذا في التسخ, والظاهر: واتفق أداؤهما. 


.)١؟ من «البداية»(7:‎ )١( 


348 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن شرى مفاوض أمة بإذن شريكه ليطأء فهي له بلا شيء 

(فإن شرى مفاوض 'أمة بإذن شريكه ليطأء فهي له بلا شيء) 0 
أبي حنيفة ظله ؛ وما اعتلهما و جم" الشريك على المشتري بنصف القّمن لاا 
المشتري أذى نصف دينه من مال الشركة. 

ولأبي حنيفة #5 أن الجارية دخلت في الشركة" حال الشراءء ثم الإزنك' 
بالشراء للوطء اقتضى المبة 

[١]قوله:‏ مفاوض ؛ وأمّا شريك العنان فله أن يشر ما لبس من عنمن التجارة 
ويقعٌ الشّراء له» ويكون هو مطالباً بالنّمنِ دون غيره. 

["اقوله: يرجع... الخ ؛ قال في «المداية»: «لأنّه أدّى ديناً عليه خاصّة من مال 

مشترك» فيرجع عليه صاحبَهُ بنصيبه كما في شراء الطْعام والكسوة ؛ وهذا لأنَّ المالك 
واقع له خاصة, لمن بمقابلة الملك». انتهى7". 

وفي «البناية»'' ': تحقيق ذلك أنّ الحاجة إلى الوطءٍ من الحوائج الأصليّة إلا أنها 
ليست بلازمةٍ كالطعام , ٠‏ فلم تكن مستثناة من عقا الشركة بلا شرط ٠‏ بخلاف الحاجة إلى 
الطُعام» فَإنّها لازمة» فكانت مستثناة بلا شرطء : لم اأحصرم كن الرمك الست 
بحاجة الطعام فوقعَ شراءٌ الجارية للمشتري خاصة. 

"قوله: دخلت في الشركة ؛ بناءً على مقتضى شركة المفاوضة؛ وهو التّساوي, 
وكل ما دخل في الشركة وأدّى المشتري ثنه من مال الشركة ؛ » فإنّه لا يرجع عليه صاحبه 
شوو كبا واكام قبل الإذن وأدى ثمنها من مال الشركةء كذا في «العناية»”". 

[:]قوله: : ثم الإذن؛ دفعٌ ما يتوهّم من أن الجارية نا دخلت في الشركة حال 
اه ي.» فإث اججارية المشتركة لا يحل وطؤها لأحد الشريكين, 
وحاصل الذّفع أن حل الوطء بالإذن المقتتضي للهبة » فكأنه قال له: : اشتر جارية بينك 
وبيني » وقد وهبت نصيبي منها لك. 


.)17 من «البداية»(7:‎ )١( 
.)171/ : (؟) «البناية»(5‎ 
.)51١6 : «العناية»(6‎ )( 


كتاب الشركة/ أنواعها وأحكامها /الاه 


وأَخِدٌّ كل بثمنها 
لأنّه لا طريق لحل الوطء إلا المية"'؛ أنه لو باع نصيبّه من شريكه يصير هذا 
النضيب مشدر كا كوا قاذ عر الوطقه وإذا: افعض البنة لذ يكون علن 
ا 
(وَأخَد خذا” كل بثمنها): : أي 
المفاواضة تضم تنه الكفالة. 
[١]قوله:‏ إلا المبة ؛ فإنّه لا وجة لإثباته بسبب أنّه اشترى جميعها ؛ لأنه يخالف 
اشح فرك علي جر واقري الي 10 : إن شريك المشتري باع 
تيه معدن اله بطل دهة ا وسير هلا التعيي أرضا مركا نيه انض الناوطة: رقلا 
سَيَيل إل احل الوطاء الااياثيات الهية: 
["أقوله: لا يكون على المشتري : - أي مشتري الجارية المؤدّي كل ثمنها من مال 
الشركة شيءٌ ؛ إذ لا رجوعٌ في الببة بخلاف شراء الطعام والكسوة؛ حيث يقعٌ للمشتري 
خاصّة» ويرجع عليه صاحبّهُ بالنُصف إن أدّى جميع َيِه من مال الشركة ؛ لأنّ ذلك 
مستثنى عنه للضّرورة» فيقمٌ املك له خاصّة بنفس العقد» فيكون مؤدياً دينا عليه من 
مال الشركة. 
ْ [“آقوله: وأخذ؛ بصيغة المجهول؛ أي أخد البائع كل واحد من الشريكين المشتري 
وصاحبه بثمن الجارية» أحدهما بالأصالة» والآخر بالكفالة. 


للبائع أن يطالب الكّمن من 3 مقا ات أن 


دي دي مي 


كتاب الوقف 
هو حبس العين على ملك الواقفء والتٌصِدَقُ بالمنفعة 
كتاب الوقف"' 
(هو حبس العين'" على ملك الواقف» والتّصِدق بالمنفعة'” 
[١]قوله:‏ كتاب الوقف ؛ قال في «فتح القدير»: «مناسبته بالشركة أنّ كلا منهما 
يراد به استبقاء الأصل مع الانتفاع بالزّيادةٍ عليه إلا أن الأصل في الشركة مستبقى في 
ملك الإنسان» وفي الوقف مخرج عنه عند الأكشرء ومحاسئه ظاهرة» وهي الانتفاع 
الباقي » وفيه إدامة العمل الصالح. 
وتفسيره لغة: الحبس» مصدرٌ وقفت يتعدّى ولا يتعدى» ثم اشتهرَ المصدرٌ في 
الموقوف» فقيل: هذه الدّارٌ وقف ؛ فلذا جمع على أفعال. 
قأما ظرها » فحين الفين عدن ملك الماللف و مادق متفياء أز سيلف متشسدنا 
إلى من أحب. ْ ْ 
وعندهما: حبسها لا على ملك أحد غير الله وَبْكَء وقد انتظم هذا بيان حكمه. 
وأمّا شرطه فما هو شرط في سائر التّبرعات من كونه: عاقلاً يالغ حرَاء وأن لا 
يكون معلّقاء فلو قال: إن قدمّ ولدي فداري صدقة موقوفة» لم يجزء والإسلامُ ليس 
ترط اقل وقفت المي على ولده وقسله جان “ومن شراطه أن .لا يكن محجورا عليه 
حتى لو حجر عليه القاضي لسفه ونحوه لا يجوز وقفه. 
وشرطهُ الخاصّ لمنروجه عن الملك عند أبي حنيفة 45 الإضافةٌ إلى ما بعد الموت 
أو أن يلحقهُ حكمٌ به خلافا لأبي يوسف 5ه وأمًا ركتُهُ فألفاظه الخاصّة كأن يقول: 
أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبّدة على المساكين ونحو ذلك». انتهى كلامه”". 
["قوله: العين؛ بشرط أن يكون مالا متقوما عقاراء أو منقولاً فيه تعامل» كما 
1'أقوله : والتصدق بالمنفعة ؛ أي ولوفي الجملة» فيدخلٌ فيه الوقف على نفسه ثم 


.)511/- 115 : أي ابن البمام من «فتح القدير»(5‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كالعارية. وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى. فلو وقفَ على الفقراء ؛ 
ا لم اران 1ن اللي 

كالعارية' . 

وعندهما: : هو حبس العين على ملك الله" عَلله. 

فلو وّقفَ على الفقراء ؛ 27 أوككان "لكي اليل 
على الفقراء » وكذا الوقف على الأغنياء ثم الفقراء » قال في «الحجيط»: لو وقف على 
الأغنياء وحدهم لم يجز ؛ لأنّه ليس بقربة» أمّا لو جع ل آخرَهُ للفقراء فإنّه يكوثُ قربة في 
الجملة. 

١‏ أقوله: كالعارية ؛ فإِنّ الشيءً المستعارٌ باق في ملك مالكه؛ وقد أجازّ المالك 
الانتفاع به» فعلى هذا يحور للواقفب التصرف في الموقوف على رأي أبي حنيفة طفه؛ بناء 
على أنه ملكه كما في العارية. 

[؟اقوله: على ملك الله عله ؛ زادَ بعضّهم لفظ الحكم» وقال: حبس العين على 
حر ماد لاون سبي اج ااانه لم و عار ماكر رو قوير اك ارما عير 
بل صارّ على حكم ملك الله الذي لا ملك فيه لأحد سواه؛ إلا فالكلٌ ملك الله. 


وأمشحسن ١‏ بن الممَام 5ه'" : : قول مالك 5ه في تفسير الوقف : إِنّه حبس العين 
على ملك الواقفء فلا يزولٌ عنه ملكه؛ لكن لا يباعٌ ولا يورثُ ولا يوهبء بمنّزلة أم 
الولك والمدير: 

[ااقوله : سقاية ؛ السّقاية - بالكسر - » ظرفٌ يشرب عنه» أو موضع يجمع فيه 
الما للانتفاع بهء بالفارسيّة : يمانه آب وجاي آب وآن كه در مسجد خزانه آب مي باشد 
والخنان مبني» الدار بالفارسيّة: خانه وكاروان سرايء والرباط: قيل: بالفتح» 
بالفارسية : مسافر خانه. 


.)18١ السقاية : الموضع الذي يتخذ لسقي الناس. ينظر: «المصباح»(ص‎ )١( 
.)١1854ص(»حابصملا« الخنان: وهو ما ينزل به المسافرون. ينظر:‎ )0( 


[هروة قِ «فتح القدير»(0 : 249 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه 41م 
أووياا : أوتجفر ارصة مقبرة لا يزولُ ملك الواقف عنه 
أورياطا: 1 :او يقن رع مقي "لا نروول "فلك الواقفنة حتة 

١[‏ ]قوله: مقبرة؛ أي مدفئاً للأموات مطلقاء قال في «تنوير الأبصار»'"': الوقف 
ما للفقراء أو للأغنياء» ثم الفقراء» أويستوي فيه الفريقان كرياط وخان ومقابر 
وسقايات ونحو ذلك. 

["آقوله: لا يزول...الخ؛ ١‏ قال الطرَْْسي اي «الإسعاف في أحكام 
الأوقاف'" : هو جائز عند علمائنا الكّلاثة وأصحابهم» وذكر في «الأصل»””' ': كان أبو 
خَننة عه الا ير الوقاف قاد عض الكامن يظآهر هذا اللفظ وقال* لا مور الوقف 


عنذه. 

والصحيح أنه جائزٌ عند الكل ؛ وإِنّما الخلافُ بينهم في اللزوم وعدمه؛ فعنده 
يحور جوارَ الإعارة» فتصرف منفعثة إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك 
الواقف» ولو رجمٌ عنه حال حياته جار مع الكراهة؛ ويورث عنه» ولا يلزم إلا يأحد 
ا ل وعندهما: يلزم بدون ذلك» 
وهو الصحيح» 0 

وفي «البداية»'” اك أب بلق أوراطاء 
أو جعل أرضه مقبرة لم يَوُلْ ملكْهُ عن ذلك حتى يحكم به الحاكمُ عند أبي حنيفة 4ه ؛ 
لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 

ألا ترى أنَّ له أن ينتفع به فيسْكنّ في الخان» ويَنْرْلَ في الرباط» ويشرب من 
السقاية» ويُدفنَ في المقبرة» فيشترط حكمٌ الحاكم أو الإضافة إلى ما بعدَ الموت كما في 
الوقف على الفقراءء بخلاف المسجد؛ لآنه لم يبقّ له حقّ الانتفاع ؛ فخلص لله تعالى 
من غير حكم الحاكم. 


220 الرّبّاط : الذي يِبنَى للفقراء. ينظر: «المصباح»( ص 6 ١5-5١‏ 5). 
(؟) «تنوير الأبصار»اص77١).‏ 

() «الإسعاف»(ص27). 

(؟) ينظر: «المبسوط)»(؟١:‏ /57). 

.)5١ «البداية»(؟:‎ )0( 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


3 2 3 5 ل 2 55 5 4 نل 4 
وإن علق بموته نحو: إن مت فقد وقفت في الصّحيح”) » قد دُكرَ أن الخلاف بين 
أبي حنيفة 5ه وصاحبيه في جواز الوقف' ", فإنّ الوقف لا يجوز عنده بناء على أنه 
تغدرى تللتفدة: وهي معدومة ؛ لكن على الأصحّ أن الخلاف إلا هو الأروةة 
فإِنّ الوقف غير لازم" عنده 

د ا ا 2 م 

وعند محمد 4#: إذا استسقى النّاس من السقايةء وسكنوا الخان والرّباط » ودفئوا 
في اللقبرة زالَ الملك ؛ لأنَ النّسلِيم عنده شرطء والشرط تسليم نوعهء وذلك بما ذكرناه؛ 
ويكتفى بالواحد ؛ لتعدّرٍ فملٍ الجنس كله» وعلى هذا البئرٌ الموقوفة» والحوضء ولو 
سَلُمَ إلى المتولي صم النّسلِيم في هذه الوجوه كلّها. 

١‏ قوله: في الصحيح ؛ قال في «البحر»' '': إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية 

٠.‏ ع 5 5 5 ِ شيع 5 و 
لازمة؛: لكن لم يخرج عن ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم 
من إبطال الوصيّة» وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصاياء وإنّما يلزم بعد موته. 

["أقوله: في جواز الوقف ؛ آخذا من عبارة «المبسوط»”" : كان أبو حنيفة ظاله لا 
ييز الوقفّ قال قاضي خان 445: بظاهر هذا اللفظ أخدٌ بعضهم فقال: عند أبي حنيفة 
ذه لا يجوز الوقف, وليس كذلك» بل هو جائرٌ عند الكل بالأحاديث وإجماع 
الصّحابة #دء إلا أنَّ عند أبي حنيفة لا يلزم. 

ااأكرلة غير لام وح اكد معدي ا حيو عن تر 1 
أخرجه الطبراني: وَالدَارَقَطْبِي: وابن أبي شيبة. 


.)5١/ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 

(9) ينظر: «مبسوط المسَرخْسبِي»(7١‏ /؟). 

(9) في «المعجم الكبير»(18 : 4١7)؛‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(5 : 59 7)+ وغيرها. قال ابن حجر 
في «الدراية»(؟ : :)١40‏ أخرجه الدَارَقْطنِيُ من حديث ابن عباس #5 بإسناد ضعيف» 
وأخرجّه ابن أبي شيبة عن علي 5ه من قوله بإسناه حسن» وفي الباب عن فضاله بن عبيد 
أخرجه الطَبراني بلقل لواعنيسل و اناده ضعت آنا 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه عمه 
وَإذ علق بالموقة ففي التعليق بالموت روايتان"" عنه : 

في رواية : يصيرٌ لازما. 

وفى رواية: لاء واختار فى «المتن» هذا. 
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وأخرج الطحاوي»؛ وابن أبي شيبة» والبيهقي عن القاضي شريح 4#: «جاء 
محمد وَل بمنع الحبس»'". 
ا ورد هذا الاستدلال بأنّه إنْما يستقيم إذا تعلق به حقّ الوارث» فأمّا إذا كان قبل 
تعلقه فليس فيه حبس عن فرائض الله كالتصدّق بالمنقولات. 

وانطدل اها : بأن املك في الوقفب باق» فإنُ حقوق العبادٍ لا تتقطمٌ عنه حتى 
جار الانتفاع به : سكن وزراعة لغيرالواقف» وتعلّق حقوق العبد بشيء دليلٌ على 
الرحواتم جا 

فإمًا أن يكون الملك فيه لغير الواقف. 

وإمًا أن يكون له. 

والأوّل صريحّ البطلان» فيثبت القّاني» ويؤيّده أنَّ له ولاية النَصرّف فيه» بصرف 
غلاته إلى مصارفهاء وبتصب المتولين فيه. 

وأجيب عنه را عروع يع ملك الواقفت/ وكونه في حكم ملك الله لا يقتدح 
في بقاء حقوق العباد انتفاعاء » فإنّهِ مبنيّ على دخوله في ملك الله كما في المسجد اتّفاقا. 

١‏ قوله: روايتان؛ قال في «المداية»'”"': قال في «الكتاب»'": لا يزول ملك 
الواقف إلا أن يحكم به الحاكم ويعلقه بموتهء وهذا في حكم الحاكم صحيح ؛ لأنّه قضاءً 
في مجتهد فيه. 

وأما في تعليقه بالموت» فالصحيح أنّه لا يزول ملكة إلا أنه تصدّق بمنافعه مؤيداء 
فيصيرٌ بنْلة الوصيّة بالمنافع مؤبّداً فيلزم. وينظر: «الحيط»”". 
)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(5 : 2؛» ورسئن البيهقي الكبير»(1 : *151), و«شرح معاني 

الآثار»(: : 15 -/47)ء قال ابن حجر في «الدراية»(؟ : :)١50‏ إسناده إليه صحيح. 
(1) «البداية»(0؟: .)١5‏ 


00 «مختصر القدوري»(ص .)1١‏ 
(5) «النحيط البرهاني»(اص77). 


08 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا أن يحكم به حا 

وأمّا عندهما فالوقف"' لازم ؛ وعليه الفتوى » والأصل فيه وقف الخليل اللا 
الكعبة”''؛ وعند أبي حنيفة # إِنّما يلزمُ بأحدٍ الشيئين» وهو ما قال: 

١.(إلا‏ أن ن يحكم ' به حاكم . 

١1‏ أقوله: فالوقف ؛ يدل عليه قولٌ النَبىّ يك لعمرَ بن الخطّاب 5ه حين أرادٌ وقف 
أرض له: : «تصدّق بأصلهاء ' لا يباغ ولا يورث ولا يوهب»"' "عكري التحان: 
وأصحاب السئن » وغيرهم. ٍ 

["أقوله: الكعبة؛ قد يقال: إن الكعبة كانت موقوفة من قبل» فقد ثبت من 
الأخبار أنّْهما بنيت قبل آدم اكت بنتها الملائكة بإذن ربّهم » وطافوا بهاء وطاف بها آدم 
لتااء ومن بعده إلى أن اندرست في طوفان نوح الكل فجددَ عمارئها إبراهيم اللا مع 
ابنه إسماعيل اكتكل بإذن ربّهما إلا أن يقال 0" 
تكن في ملكه؛ لكنّ الجدرانَ والعمارة حصلت بملكه ووقفه. 

["اقوله: [ لا أن يحكم به ؛ أي بزوال ملك الواقف أو بلزوم الوقف ؛ وذلك لأنه 
مجتهدٌ فيه يسوع فيه الاجتهادُ واختلاف الأئمّة؛ فإذا حكم حاكم مجتهذ بلزوم الوقفب 
صارَّ ذلك رافعاً للخلاف: وموجباً لزوال ملك الواقف عند الإمام أيضاء وإن كان 
مطلق الوقف لا يلزمُ عنده ولا يزول به ملكه. 

وصورة قضاء القاضي بلزومه: أن يسلّم الواقف وقفه إلى المتولّي ثم يّعي عند 
القاضي أنه رجم عن وقفهء ويطلبْ ردّه ؛ لعدم لزومهء ويمتنعٌ المتولي من الردٌ إليه؛ 
تيمك القاضي نزوب نعط رارع لك اوها عل براي الإصام إبعدا ؛ لارتفاع 
الخلاف بالقضاءء كذا في «الفتح»”" 

اقوله: حاكم ؛ المرادُ به المولى: أي القاضي الذي ولآه السلطانُ عمل القضاء؛ 
وأما المحكم : وهو الذي يفوّض إليه الحكمٌ في حادثة معيّنة بانّفاق الخصمين 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: 2)٠١ ١1‏ و(اصحيح مسلم»(7: 606 ؛» ورستن الترمذي»(7: 
8)»)). ورسئن أبي داود»(”: 5١١)غ؛‏ ودسئن النسائي»(5 : 937)؛ و«سئن ابن ماجة»(؟ : 
1 برها ْ 

(0) ينظر: «فتح القدير»(0 : 577). 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه ديك 


جد بنِي وأَفرزَ ؛ نقهه واذن للناسن العدلاة قوع ففلرو نالحد 

وإلا”"' فى مسجدا' 2 0 وأفرز" بظريقة وأَذْنُ لاس بالصّلاة فيه » فصَلى واحل"' 
اتيم أن كيد لايرتع لحلاف : وللقاضي أذ يطل حكمه: كذا في «البحر»'" 

وعمَّمَ بعضّهم الحاكم» وصرَّحّ بنفاذ حكم المحَكم أيضا في سائر المجتهدات؛: كما 
في «الخلاصة». 

كوا : وإلا في مسجد؛ حاصلُه أن عند الإمام 44 لا يزولُ ملك الواقف عن 
وقفِه إلا إذا حكمٌ القاضي بلزومه: وعددن عبرو اليد ؛ كالرباط والسقاية؛ 
وفبؤذتك رامق المسيدذ رول تلك الراقف هد انها ؛ لكن بشرط الإفراز 
والصلاة فيه. 

الاكرل > وامتيعن هذ و امسج العكلوات الحكين وان معلى العديو” 
ومصلّى الجنازة فاختلفوا فيه: فمنهم من قال: إِنّه مسجدٌّ في جميع الأحكام؛ ومنهم 
من 'قال: ل 

[لاقوله: بني ؛ أشارَ به إلى أن بناءً المسجد أيضا وقف» كأرضيه ولو لم يبن فيه 
بناء» وجعل الأرض مسجدا جار ذلك. 

[؛ أقوله: وأفرن؛ أي جعل له طريق» وميّز يجميع الوجوه عن ملكه ؛ ٠‏ فلو كان 
انملع ميحد والول حواي شونسات بالسعد أن حكني لد ودام كه تعن 
حق اليد بهء كما في «الكافي». 

وفي «القنية»'' ': لو جعلَ وسط دارو مسجداً وذ للنّاسِ بالدّخول والصّلاةٍ فيه» 
إن شرط معه الطّريق صارٌ مسجدا في قولهم جميعاً» وإلأ فلا عند أبي حنيفة 5ه 
3 : يصيرٌ مسجداً ويصيرٌ الطّريق من حقّه من غير شرط » » كما لو أجر أرضّه ولم 

قل الطر يق 

ا ا 0 
يكفى ؛ لأنّ الصّلاة إِنّما تشترط لأجل القبض للعامّة» وقبضه لنفسه لا يكفي» فكذا 
صلاته» كذا في «الفتيس©» ا 0 ْ 


.)5١1/ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)ب/١75ق(»ةينملا (؟) «قنية‎ 


(؟) «فتح القدير»(9 : 554). 


م0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن جعِل تحته سرداب لمصالحه 

؟. وإن جعل تحته سرداب"""'' لمصالحه). 

اختلف في شرائط صيرورة المكان مسجدا : 

فعند أبي يوسف # يكفي عرد قوله: جعلتُهُ مسجداً ؛ لأنّ النُسليم'' ليس 
بجر لاريم ارتم عفاد 

وعند محمد ذفن لا بز" من أن يصلّى فيه بجماعة ع 


هم مه 


وعند أبي حنيفة ه يكفي صلاة واحد» ثم جَعْل السّرداب تحته لمصالح 
المسجد لا يمنء ”ا أن تكو نمه . 

[١اقوله:‏ سرداب ؛ بكسر السين» بيت يتَخْذٌ تحت الأرض لغرض تبريد الماء 
ووضع الأمتعة ونحو ذلك» بالفارسية : ته خانه. 

1" قوله: لأنَّ التسليم ؛ يعني التسليم إلى المتولي ليس بشرط عنده ؛ لأنَّ الوقف 
إسقاط ملك العبدٍ؛ ليصيرٌ خالصا لله, فصان كالإعتاق» وإذا لم يشترط التُسليم كفى 
قولٌ دالٌ على وقفه من دون حاجة إلى أمر زائد. 

["آقوله: لا بد. الخ وذلك لأن النُسلِيمَ عنده شرط كما أنه شرط عند أبي 
حنيفة ذه لكنّ أبا حنيفة 5 اكتفى بصلاة الواحد بناءً على أن فعلَ الجنس متعدّر, 
اده فإذا صلى فيه واحدٌ وجد التَسليم ؛ لأنّ تسليم كل شيء بحسبه. 

ففى المقبرة : يدفن واحدء وفي السقاية : بشرب واحدء وفي الخان: بنزول واحدء 
وفي المسجد: بصلاة واحدء رد شل ا كناف 2 ةا 
والمحدة مي لباغابا» كذا دارم" وحواف يي 

[]قوله: مجماعة ؛ ولو انَخذ مؤذنا وإماما وصلّى فيه وحده صار مسجدا اتّماقاً ؛ 
أن الأداءَ على هذا الوجه كالجماعة» كذا في «الفتح»” 

[#]قوله: لا يمنع ؛ وكذا بناء بيت فوقهء قال في «الإسعاف»: «إذا كان السرداب 


.)170 السرداب: بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره. ينظر: «درر الحكام»(؟:‎ )١( 
.)١9 (؟) «البداية»(”:‎ 

(7) «الكفاية»: و«العناية»(0 : 55 5). 

(5) «فتح القدير»(0 : 5145). 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه /امرة 


فإن جعل لغيرهاء أووسط داره مسجداء وآذن بالمكلاة فيه فلا + وغند أبي 
يومف غفد يزول ٠‏ 

(فإن جعل لغيرهاءأ أو وسطّ دارو مسجداء وَأذِنَ" ' بالصّلاةٍ فيه فلا”) :أي 
جيل تحت المسجدٍ رداب لك مصالح المسجدء لا رم 
مسجداً» وكذا إذا جعلَ وسط دار مسجداء وأَذِنَ بالصّلاة فيه لا يصيرٌ مسجدا ؛ 
لعدم إفراز الطريق. 

(وعند أبى يوسف”"' طق يزول 
كار عدا الع اكاناز قن قننها اسهد انتهى'"' 

وفي «البحر»'" : حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سغلة و مسيجذا 
ليتقطمٌ حقٌ العبد عنه» بخلاف ما إذا كان السنّردابُ والعلوٌ موقوفاً لمصالح المسجد ٠‏ فهو 
كوونات حك اسن هذا مظاك الزواية» وهكاك روايات شعه كور فى 
«البداية»”". 

١1‏ أقوله: أَذْن؛ المرادُ الإذنُ مع الصّلاة» إذ لو لم يصل فيه أحد لا يصح في 
المسجد الذي أفرزٌَ بطريقة ؛ لعدم وجود التّسليم فهاهنا أولى. 

["آقوله: احاذ انالا يع ميا ال ريد ورور حي بامو 0100م 
يخلص لله عله ؛ لبقاء تعلق حقّ العبد وفيه خلاف لبما على ما في «البداية»'*) 

["آقوله: لغير؛ كما إذا بناه مسكناًء وكذا بناءُ بيت فوقهء قال في «التاتارخانيّة» : 
لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضرّ؛ لأنه من المصالحء أمّا لو تمت المسجديّة ثم أرادَ البناء 
0 2 

[؛ ]قوله: وعند أبي يوسف 4#5. 0ك أذ سيرك مرنممان الوقم 
رواجم ارق مير حا جه إلى كه بجا تم » لكن عند أبي يوسف 5 يزول بمجرد 
قوله: وقفت» ونحو ذلك» وهو قول الشافعي كه ؛ لأنّه إسقاط بمئّْزلة الإعتاق. 


() من «الإسعاف»(ص؟55). 
(") «البحر الرائق»(6: .)77/١‏ 
(3) «البداية»(؟: .)١9‏ 
(5) «البداية»)(7: .)١9‏ 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

بنفس القول» وعند محمد 5 تسليمة إن الول بوقيضة شرط 

بنفس القول”) : أي يزولُ ملك الواقف عن الوقفب بنفس القول. 

توعد ضكرا يل سمه" إن الكولي + توقبطة شرط) : ثم ذُكَرَ فروعٌ هذا 
الاختلاف» فقال: 

وعند محمد #ك: لا بد من النّسليم: أي إلى المتولي ؛ وما يقومٌ مقامّه كما مرّ من 
أن الصّلاة في المسجد والدَّفنَ في القبرة تسليم » فإنَّ تسليم كلّ شيء بحبسهء ووجهه أن 
الوقف لا كان فيه إثبات حق الله لا بدَ فيه من تسليم إلى العبد. 

فإنٌ الله غَلِلةِ مالك ١‏ الأشياء كلها كدري ونير بر كر 
تبعا لغيره» فيأخدْ الوقفُ حكم 2 ط فيه اللسليم» فيه إن 
اكفلنيك من العلا حفيقة لا يتحر لاامتصورا ولذكيدا “لكر قطي اميل 
المستمرء صر الاي وس لد أ كلح امار ترط التسليم إلى العبد في 
وام 0 » كذا في «الفتح»' وه 

١1‏ أقوله: , اح فرلا ين عير الخد الروا عهيية ب «اليام إن 
ريون فالس 3 لبي نيه وبر الول ا 

ع ة لجماعة يقع التسليم بلا خلاف. 

وفي «شرح الملتقى»”” ': لم يرد بقوله: : يزول بمجرّد القول: : أنّه لا يزول بدونه لما 
عرقت الديوول بالفهز أرضنا. 

["]قوله: وعند محمد ذه... الخ ؛ ذكر في «الفتح»'" : إن مشايحّ بخارا أخذوا بقول 
محمد ه» وقول أبي يوسف 445 أوجه عند الحققين» وعليه الفتوى. 

[ا#إقولهه عتليمة؟ العم إلى الوكقيم فالاضافة رضضافة امعد و إل فاعله أن ل 
لوقف فإضافته إلى مقعولهة ْ 

[؛اقوله: إلى المتولي ؛ الأولى حذفةُ ليشتمل النسِليمْ في المقبرة وغيرها. 


() «فتح القدير»(0 : 5:54 - 155). 


(0) ينظر: «تمجمع الأنهر»(١‏ عا 
زفوة «فتح القدير»(0: 5؟5). 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه /ؤ6 


فصح وقف المشاع 

(فصح وقف" المشاع"): المشاع إن لم يحتمل القسمة": ففي المسجد 
والمقبرة لا يحور د الوقفُ عند أبي يوسف # أيضاًء وفي غيرهما يجوز الوقفُ عند 
محمد فك أيضا. 

[١آقوله:‏ وقف المشاع ؛ أي المشترك الغيرٌ المتقسم» قال في «الفتح»”" : مبنى 
الخلاف اشتراطٌ تسليم الوقف» فلمًا شرط محمّدٌ دي قال بعدم صحَّة وقف المشاع ؛ لأنّ 
ل يي 

وعند أبي يوسف 5 لا يشترط النّسليم» فلا يشة يشترط ما هومن تمامه؛ فمّن أخذ 
بقول أبي يوسف 5؛ وهم مشايحٌ بلخ هناك أخد بقوله في هذه أيضاء ومن أخدٌ هناك 
بقول محمّد كيه وهم مشايحٌ بخارا أخذ بقوله هاهنا أيضا. 

[؟أقوله لع .. الخ ؛ قال في «البداية»'" : هذا أي الخلاف في صحَة وقف 
المشاع فيما يحتمل القسمة » وأمافيما لا تمل فيتجوز مع الشيوع عند محمد #2 ذه أيضا ؛ 
لآنه يعتبره بالسبة والصّدقة المنفذة إلا في | لمسجد والمقبرة » فإنّه لا يتم مع الشيوع فيما لا 
يحتمل أيضا عند أبي يوسف #5ه؛ لأنّ بقاء ؛ الشركة يمنعٌ المخلوص لله جل ؛ ولان المهاباة 
فيهما في غاية القبح؛ دياف كيه ارقي يسنة ريوع ننه بهلي فيقاق ترقت ويتخد 
اصطبلاً في وقت. 

بخلاف الوقف: ل ل ال ل 
وقسيتها اغلة :ولو قف الك * ثم استحقّ جزءٌ منه بطل في الباقي عند محمّد #5 ؛ لأن 
الشيوع مقارنُ كما في الببة. 

ببخلاف ما إذار- جم الواهب في البعض أو رجعٌ الوارث في التدثين بعد موت 
ا وقد وهب أو وقف في مرضه» وفي المال ضيق ؛ لأنَّ الشّيوع في ذلك طار»ء ولو 
استحق جزءٌ تميّرٌ منه بعينه لم يبطل في الباقي ؛ لعدم الشيوع. 

["آقوله : إن لم يحتمل القسمة؛ بأن كان الشّيءٌ بحيث لو قسّم لم يبقَ منتفعا به 
بالتفع المقصود كالحمام والرّحى ونحو ذلك: ومثل ذلك هو الذي تجوز هبه بدون 


.)6 "5 : «فتح القدير»(0‎ )١( 
.) 15-016 (؟) «البداية»(7:‎ 


و0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وَبَحَعْل غلة الوقف» أو الولاية لنفسهء :وشرط أن يمشدل به أرضاً أخرئ إذا شاء 
عند أبى يوسف 4# خاصة 
وإن احتملَ القسمة» فهو حل الاختلاف : فيصح عند أبي يوسف لا عند محمد ا 
ويفتى بقول أبي يوسف ذك. 

(وحكر "هل الزن راز نولي لش وشرط”' أن يستبدل به أرضاً” 
أخرى إذا شاء عند أبي يوسف #ه خاصة) : فإنّ شرط الاستبدال“! 
الوقات شت أبن موسق كله إذ لا سافاء وى ملك الوكفي :وبين الامس ةل عنده 
إفرازء وقسمنّهُ على ما هو مبسوط في «كتاب المبة». 

[١]قوله:‏ وجعل ؛ عطف على قوله: وقف المشاع ؛ أي جانّ جعلٌ غلّة الوقف, 
أي ما يحصل من الموقوف من المنافع كالثّمرات والحبوب في البستان والأرض المزروعة؛ 
وكالأجر فيما إذا استؤجرت أرض الوقف لنفس الواقف. 

وكذاها الواقف أن مل ولآبة الوماف اانه بؤعين عند هه لمر 1 
ذلك ؛ لأنٌ النُسليمَ إلى المتولي أو الغلة لنفسه يفوت ذلك» وذكر في «البحري»”" 
و«الفتح»”'' وغيرهما: إن الفتوى في هذا الباب على قول أبي يوسف ه. 

["أقوله: وشرط ؛ عطفٌ على قوله : وقف المشاع ؛ أي صح عند أبي يوسف ذه 
شرط الواقف عند وقفِه أن يستبدلَ بوقفه أرضاً أخرى. 

وعند محمد طه الوقفُ جائرٌ والشرط باطل ؛ لأنّ هذا الشرط لا يؤيْرٌ في المنع من 
زوال الملك» والوقفُ يتم بدون ذلك؛ » كذا في «العناية»”". 

[اأقوله: أرضا؛ بدون ن بيع» أو بأن يبيع الموقوف» ويا يشتري بشمنه أرضا أخرى إذا 
ا ثم عند الاستبدال تصير الكّانية كالأولى في شرائطهاء كذا في «التنوير»!؟) 

[؛]قوله: فإن شرط الاستبدال... الخ؛ ذكرّ في «الأشباء»: لا يجورٌ استبدال 
[الوقف] العامر إلا في أربع : 


"لا يمنع صحة 


.)51/ : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)579 : (؟) «فتح القدير»(0‎ 
«العناية»(0 : 9؟5).‎ )3( 

(؟) «تنوير الأبصار»(ص157١).‏ 
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فإله يجور 


الاستبدالٌ فى الوقف من غير شرط'"' 


أله أستائسته © لاس شع ساس اتات عد شتت تت 355311410 


الأولى: لو شرط الواقف. 
الغانية : : إذا غصبه غاصب » وأحعرض عليم ل حت بار عر تظنمن القينة 


ويشتري المتولّي بها أرضاً بدلاً. 

الغالثة : أن يجحده الغاصبء ولا بينة» وأراد دفع القيمة؛ ' فللمتولي أخذها 
ليشتري بها بدلا. 

الرابعة : : أن يرغب إنسان فيه بيدل هو أكثرُ غلّة وأحسن وصفاء فيجوزٌ على قول 
أبي يوسف #5 وعليه الفتوى» كما في «فتاوى قارئ المداية»»''' 

وقال صاحب «الثهر» في كتابه: : إجابة السّائل قول «قارئ البداية» : العمل على 
قول أبي يوسف 5ه معارض بما قاله صدرُ الشريعة» ونحن لا نفتي به على تقديره» فقد 
قال في «الإسعاف»: : «المرادُ بالقاضي هو قاضي الجئّة للتُّسير بذي العلم والعمل»". 
ولعمري هذا أغر مم الكيرية الأحميوونا أراه ]لا لنظا باكر .فالأ حر :فيه السد 
خوقا من محاوز اكد انه 

وفي «الفتح»'” : الاستبدال إِمّا عن شرطه أو لا عن شرطه؛ فإن كان لخروج 
الوقف عن انتفاع الموقف عليهم» فينبغي أن لا يختلف فيه» وإن كان لا كذلك»؛ بل 
فق أنه أمكنّ أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به. 

فينبغي أن لا يجوز؛ ؛ لأنَّ الواجب إبقاءً الوقف على ما كان عليه دون زيادة ؛ 
ولآنه لا موجب لتجويزه؛ لأنَّ الموجب في الأوّل الشّرط» وفي الثاني الضّرورة» ولا 
مووَوَة هذاه لا قي الزيادة ف تزوييقيه كما كات. 

[١أقوله:‏ فإنّه يجونز؛ ؛ وأمّا محمَّدٌ 4 فلا يجورُ الاستبدال مطلقا وإن شرطه 
الواقف؛ لا للقاضي ولا للواقف»؛ فإنَّ الوقف لما خرج عن ملكه وصار في حكم ملك 
الله قَنْكَ فلا معنى لاستبداله والتتصرف فيه. 

[قوله : من غير شرط ؛ أي من غي رأن يشترط الواقف» وهذا الاستبدال بدون 


)١(‏ انتهى من «الأشباه»(ص320). 
0 انتهى من «الإسعاف»)(ص35). 
زفرة «فتح القدير»(60 : .)55٠‏ 


041 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشرط لتمامه ذِكْرٌ مصرف 
إذا ضعفت' 'الأرض عن الريع » ونحن لا نفتي به» وقد شاهدنا في الاستبدال من 
النهاة مالا وعد ولذا فصن فإن طلية القناء ة جعلوه'"' حيلة إلى إبطال أكثر 
أوقاف المسلمين؛ وفعلوا ما فعلوا. 
(وشرط لتمامه "ذكر 'مصرفي 
الشّرط لا يملكهُ إلا القاضي الغير الجائر» بشروط : 

أحدها: أن يخرج الموقوف عن الانتفاء بالكليّة. 

الثاني : أن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر يه. 

الثالث: أن لا يكون البيع بغبن فاحش. 

الرابع ال ا ال 
«البتكن الراتق» 

ا ال ا ل 
الأسباب بحيث لا تنفع من وقفت عليه. 

["آقوله: ل ل يت 
وفوتوا مقاصدً الواقفين 

["آقوله ل الصابة ا و قر ط لتمام الوقف ولزومه أن يذكرٌ مصرفا 
مؤيّدا لا يتقطع » كالمساكين والمساجد ونحو ذلكء مثل أن يقول : وقفست على كذا 
وكذاء ثم على الفقراء ؛ وذلك لأنّ موجب الوقفب زوال الملك بدون تمليك أحد. 

فإذا كانت الجهة يتومّم انقطاعها كما إذا قال : وقفت على أولاده مثلاً لا يتور 
عليه مقتضاه » ولبذا يبطل الوقف بالنّوقيتِ كما إذا قال: وقفتُ داري عشر سنين» كذا 
10065 واي 

(4]قوله: ذكر؛ أشارٌ به إلى أن التأبيد شرط في الوقف إجماعاً إلا أنّ عند أبي 
يوسف 485 لا يشتر ط ذكره بناء على أنَّ لفظ الصّدقة والوقف منبئة عنه. 


.)51١ - 579 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)١6 «البداية»(70:‎ (0 
.)158- «الكفاية» و«دحاشية السعدي» و«العناية»(0 : /1؟:‎ )9( 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه اران 


. 5 5 لى 7 1000-7 2 . 
مؤيدء وقال أبو يوسف 4ه: صح بدونه» وإذا انقطع صرف إلى الفقراء. وصح 


وقف العقار لا المنقول 
مؤبر". 


0 


وقال أبو يوسف ذنه: صحّ بدونه» وإذا انقطع '” صر ف إلى الفقراء. 

وصحّ وقف العقار لا المنقول ' 

وعند محمّد 5ه ذكْره شرط ؛ لأنَّ الوقفَ صدقة بالمنفعة وبالغلة» وهو قد يكون 
مؤقناء وقد يكون مؤبّداء فمطلقة لا ينصر ف إلى التأبيدء فلا بد من التنصيص عليه. 

وذكرٌبععهم: أن الحةفي نفس اشتاط التأيد» فعند حدر له يشعرط» وعثد 
أبي يوسف 5ه لا يشتر ترط بناءَ على أن ترب إلى الله قد يكون بالصرف إلى جهة تنقطع 
ا فعلى هذا إذا اتقطعت الجهةٌ عادَ الوقفُ إلى ملك واقه إن كان حياء وإلى ملك 
ورئته إن كان ميتاًء والصّحيحٌ ما صرح به في «المداية»'' ' هو الأول. 

١[‏ أقوله : مؤيّد ؛ اسم مفعول من التأبيدء أي ما يوجدٌ دائماً لا يتقطمُ أبدا. 

["أقوله : وإذا انقطع ؛ هذا من تتمّةٍ قول أبي يوسف لله» يعني عنده إذا اتقطعت 
الجهة التي وقف عليها صرف ذلك إلى الفقراء؛ وإن لم يسمهم الواقف. 

[آقوله: : لا المتقول؛ أي الأشياء التي تنقلُ وتحوّل» وهذا عند أبي حنيفة 5 بناء 
على أن المنقولات لا تتآبد» والوقفُ لا بد فيه من التأبيد» وعند أبي يوسف 5ه يجوز 
وقفف المنقول تبعا لغير المنقول , كما إذا وق ضيعة بالبقر والحرّائين وهم عبيد وسائر 
آلات الحراثة» إن من الأحكام ما لا يغبت شذانهدا رش ما 

ووردق عنة دايا زمبنا 8ل ف هام بن بدن رقف عقوا تعان نان 
بوقفه ؛ لأنَ الَّاملَ لحق بالإجماع» وعند أبي يوسف ذه لا يجوز وقف المنقول قصدا 
إلا فيما ورد فيه النَصّ فيترك به القياس » فقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره: : دن 
خالداً 5 وقف أعتده ودروعه في سبيل الله عَل)' "©؛ والاعتد: ما يعده الرّجِلٌ للحرب 
3 السّلاح وغيره. كذا في «البداية»”” » و«البناية»'*) 


.)١6 «البداية»("؟:‎ )١( 

)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 070)» وغيره. 
(”) «البداية»(7: 5١6‏ -511). 

.)١69 «البناية»(5:‎ )5( 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لالح 522 2 5 او ارا 11195 روصو واطص ود كوي ال اك و 
37 0000 0 او 
وعن محمد كه صِحّ وقفْ منقول فيه تعاملٌ الئّاس كالفاأس, والمر, والقدوم, 
والمنشار» والجنازة, وثيابها, والقدر, والمرجل ؛ والمصحف» وعليه أكثر فقهاء 

الأمصار. فإذا الوقف» لا يمُلَك ولا يمَلك 
وعن محمد ذه صمح وقفُ منقول فيه تعاملٌ النّاس كالفأس”", والَر”"» والقدوم: 
والمنشارء» والجنازة» وثيابهاء والقدر, والمرجل”''؛ والمصحف»ء وعليه أكثرٌ فقهاء 
الأمصار. 
فإذا صح الوقف"2, لا يُمُلك'” ولا يُمَلْك”). 
[١آقوله:‏ كالفأس... الم ؛ الفأس بالفارسية: تبر وامَّرّء - بفتح الميم» وتشديد 
الراء المهملة - : الآلةَ التي يجالٌ بها في الطين» بالفارسية: كلند. 
والقدوم: - بالفتح - بالفارسية : تيشه. 
والمنشارٌ - بالكسر - : آرو. 
والجنازة: - بكسر الجيم - : السّرير الذي يحمل عليه الميت» وأمّا بالفتح فهو 
المت لحمو لوقيل 9:بالعكمن. 
والقدور: - بالضم - جمع قدرء وبالكسر ما يطبح فيه اللحم ونحوه. 
والمرجل: بالكسر بالفارسية: ديك سنكينء والفرق بينهما أن المرْجَلَ لا يكون 
إلا من نحاس» والقدرٌ قد يعمل من الطينء كذا ذكره العَي”*. 
والمصحف: - بالضم - هوما كتبّ فيه القرآن؛ وفي حكمه كتب العلم. 
' ["أقوله: صح الوقف ؛ أي صح بوجودٍ شرائطه» وهذا عندهماء وأمًا على رأيه 
فعدم قابليته للملك والتمليك يكونُ بعد لزومه لا بمجرّد صحته. 
['اقوله: لا يملك ؛ مجهولٌ من الملك: أي لا يصيرٌ تملوكا للواقف لما مر من أنّ 
بالوقف يخرج الموقوف عن ملكه. 
[؛آقوله: ولا يملك ؛ بصيغة المجهولء من التّمليك: أي لا يقبلُ التّملِيك لغيره 


(1) ار : الذي يعمل به في الطين. ينظر: «المغرب»(اص 175 ). 

(0) المرجل : قدر من ناس » وقيل: كل قدر يطبخ فيها. ينظر: «الطلبة»اص21860). قال العيني في 
«البناية»(7: :)١17١‏ والفرق بينهما أن المرْجَلَ لا يكون إلا من نحاسء والقدرٌ قد يعمل من 
اللي 

(9) في «البناية»(5 : .)15٠١‏ 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه موه 


اعلم أن بعض التأخّرين وروا بيع بعضي الوقف إذا خربا ''؛ لعمارة الباقي» 
والاصح أنه لا يجموزء فإن الوقف"' بعد الصحة لا يقبل الملك» كار لايقيل 
الرّقبة» وقد شاهدنا "فيشل ما شاهديا ف الاستبدال. 

(ولكن' يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف #5) : : فإنّ القسمة في غير 
المثليات!"! 


البيع وغصوه» فلا يمور بعُهُ ولا شرائه ولا هئُ ولا يورث ولا يعمار ولا يرهن ؛ 
لاقتضائهما للملك؛ كذا في «الدرر شرح الغرر»'' 
١[‏ ]قوله: إذا خرب ؛ يعني إذا خرب الموقوف» ولم يكن في غلته ما يعْمّر به جارَ 
أن يبيع بعضاً منه فيعمّر البافي بثمنه ؛ لأن في بيع البعض إلقاً البعض» وفي تركو ذهاب 
درق الاق ومّن ابتلي ببليتين يختار أهونهما. 
["أقوله: فِإنَ الوقف ؛ حافلة أن الركنة حدضية لل كوة ناير للمزلة: 
وبي شيء فرع قابليته للتملّك فصار كالحرّ الأصليء أو ال حر بالإعتاق فإنّه لا يقبل 
الرقية أبداء فلا يجورُ بِيعْهُ ولا تمليكه بوجه من الوجوه» وإن اشتمل ذلك على منافع. 
['اقوله: وقد شاهدنا؛ يعني شاهدنا في بيع الوقف من المفاسدٍ ما شاهدناه في 
الاستبدال » فإنّ ظلمة الحكام جعلوا ذلك ذريعة إلى إبطال الأوقاف وغيره. 
[؛اقوله: ولكن. . الخ؛ استدراك عمّا علم من قوله: : لا يملكء فإِنَ قوله: لا 
للك ؛ ولا بملك يعلم منه أنه ل يجري فيه اليك بوجه من الوجوم» وأنّه لم ببق محلا 
للتمليك ٠‏ فيظن منه عدم جواز قسمة المشاع الموقوف أيضا ؛ ؛ لأن في القسمة معنى 
التُمليك » لاسيما في العقار ونحوه فاستدرك منهء وحكم ضواز القسعة ' رخص انا 
يوسف ذه بالذكر آّه هو الذي يوَرُ وقف المشاع فيما يحتملٌ القسمة على ما من تفصيله. 
[اقوله: في غير المثليات ؛ المثليات: ما لها مثل» وتباع بالنّموذج: كالمكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة» وغير المثليات : كالعقار ونحوه» ويقال لبا: ذوات 
القيم» وقد ذكرنا نبذاً من الفرق بينهما في باب العاشر من «كتاب الزكاة». 


.)١ م8"‎ - ١: : «درر الحكام»(؟‎ )١( 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يكلب فبياضية جهة التُمليلكا”» لا جهةٌ الإقرار» ومع هذا يجودُ قسمة امشاع 
عند أبي يوسف #ك مع أنه لا يجوز ا 0 جهة 
الإقرارٍ غالبة في الأوقاف, فإن وقف"”' نصيبّه من عقار مشترا ك يجورٌ للواقف أن 
يقسمه مع الشريلكه» فإذا وقنت تقف قار كله له ٠‏ فالقاضي يقسمٌ مع الواقف 

[١]قوله‏ معدب ؛ مضارع معروفٌ من الغلبة؛ أو مجهولٌ من التغليب » قال في 
«جامع الرموز»'" القسمة تق 1د : أي تبي كل ما يتولى صاحبّهُ إثباته وإسقاطه : 
وهي تتضمن معنى الإفراز واللمبادلة؛ إن ما أبعي لكل كان منعنة ددر يعي لسالكية 
فبالاعتبار الأول إفراز. 

وبالاعتبار الثاني مبادلة» إلا أن أحدهما راجح في بعض الموادء فرجح التمئدة 
امحض في المكيل والموزون والمعدودٍ والمتقارب ؛ لعدم التُّاوت بين أبعاضه؛ وغليٌ 
المبادلة في غير المثلى من العقارء وسائر المنقولات المتفاوتة. المي 

["آقوله: : جهة التمليك ؛ ولذا يعبر في قسمة العقار ونحوه ما يعتبرٌ في باب 
التمليك؛ ولا يعتبرٌ ذلك في قسمة المثلييات على ما سيأتي تفصيلّهُ إن شاء الله في «كتاب 
القسمة». 

["أقوله: فيجعل ؛ ؛ مضارع معروف, وضميره إلى أبي يوسف #5 » ويحتمل أن 
يكون مضارعاً للمجهول؛ وإنْما جعلت جهة الإفراز غالبة في قسمة الأوقاف مع كونها 
من غير المثلبات؟ نظرأ للوقف وحيئئل فلم يكن تسمييّهُ يبعا ولا تمليكاً : ؛ فلم يقدح عدم 
جواز تمليكه في جواز قسمته. 

اذوه : فإن وقف. .. ال ؛ يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين مثلاًء فوقف 
أحدّهما حظه منهماء فحينئظ للواقف أن يقاسم مع شريكه» وفرزٍ حصتِه عن حصيه ؛ 
أن الولاية إلى الواقف» وبعد موته إن طلب شريكةُ القسمة تكوث الولايةً إلى وصيّه. 

بخلاف ما إذا كانت أرضٌ ملوكة لرجل فوقف جزءا منها و كان كنار مله 
ذراع كوفع مجه حسين ذزاها ؛ فإنه حينئذ لا يمكنٌ أن القاسم هو الواقف ؛ لثلا يلزم 
أن يكون الشّخص الواحدٌ مطالبا ومطالبا , ٠‏ فتكون مطالبة القسمة حينئذ إلى القاضي 
الذي له ولاية عامّة. 


.)4355 : ينظر: «جامع الرموز»(؟‎ )١( 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه /وه 


الوقف بعمارته» وإن لم يشترطها الواقف 
لكر" لا يحور قسمة الوقف بين المصارف. 
(ويدا من ازتفاع الوقف'" بعشارقةا": ب:وإن"' لم يشترطها الواقف 

١(‏ أقوله: لكن ؛ استدراكٌ عمًا علمَ من جواز قسمة المشاع الموقوف» وحاصلُه أن 
وإن جازت قسمةٌ الوقف المشاع سواءً كان القاسمٌ هو الواقف أو القاضي» لكن لا يجوز 
أن يَقسَّم الموقوف على المصارف : : أي المستحقين الذين وقفّ عليهم. 

وإن طلبوا ذلك» وبعضّهم جوز ذلك ؛ ليكملّ انتفاعَ كل منهم بنصيبه: 
والصّحيحٌ هو عدمٌ الجواز بناءً على أنَّ حقهم ليس في العين» » بل في المنافع» كذا في 
«خلاصة الفتاوي» و«الكافي» وغيرهما. 

["أقوله: ويبدأ من ارتفاعات الوقف؛ أي محاصل الشّيء الموقوف» وهي المعبر 
عنها في بعض الكتب بالغلات. 

قال في «الحاوي القدسي» : الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف : : أي من غلته عمارته 
ثم ما هو أقرب إلى العمارة» وأعمٌ للمصلحة » كالإمام للمسجدء والمارّس للمدرسة؛ 
يصرفُ إليهم قدرّ كفايتهم» ثم السّراجٌ والبساطء كذلك إلى آخر المصالح» هذا إذا لم 
يكن معيّناء فإن كان الوقف معيّنا غلى شيء يصرف إليه يعد غمارة البناء: انتهى. 

وقال في «البحر»'"' وغيره: المرادٌ بالسّراج : القناديل مع زيتهاء والمراد بالبساط : 
الحصير ونحوه» ويلحق بهما معلوم خادمهماء وهو: الوقادٌ والفراش» ويدخل في 
الومام الخطيب ؛ فإنّه إمام الجامع ؛ ويدخل ف مصاحح المسجد . المؤدّن والناظر. 

["اقوله: بعمارته ؛ - بكسر العين - » مصدرٌ أو اسم لما يعمر به؛ لفمزكار: 
إلى أنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوف إذا احتيج إليه ؛ ليبقى ما كان على ما كان؛ 
ولا تجورٌ الزّيادة عليه» وعليه فيمنمٌ من الصّرف إلى البياض والحمرة على الحيطان ونحو 
ذلك» إن لم يكن فعله الواقف» وإن فعله هو فلا منح, كذا في «البحر»'"' 

[]قوله: وإن ؛ الواو وصليّة: أي وإن لم يشترط العمارة الواقف ؛ لأنَّ قصد 


ويبدأ من ارتفا 


.)517175 : «البحر الرائق»)(0‎ )١( 
(؟) «البحر الرائق»(0 : 0؟57).‎ 


لواحن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لسسلسللل_ لل ل __سي ص سس يش تلئس 
إن وقف على الفقراءء اشرق عل عوجر لفقم لهي لادان ٠‏ فإن 
امتنم أو كان فقيرا أجرَهُ الحاكم, تعره بجر ؟ ثم رده إلى مصرفه , ونقضه 


تقرف إل عتمارتة 
إن وقف"” على الفقراء؛ ولق على مس راخره للمثرا» فقي وبعالة " ٠‏ فإن 
0 كان فقيرا جره ااكم؛ عدر باحر ثم رده | ذه إلى مصرفه» ونقضيةا" 


ا م 0 
اقتضاءء كذا في «البداية»0". 

[١أقوله:‏ إن وقف ؛ أي صرف الارتفاع إلى العمارة إِنّما هو إذا كان الوقفُ على 
الفقراء. | 

["قوله: وآخره للفقراء ؛ بأن يقول: وقفت هذه الدَّارَ لأولادي أو لأولاد فلان 
ثم للفقراء. 

لاحم :في ماله أي سال:ذلك:المعين» » يؤخذٌ به فيعطى من ماله أي مال شاء ؛ 
قإتاوقت دارا على سكنق ولد والعمارة على دق له السك : وس يو 
سكنها أو لم يسكنها. 

1[ ]قوله: : فإن امتنع ؛ ؛ يعني إن امتنع الموقوف عليه المعين عن عمارته؛ أو كان 
فقيرا لا يقدر على تعميره آجرَالقاضي الذي له ولايةٌ عامة؛ وإليه لظ في الأوقاف 
وغيره ذلك الموقوف» فما حصل في أجرته يصرفة إلى عمارته. 

وبعد ذلك يردهُ إلى مصرفهء فإنٌّ في ذلك رعاية للحقّين: حقٍّ الواقف؛ وح 
الوفر كاي فإنّه لو لم يعمّرها تفوت السكنى رأساء وفهم من هاهنا لَه لاتير 
الممتنع عن العمارة عليهاء وبه صرّح في «البداية»”") 

[4أقوله: ونقضه ؛ بتثليث النون» على ما ذكره البِرْجَنْدِي ؛ والضمٌ أشهر: أي 
المنقوض من الخشب أو حجر أو آجر أو نحو ذلك: يعني ما انتققض من الوقف يصرف 


.)١9/ «البداية»(7:‎ )١( 
.)١972: (؟) «البهداية»(”‎ 


كتاب الوقف/ تعريفه وأحكامه 4 


ع سن سار 


أو يُدّخَرُ لوقت الحاجة إليهاء وإن تعدّرَ صرفه إليها ببع؛ ويصرف مه إليهاء ولا 
يقسّم بين مصارفه ش 
أو يُدَّحَر"'' لوقت الحاجة إليهاء وإن تعدّرٌ صرفه إليها بيع ؛ ويصرف من إليهاء 
ولا يقسّم'"' بين مصارفه 

إلى عمارته إن احتيج إليها في الحال» والاً فيحفظ ليصرف إليها عند الحاجة» فإن خاف 
ضياعه أو كان صرفَةٌ إلى عمارته متعدّراً بِاعَهُ الحاكم أو المتولي وحفظ ثمنهء كذا في 
«البحر»”'. 

57 لأسن لام إرنوس قت ماسزل النجار اعت ميش مسحد 
عند الومام والثاني : : وبه يفتى» وعاد إلى الملك عند محمد ذه ؛ وادكله قيس المسحده 
وحصرَهُ مع الاستغناء عنهماء والرّباط والبشر إذا لم ينتفع بهما فيصرفه وقف المسجاد 
والرّباط والبئر إلى أقرب مسجد أو رباط أو بك إليه. 

[١]قوله:‏ يدخر ؛ مجهولٌ من الإدخار بتشديد الدّال المهملة» أي يجمع ويحفظ. 

["قوله: ولا يقسم ؛ أي لا يجوز أن يقسم النقض بين مستحقي الوقف كالفقراء 
وغيرهم» لما م من أنّه لا حق لهم في أعيان الاوقاف بل في محاصلهما. 


دي مدي وي 


.)570 : «البحر الرائق»(0‎ )١( 
.)١17؟7؟صا(»راصبألا (؟) «تنوير‎ 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هذا آخر الكلام في حل الربع انان من «شرح الوقاية» وهو من (كتاب النكاح) 
إلى آخر «كتاب الوقف»؛ وكان الفراغٌ منه يوم الاثنين» الثامن والعشرين من الشّهر 
العاشر من شهور السنة الثانية من المئة الرابعة بعد الألف من هجرة من لولاه لما و 
من سواه. 

وإنّي أحمد الله حمداً كثيرا على ما وقّقني إلى هذا الوقت لتعليق التعليق الأنيق 
على الصف الأوّل من «شرح الوقاية»» وأرجو منه أن يوفقني لتعليق التّعليق على هذا 
الوجه الررشيق على النصف الآخر من «شر ح الوقاية»» وتام شرحي الكبيرء النّافع 
لكل كبير وصغير» » المسمى «بالسعاية في كشف ما في شرح الوقاية». 

وأن يتقبّلهما بفضله؛ ويجعلهما ذريعة لنجاتي من المهالك الدنيوية والأخروية 
بلطفهء وأرجو تمن ينتفع بهذا التعليقٍ الذي فاق على جميع حواشي «شرح الوقاية» ؛ 
باشتماله على حله وما يتعلق به مع اختصاره وبراءته من الاختصار المخل » والتطويل 
لمل أن يصلح ما صدرٌ مني فيه من اخطأ والزل بشرط امهارة والتعمّقي والتجنّب عن 
التعصب والخطل» وأن يدعو لي بخير الدنيا والآخرة؛ والنجاة من المهلكات السابقة 
والآخرة. 

وآخرٌ كلامنا أن الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلامُ على رسوله محمد وآله 
وصحبه ومن تبعه وجميع الملائكة والمرسلين. 


فهرس محتويات الجزء الرابع 
كتاب الأيمان ا ل 
باب الحلف بالفعل لوفو طول لس مق امع ا 1 
فصل اليمين في الدخول والسكنى از ا 
فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك 1 
فصل اليمين في الأكل والشرب اسم ا ا 
[فصل اليمين في لبس الثياب وغير ذلك] 000000 
افصل اليمين في الحج والصلاة والصوم! م ا ا 
باب الحلف بالقول 1 [ذ[ |[ 0 
[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] ومو 101 
[فصل في اليمين في العتق والطلاق] ا ا وج م ل را 11 
كتاب الحدود ا اا 
افصل في كيفية الحد وإقامته) 0000000 0 غ1 
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا لض م ا 2 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها ل ا 11 
بان كن الشوت ا اي ا 000 0 ا 
باب حد القذف اق ا 1 ا ا كله لماه ساح ا سيج كوه ساك 17 
فصل في التعزير ا 00 0 
كتاب السرقة 000000 0 0 
باب ما يقطع به وما لا يقطع د 1 
فصل كيفة القطع» وإثباته ا 
باب قطع الطريق ساس جا سوقان ااسوائس لوو مخ الا 
كتاب الجهاد ال و ل ا الا ات اا 
[باب في كيفية القتال] ا ا 01 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه 1 ااا 
باب المغنم وقسمته تس شدجو سم ع رابا اف و ام 10 
باب استيلاء الكفار 0 ا 
باب المستأمن 00001 
باب الوظائف 1 1[ ز[ ز [ |[ ا اا 
فصل الجزية ب 0 
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